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جدة - الملكه العرسبة السعودية 





بسم اد لاريم 


الحمد لله مجيب الدعوات ؛ ومقيل العثرات » ومحقق الأمنيات » 

1 شارح صدور أوليائه بالكتاب المجيد ؛ والفقه الرشيد 03 والاجتهاد 
الحميد ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المثقين وقائد الغر 

المحجلين وعلى آله ل الميامين 3 وأصحابه الهادين 3 وبين ١‏ 

المهتدين ومن تبعهم بإجسان إلى يوم الدين ٠‏ 


( آما بعد ) فقد كنت مهموما طيلة سنى الماضية من عجزى 
عن أداء فريضة الحج ء وكان يزيدنى هما ما ألقى على عاتقى من 
تحقيق كتاب المجموع » وكنت فى صباى أتأمل 'فيما أخذه الإمام | بن 
الع فى كابجيراة العا على الاكام ابن حزم من أخطاء فى بعض 
أحكام المناسك فى كتاب له فيها م ثم يلتمس العذر لابن حزم فى كونه 
لم بحج مما أثار اعت عن ارا » فإذا كان هو لاء الفحول الأجلاء 
ل لي 
يدان فى العلم حامل إبريق و“ضوتهم ٠+‏ 


حتى إذا استسلمت للأقدار » ووكلت الأمر للواحد القهار » 
وألقيت عصا الترحال فى رحاب العبودية فما هى إلا عشسية أو ضداها 
حتى ألفيت اليريد يبحمل إلى> ما د م 
ويلهب الشوق إلى مراتع ومرابع اختارها الله مناسك للمؤمنين 
رين السب العريد ذن ا لو لل ا ل 
باعقيل رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه يزقه إلى يشرى دعوتى 
إلى الحمج بواسطة رجل الخير الأشوس الشميخ سالم بن عبد الله 
بالعمش صانه الله وحفظه فى الدنيا والآخرة ورحمه وأكرم مثواء 
وأغدن على ثراه شآبيب رحماته » وأكرم نزله » وأدخله مدخل صدق 
وأخرجه مخرج مدق وحفظ الله أخويه وولده محمدا وسعيدا 
واخنك اليامين + « 














ولقد كنت | آكره: أن بيكون ‏ أوال حجنة لى ما كرهة إمانا 
اتن رن ل ني ده لا سل هذا ولا افتاق الا 1 


ولقد كدان توفيق أت مام الامه 0 اتعمائه. أن آنبنا 


فكانت لنا إجا زات وان زات © ومعاشرات ومساجلات ١‏ 2" 


1 3-2-6 عن اجتقاد. وتقناء ضؤرة سد هلاه الرجلة كرامة . 
تزع وساي التتتوح ( الإمام الحافظ أبى يحيى النووئ رضى ' 
لله عنه وأزضاه ) فلقد دعا الله تعالى فى مقدمة هذا الكتاب أن يتمه ؛ 
الله على خير حيث قال : < أسآل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه ٠‏ 


4 وأكملها وأتمها وأعخْلها وأنفعها فى فى الآخرة والدنيا وأكثرها انتفاعا‎ ١ 
: وأعمها فائدة لجميع المسلمين » » ولما لم يمه الله على أده م‎ 


'وشاءت إرادته تتبارزك: وتعالقى أن بوجهنا الى إتمامه فكان من كمال : 


!1 إتمامه أن بيسر لنا هذه الرخلة حتى نحسن مراجعة ما صنف وتحقيق' 
ما أل ٠‏ فجزى الله كل. من أسهم فى إنجازها خير ما بجزى المجاهدين ‏ 


العاملين وحيا الله. الحبيبٍ العلامة السيد حامد بن أبى بكر ادا ١‏ 
اجاح د سد عد له التي إٍ 


وحنا الله الشيخ سس ل والفيع ' سراج ا 


والشيخ محمد با شيخ ولا تتنبى حسن اللقاء والتقدير من السيد 
0 الإمام العارف إبالله أألحمد مشنهور الخداد وأولاذة : السيادة .حامد 


: وطاهر وعلى ومريديهم ومحبيهم 2 والشيخ عمر .باقبس واه : 0 1 


وشكر الله إلزابطة: العالم :الإسلافئ وعلى رأسها الشبيج صبالح قزا 
ورجال الرابطة. فى المدينة المبورة ..الذين. آتاحوا لنا التعريف االجموع 
ماكر امل وق قاقد امدرعة ليه الالو واكم تشتكر الإمام 





العلامة عميد: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأمينها العام ومدير 
المراسيم: الملكية الشيخ الجوخدار ٠‏ وأنا حين أراجع هذه الكلمة 
الآن من هذه الطبعة أسجل أنى أجلس ف طائرة الجاميو الذاهبة إلى 
بانجكوك توطئة لإتمام الزحلة إلى دولة ماليزيا حيث أحل ضيفا على 
حكومتها شهرا أتنقل فيه بين ولاباتها من. كوالا لامبور إلى قدح 
وكلاتتنان وسرواق وصباح وجهور وسنغافورة كل ذلك تكريما: 
الدكتور محاضر. الداعى والأستاذ جسن العادلى سغفير ماليزيا 
والأستاذ الشابٍ النشيط النابه عبد المناف حاج أحمد المستشار 
الثقاى الذين كان لهم فضل فى هذه الزيارة تقديرا للمجموع وتبركا 
به وتعرزيفا بمحققه وصاحب تكملته » وشكرا جزيلا لأبنائى وتلاميذى 
من أمة ومدرسين ىف الجامعات والمعاهد وأعضاء مجلس النواب 
ثم رئيس مجلس القسعب ورئيس مجلس الشيوخ اللذين أحسنا 
استقبالى ونسكر السيد الأستاذ عيسى بن سميط الذى تجول بننا © 
فى سنغافورة وهو مفتيها بما أحطنا به علما عن أحوالها » مشكور 
كل هؤلاء وغيرهم ممن فاتنا ذكرهم ولم يفتنا عرفان جميلهم ولا 
الدعاء الصالح لهم ٠‏ ْ 
وصلى الله على سيدنا محمد النبئن الأُمى وعلى آله وصحية ٠:‏ 
وسلم ‏ 00 
الفقير إلى الله تعالى ‏ . 


إئ 2 كه وهر ٠.‏ 
ييه لجرا ارحس ير 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كتاب المج 


الحج يقال بفتح الحاء وكسرها ‏ لفتان » قرىء بهما فى السبع » 
اكثر السبعة بالفتح » وكذا! الحجة فيها لفان » واكثر المسموع الكسر 
والفياس ٠.‏ واصله القتصد » وقال الازهمرى : هو من قولك حججته إذا 
انيته مرة بعد اخرى » والآول هو المشهور » وقال الليث : اصل الحج فى 
اللفة زيارة شىء تعظمه » وقال كثيرون : هو إطالة الاختلاف إلى الشىء 
واختاره ابن جربر » قال اهل اللغة : يقال حج بحج ب بضم الحاء ‏ فهو 
حاج » والجمع حجاج وحجيج وحج ‏ بضم الحاء ا حكاه الجوهرى » 
كنازل وننزال » وقال.العلماء : ثم اختص الحج فى الاستعممال بقصد الكعبة 
للنسك ( وأما ) العمرة ففيها قولان لاهل اللغة حكاهما الأزهرى وآخرون 
( اشهرهما ) - ولم يذكر ابن فارس والجوهرى وغيرهما غيره ‏ اصلها 
الزبارة ( والثانى ) اصلها القتصد » قاله الزجاج وغيره ؛ قال الأزمرى : 
وقيل : إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه قصد إلى موضع عامر » والله 

(فوع) فى طرف من فضائل الحج ٠‏ قال الله تعالى : « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبييلا » '' وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : ذا سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل ؟ قال : 
إيمان بلله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور » رواه البخارى 
ومسلم » وعنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه » رواه البخارى ومسلم » 
وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة 





. الآبة لاو من سورة آل عمرآان‎ )١( 


لما ببنهما » والحيج ا مبرور اليس له جزاء إلا.الجنة » رواه البخارى ومسام ؛ ١‏ 
الميرور الذئ لا معضية :فيه » وعن: عائشة رضى الله عنها إقالت. : «اقلت: : 
.نا سول الله ترى الجهاد أفضل العثل » أفلا نجاهد ؟:قال : لعن" أفضل 
. من الجهاد نج مبزور » رواه البخارئ) م وعنها أن رسول. الله صلق الله عليه 
وتسلم قال : «ما من يوم أكثر من, آن يعت الله فيه عبدا تمن النان من بوم 
غرفة © رواه:مسلم:« وعن ابن:غباس"رضى الله عنهما أن النبى صَلى اله 
عليه وسلم .قال : ( غمرة فى رمغنان تغدل حجة - أو حجة معى © رذاه 
البخازى ومسل * | 0 ش 5 
0 قال المضئف رحمه الله تفالى 
( الحج ركن فن اركان الإلام :وفرض من فروضه 6 لما زؤى 
ابن غمر رضى الله عنهما قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
بنى الإسلام على خمسن : شهادة أن لا إله إلا الله [ وان محمدا رسول الله ]50) 
وإقام الصلاة وَإِبْنَاء الزكاة وحج آلبيت. وصوم رمضان » وفى العمرة قولان 
( قال) فى الجديد : هى. فورض لمنارؤت عائشة قالت. : « قلت .: يا رسول الله : 


هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه » الحج والعمرة)» ( وقال)1 ٠.‏ 


أ القديم: ليسي بفرض ا روى جابر «ان النبى صلى الله عليه وسلم سل عن 
'العمرة أهئ واجية ؟ قال : لا » وآن تعتمر' خير لك » والصحيح [ هو ] الأول * : 
لان هذا الحديث رفكه ابن الهيعة » وهو ضعيف فيما ينفرد به ) 7٠‏ 

ْ (الشرح) حديث ابن عمر رواة البخارى ومستلح » وجاء في الصحيحين 
0 والخج وصوم رْمضنان » ونجاء .« وصوم رمضان والحج © وكلاهمبا 
صنفيح :؛ والؤاو ا تقتضى: ترتميا: وسنمعه اين عمر مرنين قرؤاه هما 2 
وإنما استذل:المضنف نه ولم يستدل بقول: الله تعالى : ( ولله على الناس - 
حج البيت ) لأن ماده الاستذلال على كونة نركناءء ولا تحطل الدلالة ٠‏ 
.لهذا من الآنة ه وإلنا تحصل من الحديث (.وآما ) حدثعائشة فرواهااين , 
ماجه. والبيهقى وغبرهنا آسِانئِدٍ:صحيحة » وإسناد ابن ماجه على شرط 
البخارى: ومِسلم » واستؤل البيهقى.لوجوب العمرة بحديث عر بن الخظات ٠‏ 

زم لكن اللام مفتتوئحة ا و عاف الخطاب ونون :مشددة مفتوحة اللنسلوة - 

(1) ما بين المعقوين أساقط مناش وق" وقد البتناه فى هامش ق وما هنا.اذق (ط) ٠‏ 


4 


صحيحة » قال الترمذى :.هو حديث حسن صحيح ٠‏ 


رشى الله عنة فى قصة. السائل الذى سآل رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
عن الإيمان والإسلام » وهو جبريل عليه السلام فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلم : « الإسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمدا رسول الله 
وأآن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتحج البيت وتعتمر » وتعتسل من 
الجنابة تتم الوضوء » وتصوم رمضان » قال : فإن قلت هذا فآنا مسلم ؛ 
قال : نعم » قال : صدقت © وذكر الحددث ٠‏ هكذا رواه البيهقى وقال : 
( رواه مسلم فى الصحيح ٠‏ ولم يسق متنه ) هذا كلام البيهقى ٠‏ 


وليس هذا النفظ على هذا الوجه فى صخيّح مسلم ولا العمرة 
والفسل من الجنابة والوضوء فيه فى هذا الحديث ذكر » لكن الإسناد به 
للبيهقى موجود من صحيح مسلم » وروى الدارقطنى هذا اللفظ الذى ٠١‏ 
رواه البيهقى بحروفة ؛ ثم قال : هذا إسناد صحيح ثابت ٠‏ واحتج البيهقى 
أنضا يما رواه بإسناده عن أبى رزين العقيلى الصحابى رضى الله عنه أنه 
قال : « يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة : ولا 
الظعن » قال : حج عن أببك واعتمر » قال البيهقى : ( قال مسلم بن الحجاج : 
سمعت أحمد .بن حنبل يقول : لا أعلم فى إبجاب العمرة أجؤود من حديث , 
أبئ رزين هذا ولا أضح منه ) هذا كلام البيهقى.وحديث أبى رزين هذا 
صحيح روآه آبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد 


(:وآما ) حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة 
أواجبة هى 4 قال : لا وأن تعتمر خير لك » فرواه الترمذى فى جامعه من 
رواية الحجاج هو ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن حابر « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجية هى ؟ قال : لا وأن تعتمر فهو 
أفضل: ». قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » قال الترمذى : قال 
'الشافعى : العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص ف تركها » وليس فيها شىء ثابت 
بأنها واجبة » قال الشافعى : وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
ضعيف لا تقوم نمثله الحجة » وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها » 
هذا آخر كلام الترمذى » وقد روى البتهقى باسناده هذا الحديث عن 


51 


الحجاج هو ابن أرظأة.عن محمد بن 'المتكذر عن جاير «: أن النبى ضلى الله ١‏ 
ارق عل ا أواجية ؟ قال : لا » وأن تعتمر خير لك » قال ” 
البيهقى : كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفؤعا » والمحفوظ إنما هو عن جابر ! 
موقوف عليه غير ب+رفوع » قال :.وروى عن جاير مرفوعا بخلاف ذلك »' 
قال : وكلاهما ضعيف ؛ ثم رواه البيهقى أيضا من غير جهة الحجاج قال : 
( وهذا وهم ؛ إنما نعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة عن محمد .بن المنكدر 
عن جابر وروق :عن ابن. عباس وأبى غريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال.: « العمزة تطوع » وإمبنادهما ضعيف ) هذا كلام البيهقى ١ ٠‏ 


(وآما) قول الترمذى : إن هذا حديث حسن صحيح » فغير مقبول:» 
ولا يغتر كلام الترمذى .هذا فقد.اتة تفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف :. 
كما سبق فى كلام الببهقى » ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأك 
ف ع ع ل ا ا ل ا 
ومدلسن باتفاق الحفاظ »وقد قال فى حديثه : عن محسد بن المتكدر ٠‏ 
والمدلس إذا قال فى روايته ١‏ عن لانت وا باد خلافاء كبا حو در 
معروف فى كتب أعل الحديث » وأعل الأصول » ولأن جمهور الجلماء على 
تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس » فإذا كان ن فيه سببان يمنع كل 
واحد منهما الاحتجاج به وهما الضعف والتدليش, ٠‏ فكيف يكون حدائه ' 
صحيحا ؟ وقد سبق فى كلام الترمذى عن الشافعى أنه قال : ليس قي العمرة 
شىء ثابت أنهاواجنة ٠‏ فالحاضل أن الحديث ضعيف والله أعلم ٠‏ 'أ 


(وأما) قول المصنف : ( لأن هذا الحديث. رفعنه ابن لهيعة وهو 
ضعيف فيما شفرد به ) فهذا مما أئكر على المصلف ؛ وغلط فية ».لآن الذى 
رفعه إنما هو الحجاج بن أرطاة كما سبق » لا ابن.لميعة ؛ وقد ذكره أصحابنا 
فى: كنب الفقه على الصواب فقالو ١‏ : إنبا رفعه الحجاج بن أرطاة » وذكر 
البيهقى فى معرفة السنن والآثار حددث الحجاج .بن أرطاة وضعفه » ثم 
قال : : وزوئ ابن لهيعة عن.عطاء عن :جابر مزفوعا خلافه قال.: < الحج 
ولعب ترف ور جاده ل اميان : وهذا ضميف أيضا لأ يصح + 


٠ 


وينكر على المصنف فى هذا ثلائة أشياء ( أحدها ) قوله : ابن لهيعة 
وصوابه الحجاج بن أرطاة كما ذكرنا ( والثانى ) قوله : رفعه وصوابه أن 
يقول : إنما رفعه ( والثالك ) قوله : وهو ضعيف فيما يتفرد به وصوابه 
حذف قوله : فيما بنفرد به ويقتصر على قوله : ضعيف ؛ لآن ابن لهيعة 
ضعيف فيما اتفرد به وفيما شارك فيه » والله أعلم ٠‏ واسم ابن لهيعة عبد الله 
ابن لهيعة بن عقبة الحضرمى » ويقال : الغافقى المصرى أبو عبد الرحمن 
قاضى مصر ( وقوله ) وأن تعتمر هو فح الهمزة ‏ قال أصحابنا : ولو 

حديث الحجاج بن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس 
كلهم. » لاحتمال أن المراد ليست واجبة فى حق السائل لعدم استطاعته » 
والله أعلم ٠‏ ( وآما ) قول المصنف : ( الحج ركن وفرض ) مجمع بينهما 
فقد سبق الكلام عليه فى أول كتابى الزكاة والصوم ( وأما ) استدلاله على 
وجوب الحج بالحديث ولم ستدل بقول الله تعالى ( ولله على الناس حج 
البيت ) فقد سيق الجواب عنه فى أول كتاب الصيام ٠‏ 


واما احكام المسالة فالحج فرض عين على كل مبستطيع بإجماع 
المسلمين وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة ( وأما ) 
العمرة فهل هى فرض من فروض الإسلام ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما 
المصئف بدليلهما ( الضحيح ) باتفاق الأصحاب أنها فرض وهو المنصوص 
فى الجديد ( والقديم ) أنهما سنة مستحبة ليست بفرض ء قال القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه : ونص عليه الشافعى فى كتاب أحكام القرآن يعنى 
من الحديث ء قال أصحابنا : فإن قلنا هى فرض ؛ فهى فى شرط صحتها 
وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج » كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى ٠‏ قال أصحابنا : والاستطاعة الواحدة كافية 
لوجوبهما جميعا » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى وجوب العمرة ٠‏ قد ذكرنا أن 
الصحبح فى مذهبنا أنها فرض » وبه قال عمر وابن عباس واين عمر وجابر 
وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصرى وابن سيرين 
والشعبى ومسروق وآبو بردة بن أبى موسى الأشعرى وعبد الله بن شداد 


1 


والثورى 5 وإسحاق وابن غنيد ودار 3 وقال مالك وائر عدية 

وأبو ثور عرس بحت رم رمكاذ مكار رخمية عن النخعى » 

ا 0 ١‏ ش 
قال الصنفا رحمه اله تعالى 

زول جب ق الممر اكثر من حجة وعمزة بالشرع » انا روى أبن فيال 

7 الله عنهما « أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


: أفلحج كل .عام |؟ "قال :'لا » بل حجة » وروى سراقة بن مالك قال : 
0 : يا رسول الله اعفرتنا هذه لعامنا ؟ ام للأبد ؟ قال :. الأبد ». دخلت 


العمرة فى الحج إلى يوم القيامة »): 8 


( الشزح.).حديث: :اين عبامن ا او والتسائق” واين :ماجبة 
وغيرهم باسائيد حسنة » ورواه مسلم:ى صحيحه من أرواية أبى هريرة 
قال خطبنا رسول الله صلى الله علية وسلم فقال : ياأيها الناس قد فرض" - 
عليكم الحج فحجوااء فقال رجل : أكل عام يا.رسؤل الله ؟ فسكت حتى | 
له ا لوس را يم 
ولما استطعتم ؛ ثم إقال ::ذرواق. ها تركتكم 6 ( هلك من قبلكم 
يكثرة كرك 
الح واد هك موي لابج روا مساو : 


ش (وآما)حديثٍ سراقة فرؤاهالذاة قليى يانسناد صحييح عن أب الزنين 
عن جابر عن ششراقة قال, «“قلت با: رسول الله عمرتنا هذه .لعامنا هذا ؟ أم 
للأبب'" ؟ فقال:: لا بل: للأبد > دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة: ‏ 
قال الدار قطنى ::.رواته كلهم ثقات ٠‏ وقد رواه النسائى وابن ماجه. من 
رواية: عطاء: وطاوس عن سراقة وهذه رؤاية منقطعة » فإنهنا ولذاسنة ست 
وعشرين أو. بعدها » وتوف سراقة سنة أربع وعشرين ؛ وقد روى البخارى 
' ومسلم .سوال سراقة.من زوابة جابْر 6 لكن: بغير هذا اللفظ » والله أعلم. » 


0 لعله ابن عييتة (طم ,أ ُ 
() فا بعض رواياتجابر' (يل لابد ابنذ راط ).1 


نا 


7 
( وما ) قوله صل الل عليه وسلم « دخات المرة فى الحج إلى يدم 
القيامة » فقد ذكر أصحابنا وغيرهم فيه تفسيرتن ( أحدهما ) معناه دخات 
أفعال العمرة فى أفعال الحج إذ جمع بينهما بالقرآن ( والثانى ) معناه 
:لا بآسن:بالعمرة فى أشهرٌ الحج » وهذا هو الأصح وهو تفسير الشافعى . 
وأكثر العلماء » ونقله الترمذى عن الشافعى وأحمد وإسخاق » قال الترمذى 
وغيره وسببه أن الجاهلية كانوا لا يرون العمرة فى أشهر الحج » ويعتقدون 
أن ذلك من أعظم الفجبور ؛ فآذن الشرع فى ذلك وبين جوازه وقطضع 
الجاهلية عما كانوا عليه » ولهذا اعتمر التبى صلى الله عليه وسلم. عمره 
الأربع فى أشهر الحج » ثلاثا منها فى ذى القعدة والرابعة مع حجته حجة 
الوداع فى ذى الحجة . ويويد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال « والله 
. ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائقة فى ذى الحجة إلا ليقطع آمر 
أهل الشرك » فإن هذا الحى من قريش ومن.دان دينهم كانوا يقولون :- 
( إذا عنما الوبر » وبر الدير » ودخل صفر » فقد حلت العمرة لمن اعتمر ) 
فكانوا بحرمون العمرة حتى:ينسلخ ذو الحجة والمحرم » هذا حديث صحيح 
زواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظه ورواه البخارئ فى صحيحه مختصرا 
فذكر بعضه ٠‏ 


( وقول ) المصنف : لا يجب ف العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع » 
احترز بقوله : بالشرع عن النذر » وعمن أراد أن يدخل مكة لحاجة لا تتكرر 
إذا قلنا : يلزمه الإحرام ٠‏ والحجة ‏ بكسر الحاء ‏ أفصح من فتحها كما 
سبق فى أول الباب والعمرة بضم العين والميم .وإسكان الميم وبفتح العين 
وإسكان الميم ب والله أعلم ٠‏ َ. 


أما احكام المسالة . 0000 
حجة واجدة » وعمرة واحدة بالشرع ؛ ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على 
هذا » وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة » 
قال القاضى أبو الطيب ف تعليقه : وقال بعض الناس : يجب الحج فى كل 
سنتين مرة ء قالوا مرحو ماد معو جاع وات 
قبله ؛ والله أعلم ٠‏ 


1 


7ع "م دس 7 0 سك لسريس د ارس اث ل ل 7 ا اذ 


ْ القبرع) ومن يج ثم أرئد اسم السام رمه 3 :0 
ا د ا ار : يلزه الحج 6 ومبنئ : ٍ 
الخلاف على آن الردة متى تحبط العمل.؟ فعندهم تحبطه .فى الحال.؛ سواء 

أسلم بعدها أم لا » فيصير. كمن لم بخج » وعندنا لا تحبطه إلا إذا اتصلت 

بالموت لقوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرا» فأولئك 

خبطت أعمالهم 3 ).| اوقد سبقت المسآلة مستوقأة بأدلتها وفروعها فى أول 

كتاب الصلاة » والله أعلم ٠‏ 


قال:المصنف رحمه الله تصالى 


( ومن حج واعثمر حجة الإسلام وعمرته » ثم اراد دخول مكة لحاخة 
نظرت س فإن كان تقتال » :أو دخلها خائغا من ظالم يطلبه » ولا يمكنه إن 
بظهر لأداء النساك ‏ أجاز أن يدخل + بغر إحرام » لآن النبى صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام لأنه كان لا يأمن أن يقاتل ويمنع 
. النسك . وإن كان دخوله نتجارة أو زبارة ففيه قولان ( اشهرهما ) آنه 
لا يجوز أن يدخل إلا لحج او عمرة » لما روى ابن عباس :انه قال : «الايدخل ١7‏ 
احدكم مكة إلا محرما . ورخص لنحطابين » ( والثانى ) :انه يجوز لحديث 
الأقرع بن حابس وسراقة بن مالك ٠‏ وإن كان دخوله لحاجة تنكرر كالحطابين 
والصبادين جاز بغير نسك. » لحديث ابن عباس » ولأن فى إبجاب الإحرام 
على هؤلاء مسقة » فإن دخل لنجارة وقلنا : إنه يجب عليه الإحرام :فدخل 
بفيز بفيز إحرام لم بلزمه النضاء ء لأنا لو الزمناه القضاء لزمه لدخوله للقضاء 
قضاء فلا بتناهى » قال ابو العباس إن القاص : إن دخل. بفير إحرام ثم 
جار حاار با راكاد اله لا ترك اباد لقاب ٍ 


افتح بغي إحرام صحيح » فقد ثبت فا صحيح مسلم عن جار د أذ الي 
صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه جمامة سوداء بير إخرام ». 
هذا لفظ إحدى روانات مسلم » وثبت فى الصحيحين عن أنس « أن النبى 
نا الله عليه وتبلم + خل باكة عام الفتح وعلى رأسة مغفر » ٠‏ 


واما حكم المسالة فقال أصحابنا : إذا حج واعتمر. حجة الام 





'. الآبة /إ1؟ من سوزة البقرة‎ )١ 
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وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة » 
أو كان مكيا مسافرا فأراد دخولها عائدا من سفره ونحو ذلك : فهل بلزمه 
الإحرام بحج أو عمرة ؟ فية طريقان ( أحدهما ) أنه مستحب قولا واحدا » 
حكاه القاضى أبو الطيب ف المجرد فى آخر باب مواقيت الحج » عن أبى 
موسى المروزى » وقطع به سليم الرازى فى كتابه الكفاية » وحكاه أيضا 
الرافعى وآخرون ( وأصحهما ) وأشهرهما فيه قولان ( أحدهما ) ستحب 
ولا يجب ( والثانى ) يجب » ودليل القولين فى الكتاب » واختلفوا فى 
ش أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودى والبغفوى وآخرون الوجوب » 
وصحح الشنيخ أبو جامد وأصحابه والشيخ أبو محمد الجوينى والغزالى 
والأكثرون الاستحياب » وصححه أيضا الرافعى فى المحرر » قال البند نيجى : 
وهو نص -الشافعى فى عامة كتبه » قال المتولى : وعلى هذا يكره الدخول 
بغير إحرام ».هذا حكم من لا نتكرر دخوله ٠‏ 

( أما ) من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا 
ونحؤهم ( فإن قلنا ) فيمن لا يتتكرر : لا يلزمه الإحرام فهذا أولى » وإلا 
فطريقان ( المذهب ) أنه لا يلزمه » وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ( والثانى ) 
فيه وجهان » وبعضهم يحكيهما قولين ( آحدهما ) بلزمه ( والشانى ) 
لا يلزمه » وممن حكى الخلاف فيه القاضى أبو الطيب فى المجرد والمتولى 
حكياه وجهين ». وحكاه ابن القاص فى التلخيص » والقفال والمحاملى 
والبندنيجى والدارمى. والبغوى وآخرون قولين ( فإن قلنا  )‏ بازمه فقد 
أطلقه كثيرون » وممن حكى هذا الخلاف وقيده المحاملى والبندنيجى 
وآخرون » بآنه فى كل سنة مرة » قال المحاملى فى المجموع : قال الشافعى 
فى عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام » قال : وقال فى بعض 
كتبه: بحرم فى كل سنة مرة » لئلا يستهين بالحرم + وقال القاضى أبو الطيب: 
قال أبو على فى الإفصاح : ( إن قلنا ) غير الحطاب ونحوه لا يلزمه 
الإحرام ».فالحطاب أولى » وإلا فقولان » وظاهر المذهب أنه لا يلزمه » 
قال : وقال أبو إسحاق : قال الشافعى فى الإملاء : بحرمون كل سنة مرة 
قال القاضى : وهذا غير مشنهور والله أعلم ٠‏ 


. ( وأما ) البريد الذى يتكرر دخوله إلى مكة للرسائل فقطع الدارمى | 
تأنه كالحطاي ونجوه ؛ وقال القاضى أبو.الطيب وضاحبا الشامل والبيان : < 
من: أصحابنا:من جعله كالحطاب لشكرر دخوله ؛ ومنهم :من قال : إن قلنا : 
لا يجب على الحطاب ففى البريد وجهان ‏ فالحاصل أن المذهبٍ أنه لاا يجب 
ا كقزر : ولا على 


من “ندخل نك ر كالحطاب :و امن امريد واي ال 10 اام 8 


نا : يجب فللوجوب شروط ٠١‏ ْ 
<( مده )ان سعيه الا من ع دج الع بألا مل اعجرم للا 0 
ريم د علا لخود» لكل بد عي الجن تل من 
( الثاني ) ألا يسيلها كر ف ةق اد و 
قطاع طريق: أو غيرهما من .القتال الواجب أو المباح ٠‏ أو خائفا من ظالم '' 
اودعت اليه واو بس او ناكمو وى لمحا 11 مايا ١‏ 
0 لزه حرام ب اا ١‏ 


الثالك ) آنا يكون جرلهإ كان عبدا فلا معرام عليه إن ل َل 1 


:: يده فيه بلا خلاف ء وكذا إن أذن على المذهب لأنه “ليس واجبا علينه .7 


بأصل الشرع » فلا يصين .واجبا بإذن سنيده كصسلاة الجنعة وؤكحخنة 
الإسلام .» وفيه وجه ضعيف أنه بحب عليه إذا آذن سيده » لأن المنم لحقة + 
ذل اداو الذقي الأرب »وهو لمر سن ره فح ماوق اساي 


والله أعلم: + 


قال ]صحانا أ :ذا قلنا بوجوب وب الإحرام + وَاجتبعت شرويله لحل 


شير إجرام فطريقان ( آصحهما) وهو المذهب وبه قطع الجمهور لا قضاء » ١‏ 030 


ْ أن القضاء : متغذ را » لأن. الدخول الشان نى إحرام يقتفى إحزاما آخر 4 
فيتسلسل + ولآن. الإحرام. مشروع لحرمة الحرم ء لثلا ينتهكه بالدخول ١‏ 


بعير إحرام ٠‏ فإذا دخل بير إحراة فات بحصول الاتنهاك: كمأ قال:أصحانا 0 1 1 


1 


ولا شرع قضاؤها ( الطريق الثانى ) فيه وجهان » وقيل : قولان (اصحهما) 
لا قضاء ( والثانى ) بجب القضاء » وحكاه المصنف والأصحاب عن ابن 
القاص » فعلى هذا بلزمه أن يخرج ثم يعود محرما » قال الرافعى : علل 

أصحانا عدم القضاء بعلتين ( إحداهما ) أن القضاء لا يمكن لأن الدخول 
الثانى يحتاج إلى قضاء آخر » فصار كمن نذر صوم الدهر فآفطر » وفرع 
ابن القاص فى هذه العلة ؟نه لو لم يكن ممن يشكرر دخوله كالحطابين » ثم 
صار منهم لزمه القضاء ٠‏ وريما نقلوا عنه أنه يوجب عليه أن يجعل نفسه 
منهم ٠‏ قال : ( والعلة الثانية ) وهى الصحيحة وبها قال العراقيون والقفال 
أنه تحية للبقعة » فلا نقضى كتحية المسجد » هذا كلام الرافعى ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا قلنا : يلزمه الإحرام فتركه وترك القضاء عصى » 
ولا دم عليه » لأن الدم يجبر الخلل الحاصل فى النسك بالإحرام داخل 
الميقات من غير رجوع إليه ونحو ذلك » وهذا لم يدخل فى نسك » قالوا : 
وإذا أوجبنا الإحرام لزمه أن يحرم من الميقات » فلو أحرم بعد مجاوزته 
فعليه دم لما ذكرناه » وممن صرح بالصورتين القاضى أبو القاسم بن كج 
والماوردى والدارمى وآخرون » والله تعالى أعلم : 


فرع) زذا أراد دخول الحرم ولم برد دخول مكة فحكمه حكم 
دخول مكة ٠‏ ففيه التفصيل والخلاف السابق ©»' وهذا الخلاف صرح ابه 
جميع الأصحاب ممن صرح به القاضى والماوردى والدارمى والقاضى 
أبو الطيب فى المجرد ف باب المواقيت » والمحاملى فى المقنع وغيره » 
والجرجانى فى كتابيه البلغة والتحرير » والشاثى فى المستظهرى » والرويانى 
فى الحلية » وخلائق لا بحصون صرحوا به » وأشار إليه المتولى 
والباقون ٠‏ 


( وآما ) قول الرافعى : هل ينزل دخول الحرم منزلة دخول مسكة 

فيما ذكرناه ؟ قال بعض الشارحين : نعم + قال الرافعى : لا يبعد تخريجه 

على خلاف فى نظائره كآنه أراد بنظائره إباحة الصلوات فى أوقات النهى ٠‏ 

فإنها تباح بسكة » وكذا فى سائر الحرم على. الصحيح » فهذا الذى قاله 
يذ 

(ع5 -ج #8 المجموع 2 


الرافعى عجب من وجهين ( أحدهما ) كونة نقل. المسألة عن بعض الشروح 6. 
وح تدهورة صريحة ل هده الكتب الدهور التى دتركا رفيا : 


( والثانى ) كونه قال : يحتمل تخريجه على خلاف » نمع أنه ل نخلاف 
97 لمان ماسب إن لعزم الله راد لان بول يعالى أعلم:. 


(فرع) ذكر المصنف وجميع الأصنحاب هنا أنه يجوز دخول مكة 
للقال بغير إحرام » قالوا : وصورة ذلك أن يلتجىء إليها طائفة من الكفار 
أهل الحرب والعياذ بلله ؛ أو طائفة من البغاة أو قطاع الطريق ونخوهم » 
وقطم الأصحاب هنا بجواز قتالهم » وهو الصواب المشهور » وذكز الققال 
فى كتاب النكاح من شرح التلخيص ؛ فى كتاب خصائص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » والماورادى فى الأحكام السلطانية خلافا فى قتالهم فى 
مكة وسائر الحرم » ووجه التحريم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
حرم فكة فلم تحل لأحد قبلى ».ولا تحل لأحد بعدى » وإنما آحلت لى 
ساعة من نهار © ٠‏ ! 


(فرع) قال المضنف والأصحاب هنا ابإن القت سن إشاعلب: 
وسلم دخل مكة .بوم | الفتج وهو لا يأمن أن يقائل” ( قد يقال : ) إن هذا 
مخالف لمذهن الشافعى فإن. مذهب الشبافعى وجميع الأصحاب أن النبى 
صلى الله عليه وسلم .« دخل مكة. يوم الفتح صلحا » وفتحها صلحاآ » وقال 
أبو حنيفة وآخرون! : « فتحها عنوة © وقد ذكر المضنف المسآلة فى كتاب 
السير: ء وهناك ذكرها الرافعى والأصحاب ( والجواب ) أن هذا لا بخالف 
ذلك » لأنه صلى الله عليه وسلم صالح أبا سفيان » وكان لا يأمن غدر هل 
ا ساك ل جاح لكاروا بو 1ك : 


(فر ) فى مذاهب العلماء في فيمن أراد دخول ا لحاجة لاب ب 
ع 0 
اتجارهوالزيارة وعيادة المريض و نحوها : 


ل ل 
قربت داره من الحرم أم بعدت ».وبه قال ابن عمر + وقال مالك وأحمد : 


ةمالا 


بلزمه » وقال أبو حنيفة : إن كانت داره فى الميقات أو أقرب إلى مكة جاز 
دخوله بلا إخرام » وإلا فلا ٠‏ 


واحتجوا للؤجوب بقول ابن عباس المذكور فى الكتاب ٠‏ واحتج 
كثيرون بقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى 
ولا تحل لأحد بعدى » وإنما أحلت لى ساعة من نهار » ودليلنا الأصح 
حديث : « آلحج كل عام ؟ قال : لا بل حجة » وهو حديث صحيح كما 
سبق بيائه قرييا » ولأنه تحية لبقعة غلم تجب كتحية المسجد ( وأما ) قول 
ابن عياس فيعارضه مذهب ابن عمر أنه كان لا يراه واجبا ( وآما ) حديث : 
« لا تحل لأحد بعدى » فالمراد به القتال كما سبق » وليس فى جميع طرق 
هذا الفديك ما رشقي الإحراغ وإنما جو سريع في القاال + وقد سيت 
تأويله » والله أعلم * 


(فرع) قد ذكرنا أنه إذا قلنا : يجب الإحرام لدخول الحرم فدخل 
بغير إحرام عصى » والمذهب لا يلزمه القضاء ٠‏ وقال أبو حنيفة : بازمه » 
وقال ابن القاص من أصحابنا : إذا صار حطابا ونحوه لزمه القضاء » و بالأول 
قال جمهور أصحابنا » ومآخذ الخلاف بين الجمهور وابن القاص يقول : 
إنما يمتنع القضاء للخوف من التسلسل فإذا صار حطابا زال التسلسل . 
فإن الحطاب لا بلزمه الإحرام للدخول > وقال الجمهور : العلة الصحيحة 
فى غدم وجوب القضاء أن الإحرام وجب لحرمة الدخول والبقعة » فإذا لم 
بأت به فات ولا شرع قضاوه » كتحية المسجد إذا جلس فيه ولم بصلها 
فإنه لا بشرع له قضاوها كما سبق تقريره فى باب صلاة التطوع ٠‏ واتفق , 
أصحابنا هنا على أنه لا شرع قضاؤها » والصواب فيها ما قدمناه هنا ٠‏ 

قال القفال فى شرح التلخيص : وكما لو سلم على إنسان ولم يرد عليه 
حتى مضبت أيام » ثم لقيه فأراد أن يرد عليه فإنه لا يجزىء لأنه مؤقت فات 
وقته » قال القاضى أبو الطيب ف المجرد : كما لو فر فى الزحف من اثنين 
غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة » فإنه لا يمكنه قضاؤه » لأنه متى لقى 
اثنين ممن يجب قتالهما وجب قتالهما باللقاء لا قضاء » قال أصحابنا : فعلى 


لا 


هذا التعليل لو صار خطابا ونحوه لم يلزمه القضاء » لعدم إمكان تدارك 
فوات اتتهاك الحرمة ( فإن قيل ) إنما لم نقض تحية المسجد لكونها سنة 
أما الإحرام فواجب فينبغى قضاؤه ؛ قال الأصخاب : ( فالجؤاب ) أن التحية 
لم نترك قضاؤها لكونها سنة : فان السنة الراتبة إذا فاتت يستحض فضاؤها 
على الصحيح » وإنما ‏ لم تقض لتععلقها بخرمة :مكان صيانة له من 'الانتهاك 
لعفل اقل ا وا لم رشع با حفل امن الانتوالك. ك3 ال حرام 
لدخول الحزم ٠‏ 2 | 


واعترض على تعليل اين القاص فقيل : ينبغى أن يجب القضاءً 
ويدخل فيه إحرام الخول ؛ وكما إذا دخل المسخد فصلى فريضة فيدخل 
فيه تحية المس جد( والجواب ) ما أجاب. به البغوى أن الإحرام:الواحد 
لا يجوز أن يقع عن واجبين من جنس واحد كمن أهل بحجتين لا ينعقد 
إحرامه بهما بل ينعقد. بأحدهما ٠‏ وقال القفال فى شرح التلخيص : : قال : 
أصحاينا : هذا التعليل الذئ ذكرة أبن القاص غلط. » وليس,العلة فى إسقاطه 
القضاء. التسلسل بل فوات :الوقت :+ وقال الشيتخ أبو محمد الجوينى 
اعترض بعض شيو خنا على تعليل ابن القاص فقال : إن كان القضاء واجيا .. 
حي اذه تمي نلواة عنار جطاي! 01051 و الواالنطل أن يفت وتصيري. 
ا 


(فسرع) قال ان القاص فى التلخيص : كل عبادة واجبة إذا تركها 
لزمه القضاء د الكفارة إلا 'واحدة وهن. الآخرا م لدخول مكة . وهِذا 
الذى قاله بن د يتتقض باشياء متها ) إمسالك بوم الاك إذا ثبت أنه من رمضان» 
فإنه يجب إمساكه على المذهب الصحيح ل ا 
الإمساك كفارة ء ولا قضاء الامساك والله أعلم ٠‏ ش 

قال الضف رحمه الله تسالى 

( ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع (قاما) 
الكافر فإن كلن أصليا لم يضح منه » لان ذلك من فروع الإيمان فلا يصح من 
الكافر » ولا يخاطب به فى حال الكفر » لانه لا يضح منه » فإن اسلم لم 
و ا ا ا م يتخب 
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ما قبله )» ولأنه لم بلتزم وجوبه » فلم يلزمه » كضمان حقوق الآدميين » وإن 
كان مرتدا لم يصح منه كا ذكرناه » ويجب عليه لأنه التزم وجوبه فلم 
يسقفط عنه بائردة كحقوق الآدميين ) ٠‏ 


(الشرح ) هذا ع ل اي ا ١‏ 
عمرو بن العاص أن النبى صنى الله عليه وسلم قال :.« الإسلام بهدم ما كان 
قبله » هذا لفظ رواية مسلم » ذكره ه فى أوائل الكتاب فى كتاب الإسمان » 
وف رواية غيره يجب ما قبله ‏ يضم الحيم وبعدها باء موحدة ‏ من الحتب” 
وهو القطع » ورويناه فى كتاب الزبير بن يكار بحت بضم الحاء المهملة 
وبعدها تاء مثناة فوق ‏ .من الحت وهو الإزالة » والألفاظ الثلائة متفئقة 
المعنى » وقد نكر على المصنف كونه استدل بالحديث » وهو خبر آحاد 
بفيد الظن لا القطع » وترك الاستدلال ريقول الله عر وجل : ( قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يُفثفتر* لهم ما قد سلف ) فيتكر استدلاله بظنى” مع وجود 
القطعى (وجوابه) أن الآية الكريمة تقتضى غفران الذنوب لا إسقاط حقوق 
وعبادات سبق وجو بها ( وأما ) الحديث فصحيح صريح فى قطع النظر عما 
قبل الإسلام » فكان الاستدلال بالحديث هنا هو الوجه لانطباقه على 
ما استدل به والله أعلم * 


(.وأما ) قول المصنف : فإن كان أصليا » فيعنى به الاحتراز عن 
المرتد » ويدخل فى الأصل الذمى والحربى » سواء الكتابى والوثنى وغيرهما 
( وقوله ) من فروع الإنمان فلا بصح من الكافر فينتقض بالكفارة والعدة 
وأشباههما كان شبغى أن بقول : وكن من فروع الإيمان ( وقوله :) 
ولا يخاطب به فى حال الكفر ء معناه لا تطالبه بفعل الحج فى حال الكفر 
( وآما ) الخطاب الحقيقى فهو مخاطب بالفروع على المذهب الصحيح » 
وقد سبق فى أول كتاب الصيام مثل هذه العبارة وبسطنا هناك الكلام 
فيها ( وأما ) قوله فإن أسلم لم بخاطب بما فاته فى حال الكفر » فمعناه 
أنه إذا كان فى حال كفره واجدا للزاد والراحلة وغيرهما من شروط 
الاستطاعة » ثم أسلم فلا اعتبار بتلك الاستطاعة » ولا يستقر الحج ف 
ذمته بها » بل يعتبر حاله بعد الإسلام فان استطاع لزمه الحج وإلا فلا » 
ويكون إسلامه كبلوغ:الصبى المسلم فيعتبر حاله بعده ٠‏ 


لق 


( وقوله : ) لأنه؛لم بلتزم وجوبه فلم بازمه كضمان حقوق الآدميين ؛ 
قد يقال : هذا الدليل. ناقص » وإنيا يصح هذا فى الكافر والحربى ٠‏ (وأما) 
الذمى فإن عليه ضمان حقوق ء قكأنه لم يذكر دليلا لعدم الوجوب على : 
الذمى إذا أسلم ( وجوابه ) :أن مراده أن الحربى والذمى لم يلتزما الحج ) 
فلم بلزمهما إذا أسلما » كماءلا يلزم حقوق الآدمنين من لم بلتزمها وهو 
الحربى » وقد سبق مثل هذا فى أول كتاب الزكاة » وبسطت هناك بيانه 
( وأما ) قوله فى المرتد : يجب عليه لأنه التزم وجوبه » فقد يقال : بنتقفض 
با إذا أتلف المرتد على مسلم شيئا » فى حال قتال الإمام للطائفة المرتدة 
العاصية » فاته لا يضمن على الأصنح + ومراد المصنف بقوله : ( يحب على ٠‏ 
المرتد ) أنه إذا استطاع فى حال الردة استقر الوجوب فى ذمته » فإذا. أنسلم 
وهو يسبودام الوجوب فى ؤمنة »وال أعلم + 


اما حكم المسالة. فال الشافمى والاصحاب : إنما يجب الحجج على 
مسلم بالغ وعاقل حر مستطيم ؛ فإن اختل أحد الشبروط لم يجب .بلا خلاف » 
فالكافر الأصلى لا يطالبٍ بفعله فى الدنيا بلا خلاق » سواء:الحربى والذمئ 
والكتابى والوثنى والمرأة وإلرجل » وهذا لا خلاف فيه ء فإذا استطاع ف 
حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك » 
لأن الاستطاعة فى الكفر لا آثر لها » وهذا لا خلاف فيه ( وأما )المرتذ 
فيجب عليه » فإذا استطاع فى ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر ف 
ذمته بتلك الاستطاعة' ( وآما ) الاثم يرك الحج فياثم وي 2 5 
لأنه مكلف نه فى حال ردته ( وآما ) الكافر الأصلى فهل يآثم ؟ قال أصجابنا 
نيه خلاف منى على أن ماب اتروع أم ل (فإن قن ) بالصمح إن 
حت ال لإ وله امه 


(فرع) قال اصحابنا انان ق المع عم اسان : 


0 ع بعال وغر الكاقرب» 
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والمجنوث المسلمان ؛ فيحرم عنهما الولى » و الجنون خلاف سنذكره إن 
شاء الله تعالى + ش 

(والثالث ) من يصح منه بالمباشرة ؛ وهو المسلم المميز وإن كان صبيا 
وعبدا ٠‏ 

( والرابع ) من يصح منه بالمباشرة ؛ ويجزئه عن حجة الإسلام وهو 
المسلم المميز البالغ الحر ٠‏ 

( الخامس ) من يجب عليه » وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع » 
قالوا : فشرط الصحة المطلقة الإسلام فقط » ولا يشترط التكليف » بل 
يصح إحرام الولى عن الصبى والمجنون » وشرط صحة المياشرة بالنفس 
الإسلام والتميبز » وشرط وقوعه عن ححة الإسلام البلوغ والعقل والاسلام 
والحرية » فلو تكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الاسلام » ولو 
نوى غيره وقع عنه » وشرط وجوبه هذه الأربعة مع الاستطاعة » والله 
أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحهمه الله تعالى 

( وآما المجئون فلا بصح منه لأنه ليس من اهل العبادات » فلم بصح 
حجه » ولا يجب عليه » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة 
عن الصبى حتى يبلسغ » وعن الجنون حنى يفيق ١7‏ وعن النسائم حتى 

( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه على وعائشة رضى الله عنهما » 
وسبق بيانه فى أول كتاب الصيام » وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج 
لا يصح منه ( وجزم ) البغوى والمتولى والرافعى وآخرون بصحته منه » 
كالصبى الذى لا بميز فى العبادات قالوا : وآما المغمى عليه فلا بجوز أن 


. فى نسخة المهذب الطبوعة تقديم النائم على المجنون (ط)‎ )١( 


رخذ 


بحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل: العقل ؛ ويرجى برؤه غن قريب » فمنو 
كا مريض قال المتولى : فلو سافر الولى بالمجنون إلى مكة فلما بلغ آفاق 
فأحرم » صح. حجه وأجزأه عن حجة الإسلام » قال : إلا أن ما أتفق عليه 
قبل إفاقته فقدر تفقة البلد يكون فى'مال المجنون » والزيادة فى مال الولى » 
أنه الب او لاو را ا اراي وا اد 1 
موذكره زه ااال علي ١‏ 


1ن )قن عد مك قال امنا : إن كانت مدة إفاقته يتسكن 
ا ا 0 
للحج'إفاقته عند ارام لوقف 2100110 سواه 3 
ْ قال الصف رحهه الله تعسالى 


( واما الصبى فلا يجب عليه الج للخبر » ويضح منه » لما روى عن 
ابن عباس ١‏ أن امراة رفعتٍ صبيا إلى النبى ضلى الله عليه وسلم من محفتها 
فقالت : با رسول الله الهذا حج ؟ قال : نعم ولك اجر » فإن كان مميزا 
فاحرم. بإذن الولى ضح إحرامه » وإن احرم بفير إذنه ففيه وجهان » قال 
ابو إسحق : يصح كما بصح إحرامه بالصلاة » وقال اكثر اصحابنا : :لا يبصح 
لآنه يفتقر فى أدائه إلى المال » فلم يصح بفير إذن الوثى » بخلاف الصلاة » 
وإن كان غير مميز جاز لامه ان تحرم عنه لحديث ابن عباس » ويجوز لآبيه 
قياسا على الام ولا نجوز للاخ والعم أن بحرم عله © لانه لا ولاية لهما على 
الصفير » فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه » ويفعل عنه وله 
هالا يقدر عليه » لما روى جابر قال ١:‏ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورفينا عنهم ») وعن عمر / 
قال : « كنا نحج بضبياننا فمن استطاع منهم رمى » ومن لم يستطع رأمى” 
عنه )» وف نفقة الحج وما يلزمه فن الكفارة قولان ( احدهما ) يجب فى مال 
الولى » لانه هو الذئ ادخله فيه:( الثانى ) يجب ف مال الصبى » لأنه وجب 
: اصلبعته فكان ى:عاله كاجرة العام )+ 


( الشرح ) حدبث ابن عباس نرواه مُسلم ( وأما ) حديث جابر فزؤاه 
الترمذى وابن ماج بإسناد فيه أشعث بن سوار » وقد ضعفه الأكثرون » 
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ووثقه بعضهم » وقال الترمذى ::هو غررب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
والمحفة ت. بكسر الميم وفتح الحاء ‏ وهى مركب من مراكب النساء 
كالهودج إلا أنها لا تقتب بخلاف الهودج » فإنه مركب من مراكب النساء 
يكون مقتبا وغير مقتب : وكان سئرال المرأة المذكورة فى حديث ابن عباس 
فى حجة الوداع سنة عشر من الهجرة » قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نحو ثلاثة أشهر *٠‏ 


أما احكام الفصل فقال الشسافعى والأصحاب : لا يجب الحيج على 
نفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران » ذكر المصنف دليلهما ( أحدهما ) 
يصح » وبه قال أبنو إسحق المروزى ( وأصحهما ) لا يصح ؛ وبه قال أكثر 
أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنتف » وكذا نقله أيضا ابن الصياغ والبغوى 
وآخرون وصححه المصنف ٠‏ 


قال أصحابنا : ( فإن قلنا : ) بصح فلوليه تحليله إذا ركه مصلحة » 
ولو أحرم عنه وليه ( فإن قلنا : ) يصح استقلال الصبى لم يصح إحرام 
الولى » وإلا فوجهان مشهوران » حكاهما المتولى وآخرون ( أصحهما ) 
عند الرافعى : بصح » وقطع البغوى بأنه لا يصح إحرام الولى عنه أبا كان 
أو جدا ؛ وقطم به أيضا صاحب الشامل » وحكى القاضى أبو الطيب فى 
تعليقه وجها عن آبى الحسين بن القطان أنه قال :'لا ينعقد إحرام الصبى 
المميز بنفسه » لأنه ليى له قصد صحيح قال القاضى : هذا غلط ؛ فإن له 
قصدا صحيحا » ولهذا تصح صلاته وصومه » وكذا الحج ٠‏ 


قال القاضى : ( فإن قيل : ) قد قلتم : لا يتولى الصبى إخراج فطرته 
بنفسه وجوزتم هنا إحرامه بنفسه فما القرق ؟ ( قلنا : ) الحج لا تدخله 
النياية مع القدرة والفطرة تدخلها النيابة مع القدرة فافترقا » ولأن الفطرة 
نتولاها الولى والإحرام يفتقر إلى إذن الولى » فهما سواء ٠‏ هذا كله ى 
الصبى المميز ( أما ) الصبى الذى لا يميز ؛ فقال أصحابنا : بحرم عنه وليه » 


ناه 


قال أصحابنا : سواء كان' الولى محرما عن نفسه أو غن غيره أو أحلالا ع“ 
وسواء كان حج عن نفسه أم لا ٠‏ وهل يشترط حضور الصبى ومواجهته ' 
بالإحرام ؟ فيه وجهان حكاهما القاضى أبو الطيب فى تعليقه والدارمى 

والرافعى وآخرون » قال الرافعى : ( أصحهما ) لا يشترط ٠‏ 


قال القاضى والدارمى : لو كان الولى ببغداد والصبى بالكوفة » 
فأراد الولئ أن يعقد الإحرام للصبئى وهو. فى موضعه ففى جوازه وجهان 
( أحدهما ) لا يجو زالآنه نو وقع الإحرام فلا بصح فى غيبته » ولأنه لو جاز 
الإحرام عنه فى غيبته » لجاز الوقوف :نعرفات عنه فى غيبته عنها » ولأنه إذا 
أحرم عنه » وهو غائبٍ لا بعلم الإحرام » فربما أتلف صيدا أو فغل غير ذلك 
من محظورات الاحرام التى:لو غلم الإحرام لاجتنبها ( والثانى ) يجوز » 
م ل و 
يكره لما ذكرناه من خوف المحظلو رات والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) وآما الؤلئ الذنى بحرم عن الصبى © أو بأذن له فقند 
اضطربت طرق أصحابنا فيه ٠‏ فانقل جملة من متفرقات كلامهم ثم الختصرها 
إن شاء الله تعالى وقد اتفق ق أصحابنا على أن الأب 0 
واتفقوا على أن الجد كالأبٍ فى ذلك عند عدم الأب » والمراد بالجد أنو 
الأب » فأما مع وجود الأب » فطريقان ( أصحهما ) لا : نصح إحرام الجد 
ولا إذته » لأنه لا ولاية لدامع وبجود الأب » وبهذا قطم الداوص والبفوى 
والمتولى وغيرهم ( والثانى ) فيه ؤجهان ( آصحهما ) هذا ( والثانى ) بصح 
عرسا - لمن اكه لدعي رودي خلاف لبود » 
والمذهب ل 


“قال المتولى : والفرق أن الجد عقد الإسلام لتفبسه لا للطفل وصار 

تبعا له فى الإسلام بحكم البعضية » والبعضية موجودة ( وأما ) الإحرام 
فلا بحرم الجد عن. تفسه ‏ وإنما يعقد للطفل فيقتضى ولاية » ولا ولابة له 
فى حياة الأب » قال الدارمئ وغيره ال ا ا 
وعدم جد أقرب منه ( وأما ) ء غير الأب والجد فقال جمهؤر أصحابنا : 


لذ 


كان له ولابة بأن :يكون وصيا أو قيما من جهة الحاكم صح إحرامه عن 
الصبى وإذنه فى الإخرام للمميز » وإن لم يكن له ولاية لم يصح على 
المذهب ء سواء فى هذا الأم والأخ والعم وسائر العصيات وغيرهم » وفيه 
وجه مشهور أن الأخ والعم وسائر العصبات يجوز لهم ذلك وإن لم يكن 
لهم ولاية » ولأن لهم حقا فى الحضانة والتربية » وى الأم طريقان قال 
الجمهور : وهو المذهب إن لم يكن لها ولاية على مال الصبى » فإن كان له 
أب أو جد فإحرامها عنه كإحرام الأخ فلا يصح على الصحيح » وإن كان 
لها ولابة بأن كانت وصية أو قيمة من جهمة القاضى» أو قلنا بقول 
الإصطخرى : إنها تلى المال بعد الجد صح إحرامها وإذتها فيه ٠‏ 


( والطريق الثانى ) القطع بالصحة مطلقا ؛ وهو اختيار المصنف وطائفة 
لظاهر الحديث » وهى طريقة ضعيقة » وليس ف الحديث تصريح بان الأم 
أحرمت عنه » .ولنا وجه أن الوصى والقيم لا يصح إحرامه عنه » ولا إذنه * 
هذه جملة القول فى تحقيق الولى » قال صاحب البيان :أما الولى الذى 
بحرم عن الصبى وبآذن المميز فقال الشيخ أبو حامد وعامة أصحابنا : مجوز 
ذلك للاب والجد لأنهما يليان ماله بغير تولية » وأما غيرهما من العصبات 
كالاخ وابن الأخ والعم وابن العم فإن لهم حقا فى الحضانة وتعليم الصبى 
وتادبه » ولييس لهم التصرف ف ماله إلا بوصية أو تولية الحاكم » فإن كان 
لهم التصرف فى ماله صح إحرامهم عن غير المميز وإذنهم للمميز وإلا فوجهان 
( أحدهما) يجوز كما يجوز لهم تعليمه وتأديبه والإنفاق فى ذلك من ماله 
٠‏ ( واصحهنما ) ليس لهم ذلك ء لأنهم لا يمل-كون التصرف فى ماله فهم 
كالأجانب بخلاف النفقة فى التأديب والتعليم » لأنها قليلة فسومح بها ٠‏ 


( أما ) الأم فإن قلنا بقول الإصطخرى : إنها تلى امال بعد الجد » 
فلها الإحرام والاذن » وإن قلنا بمذهب الشافعى وهى أنها لا تلى المال 
بنفسها » فهى كالاخوة وسائر العصبات قال صاحب البيان : ( هذه طريقة 
أبى حامد وعامة أصحاينا قال : وقال صاحب المهذب : الأم تحرم عله 
للحديث » ويجوز للآب قياسا على الأم قال ابن الصباغ : ليس فى الحديث 
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أنها أحرمت عنه » ويحتتمل أنه أحرم عته وليه وإنما جعل لها الجر أجملها 
: له ومعوتنها له فى المناسك والإنفاق عليه ) هذا كلام صاحب البيان ١ . ٠‏ 


وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال أبو إسحق المروزى والقاضى 
:أو حامد فى جامعه : بجوز للآب والجد أبى الأب الإحرام عنه وكذلك 
الأم وام الأم لأن ولادتهمًا له حقيقة قال أبو الطيب : وقال الشيخ أبو حامد : ' 
بجوز لأبيه وجده إأبى أبيه ولوضيهما وق الأخ وابنه والعم. وابنه وجهان ؛ , 
والأم وإن قلنا بقول الإضطخرى فكالآب » وإلا فكالعم والأخ. » هذا كلام 
أبى الطيب ».وقال المحاملى وابن ن. الصباغ أوجمهور العراقيين وصاحب العدة 
ما. حكاه: صاحب.البيْان عن الشبيخ أبى حامذ وعامة أصحا بنا: 4 ورجح 
١‏ الذارمى :صحة إحرًا م الأم وإن.لم. يكن لما ولابة المال » وقال'المتولى : 
للب والجد عند غدم .الأب الإحرام والإذن للمميز » ولا بحوز ذلك اللام ٍ 
اخدابة اهايا اوعرر ار بتري * : 


وأما الإخوة والأعمام فإ لم تكن لمم التترف:ى ماله 000 
إذن حاكم فليسن لهم الإحرام على الصحيح » وى وجه يجوز لأن لهم 
ٍ الحضانة والقيام بالمصالح وتأديبه إذا ظهر منه ما يقتضى التآديب » وتعليم 
الطهارة والصلاة » قال : فأما الوصئ والقيم فجوز لهما الإحرام عله ' 
أصحابنا العراقيون كالتصزف فى ماله » وقالٍ أصحابنا الخراسنائيون 
ل سح سر ل م 
تازمه. أحكامه فهو كالتكاج ٠‏ هذا كلام المنولى » وقال البغوى 
للأب والجد الإحزام عنه.» وف الوصى والقيم وجمان ( احدها ) يصح 
( والثانى ) لا ؛ بصح » وسنبق.تعليلهما فى كلام المتولى » وقال الرافغئ : الول 


الذى بحرم عنه أوا بأذن .له هوا الآب:». وكذا الجد وإن علا عند غدام الاب : : 


ولا يجوز مع وجوده على الصحيح » وفيه وجه أنه يجوز ٠‏ 1 


وف الوصى والقيم طريقان » قط العراقيون بالجواز » وقال آخرون : 
فيه وجهان ( أرججهما ) عند إمام الحرمين المنع » وف الخ والعي وجهان 
(أصحهما) الم الات داس ) القطع بالجواز ال ١‏ 
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وبه قال الأكثرون إنه مبنى على ولايتها امال » فعلى قول الإصطخرى : 
تلى المال قبل الإحرام » وعلى قول الجمهور : لا تلى المال » فلا تلى 
الإحرام » هذا كلام الرافعى ٠‏ قال الرويانى : لو أذن الأب لمن يحرم عن 
الصبى ففى ضحته وجهان » ولم ببين أصحهما ( والأصح ) صحته ؛ وبه 
قطع الدارمى وغيره » كما يصح أن يوكل الأب فى سائر التصرفات المتعلقة 
بالاين » واتفقوا على أنه لو حرم به الولى ثم أعطاه لمن يحضره الحج صح 
ذلك » هذا كلام الأصحاب ف الولى الذى يحرم عن صبى لا يميز » وبأذن 
للمميز » وحاصله جواز ذلك للآب » وكذا الجد عند عدم الأب لا عند 
وجوده على المذهب » وأن المذهب جوازه للوصى والقيم » ومنعه فى الأم 
والإخوة والأعمام وسائر العصبات إذا لم يكن لهم وصية ولا إذن من 
الحاكم فى ولاية المال ٠‏ 


وإن شئت قلت : فيه أوجه ( أحدها ) لا يجوز إلا للآب والجد عند 
عدمه ( والثانى ) يجوز للاب وللجد عند عدم الأب ومع وجوده ( والثالث ) 
بجوز لهما وللام (والرابع) لمؤلاء وللاخوة وسائر العتصككات (والخامس) 
وهو الأضح للأب والجد عند عدمه » وللوصى والقيم دون غيرهم » والله 
أعلم * 

(فرع) قال الشبخ أبو حامد والأصحاب : صفة إحرام الولى عن 
الصبى أن ينوى جعله محرما » فيصير الصبى محرما بمجرد ذلك ؛ قال 
القاضى أبو الطيب : هو أن ينويه له » ويقول : عقدت الإحرام » فيصير 
الصبى محرما بمجرد ذلك » كما إذا عقد له النكاح فيصير متزوجا بمجرد 
ذلك » قال الدارمى : ينوى أنه أحرم به أو عقده له أو جعله محرما » قال 
صاحب العدة : كيفية إحرام الولى عنه أن يخطر بباله أنه قد عقد له الإحرام 
وجعله محرما فينويه فى تفسبه + 

(فرع) الصواب فى حقيقة الصبى المميز أنه الذى يفهم الخطاب »- 
ويبخشن ارد الجوان ومقاستيد النتكلام وسو (لك + ولا شيط بسن 
مخصوص » بل يختلف باختلاف الأفهام » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أضبحاينا :. متى 'صار الصبى محرما بإحرامه أو إحرام ' 
وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه » وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبى ٠.6٠‏ 
قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه ::يضسله الولى عند إرادة الإحرام ٠6‏ . 
ويجردة عن المخيظ » ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تآتى منه المثى - 
ويظيبه وينظفه ونفعل ما يفعل الرجل ؛ ثم بحرم أو بحرم عنه على ما. سبق . 
من التفصيل » قال أصحابنا :. وبجب علئ الولى أن يحنبه ما بحتنيْه الرجل » 
فإن قدر الصبى على الطواف بنفسه علمه قطاف » وإلاطاف به كما سنوضبحه 
فى مسائل الطواف فى باب صفة الحج إن شاء الله تعالى » والسعى كالطواف » . 
فإن كان غير مميز صلي الولى عنه ركعتى الطواف بلا خلاف 6 صرح يه 
الشبيخ أبو حامد فى تعليقه والدارمى والأصحاب » ونقله أبو حامد عن 
نض الشافعى فى الإملاء » وإن كان مميزا أمره ه بهما؛ فصلاها الصبى بنفسه » 
هذا هو المذهب ( وبه قطم الشبيخ أبو حامد والدارمى والنندنيجئ 2 
ويشترط إحضار.الصبئ عرفات بلا خلاف » سوا المميز وغيره » ولا يكفى 
.حضور الولى عنه » وكذا بحضر مزدلفة والمشعر الجرام ومنى ومسائر . 


الواققم لادان ال حال بعلةين المي 


قال أصحابنا ١‏ لجنم الولى فى إحضاره عرفات بين الليل والنهار:» 
١‏ فإن ؛ ترك الجمع بن الليل والنهار » أو ترك مبيت المزدلفة أو مبيت اليالى . 
منى » وقلنا : بوجوب الدم فى كل ذلك » وجب. الدم فى مال إلولى ' 
بلا خلاف » صرخ به الدارمئ وغيره + لأن التفريط من الولى: بخلاف ٠‏ 
ما سنذكره إن شاء الله ا اي ان 
أحد القولين ٠‏ ' : 


قال اصنعاينا : وام ) الطثفل 500 
وإلا رمى عنه من ليس عليه فرض الرمى » قال أصحابنا : ويستحب أن" 
يضع الحصاة فى بد الطقل » » ثم بأخذ بده ويرمى بالحضاة » وإلا فياخذها . 
من بده ثم برميها الولى ولو لم يضعها فى بده بل رماها الولى ابتداء جاز ' 
( أما ) إذا كان على الولى رمى عن تمه فان رمى ونوى به تفنله أو أطلق 
وقع عن نفسه » وإن نواه عن عن الصبى فوجهان حكاهما البغوى ( أحدهما ) 


كذ 


ش 


بشع عن الصبى لأنه نوآه ( والثانى ) ويه قطع البندنيجى والمتولى : بقع عن 
الولى لاعن الصبى » لأن مبنى الحج على أن لا بتبرع به مع قيام الفرض ء 
ولو انبرع وقع فرضا لا :نبرعا » قال المتولى : والفرق ببنه وبين الطواف 
إذا حمل الولى الصبى وطاف به على أحد القولين أن صورة الطواف وهى 
الدوران وجدت من الصبى بخلاف الرمى » فنظيره فى الطواف أن يطوف 
الولى غير حامل للصبى » وينوى عن الصبى » فإنه لا بقع عن الصبى بلا 
خلاف وقد قال الرويانى وغيره : لو أركبه الولى دابة وهو غير مميز فطافت 
به لم يصح إلا آن يكون الولى سائقا أو قائدا' موإنما ضبطوه بغير المميز 
لأن المميز لو ركب دابة وطاف عليها صح بلا خلاف » لأن الفعل منسوب 
إليه فأشبه البالغ » والله أعلم * 


(فسرع) قال أصحابنا : نفقة الصبى فى سفره فى الحج بحسب منها 
قدر نفقته فى الحضر » من مال الصبى » وفى الزائد بسبب السفر خلاف » 
حكاه المصنف والقاضى أبو الطيب فى بعض كتبه » وصاحيا الشامل والتهذرب 
والشاثى وآخرون قولين » وحكاهما الشسيخ أبو حامد والمحاملى والبند نيجى 
والقاضى أبو الطيب فى تعليقه والمتولى وآخرون وجهين » وذكر المصنف 
دليلهما ؛ قال أبو حامد والمحاملى والمتولى وغيرهم : المنصوص فى الإملاء 
مخرج » واتفق الأصحاب على أن الصحيح وجوبه فى مال الولى (والثانى) 
يجب فى مال الصبى » فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه وصخحناه حلله » فإن 
لم .بفعل أ نفق عليه من مال الولى » هكذا ذكر المسألة جميع الاصحاب » و 
يذكر المصنف أن القولين مخصوصان بالزائد على نفقة الحضر » ولا خلاف 
فى ذلك » وقد نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكآن المصنف 
أعمله لظهوره » والفرق ببنه وبين عامل القراض فإنه إذا سافر بإذن ال الك 
وقلنا : تجب تفقته فى مال القراض فإنه يجب كل النفقة على قول لأن عامل 
القراض معطل فى سفره عن بعض مكاسبه التى كانت فى الحضر » فجرت 
له بخلاف الصبى فإنمصاحة السفر منختصة به ء 


( وآما) قول المصنف ف تعليل القول الثانى : إنها تجب فى مال الصبى 
لأنها وجبت لمصلحته » فكانت فى ماله كاجرة التعليم فهذا اختيار منه 


لف 


الؤصح أن أجرة التعليم تجب فى مال الصبى مطلقا وقد سبق فى مقدمة.. 
هذا الترح فى أولكتاب الصلاة:وجه أن أجرة تعامه ما ليس متعينا بعد 1 
لبلاغ قينا زاد على الفاتحة والفزائض :وغير:ذلك فى مال الولى فحصل ٠0‏ 
أن الأصح وجوب تفقنة الحج فى مال الولى +أؤوجوب أجرة تعلم ما ليش 
بواجِبْ فى مال الصبى » والفرق أن مصلحة التعلم كالضرورية.وإذا لم يجعاها 
.الولى فى صغر الصبى اجتاج الضبى إلى اسنتدراكها بعد بلوغة يخلاف ٠ ١‏ 
الحج ٠‏ قال. الشيخ أبو خامد” "لاد مولة لتخي يسيره غالبا 9 يحت 30 
بال سي عاد الح ,اف لتم ' 1 1 1 


1 (فرغ) قال المتولى لين وى أذ سالفإ السرء‎ ٠ 
1 ولكن إن كان معه أتفق عليه : وإن :لج يكن معه سلم امال إلى أمه لتنفق‎ 
. عله » فلو سلمه إلى الصيى -فإن كان المال: من مال الولى افلاشىء‎ 
. * على أحد » وإن كان من مال الصبى ضفنه الولى لتفريطه » واله اعلم‎ 


(فسرع) قد سبق أنه يجب على الولئ منع الصبى من محظورات 

الإحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية قطما » وإن تعمد قال أصحاينا : 
ينينى ذلك على القولين المشهورين :فى كتاب الجنايات أن عمد الضبى عمد 
أم خطا ؟ الأصح أنه عمد ( فإن قلنا ) خطا فلا فدية » وإلا وجبت » قال إمام . 
الحرمين : وبهذا قطم المحققون لأن عمده فى العبادات كعمد البالغ » ولهذا 
لو تعمد فى صلاته كلاما أو'فى صؤْمه أكلا بطلا » وحكى الدارمى قولا | 
غريبا آنه إن كان الضبى ممن يلتذ :بالطيب واللباس وجبت وإلا :قلا ولو 
حلق أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا » وقلنا : عد هله الأقمال يوه 
سواء وهو المذهب » وجبت الفدية » وإلا فهى كالطيب واللباس ٠‏ 


وك قل عون لالس ان فاه اول 
| فيه قولان مشهوران حكاهما القاضى أبو الطيب والمحاملى وابن الضباغ : 
والبغوى والمتولئ وخلائق قولين » وحكاهما لحا هه ارم : 
وآخرون وجهين » ودليلهما ما سبق فى النفقة » واتفقوا على أن الأصح أنها 

فى مال الولى وهنو مذهب مالك ٠‏ قال أبو حامد والقاضى أبو الطيب” 


رضن 


والبندنيجى وآخرون : هذا القول هو المنصوص ف الإملاء قال أبو الطيب : 
والقول الثانى أنها فى مال الصبى هو نصه فى القديم وحكاه أبو حامد 
وجها مخرجا » وأما المحاملى فى المجموع فقال : نص ف الإملاء أنها فى مال 
الصبى وف الأم أنها فى مال الولى والله أعلم + : 


وهذان القولان إنما هما فيما إذا آحرم بإذن الولى فإن أحرم بغير 
إذنه وصححناة فالفدية فى مال الصبى بلا خلاف كما لو أتلف شيئا لآدمى » 
صرح نه المتولى ؤغيرزه وحكى الدرامى والرافعى وجها فى أصل المسألة 
أنه إن كان الولى أيا أو جدا فالفدية فى مال الصبئ وإن كان غيرهما ففى 
ماله قال الدارمى :. هذا الوجه قاله ابن القطان فى كل فدية تحب بفعل 
الصبى وهذا غرب ضعيف والله أعلم ٠‏ 


ومتى قلنا : الفدية على الولى فهى كالفدية الواجبة على البالم بفعل 
نفسه » فإن اقتضت صوما أو غيره فعله وأجزآه ( وإذا قلنا : ) إنها فى مال 
الصبى فإن كانت مرتبة فحكمها حكم كفارة القتل وإن كانت فدية تخيير 
بين الضوم وغيره واختار أن يفدى الصبى بالصوم فهل بصح منه فى حال 
الصيا ؟ فيه-وجهان مشهوران حكاهما القاضى آبو الطيب ف تعليقه والمتولى ٠‏ 
وآخرون بناء على الخلاف الذى سنذكره فيها إن شاء الله تعالى فى قضاء 
الحج الفاسد فى حال الصبا ( أصحهما ) يجزئه قال أبو الطيب والدارمى 
وهو قول القاضى أبى حامد المروروذى : لأن وم الصبى صخيح 
( والثانى ) لا ء لأنه بقع واجبا » والصبى ليس ممن بقع عنه واجب » قال 
الدارمى : هذا الوجه قول ابن المرزبان ٠‏ ولو أراد الولى فى فدية التخيير 
أن بفدى عنه بالمال لم يجز لأنه غير متعين فلا يجوز صرف المال فيه 
هكذا قطع به جماعة وأشار المتولى إلى خلاف فيه فقال : لا يجوز على 
المذهب ٠‏ 

(فرع) لو طيب الولى الصبى وألبسه أو حلق رأسه أو قلمه . 
فإن لم يكن لحاجة الصبى ؛ فالفدية فى مال الولى بلا خلاف : وكذا لو 
طيبه أجنبى فالفدية فى مال الأجنبى بلا خلاف » صرح بها البغوى وآخرون » 


ا 
دم ؟ سج« المجموع ) 


تسسا 


معن كرا لست ها فوا فيه وجهان حكاهما البغوى وأخرون. ' 
( فإن قلنا :) ) لاء لم يتوجه فى مال ال ب مطالبة » وإلا طولب ورجع على 
الأجنبى أو الولى عند يساره أو. إنكان الأخذ منه والأصح أنه لا يتكون 
طريقا ٠:‏ وإِنٍ فعل الولى ذلك لحاجة الصبى ومصلحته فطرنقان ( أحدهما.) 


, القطع بآنها فى مال الولى ٠‏ لأنه الفاعل ( وأصحهما ) وبة قطع البغوى 


وآخرون أنة كمباشرة الصبى ذلك فيكون فيمن إبخب عليه الفدية القولان 
السنابقان ( أصخهما ) الولى ( والثانى ) الصتبى والله أعلم * 


ولو آنجاه الولى إلى النطيب قالفدية فى مال الولى بلا خلاف ضرح 
ف الداوس غير قال الدارمى وغيره.::ؤلو فوته الولى الحج فالفدية فى 
مال الوثى بلاخلاف 9 ١‏ ظ 
< (فسرع) قال المتولى : إِذا تمتع الصبى أؤز قرن فحكم دم التمتع 
ودم القران حكم الفدية بارتكاب لمتلووات فيه الخلاف السايق لوجود 
لعي الرجرد ماك 00 


50 اهم لوي الصبى ف إحرامه ناسيا أو عامدا » وقلنا :. عمدة 
اخطا ففى فساد حجه القولان المشهورأن ف البالغ ذا جامع ناسيا (أتحيما) 


لا يفسد حجه ( والثانى ) نفسد ؛ وإن جامع عامدا وقلنا : عمده عمد 6 
فسد بلا خلاف ؛ وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه ؟ فيه قولان مشهوران » 
وحكاهما القاضى أبو الطيب ف تعليقه وجهين والمشهور قولان ( أصحهب ): 
يجب » اتفقوا على تصحيحه ؛ مبن صححه المحاملى والبغوئ وال متولى ” 
والرافعى وآخرون ‏ لآنه إخرام صحيح » فوجب القضاء إذا أفسده م كحج 
التطوع فى حق البالغ ( والثانى ) لا يجب لأنه ليس أهلا لأداء فرض الحج » 
فإن قلنا : يجب القضاء ؛ فهل بصح منه فى حال الصبا ؟ فيه خلاف مشنهور »: 
حكاه المصنف ف باب محظورات الإحرا م » والبغوى وطائفة قولين » وحكاه 
0 حامد والقاضى أبو الطيب والبنذنيجى والمحاملى والجمهور 

جهين ( أصحهما ) إباتفاق الأصحاب أنه يجزئه ممن صرح بتصحيحه 


: 37 أبو حامد والمحاملى وصاحب الثسامل والرافعى وآخرون 2 قال 


ا 


الشيخ أبو حامد والبند نيجى : وهو المنصوص لأنه لما صلحت حااة الصيا 
للوجوب على الصبى فى هذا ء صلحت لإجزائه ( والثانى ) لا يجزثه لأن 
الصيا ليس محل أداء الواجيات ٠‏ 


فغلى هذا قال أصحابنا : إذا بلغ ينظ فى الحجة التى أفسدها ؛ إن 
كانت بحيث لو سلمت من الإفساد لأجزآته عن حجة الإسلام بأن بلغ قبل 
فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الإسلام » وإن كانت بحيث لا تجزىء 
لو سامت من الفساد » بأن بلغ بعد الوقوف لم بقع القضاء عن حجة 
الإسلام » بل عليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضى » فإن نوى القضاء آولا 
وقع عن حجة الإسلام بلا خلاف » كما سياتى إيضاحه بدليله إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
والمحاملى وسائر الأصحاب » ولا خلاف فيه قال أبو حامد والمحاملى ى 
المجموع : وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل تقم عن حجة 
الإسلام ؟ فيها هذا التفصيل ٠‏ 


قال أصحاينا : وإذا جوزنا القضاء فى مال الصبى قشرع فيه ؛ وبلغ 
قبل الوقوف » انصرف إلى ححة الإسلام وعليه القضاء ٠‏ قال أصحابنا : 
وحيث فسسد حج الصيح » وقلنا : بجب القضاء » وجبت الكفارة » وهى بدنة 
وإن لم نوجب القضاء ففى البدنة وجهان ( أصحهما ) الوجوب » وبه قطع 
الشيخ أبو حامد الإسفراينى والقاضى أبو الطيب فى تعليقهما والمحاملى 
وصاحب الشامل وآخرون ونقل المحاملى وصاحب الشامل الاتفاق عليه » 
وإذا وجبت البدنة فهل تجب فى مال الولى ؟ وإذا أوجينا القضاء فنفئقة 
القضاء هل تخب فى مال الولى ؟ أم الصبى ؟ فيه الخلاف كالبدنة» صرح 
به الدارمى وغيره » وقد ذكر المصنف هذا الفرع فى باب محظورات الإحزام » 
وذكره الأصحاب هنا » فرآيت ذكره هنا أولى لوجهين ( موافقة ) الجمهور 
( والمبادرة ) إلى الخيرات »ء والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فسرع) قال المتولى : لو صام الصبى فى شهر رمضان وجامع فيه 
جماعا يفسد صومه » وقلنا : إن وطآه فى الحج عامدا يوجب الفدية » ففى 


5 


وجوب كفارة وف لسو جا يسام ون ودر 


ْ وفرع) قال ا ف ل : إذا أتوىا 1 
: الولى أن نعقد الإخرام للصبى.» فر ابه على الميقات ولم يعقده ء ثم عقده 
بعده فوجهان ( أحدهنا ) تحن الفدية: فى :مال الولى خاصة لأته لو مر ْ 
با ميقات مريدا للنسك ولم يحرم زمه البذية ذلك هنا» ولانه عقر 

الإحرام للصبى ثم فوت الجج وبجبت الفدية فى :مال الولى '( والثانى ) لآ تجب 
ّ الفدية لا جلى الولى ولا فى فال الصين :(1ما) الولى فلاته غير ترم وام 
برد الآخرا اما ) الشبى قله لم يقسد الإجرام * ١‏ 


1 (فرع) قال الزافعى::. حكم. المجنون حكم الصبى الذى لا يميز ٠‏ 
فى جميع ما سبق » قال : ولو خرج الولى بالمجنون بعد :استقرار فرض: 
الحج عليه .» وأنفق على المجنون من ماله نظر إن لمم يفق حتى فات الوقوف 
غرم الولى زيادة نفقة السفر .» وإن'آفاق وأحرم وحج فلا غزم » لأنه قضى 
ما عليه » ويششترط إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف ‏ والسعى © ولم 
يتعرض الأصحاب احالة الحلق ٠‏ قال .وقياس كونه نسكا اثنتراط الإفاقة 
فيه كسائر الأركان » وهذا كلام الرافعي » وقال' : هو قبل هذا الجنون 
كصبى لا بميز > بحرم عنه وليه » قال : وفيه. وجه ضعيف_ أنه لا بجنوز 
الإحرام عنه ؛ لأنه ليس من أهل :العبادات + 1 


وقد تنب .يآن ذا الخلاف فى صنحة إعرام الولى عنه » وقد ذكر 
سرس و الى ولد فكو هن الدى كا وترلله : يشنترط 
إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان ٠‏ معناه يشترط ذلك فى وقوغه عن 
حجة الإسلام ( وأما ) وقوعه تطوعا » فلا شترط فيه شىء من ذلك » كما 
قالوا فى صبئ لا يمير ولهذا قالوا :عو كصبى لا بميز» وسراتى إبشاحه ١‏ 
ميسبوطا فصل الوقو» بعرقات إن شنا ء الله تعالى + 7 


رفبرع) اتفق أصحابنا :العراقيون والفزانسايون وغيرهم ؛ أن 
المغمى عليه ومن غشى لا يصح إحرام وليه عنه ولا رفيقه عنه لأنه غير زائل 


ونا 


العقل ويرجى برؤه عن قرب » فهو كالمريض ٠‏ قال أصحابنا : لو خرج ى 
طريق الحج فاغمى عليه عند الميقات قبل أن يخرم » لم يصح إحرام وليه 
ولا رفيقه عنه » سواء كان أذن فيه قبل الإغماء أم لا ء وبه قال مالك 
وآبو بوسف ومحمد وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : يصح إحرام رفيقه 
عنه استحسانا ؛ ويصير المغمى عليه محرما » لأنه علم من قصده ذلك » ولأنه 
. بشق عليه تفويت الإحرام ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب : واحتج لأبى حنيفة أيضا بآن الإحرام أحد 
أركان الحج فدخلته النيابة للعجز كالطواف » قالوا : وقياسا على الطفل » 
قال القاضى : ودليلنا أنه بلغ فلم يصح عقد الإحرام له من غيره كالنائم 
(فإن قيل :) المغمى عليه إذا نبه لا ينتبه بخلاف النائم ( قلنا : ) هذا الفرق , 
يبطل بإحرام غير رفيقه قال القاضى : وقياسهم على الطواف لا نسلمه » 
لأن الطواف لا تدخله النيابة » حتى ولو كان مريضا لم يجز لغيره الطواف 
يرجى زؤاله عن قرب بخلاف الصباء ولهذا يصح أن يعقد الولى التكاح 
للصبى دون المغمى عليه » والله أعلم * 


( فسرع) افق آصحابنا على آن المريض لا يجوز لغيره أن يحرم له 
فيصير محرما » سواء كان مريضا مأابيوسا منه أو غيره » قال القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه والفرق بينه وبين الطفل أن نائب المريض يحتاج أن 
بفعل عنه كل الأفعال » فإنها متعذرة منه بخلاف الطفل ؛ فإنه يتأتى منه 
معظم الأفعال ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى حج الصبى ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا 
أنه يصح حجه » ولا يجب عليه ( فأما ) عدم وجوبه على الصبى فمجمع 
عليه » قال ابن المنذر فى الإشراف : أجمع أهل العلم على س قوط فرض 
الحج عن الصبى وعن المجنون والمعتوه » قال : وأجمعوا على أن المجنون 
إذا حنج ثم آفاق أو الصبى إذا حج ثم بلغ أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام » 
. قال : وأجمعوا على أن جنايات الصبيان لازمة لهم ( وأما ) صحة ححج الصبى 


ذا 


فهو مذهبنا ومذهب مالك 55 داود » وجماهير العلماء من الشلف 
والخلف وأشار.ابن المنذر إلى الإجماع فيه » وقال آبو حنيفة في المشهور 
عنه : لا يصح حجة ‏ وصححه بعض أضب حابه .واحتج له بحديث « رفع 
القلم عن ثلائة عن الضبى حتى يبلم » إلى آخره ؛ وهو صحيح سبق 
ٍ بيانه قريبا'٠‏ وقياسا على النذر » فإنه لا يضح منه » ولأنه لا يجب غليه ع 
ولا يضح منه » ولأنه لو ضح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده 6 ولأنه 
١‏ عبادة بدنية فلا بصح عقدها من الولى للصبى كالصلاة ٠‏ 


واحتج أصحابا بحديث ابن عبائن ف أن امرأة رفعت صِبيا ف حجة 
الوداع فقانت : يا رسول لله ألهذا خج ؟ قال : نعم ولك آخِر » رواه: 
مسلم ‏ وعن المنائب بن يزيد رضى الله عله قال : حلج> بى مع رسنؤل الله 
صلى الله عليه وسلم ى حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين » رواه النخارى » 
و تحديث جابر:: حججنا مغ زسول الله. صلى الله عليه وسلم معنا النساء 
والصبيان فلبينا عن 'الصبيان ورمينا عنهم » رواه ابن ماخه » وسبق.بيانه 
فى أول الفصل ؛ وقباسا على الطهارة: والصلاة » فإن آيا "حنيفة صنحجهما 
منه » وكذا صحح حجه عنده بلا خلاف » ونقله خطأ منه وصخح إمامة 
الصبئ فى النافلة ء 


( وآما ) الجواب عن خديث : « رفع القلم » فمن وجهين ( أحدهما ) 
المراد رفع الإثم لا إنطال أفعاله ( الثانى ) أن معناه لا يكتب عليه شىء »م 
وليس فيه منع الكتابة.له وحصول ثوابه'( والجواب ) عن قياسهم على 
النذر من وجهين ذكرهما 'القاضى أبو الطيب والأصحاب ( أحدهنا ) أنه 
بشكسر بالوضوء والصلاة » فإنه لا بصح منه تذرهما ويصحان منه » وقد 
سبق أن الكسر هو أن توجد معنى العلة ولا حكم » والنقض أن توجد 
العلة ولا حكم ؛ وقد أوضحت هذا فى باب صدقة المواثى حيث ذكره 
المصنف ( والثانى ) آنْ النذر التزام بالقول » وقول الصنبى ساقط. بخلاف 
الحج فإنه فعل ونية فهو كالوضوء ( وأما) قولهم لا يجب عليه ولا نصح 
منه فجوابه من وجهين ( أحدهما ) آنه منتقض بالوضوء ( والثانى ):أن عدم 
الوجوب للتخفيف وليس فى صحته تغليظ ٠‏ ( وأما) قولهم : لوجب قضاؤه 


م؟ 


إذا أفسده فنحن نقول به وهو الصحيح عندنا كما سبق بيانه ( والجواب ) 
عن قولهم : عبادة بدنية إلى آخره أن الفرق ظاهر ؛ فإن الحج تدخله النيابة 
بخلاف الصلاة والله أعلم » 

قال إمام الحرمين فى كتايه الأساليب : المعول عليه عندنا فى مسألة 
الأخبار الصحيحة التى لا تقبل التأويل » وذكر بعض ما سبق من الأحاديث » 
ثم ذكر دلائل من حِيث القياس والمعنى » ثم قال : وهذا تكلف بعد الأخبار 
مط 1 اا و0 
فى الحج مؤنة ( قلنا : ) تلك المون فى مال الولى على الصحيح » فلا 
ع اس رقا > لاج لعا مق لذن عيدج 
والطهارة وشروطهما أكثر » والله أعلم ٠‏ 


وقال ابن عبد البر فى التمهيد : : صحح حج حج الصبى مالك والشسافعى 
وسائر فقهاء الحجاز والثورى وسائر فقهاء الكوفة » والأوزاعى والليث 
وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر قال : وكل من ذكر ناه يستحب 
الحج بالصبيان ويآمر به قال : وعلى هذا جمهور العلماء من كل قرن » 
قال : وقالت طائفة لا بحج بالصبى » وهذا قول لا يعرج عليه » لأن النبى 
عي ب ا ل الع ل الج 0 
قال : وحديث المرأة التى رفعت الصبى وقالت : « ألهذا حج ج ؟ قال نعم و 
أجر » قال : فسقط كل ما خالف هذا والله أعلم 0 0 
أجمعوا على أن الصبى إذا حج ثم بلغ لا يجزئه عن حجة الإسلام » إلا فرقة 
شذت لا يلتفت إليها » قال : وأجمعوا على أنه بحج به إلا طائفة من أهل 
البدع منعوا ذلك ؛ وهو مخالف لفعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وإجماع الأمة , والله أعلم ٠.‏ 

(فسرع) قال أصحابنا وغيرهم : يكتب للصبى ثواب ما يعمله من 
الطاعاتٍ كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة » 
والوصية والتدبير إذا صحخاهما » وغير ذلك من الطاعات » ولا يكتب 
عليه معصية بالإجماع 2 ودليل هذه القاعدة الأحاديث الصحيحة المشهورة 
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كو سمه اد اننا عون وقد سات لد 
وحديث جابر وغيزهيا مما سبق هنا ؛ وجديث صلاة أبن عباس مع النبى 
ل ل ل ب و 
الصحيحين '؛ وحديث « مثرثوا أولادكم ‏ بالصنلاة لسبع 6 وهو صحيح 

وسبق بيان ؛ وحديث إمامة عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين + وهو فق 
البخارى » وأشباه ذلك + ١‏ 


قال اللصنف رحهه الله تعالى 


( واما العبد فلا يجب عليه [ الحج.لان منافعه '© مستحقة لولاه وى 
إبجاب الحج عليه إضرار بالمولى ].ويصح منه » لانه من اهل العبادة » فصح 
منه الحج كالحر » فإن احرم بإذن السيد وفعل ها يوجب الكفارة » فإن 
ملكه السبد مالا » وقلنا : إنه يملكه لزمه الهدى ( وإن قلنا : ) لا يملك: أو لم 
يملكه السيد [ وجب 8 عليه الصوم » [ وبجوز ] للسيد آن يملعه من الصوم » 
لأنه لم بأذن فى سببه » وإن اذن له فى التمتع أو القران وقلنا : لا بملك المال 
صام:» وليس للمولى منعه من الصوم لانه وجب بإذنه ( .وإن قلنا 07 [إنه 1 
بملك.ففى الهدى قولان (.اخدهما ) بجب فى فال السيد » لانه(") وجب بإذنه 
( والثانى ) لا يجب عليه » لان إذنه رضاء بوجوبه غلى عبده لا فى ماله » ولآن 
لو ا ا ل ل م 
غلبه الهدى ) . إٍ 


( الشرح ) أجمعت لآم على" آن العبنا لا يلومه -الحج » لأن' مناقعة 
مستحقة لسيده » فلس هو مستطيعا » ويصح منه الحج.بإذن سيذه وبعير 
إذنه بلا خلاف عندنا » قال. القاضى أبو-الطيب : ونه قال الفقهاء كافة » وقال 
داود : لا يصح بغير إذنه ٠‏ دليلنا ما ذكره المصنف » قال أصحابنا : فإن 
ارك اي لوم ا 

واو باعه والحالة هذه لج: يكن للمشترى تحليلة. » وله الخيار إن جهل 
ا رضح ينه ابلا غلافه» ويخنالف بيع المين 
الساعية علي قرام + 100 ب ال71 1 د 





0 ل 
)١(‏ فى ش وق (لآله إذن فى سيبه ) (ط) . 
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جاز على المذدهب » وبه قطم المصنف فى باب الموات والاحصار وجمهور 


وحكى ابن كج وجها أنه ليس له تحليله » لأنه يلزم بالشروع تخريجا ‏ 
من أحد القولين فى المزوجة إذا أحرمت بحج تطوع » وهذا شاذ منكر » 
لأن إذن السيد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية » فلو باعه والحالة هذه 
فللمشترى تحليله ولا خيار له » ذكره البندنيجئ والجرجانى فى المعاياة 
وآخرون » ولو أذن له فى الإحرام فله الرجوع ف الإذن قبل الاحرام » 
فإن رجع ولم يعلم العبد فآحرم فهل له تحليله ؟ فيه وجهان مشهوران فى 
طريقتى. العراق وخراسان ؛ قال أصحاينا : هما مبنيان على القولين فيما 
إذا عزل الموكل الوكيل » وتصرف بعد العزل وقبل العلم ( أصحهما ) له 
تحليله كما أن الأصح هناك بطلان تصرفه ٠‏ 


وإِنْ علم العبد رجوع السيد قبل الإحرام ثم أحرم فله تحليله وجها 
واحدا » لأنه أحرم بغير إذنْ » ويجىء فيه الوجه السانق عن حكاية ابن كتج » 
وإن رجع السيد بعد إحرام العبد لم يصح رجوعه ولم يكن له تحليله 
عندنا ٠‏ وقال آبو حنيفة : له ذلك كالعارية يرجع فيها متى شاء » ودليلنا : 
أنه عقد عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده إبطاله كالتكاح ؛ ولأن من صح 
إحرامه بإذن غيره لم يكن للغير إبطاله كالزوج ( والجواب ) عن العارية أن 
الرجوع فيها لا يبطل ما مضى بخلاف الإحرام والله أعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : ولو أذن له فى العمرة فأحرم بالحج فله تحليله » ولو 
كان بالعكس لم تكن له تحليله » هكذا ذكره البغوى » قال : لأن العمرة 
دون الحج ٠‏ وقال الدارمى : إن أذن له فى حج فآحرم بعمرة أو فى عمرة 
فآحرم بحج فله تحليله » وقيل : لا يحلله » وذكر الرافعى كلام البغوى » 
ثم قال فيما إذا أذن فى حج فأحرم بعمرة : ظنى أنه لا يسلم عن خلاف » 
هذا كلام الرافعى فحصل فى الصورتين ثلاثة أوجه ( أصحها ) وبه قطع 
البغوى له أن بحلله فيما إذا أذن فى عمرة فآحرم بحج دونعكسه ( والثانى ) 
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له تحليله فيهما » وهو اختبار الدارمئ ( والثالك ) ليس.له فيهنا » هذا . 
غلط فى صورة الإذن فى عمرة ؛ لأنه زيادة على المأذون فيه » ولو أذن له ؟ . 
فى التمتع فله منعه من الحبج بعد تخلله من العمرة وقبل إحرامه بالج » كما ْ 
لو رجم ف الإذن قبل الإجرام بالعمرة ويجئء فيه الوجه السابق عن ابن كتج : 
واب لوالطياسين الغير ولا بن لخي باز اتروع ريما ّْ 5 


ولو قال الع الإفسر هر وتم اكد ا ْ 
البغؤى وآخرون » لأن.الإذن ف" التمثع إذن فى الحج هذا هو المعروف.» . 
وفى كلام الدارمئ إشارة إلى خلاف فيْه » فإنه قال : لو آذن له فى القير كان 
فافرد أو تمتع يحثفل وجهين ء وكذأ إن أذن فى الإفراد فقرن أو تمتع » 
وكذا لي اذن فى النتم أو الإفرادقترق + هذا ته كلام الدارص *. : 


.قال الدارمى.: فلو أذن فى الإحرام مطلقا فأجرم وأراد ضرفه إلى : 
نسك وأراد السيد غيره. فوجهان ( أحدهما ) القول قول العبد ( والثاة نى.) 
هو كاختلاف الزوجين إذا قالت : راجعتنى بعد انقضاء عذتى » وقال:: قبلها 
( فإن قلنا ) قولان'فمثله'( وإن قلنا : ) القول قول الزوج ف.الرجمبة » 
وقولها فى اتقضاء العدة فمثله ( وإن قلنا ) براعى السابق بالدعوى فمثله:» 
قال البغوى وغيره : ولو أذنٍ له فى الإحزام فى ذى القعدة فأحرم ف شوال » 
فله فيه تحليله. قبل دخول ذى القعدة ولا يجوز بعد دخوله ؛ قال الدارمى : 
ولو أذن له فى الإحرام من مكان فاحرم من غيره فله تحليله » ومراد 
الدارمى إذا آحرم من أبعد منه قال الذارمى : ولو قال العبد لسيده أذنت 
بى فى الإحرام وقال السيد : لم آذن فالقول قول السيد » قال.: ولو نذر 
العبد حجا ؛ ففى ضخته وجهان » فإن صححنا فتعّله” بعد عتقه؛ وبعد 2 

حجة الإسلام » وإن أذن له السيد فى فعله رقيقا قفعله » ففى صحته الوجهان 
الفهوراق ل قهناء الضدى (الجد المي النائيدد وبال المنا 11+ 
والاضع عد الابيد برئسة ره وإله ار : 


قال أصحابنا :آم الؤلد والمدبر والأمة الروية اماق طق نصفة أ 
ومن بعضه رقيق كالعيد :القن فى كل ها ذكرتاه وما سنذكره إن شاء :الله 
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تعالى فى إحرام العبد وما يتعاق به سواء » ولو أحرم المكاتب بغير إذن مولاه 
ففى جواز تحليله لسيده طريقان ( أحدهما ) فيه قولان كمنعه من سفر 
التجارة ( والثانى:) له تحليله قطعا لأن للسيد منفعة فى سفره للتجارة » 
بخلاف الحج » وهذا الثانى أصح » وممن صححه البندنيجى ٠‏ وقد ذكر 


(فرع) إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يازمه القضاء ؟ فيه 
طريقان ( أحدهما ) فيه وجهان كالصبى حكاه القاضى آبو الطيب فى تعليقه 
والبندنيجئ والمصنف فى باب محظورات الإحرام وطائفة قليلة ( الصحيح ) 
لزومه ( والثانى ) لا يلزمه » وهذا الطريق غريب ( والطريق الثانى ) وهو 
الصحيح وبه قطع جماهير الأصحاب فى كل الطرق أنه يلزمه القضاء 
بلا خلاف » لأنه مكلف بخلاف الصبى على قول » وهل يجرئه القضاء ف 
حال رقه ؟ فيه قولان كما سبق فى الصبى ( أصحهما ) بجزئه فإن قلنا ”© 
لم يلزم السيد أن يأذن له فى القضاء إن كان إحرامه الأول بغير إذنه » وكذا 
إن كان بإذنه على أصح الوجهين » لأنه لم بآذن فى الإفساد » هكذا ذكره 
البندنيجى والبغوى وآخرون وهو الصحيح "٠‏ | 


وقال المصنف فى باب محظورات الإحرام وآخرون : إن قلنا : القضاء ' 
على التراتى لم يازم السيد الإذن » وإلا فوجهان » قال المصنف وسائر 
الأصحاب فإذا قلنا : بجزئه القضاء فى حال الرق فشرع فيه فعتق قبل 
الوقوف بعزقات أو حال الوقوف أجزآه عن ححة الإسلام » وإن قفى بعد 
العتق فهو كالصبى إذا قضى بعد البلوغ » فإن كان عتقه قبل الوقوف أو 
حال الوقوف أجزآه القضاء عن حجة الإسلام » لأنه لولا فساد الأداء لأجزآه 
عن حجة الإسلام » وإن كان عتقه بعد الوقوف لم .يجزئه القضاء عن حجة 
الإسلام ؛ فعليه حجة الإسلام » ثم حجة القضاء ٠‏ وقد سبق ببان هذا:واضحا 
قريبا فى جماع الصبى ف الإحرام » وذكرنا هناك القاعدة المتناولة لمذه 
المسألة ونظائرها » والله أعلم * 

)١(‏ كذا بالاصل فحرر (ش) قلت ولمل العبارة هكذا : فان قلنا يلزمه القضاء لم يلزم 
السيد الخ (ط) ٠‏ 
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(فسرع) كل دم لزم العبد المحرم بفعل محظور كاللباس والصيد 
أو القرات أن نار اليد سال ,أعتواء اخرع <1 امتبوا 91 لم الود 
فى ارتكاب المحظوار © ” م إن المذهب الصحيح الجديد أن العيد لا يملك , 
السال تلك اليد وعلى اليم يلك ب فأن منكه وق : سلك -لزمه : 
إخراجه. وعلى الجديد فرضه .الصوم » وللسيد منعه فى حال الزق:إن. كان 
أحزم بغير إذنه » وكذا باذنه على أصم الوجهين » لأنه لم بأذن فى التزامه » ' 
ولو قرن أو تمت بغير إذن سيدة فحكم دم القران والتمتع نكم دمباء 1 
المحظورات » وإن قرن أو تمتع. باذئة فهل يجب الدم على السيْد أم لا ؟ 
قال في الحديد : لا يجب ؛ وهو الأصح وف القديم قولان ( أجدهما ) هذا 
( والثانى ) يجب » بخلاف ما لو أذن له فى التكاح ؛ فان:السيد يكون ضامنا 
للمهر على القول القديم قولا واحدا لأنه لا بدل للمهر وللدم بدل. 0 
السو والحيض املادرلر 


على هذا ىأرم بذ السيد تاحم وتحل قا قل ) لا يدل 
:لدم الاحصار صِارْ السيد ضامنا على القديم قولا واخدا ( وإن' قلنا ) له 

بدل ففى صيرورته ضامنا له فى القدنم قولان وإذا لم. نوجب الدم على السيد ' 
فواجب العبد الوم وليس لسيده منعه على أصح الوجهيئن وبه قطم : 
البندنيجى لإذنه فى سببه: ولو ملكه سيده. هديا وقلنا يملكه أراقه.وإلا , 
لم تجز إراقته » ولو آراقة السيد عنه فعلى هذين القولين » ولو آراق غنه بعد , 
مولةااى العم ينه عار قرلا رادا ةعسل و انر امن مره والتميات . 
دلوت سيد را اليا لو تمدق عو مي حاار ١‏ 


عه الى ١‏ كز ناه م كران البق لتقام عارك بر اش ا 
فيه » صرح به الشنيخ أبو حامذ والقاضى أبو الطيب والمحاملى والبند نيجى : 
واليغوى والمتولى: وسائر الأصحاب. » وصرحوا بآنه لا خلاف فيه ؛ قال : 
أصحابنا : ولو عتق العبد قبل صومه ووجد هديا » فعليه الهدى إن اعتبرتا ' 
فى الكفارة خال الأداء ؛ أو الأغلظ » وإن اعتبرنا حال الوجوب فله الصوم ' 
و البغوى واخروت ( أضبعهما ) له'دلت , ٠‏ 
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كالحر المع يد الهدى ( ونان )لا أن لم يكن من أهله حا الوجوب 
بخلاف الحر المعسر والله أعلم :+ 


(فرع) إذا نذر العبد الحج » فهل يصح منه فى حال رقه ؟ قال 
الرويانى فيه وجهان كما فى قضاء الحجة التى أفسدها ٠‏ 

(فسرع) قال آصحابنا : حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا أنه بأمره 
بالتحلل لا أنه يستقل بما بحصل به التحلل » لأن غابته أن يستخدمه 
ويمنعه المفى » ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به » ولا يرتفع الإحرام 
بشىء من هذا بلا خلاف ٠‏ وحيث جاز للسيد تحليله » جاز للعبد التحال » 
وطريق التجلل أن ينظر ( فإن ) ملكه السيد هديا ب وقلنا : يملكه ‏ ذبح 
ونوى التحلل » وحلق ونوى به أيضا التحلل ؛ وإن لم سلكه فطريقان 
( أحدهما ) آنه كالحر » فيتوقف تحلله على وجود الهدى إن قلنا : لا بدل 
لدم الإحصار ‏ أو على الصوم إن قلنا له بدل » هذا كله على أحد القولين » 
وعلى أظهزهما لا يتوقف بل يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا هو سك 
( والطر بق الثانى ) القطع بهذا إلقول الثائى » وهذا الطريق هو الأصاح 
عند الأصحاب لعظم المشقة فى اننظار العتق » وأن منافعه لسيده » وقد 
يستعمله فى محظورات الإحرام ؛ وقد ذكر المصنف تحليل العبد وما يتعلق 
به فى باب الفوات والإحصار ء والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل قبل التحلل لم جز له 
التحليل بل يازمه إنمام الحج ‏ لأن التحلل إنما جاز لحق السيد » وقد زال » 
فإن فاته الوقوف فله حكم الفوات فى حق الحر الأصلى ٠‏ هكذا صرح 
به الدارمى وغيزره » وهو ظاهر ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعبالى 

( وإن حج الصبى ثم بلغ » أو حج العبد ثم اعتق » لم يجزئه ذلك عن 
حجة الإسلام » لما روى أبن عباس قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ايما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى » وأيما عبد حج ثم أعتق 
فعليه حجة اخرى )) فإن بلغ الصبى أو عتق العبد فى الإحرام نظرت -. فإن 
كان قبل الوقوف بعرفة أو فى حال الوقوف بعرفة ‏ أجزاه عن حجة الإسلام » 
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لأنه أتى بافعال النسك فى حال الكمال فاحزاه » وإن كان ذلك بعد دقوت 
الوقوف لم بجزثه [ لانه لم يسرك( وقت العبادة ] وإن كان بعد الوقوف 
وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف: 6 فقد قال أبو العباس : نجزنه لآن ” 
إدراك وقت العبادة فى حال الكمال كفعلها فى حال الكمال والدليل عليه إنه : 
لو أحرم ثم كمل جمل كانه بدا بالإحرام فى الكمال ٠‏ وإذا صلى فى اول الوقت 
ثم بلغ فى آخر الوقت.» جعل كانه صلى فى جال البلوغ ( والمذهب ) انهلا بجرله | 
لانه لم يدرك الوقوف فى حال الكمال » فاشبه إذا كمل فى يوم اللحز ويخالف . 
الإحرام » لأن هناك إدراك الكمال والإحرام قائم » فوزاته من مسالتنا أن 
يدرك الكمال :وهو بعرفة .فيجزتئه » وههنا. ادرك الكمال وقد انقضى الوقوف 
فلم يجزئه » كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الإحرام » ويخالف:الصلاة » . 
قن الصلذه تعرله بإزراف الكفال بعد الإراع مها .داو ارم الحم 7 : 
ادرك الكمال لم يجزته ) ٠‏ 


. (الشرح ) حديث :ابن عباس رواه البيهقى فى الباب الأول من كتاب "١‏ 
الجج بإسنادٍ: جيد أ» ورؤاه أيضا مرفوعا » ولا يقدح ذلك فيه » وزواية : 
المرفوع قوية » ولا نضر :تفرد محمد إن المنهال بها » فإنه ثقة مقبؤل ضنايط ٠‏ 
روى عنه البخارئ ومسلم فى صحيحيهما ( وقوله ) كمل هو ع 
وضمها وكسرها ‏ ثلاث لغات » وفى الكسرٍ ضعف ,٠‏ 


اما حكم الساقة ذا أحرم الضبى بالحج ثم بلغ أو العبد ثم علق أ“ فلهها ': 
أربعة أحوال ( أحدها ) أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحج ؛ فلإ 
ش يجزئهما عن بحجة الإسلام » » بل تكون تطوعا ؛ فإن استطاعا بعد ذلك لزمهم 
حجة الإاسلام ع وهذ| لا خلافه فيه عندلا غتزبه قال الفلماء كافة :ورهن 
ابن المنذر فيه إجماع من يعتد به للحديث المذكور » ولأن حجه وقع تطوعا 
فلا نحزئه عن الواجب يعدم * 


دين فيه ال والعطن ان الل 6 ١‏ 
خروج وقت الوقوف بعرفات خلا بحزثهما عن ححة الإسلام بلا خلاف ٠‏ , 
محر رد واد اأقية إو نار رايع قوات اكع 
اا 1 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة المهدب المطبوعة رطع . 


1 


( الثالث ) أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو فى حال الوقوف » 
فيجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف عندنا ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : 
لا يجزئهما » والخلاف يتتصور مع أبى حنيفة فى العبد دون الصبى » فإنه 
قال : لا يصح إحرامه ٠‏ دليلنا أنه وقف بعرفات كاملا فأجزأه عن حجة 
الإسلام » كما لو كمل حالة الإحرام ٠‏ 


( الرابع ) أن يكون بعد الوقوف بعرفات » وقبل خروج وقت الوقوف 
بأن وقف يوم عرفات ثم فارقها » ثم بلغ أو عتق قبل طلوع الفجر ليلة 
النحر » فإن رجع إلى عرفات فحصل فيها ووقت الوقوف باق أجزأه عن 
حجة الإسلام بلا خلاف » كما لو بلغ وهو واقف » وإن لم يعد وجهان 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب لا يجزنه » 
وهو المنضوص ء وقال ابن سربج يحزئه » وسبق فى أول كتاب الصلاة 
الفرق بين الحج والصلاة واضحا » قال أصحابنا : وإذا أجزأه عن حجة 
تارم > لزن يع ايش ل خال الوخرف أو بعد + وتاك إلى رق 
وقنه أو قبل الوقوف ؛ فإن كان لم بسع عقب طواف القدوم » فلابد من 
السعى » » لأنه ركن » وإن كان سعى ف حال الصبا والرق ففى وجوب إعادته 
وجهان ( أحدهما ) لا يجب كما لا يحب إعادة الإحرام » وبهذا قطع الشيخ 
أبو حامد » قال أبو الطيب » وهو قول ابن سريج : ( وأصحهما ) يجب » 
وبه قطع أبو على الطبرى فى الإفصاح » والدارمى وآخرون » ورجحه 
القاضى أبو الطيب والرافعى وكخرون » لأنه وقع فى حال النقص فوجبت 
إعادته بخشلافالإحرام فإنه مستدام ٠‏ 


( وآما ) السعى فاتقفى بكماله فى حال النقص » فإذا وقع حجه 
تطوعا لم يجزئه عن حجة الإسلام » ولا دم عليه بلا خلاف » وإن وقع عن 
حجة الإسلام ففى وجوب الدم طريقان ( أصحهما ) على قولين ( أصحهما ) 
لا دم إذ لا إساءة ولا تقصير ( والثانى ) يجب لفوات الإحرام الكامل من 
الميقات فإن كماله أن بحرم بالغا حرا من الميقات » ولم يوجد ذلك ٠‏ 

(والطريق الثانى ) لا يجب قولا واحدا » وبه قال آبو الطيب بن سلمة » 


لو 


.وأبو سعيد الاصطخرى + وقد ذكر المضنف المسألة فى باب مواقيت الحج » 1 
وجزم بالطريق الأول وهو المشهور ء قال أصحابنا : وهذا الخلاف إذا لم ١‏ 
بعذ بعد البلوغ والعتق إلى الميقات + فإن عاد إليه محرما فلا ذم على 
للذهب + كما ل ترك الميقات ثم عاد إليه غ وفيه وجه أنه لا يسقط الدم ١‏ 
بالعودة هنا ء 3 0 


قال أصحابنا : والطوا. ف المرة,كالوقوف فى الحج ء بلق أو 
عتق أجزأته عن عمرة الإسلام » وكذا لو' بلغ أو عتق فيه » وإن كان بعده 
فلا.؛ وحيث أجزأهما.عن حجة الإسلام وعمرته ؛ فهل تقول وقع إحرامهما 
أولاا تطوعا ؟ نم: اثقلب. فرضا. عقب البلوغ والعتق ؟ أم. وق إخرامهما 
موقوفا ؟ فِإِنْ أدركا به ججة الإسلام تب تبينا وقؤعه فرضا وإلا فنفلا ؟ فته 


وجهان حكاهما البفوى والمتولى ين ( أصحهما ) وقع تطوعا وانقلب ١‏ . 


“فرضا ء وبهذا قطع البندنيجى: والمحاملى فى المجموع ٠‏ قال المحاملى' : 
وفائدة الوجهين أنا إن قلنا لس ةن »ثم بلغ ء 
وجبت إعادة السعى وإلا فلا ٠‏ 


(فرع) قد ذكرن أن الأصحاب قالوا : إذا أقسد الصبى والعلد : 
حجهما وقلنا : يازمهما القضاء » ولا يصح فى الصبا والرق » أو قلنا : 0 
ولم:إنفعلاه حنى كملا بالبلوغ والعتق + فإن كانت تلك الحجة لو ساببت 

من الإفساد لأجزات عن حجة الإسلام ».فان بلغ أو عتق قبل فوات الوقؤف 
وقع القضاء عن حجة الاسلام بلا خلاف ؛ وإن كانت لا تجزىء عن ححة ١‏ 
الإسلام لو سامت .من الإفساد بآن بلغ أو عتق بعد فوات الوقوف لم بقع 
القضاء عن حجة الإسلام ؛ بل عليه أن يبدأ عن حجة الاسلام ثم يقضى » 
فان نوى القضاء أولا » وقع عن حجة الإسلام.» قال أصحابنا : وهذا أصل 
لكل حجة فاسدة إذا قضيت » هل بقع عن حجة الإسلام ؟ فيه هذا التفصيل» 
وقد سبق بان هذه القاعدة واضحا فى جماع الصبى ٠‏ 


قال الدارمى :.ولو'فات الصبى والعبد الحج وبلغ وعتق ٠.‏ فان كان 
البلوغ والعتق قبل الفوات فعليه ححة واحدة تحزئه عن فرض الإأسلام 
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والقضاء » وإن كان بعد الفوات فعليه حجتان حجة الفوات وحجة الإسلام » 
ويبدا بالإسلام » قال : وإن أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف ثم فاته 
الوقوف أجزانه ححة واحدة عن ححة الإسلام والفوات والقضاء 3 وعليه 
بدنتان إحداهما للإفساد والأخرى للفوات ء والله أعلم + 


(فسرع) فى حكم إحرام الكافر ومروره بالميقات وإسلامه فى 
إحرامه » وهذا الفرع ذكره ا مزنى فى مختصره والأصحاب أجمعون » مع 


زيذينا 


مسائل حج الصبى والعبد » وترجموا للجميع بابا واحدا » وقد ذكر ١‏ 


المصنف مسألة منه فى باب مواقيت الحج » فرأيت ذكره هنا أولى لموافقة 
الجمهور ؛ ومبادرة إلى الخيرات قال أصحابنا : إذا أنى كافر الميقات يريد 
النسك فاحرم منه » لم ينعقد إحرامه بلا خلاف كما سبق بيانه » فان أسلم 
قبل فوات الوقوف وازمه الحج لتمكنه منه » فله أن يحج من سنته » وله 
التأخير » لأن الحج على التراخى ؛ والأفضل حجه من سنته فان حج من 
سنته » وعاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد مله محرما بعد إسلامه 
فلا دم بالاتفاق » وإن لم بعد بل أحرم وحج من موضعه » ازمه الدم كالمسلم 
إذا جاوزه بقصد النسك » هكذا نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب 
إلا المزنى » فانه قال : لا دم لأنه مر به وليس هو من أهل النسك » فأشبه 
غير مريد النسك والمذهب الأول ٠‏ 


هذا كله إذا أسلم وأمكنه من سئته فإن لم يمكن بأن أسلم بعد 
الفجر من ليلته لم يجب عليه الحج فى هذه السنة فإن استطاع: بعد ذلك 
لزمه وإلا فلا » ولا خلاف آنه لا أثر لإحرامه فى الكفر فى شىء من الأحكام 
فلو قتل صيدا أو وطىء أو تطيب أو لبس أو حلق شعره أو فعل غير ذلك 
من محرمات الاحرام فلا شىء عليه ولا ينعقد تكاحه وكل هذا لا خلاف 
فيه ولو مر كافر بالميقات مريدا للنسك وأقام بسكة ليحج قابلا منها وأسلم 


قال الدازمى : فان كان حين مر بالميقات أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها : 


لم يحج من سنته وإن كان فوى حال مروره حج السنة الثانية التى حج فيها 


لكا 
(م 5 جلا المجموع ) 


م م ا يريك إحراما بشئء ثم : 
ا و لام الاو 


لمر امن ا 
قدا ذكرنا أن الصبى والعبد ل ا 
أجزأهما عن حجة الإسلام وبه قال:إسحاق بن راهويه وقال به الحسن ٠‏ 
البصرئ: وأخمد في العبد ٠‏ قال أب و :حنيفة ومالك وأبو ثور : لا .يجزلهما , 
. :واختاره.ابن المنذر ( أما) ) إذا لم يبلغ أو لم يعتق إلا بعد الوقوف فلا يجزكه , 
و" ل بد خب وفك لقف اد فا لوقك لم مد إى رف كن 


. .وقت الؤقوف باقيا. وإن لم::يرجعنبا.والصحيح لغير 0 سريج الأول قال 
العبدرى :ويهذا قال جهو ر الغلماسولي يذكر فى الله خلافا * 1 


ْ قال اين المنذر جنم أعل العلم إلا من غسنذ تم أشن ألا يتقف 
بخلافه خلافا آن الصبى إذا حج ثم بلغ ؛ والعيد إذا حج ثم عتق أن عليهما ‏ 
بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاعا »:وإحرام العبذ بغير إذن سيده صحيح'. 
عندنا كما سبق » قال العبدرى ونه قال جميع الفقهاء » واختلف فيه أصحاب 
ذاود والمشهور عنه بطلانه » ولو مر.الكافر أبالميقات مريدا نمسكا وجاوزه : 
ألم لم المع لم بعد إلى اكاك ارم حي كنا مدق 61 وب قال لجس .. 
وال مالك والونى وداود : لا بلؤمه 2٠‏ : 


+ (فرع) قال أصحابنا ا 0 ال له 
الكن لا يجوز للولى دقع المال إليه ».بل نصحبه الولى وينفق عليه ؛ 
بالمعروف » أو ينصب قَنَيتّما ينفق عليه من مال السفيه » قال البغؤى : وإذا , 
شرع السفيه فى ججج الفرض أو جج نذره قبل الحجن بغير إذن الونى لم ٠‏ 
يكن للولى: تحليلة ء بل إيازمه الإفاق عليه من م إلى فراغه 6 ولى ١.‏ 


كلذ الس ولا تسلعقيم العبنازة هكدا وانما يمكن “أن يقال" الشقه كفيره فى أوجوب أ 


احج ال 
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شرع فى حج تطوع ثم حجر عليه فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر فللولى 
تحليله إن كان يحتاج إلى مئرنة تزيد على. نفقنه المعهودة » ولم يكن له 
كسب » فان لم تزد أو كان له كسب يفى.مع قدر النفقة المعهودة بنؤنة 
سفره وجب إتمامه ولم يكن له تحليله ٠‏ 


( فسرع). يصح حج الأغلف وهو الذى لم يختن ٠‏ هذا مذفهينا 
ومذهب العلماء كافة ( وأما ) حديث أبى بردة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا بحج الأغلف حتى يختن » قضعيف » قال ابن المنذر فى كتاب 
الختان من الإشراف : هذا الحديث لا يشبت وإسناده مجهول ٠‏ 


(ضشرع) إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه 
وأجزآه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعيدرى وبه قال أكثر الفقهاء ٠‏ 
وقال أحمد : لا بحزئه ٠‏ ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى 
خارج عنها ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فاما غير المستطيع فلا يجب عليه لقوله عز وجل : ( ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فدل على آنه لا يجب على غير المستطيع » 
والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره » والمستطيع بنفسه ينظر 
فيه » فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة » فهو أن يكون صبميحا 
واجدا للزاد والماء بثمن المثل فى المواضع النى جرت العادة ان يكون فيها 
فى ذهابه وزجوعه » وواجدا لراحلة تصلح كثله بثمن المثل او باجرة المثل » 
وان بكون الطريق آمنا من غير خفارة » وآن يكون عليه من الوقت ما بتمكن 
فيه من السير والأداء (فاما) إذا كان مريضا تلحفه مشقة غير معتادة فلا بلزعه » 
لما روى ابو امامة رضى الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت 
إن شاء يهوديا او نصرانيا » ) ٠‏ 


( الشرم ) حديث أبى أمامة رواه الدارمى فى مسنده والبيهقى ف 
سنته بإسناد ضعيف قال البيهقى : وهذا وإن كان إسناده غير قوى قله 
شاهد من قول.عمر بن الخطاب رضى الله عله فذكر باسناده عنه نحوه ٠‏ 


0. 


والخفارة بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات ب حكاهن صاحب 
المحكم وهى المال ال مأخوذ فى الطريق للحفظ » وف الطريق لفتان 
تذكيره وتآنيثه » واختار المصنف هنا تذكيره بقوله : ( آمنا ) ولم يقل: 


أما الاحكام فالاستطاعة شرط ‏ لوجوب الحج باجماع المسلمين ٠‏ 
واختلفوا فى حقيقتها وشروطها ٠‏ ومذهينا أن الاستطاعة نوعان كما ذكره 
المصنف ( استطاغة ) بمباشرة بنفسه ( واستطاعة ) بغيره » فالأول شروطه 
الخمسة التى ذكرها المصنف ( أحدها ) أن يكون بدنه صحيحا » قال 
أصحابنا : ويشترط فيه قوة ستمسك بها على الراحلة » والمراد أن شبت 
على الراحلة» بغير مشقة شديدة » فان وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره 
فليس مستطيعا والله أعلم .+ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فإن لم بحد الزاد لم يلزمه لما روى أبن عمر قال : « قام رجل. إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ فقال : 
الزاد والراحلة » فإن لم بجد الماء لم بلزمه لأن الحاجة إلى الماء اشد من 
الحاجة إلى الزاد فإذا لم بجب على من لم .بجد الزاد » فلان لا يجب على من 
لم يجد الماء اولى » وإن وجد الماء والزاد باكثر من تمن المثل لم بلزمه » 
لأنه لو تزم ذلك لم يأمن أن لا بباع منه ذلك إلا بما يذهب به جميع ماله » 
وفى إبجاب ذلك إضرار فلم يلزمه ) ١ ٠‏ 

(الشرح ) حديث ابن عمر رواه الترمذى من رواية ابن عمرْ كما 
ذكره المصنف » وقال : إنه حديث حسن وى إسناده إبراهيم بن يزيد 
الخوزى » قال الترمذى : وقد تكلم فيه بعض من قد قل حفظه ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 

( قلت ) وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزى قال 
البيهقى : قال الشافعى : قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أحادث 
تدل على أنه لا يجب المنى على أحد فى الحج » وإن أطاقه » غير أن فيا 
منقطعا » ومنها ما بمنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث ابن عمر هذا 


بف 


من رواية الخوزى قال البيهقى : هذا هو الذى عنى الشافعى بقوله : يمتنع 
أهل الحديث من تثبيته » قال : وإنما امتنعوا من تثبيته لأنه يعرف بالخوزى » 
وقد ضعفه أهل الحديث قال : وقد روى من طريق غير الخوزى ولكنه 
أضعف من الخوزى قال : وروى عن قتاده عن أنس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » ولا أراه إلا موهما فالصواب عن قتادة عن الحسن البصرى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا * 


قال البيهقى : وروى فى المسألة أحاديث آخر لا يصح شثىء منها 
( وأشهرها ) حديث إبراهيم الخوزى » وينضم إليه مرسل الحسن » وقد 
روى الدارقطنى هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة » وهى 
الأحاديث التى قال البيهقى لا يصح شىء منها » وروى الحاكم حديث أنس 
ؤقال : هو صحيح ولكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات ٠‏ والله 
أعلم * 

اما حكم المسالة فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : ويشترط 
لوجوب الحج وجود الزاد والماء فى المواضع التى جرت العادة بوجودها 
فيها ويشترط وجودها بثمن المثل فإن زاد لم بحب الحج » لأن وجود الثىء 
بأكثر من ثمن مثله كعدمه ويشترط وجود أوعية الزاد والماء وما بحتاج 
إليه فى سفره قال أصحابنا : فإن كانت سنة جدب وخلت بعض المنازل 
التى جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها » أو انقطعت المياه فى بعضها » 
لم يجب الحج » قال أصحابنا : وثمن المثل المعين فى الماء والزاد هو القدر 
اللائق به فى ذلك الزمان والمكان » فان وجدهما بمن المثل » لزمه تحصيلهما 
والحج » سواء كانت الأسعار غالية آم رخيصة » إذا وفى ماله بذلك + 


قال أصحابنا : ويجب حمل الماء والزاد بقدر ما جرت العادة به فى 
طريق مكة » كحمل الزاد من الكوفة إلى ”') وحمل الماء مرحلتين وثلاما » 
ونحو ذلك بحسب العادة والمواضع ويشترط وجود آلات الحمل ( وأما ) 

)١(‏ بياض بالاصل ولعله ( من الكوفة آلى مكة ) كما فىالروضة من مراجمات السيد 
الحداد ... 


اه 


4 


علف: الدوابٍ فيشترط وجوده فى كل مرحلة لأن المونة تعظم فى حمبله 
لكثرته » هكذا ذكزه اليغفوى والمتولى والرافعى وغيرهم » وينبغى أن 
يعتبر فيه العادة كالماء .والله أعلم ٠‏ ولو ظن كون الطريق فيه مانع » كعدم 
الماء أو العلف » أو أن فيه عدوا أو نحو ذلك فترك الحج » فبان أن 
لا مانع » فقد استقر عليه وجوب الحج » وضرح به الدارمى وغيره » ولو 
لم بعلم وجود المانع ولا عدمه قال الدارمى : إن كان هناك أصل عمل 
عليه وإلا فيجب الحج » وهذا فى العدو ظاه ( وأما ) فى وجود الماء 
والعاق قحال لزن لاسرع عدهما .» : 


(فرع) لو :لم جد ما ا ا ان 
يكتسب ما يكفيه ؤوخد نفقة » فمل. يازمه الحج تعويلا على الكسب ؟ 
حكم إمام الحرمين عن أصحابنا .العراقيين أنه إن كان السفر طويلا أو 
قصيرا » ولا يكتسب فى كل يوم إلا كفاية يومه لم بلزمه » لأنه ينقطع عن 
الكسب فى أيام الحج » وإن كان السفر قصيرا ويكتسب فى يوم كماية 
أيام لزمه الحج قال الإمام : وفيه احتمال » فإن القدرة على الكسسب بوم 
العيد لا تتحكعل كملك الضاع فى وجوب الفطزة » وهذا ما ذكره الإمام 
وحكاه الرافعى وسكت عليه ٠‏ . 


قال المصنف رحمه الله. تضالى 


( وإن لم بجد راحلة لم بلزمه. » لحديث ابن عمر » وإن وجد راحلة 
لا تصلح مئله » بأن بكون ممن لا يمكله الشوت على إلقتب والزاملة » لم بلزمه 
حتى يجد عمارية أو هودجا » وإن بدل له رجسل راحلة من غير عوض لم 
بلزمه قبولها » لآن عليه فى قبول ذلك مِننّة » وى تحمل المنة مشقة فلا بلزمه » 
وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو باكثر من اجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في 
الزاد) . 

( الشرح ) قال أهل الا عي اي به المسافر » يبحمل 
عليه طعامه ومتاعه ( وأما.) العمازية ب قب فبفتح العين : والصواب تخفيف 
ميمها وسبق انها واضحا فى باب استقبال القبلة » وسبق بيان الودج 
قريبا عند ذكر المحفة فى حنج الصبى + 


كن 


اما حكم المسالة فإذا كان بينه وبين مكة مسافة نقصر فيها الصلاة لم 
بلزمه الححج ؛ إلا إذا وجد راحلة تصلح لمثله يشمن المثل » أو أجرة المثل فإن 
لم بجدها أو وجدها بأكثر من ثُمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عجر 
عن ثمنها أو أجرتها لم بلزمه الحج سواء قدر على المشى وكان عادته » آم لا » 
لكن ستحب للناذر احج » قال أصحابنا : فإن كان يستمسك على الراحلة 
ا 0 
المحمل » 6 بل د بشترط قدرنه على راحلة » وإن كانت مقتبة ٠‏ وإن كانت زاملة 
فإن لم يمكنه ذلك إلا بمشقة شديدة ب فإن كان شيخا هرما أو شابا 
ضعيفا أو عادته الترفه ونحو ذلك . اشترط وجؤد المحمل » وراحلة تصلح 
للمحمل ٠‏ 1 5 3 

قال صاخب الشامل وآخرون : ولو وجد مشقة شديدة فى ركوب 
المحمل اشترط فى حقه الكنيسة '') ونحوها بحيث تندفع عنه المسقة الشديدة 
قال المحاملى وآخرون : ويشترط ف المرأة وجود المحئل » لأنه أستر لها » 
١‏ ولم يغرقوا بين مستمسنك على المقتب وغيره ٠‏ قال الغزالى وغيره : العادة 
جارية بركوب اثنين: فى محمل » فإذا وجد مكونة محمل أو شق محمل ووجد 
شركا يركب معه فى الشق الآخر ؛ لزمه الحج » وإنٍ لم يجد الشريك لم 
بازمه سواء وجد مترئة المحمل أو الشق » قال الرافعى ولا ببعد تخرجه على 
إلزام أجرة البذرقة » قال : وى كلام إمام الحرمين إشارة إليه والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 2 ' 

.( وإن وج الزاد والراحلة لذهابه » ولم بجد لرجوعه نظرت ‏ فإن 
كان له أهل فى بلده .لم بلزمه » وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان ( احدهما ) 
يلزمه لأن البلاد كلها فى حقه واحدة ( والثانى ) لا يلزهه » لآنه يستوحش 
بالانقطاع عن الوطن والمقام فى الغربة فلم يلزعه ) ٠‏ 

( الشرح ) اتفق أصحابنا على أنه إذا كان له فى بلده أهل أو عشيرة 
:اشترطت قدرته على الزاد والراحلة وسائر مؤن الحج فى ذهابه » ورجوعه » 


(1) الاصح أن يقال : ( التكنيسن ) وهو دخول الهودج أو الخيمة (ظ) د 


يان 


فإن ملكه لذهابه دول رجوعه لم يلزمه بلا خلاف » إلا ما اتفرد به الحنامطى 
والرافعى فحكيا وجها شاذا أنه لا يشترط نفقة الرجوع » وهذاغلط » 
فإن لم يكن له أهل ولا غشيرة ة هل يشترط ذلك للرجوع ؟ فيه الوجهاذ 
اللذان ذكرهما المصنف » وهما مشهوران 6 واتفق الأصحاب على أن 
أصحهما الاشتراط فلا يلزمه إذا لم :يقدر على ذلك ء ودليلهما فى الكتاب » 
والوجهان جاريان ف اشستزاط الراحلة :بلا خلاف » وهو صريح فى كلام 
المصنف » وهل بخض.الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده مسكن؟ فيه' 
احتتمالات للامام ( أصحها ) عنده التخصيص » قال أصحاينا : وليس:المعازف 
والأصدقاء كالعشيرة » لأن الاستبدال بهم متيسر » فيجرى فيه الوجهان 
جب لج للاتضر واافل* 


0 قال الصنف رحمه الله تمالى 


( وإن وجد ما يسترى به الزاد والراحلة » وهو محتاج إليه لدين عليه 


لم يلزمه حالا كان الدين او مَوْجِلا » لأن الدين الحال على الفور » والحج على 7 


التراخى فقدم عليه » واللؤجل يحل عليه » فاذا صرف ما معه فى الح لم 
يجد ما يقضى به الدين) ٠‏ 
(الشرح ) هذا الذى نذكره نش غَليه الشافمى فى الإملا» وأطليق ْ 
عليه الأصحاب من الطريقين 6 وفيه وجه شاذ ضعيف أنه إذا كان الدين 1 
مؤجلا أجلا لا ينقضى إلا بعد رجوعه من الحج لزمه : حكاه الأوردى 
والمتولى وغيرهما وؤبه قطع الدارمى » والصوا الأول » وقطع به الجماهير» 


ونقل كثيرون أنه لا خلاف فيه قال أصحابنا : ولو رضى صاحب الدين 00 


بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزه الحج بلا خلاف » قال أصحابنا : ولو 
كان له دين د فان أنكن تحصيله فى الحال ؛ بآن كان حالا على ملىء مقن » | 
أو عليه ببنة فهو كالخال فى يده ويجب الحج » وإن لم يمكن تحضيله 
بأن كان مرخلا أو أحالا على مغسر أو جاحد ب ولا بينة عليه م لم حب ! 
الحج بلا خلاف لأنه إذا لم يجب عليه بسبب دين عليه قم وجوب | 


الاستدانة 0 والله 0 


كم 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


(وإن كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج » لآن النفقة 
على الفور والحج على التراخى » وإن احتاج إليه لمسكن لابد له من مثله او 
خادم يحناج إلى خدمته لم بلزعه ) ٠‏ 

( الشرح ) أما إذا احتاج إليه لنفقة من تازمه تفقته مدة ذهابه ورجوعه 
فلا بازمة الحج » لما ذكره المصنف » قال أصحابنا : وكسوةمن تلزمه 
كسوته وسكناه كنفقته » وكذلك سائر امون ( آما ) إذا احتاج إلى مسكن 
أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه أو زمائته ونحوهما وليس معه ما يفضل 
عن ذلك فهل يازمه الحج ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف 
وكثيرون أو الأكثرون لا بازمه » وص ححه الجمهور وممن قطع به مع 
المصنف: القاضى أبو الطيب فى تعليقه » وفى المجرد ‏ والدارمى والمحاملى 
والفورانى والبغوى وآخرون ونقله المحاملى فى المجموع عن أصحاينا » 
وثقل تصحيحه الرافعى عن الأكثرين » وقاسوه على الكفارة » فانه لا يلزمه 
بيع الممسكن والخادم فيهما » وعلى ثيابه وما فى معناها من ضروربات 
حاحاته +٠‏ . 


( والوجه الثانى ) بازمه الحج وبع المسكن والخادم فى ذلك » وبهذا 
وفرق القاضى حسين بينه وين الكفارة » بآن لها بدلا ينتقل إليه بخلاف 
الحج » والمذهب أنه لا يازمه الحج كما سبق قال المحاملى : ولم ينص 
الشافعى على هذه المسآلة » إلا أنه ذكر قريبا منها » فإذا اشترطنا لوجوب 
الحج زيادة على المسكن والخادم فلم يوجدا عنده وعنده مال بصرقه فيهما 
ولا يفضل ثىء لم بلزمه الحج ٠‏ 


هذا كله إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته » وكانت سكنى مثله 
والعبد لائق بخدمة مثله » فإن أمكن ببعض الدار. وو ثمنه بونة الحج ء 
وتكفية لسكناه باقيها » أو كانا لا يليقان بمثله » ولو أبدلهما أوفى الزائد 


لاه 


بمونة الحجفإنه يلزمه :الخنج هكذا صرح به الأصحاب هنا وكذا تقل 
الرافعى أن الأصحات:أطلقوه هنا » قال :. لكل فى بيع الدار والعبد النفيسين ‏ . 
المالوفين فى الكفارة وجهان » قال : ولابد من جريانهما هنا وهذا للم + 
ينقله عن غيزه » وليمل جريانهما بلازم ؤالفرق ظاهر » فإنٍ الكفارة: لهل] ٠‏ 
بدل ولهذا 00 الحوا اي و0 
لا : 0 1 0 


ا (فرع) 0 زمه بيعها للع ؟ قال افاضىا” 
أبو الطيبٍ فى تعليقه :إن لم يكن له من كل كتاب إلا نسخة واحدة لم : 
بلزمه ».لأنه يحتاج إلى كل ذلك ». وإن: كان له نسختان ازمه بيع إحداهما » ' 
فإنه لا حاجة به إليها » هذا كلام القاضى أبى الطيب » وقال ف مجزده : 
لا يازمه: ببع. كتبه إلا إذا.كان له نسختان من كتاب » فيجب بيع إحداهما ٠:6‏ 


وقال :القاضى حسين: ف تعليقه ': بازم الفقية ببع كثبْه ى..الزاد والراخلة ١ ٠6‏ - 


ورف ذلك فى الحج » وكذا المسكن والخادم » وهذا الذئ قاله القاضى 
١‏ حسين ضعيف ؛ وهو تفربع منه على طرزيقته الضعيقة فى وجوب نيع نيع المشسكن!. ' 
والخادم للحج » وقد 'سبق أن المأهب لا :يلؤمه ذلك » فالصواب فا قاله: 
القاقى أبؤ الطيبٍ. فهر الجازى على عادة المذهب + وعلى ما.قاله الأصحاب' .* 
.. . هناافى المسكن والخادم » وعلى ما قالوه.ف. باب الكفارة وباب التفليسن 06 * 
7 وقذ سبق بيان ا والارج لوا اي لقا وال ل 1 
يمه امقر وله اعم + ٠‏ ْ 
ا قال الصئف رجمه الله تصالى 
(وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف المنت قدم التكاح لآن الحاجة : : 
إلى ذلك على الفور » والحج ليس على الفور ) ٠‏ 3 
«الترح) قال الرأضن الوم افلا لبور الأكرة سك 
ال ان شرع إن الع مل عبازة الجمهور » وعللوه 0 
ل ل 
اليك 
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الحج والحالة هذه » ويصرف ما معه فى التكاح » وقد صرح إمام الحرمين 
بهذا » ولكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا :. يجب الحج على من أراد 


. التزوج لكن له أن .ثوخره لوجوبه على التراخى » ثم إن لم بخف العنت 


فتقد يم الحنج أفضل » وإلا فالتكاح ٠‏ هذا كلام الرافعى » وقد صرح خلائق 
من الأصحاب بأنه يلزمه الحج وستقر فى ذمته » ولكن له صرف 6 
المال إلى التكاح وهو أفضل ؛ ويبقى الحج فى ذمته ؛ ممن صرح بهذا 
الشيخ أبو حامد والبتدنيجئ والقاضى أبو الطيب فى كتابيه الثعليق والمجرد 
والمحاملى فى كثانيه المجموع والتجريد 2 والقاضى حسين 2 والدارمى » 
وصاحب الشامل » وصاحب التنمة وصاحب العدة وضاحب البيان 04 
عن ا لجمهور وفهمه عنهم *٠‏ 

( وأما )' نقله عن إمام. الحزمين فصحيح » وقد صرح الجرجانى فى 
المعاياة به فقال : لا يصير مستطيعا » وهذا لفظ إمام الحرمين قال : قال 
العراقيون : لو فضل شىء وخاف العنت لو لم يتزوج » وكان بحيث يباح 
له تكاح الأمة » لم يلزمه أن بحج » بل له صرف المال إلى التكاح » لأن 
فى تأخيره ضررا به والخج على التراخى » قال : فإذن لا استطاعة ولا وجوب 
قال : وهذا الذى ذكره العراقيون قاطعين به قياس طرقنا وإن لم نجده 
بأنه لا تحصل الاستطاعة اعتمادا على ما ذكره العراقيون وليس فيما ذكره 
العراقيون أنه .لا يجب الحج » بل قالوا يجب الحج وله تأخيره وصرف 
المال إلى النكاح » ويكون الحج ثابتا فى الذمة كما قدمناه عنهم » وف 
وعلله صاحب الشامل وغيره بأن التكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج » 


والله أعلم ٠‏ 
ش قال المصئتف رحمه الله تصالى 
'( وإن احتاج إليه فى بضاعة بتجر فيها ليحصل له ما بحتاج إليه للنفقة 
ففيه وجهان » قال ابو العباس بن سريج : لا يلزمه الحج » لانه يحتاج إليه 
فهو كالمسكن والخادم ( ومن ) اصحابنا من قال : يلزمه لانه واجد للزاد 


م 


( الشرح ).قال أصحابنا : إذا كانت له بضاعة يتكسب. بها كفايته:, 
وكفاية عياله » أو كاله عرض تجارة يحصل :من غلته كل سنة كفايته وكفاية 
عياله » وليس مغه ما بحج به غير ذلك » وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهيا 
وراجعا » ولا يفضل شىء » فهل يازمه الحج ؟ فيه هذان الوجهان اللذان 
ذكرهما ” 
سريج » وضححه القاضى أ بو الطيب والرؤيانى والشائى » قال : لآن الشافعى 
قال فى المفلس :.بترك له ما ينجر به لثلا ينقطع ويحتاج إلى الناس » فإذ! جاز 
أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه فى الخج أولى ٠‏ : 


٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح ,يازمه الحج لأنه واجد لازاد والراحلة ؛ 
وهما الركن الممهِم فى وجوب الحج » قال الشيخ أبو حامد : ولو لم تقل 
بالوجوب للزم أن تقول : من لا يمكنه أن يتجر بأقل من ألف :دنار لا نلزمة 
الحج إذا ملكها ٠‏ وهذا لا يقوله أحد » قال أصحابنا : والفرق بين هذا 
وبين الممسكن والخادم أنه محتاج إليهما فى الحال ٠‏ وما نحن فيه تحده 
ذخيرة » قال المحاملى والأصحاب : وآما ما ذكره الشافعى فى ناب التفليس' 
فمراده أنه :يترك له ذلك برضى الغرماء » فأما بغير رضاهم فلا يثرك ؛ ؤهذا 
الذى صححناه من وجوب الحتج هؤ الصحيح عند جماهير الأصحاب فممن 
ضححه الشيخ .أبو حامد والبندنيجئ وال ماوردى والمحاملى: والقناضى 
حسين فى تعليقه والمتولى وصاحب البيان والرافعى وآخرون » قال صاحب 
الحاوى إطذاء عب حاتي مجص ور [كتطاه بت رف ابن ترح + 0 ١‏ 


1 قال اليه الل تأنه > ع3 ع املاع زو اقرف فاح عن ابد بن 
سريج عنه ولا أجده فى شىء من كتبه » قال أبو حامد : وقول ابن سريج 
خلاف للاجماع وقال المحاملى : قول عامة أصجابنا أنه يلزمه الح » وما قاله 
ابن سريج غلط ع وكذا قال القاغى حسين والمتولى وصاحب البيإن وآخزون 
من أصحابنا أن عامة أصحابنا قالوا بالوجوب خلافا لابن سريج » وتقلل, 
إمام الحرمين عن العراقيين أنهم غلطوا ابن سريج فى هذا وزيفوا قوله» وهو 
كما قالوه ٠‏ هذا لفظ الإمام » وبالوجوب قال أبو حنيفةوبعذمه قال أحمد > 
وأذكر بعضهم على الشيخ أبى حامد دعواه الإجماع على الوجوب مم 


ا 


مخالفة أحمد » وجوابه أنه أراد إجماع من قبله » وكأنه يقول : إن أحمد 
وابن سريج محجوجان بالإجماع قبلهما » والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تعسالى 

( وإن لم بجد الزاد والراحلة وهو قادر على المثى وله صلعة يكتسب 
بها كفايته لنفقته » استحب له أن بحج » لأنه يقدر على إسقاط الفرض 
بمشقة لا يكره تحملها » فاستحب له إسقاط الفرض » كالمسافر إذا قدر 
على الصوم فى السفر » وإن لع يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الئاس كره 
له أن يحج بمسالة » لان المسألة مكروهة » ولآن فى المسالة تحمل مشقة 
شديدة فكره ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : لا بكره تحملها احتراز عن المسألة ( وقوله : ) 
يتكفف معنأه يسأل اناس شيئا فى كفه » وهذا الحكم الذى ذكره فى 
المسألتين متفق عليه عندنا ه قال أصحابنا : ولو أمكنه أن يكرى نفسه ى 
طريقه استحب له الحج بذلك » ولا يجب ذلك » ودليلهما ما بينا فى القادر 
على الصنعة فإن أكرى نفسه فحضر موضع الحج ازمه الحج » لأنه متتسكن 
الآن بلا متسقة وقد قدمنا آنه لا يجب عليه استقراض مال بحج به 
بلا خلاف ٠‏ 


( فسرع) قال الشافعى والأصحاب : يستحب لقاصد الحج أن يكون 
متخليا عن التجارة ونحوها فى طريقه » فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج 
واتحر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ؛ لكن ثوابه دون ثواب المتخلى 
عن التجارة » وكل هذا لا خلاف فيه » ودليل هذا مع ما سبق ثابت عن 
ابن عباس قال « كانت عكاظ ومكة وذو المجاز أسؤاقا فى الجاهلية فمالوأ 
أن بتجروا فى المواسم » فنزلت : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم فى مواسم الحج » رواه البخارى ؛ وعن ابن عباس أيضا « أن. 
الناس فى أول الحج كانوا بتبابعون بمنى وعرفات وذى المجاز ومواسم 
الحج » فخافوا البيع وهنم حرم ؛ فأنزل الله تعالى : ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج » رواه أبو داود باسناد على شرط 
البخارى ومسلم » وعن أبى أمامة التيمى قال : « كنت رجلا أ“كثرءى فى هذا 


٠١ 
3 


امعان ال قرية ال قانيه قال ان عدر ار 
ويلبى :ويطوف: بالبيت ويفضى فْنْ غرفات'ويرهى الجمار ؟ قلت نبلى > قال : 
فإن لك :ححا » جاء رجل إلى الننى صبلى الله عليه وسلم فسآله عما سالتتى 
عنه فسكت سول الله صلى الله:عليه وسلم فلم نجبه حتى. نزلت هذه الآية 
( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فارسل إليه رسول الله 
0 الع اا 


ْ 00 ابن عباس أن رتبلا سأله فال : ]اجن نفبى من 
همؤلاء القوم. فآنسك معهم المناسك إلى آخرها ؟ فقال: ابن غباس : : نمم م 
ري 00 . 


ع 2 مذاهب العلماء فيمن: عادته سؤال النان 7 ال 
مذهبنا أنه لا بلزمه الحج » وبه.قال أبو جنيفة وأحمد » وتقله ابن المنذر 

عن الحسن اللصرى ومجاهد. وسعيد :بن. جبين.وأحند .وإسحق :+ وبه قال. 
بعض أضجاب مالك قال البغوى هو قول العلماء » وقال مالك : يلزمه الحج 
: فى. الصورتين ؛ وبه قال داود »: ؤقال عكرمة : الاستطاعة ضحة البدن » قال 
ابن المنذر : لأ يثبت فى البان حديث مسد قال :. وحديث « ما السبيل ؟ 
قال ااواراكة معي جر لفارت ببق اك . 3 


قال المصئف رحمه الله تعبالى 0 : ا 
( وإن كان الطريق غير آمن.لم بلزمه ؛ لحديث ابى امامة 6 لأن فى, إبجاب 
الحج مع الخوف تفريرا بالنفس والمبال: © وإن كان الطريق آمنا إلا انه 
محناج إلى خفارة لم يلزمه » لأن ما يؤخذ من الخفارة بمنزلة فا زاد على ون 
ل ا ل ا ا 
يلزفه ) ٠.‏ 1 0م 
: (الشرح) حا ان أنامة عق ف اقل الذى قبل هذا أنه حدث 
ضعيف ؛ وسيق ف الفصل المذكور أن الخفارة ب بضم الختاء وكشرها ‏ 
وفتجها ب والرشوة ت- بكسر الزاء وضمها ‏ لغتان: مشهورتان ٠‏ 


3 


أما الأحكام فال أصحابنا : شسترط لوجوب الحج. أمن الطريق فى 
ثلاثة أشياء » النفس والمال والبضع ( فأما ) البضع فمتعلق بحج المرأة 
والخنثى » وسنذكرهما بعد هذا بقليل حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله . 
تعالى » قال إمام الحرمين : وليس -الأمن المسترط أمنا قطعيا ٠‏ قال : 
ولا يشترط الأمن الغالب فى الحضر بل الآمن فى كل مكان بحسب ما يليق 
به ( فآما ) النفس فمن خاف عليها من سبع أو عدو كافر ثو مسلم أو غير . 
ذلك لم بلزمه الحج إن لم يجد طريقا آخر آمنا ٠‏ فان وجده نزمه » سواء 
كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به » وفيه وجه شاذ ضعيف أنه . 
لا يازمه سلوك الأبعد » حكاه المتولى :والرافعى والصحيح الأول وبه قطع 
الجمهور ٠‏ ْ 3 

( وآما ) البحر فسئذكر الخوف منه عقيب هذا إن شاء الله تعالى 
( وأما ) المسال فلو خاف على ماله فى الطريق من عدو أو رصدى أو غيره » 
لم يلزمه الحج سواء طلب الرصكدى شيئا قليلا أو كثيرا إذا تعين ذلك 
الطريق لم يجد غيره سواء كاق العدو الذى يخافة مسلمين أو كفارا لكن 
قال أصحابنا إن كان العذو كفارا وأطاق الحاج مقاومتهم استحب لهم 
الخروج ‏ إلى الحج ويقاتلونهم لينالوا الحج والجهاد جميعا » وإن كانوا 
مسلمين لم يستحب الخروج ولا القتال * 1 


قال أضحابنًا : .ويكره بذل المال للراصدين » لأنهم يحرصون على 
التعرض للناس بسبب ذلك » هكذا صرح به القاضى حسين «المتوثى 
والبغوى وئقله الرافعى وغيرهم ولو وجدوا من يخفرهم بأجرة وغلب على 
الظن أمنهم ففى وجوب استئجاره ووجوب الحج: وجهان : حكاهما إمام 
الحرمين ( وأصحهما ) عنده وجوبه لأنه من جملة أهب الطريق فهو كالراحلة 
( والثانى ) لا يجب لأن سبب الحاجة إلى ذلك خوف الطريق وخروجها 
عن الاعتدال » وقد ثبت أن أمن الطريق شرط » هكذا ذكر الوجهين إمام: 
الحرمين وتابعه الغزالئ والرافعى » والذى ذكره المصنف وجماهير الأصحاب 
من العراقبين والخراسانيين أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج » 

3, 1 


ا 0 بالخفارة ما بأخذه الرصديون فق المراصد ».وهُدذا 


0 عن ا رذن 0 
ما قاله ولكن الاحتمال الأول أصح وأظهر: ى.الدليل » » فيكون الأضح على 
الجملة وجوت الحج إذا وجدوا .من: يصحبهم الطريق بخفارة » ودليبله 
ما ذكره الإمامء وقذ متجعه إنآمان من سخقتى تاخرى اشحابنا ابر القابنج 
الراقفعى وأبو عفرو بن الصلاح لت على عبارة الأصحاب التى 
ذكرناها والله أعلم .٠‏ : 


ولو 0 ا 
هو مقيس على أجرة الخفير » واللزوم فى المحرم أظهر لأن:الداعى إلى 
الأجرة ست ف ال21) ته وكيا » اللعيل فى حمق الحتاج إليه وام [علم * 


(فسرع) قال البغوى وغيره : شترط لوجوب الحج وجود رفقنة 
بخرج معهم فى الوقت الذى جرت عادة أهل بلده بالخروج فينه » فإن 
خرجوا قبله لم يازمه الخروج معهم. » وإن آخكروا الخروج بحيث لا:يبلغون. 
مكة إلا بأن يقطمواى كل جرم 51 أمن مرسجل لم رمه أإضاء قال البغووز : 
لو لم بجد المال حال خروج القافلة ثم .وجده بعد خروجهم بيوم لم يلزمه 
أن يتبعهم » هذا كله إذا خاف فى الطريق ؛ فإن كانت آمنة بحيث لا بخاف 
الواحد فيها لزمه » ولا يشترط الرفقة ٠‏ 


ا قال المضئف رخمه الله تمالى 


( وإن لم يكن له طزيق إلا فى البحر فقد قال فى الام : لا يجب عليه » 
قال فى الإملاء : إن كان اكثر معاشه فى البحر لزمه » فمن اصحابنا من قال : 
فيه قولان ( احدهما) يجب » لأنه طريق مساوك فاشبه البر ( والثانى ) 
لا بجب لان فيه تفريرا بالنفس وال مال فلا يجب كالطريق المخوف + ومنهم 
من قال : إن كان الغالب منه السلامة لزمه » وإن كان الغالب مله الهلاك 
لم يلزمه كطريق البر. ومنهم من قال :. إن كان له عادة بركوبه لزمه وإن 'لم 
عن ا برو رك الا ين واد 3 لبق عليه 6 وين لإبلاد 10 
يشق عليه) ٠.‏ 0 ) 


15 


( الشرح ) اختلفت نصوص الشافعى فى ركوب البحر فقال فى الأم 
والإملاء ما ذكره المصنف » وقال فى المختصر : ولا يتبين لى أن أوجب عليه 
ركوب البحر » قال أصحابنا : إن كان فى البر طريق يمكن سلوكه قرب 
أو بعيد لزمه الحج بلا خلاف » وإن لم يكن ففيه طرق ( أصحها ) وبه قال 
أبو إسحاق المروزى وأبو سعيد الإصطخرى وغيرهما فيما حكاه صاحب 
الشامل والتتمة وغيرهما آنه إن كان الغالب منه الهلاك إما لخصوص ذلك 
البحر وإما لهيجان الأمواج لم يجب الحج » وإن غلبت السلامة وجب » وإن 
استويا فوجهان ( أصحهما ) أنه لا يجب ( والطريق الشانى ) يجب قولا 
واحدا ( الثالك ) لا يجب ( والرابع ) فى وجوبه قولان ( والخامس ) إن 
كان عادته ركوبه وجب وإلا فلا ( والسادس ) حكاه إمام الحرمين أنه 
يفرق بين من له جرأة وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا بلزم المستشعر . 
وف غيره قولان ( والسابع ) حكاه الإمام وغيره بلزم الجرىء وف المستشعر 
قولان ( والثامن ) يلزم الجرىء ولا بلزم المستشعر ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا قلنا لا بجب ركوب البحر ففى استحبابه وجهان 

( أحدهما ) لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر ( وأصحهما ) وبه قطع 

كثيرون سستحب إن غلبت السلامة : فإن غلب الهلاك حرم ؛ نقل إمسام 

الحرمين اتفاق الأصحاب على تحريمه والحالة هذه » فإن استويا ففى 

التحريم وجهان ( أصحهما ) التحريم وبه قطع الشيخ أبو محمد الجوينى 

( والثانى ) لا بحرم ولكن يكره ؛ قال إمام الحرمين لا خلاف فى ثبوت 
الكراهية » وإنما الخلاف فى التحريم ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا لم نوجب ركوب البحر فتوسطه فى بحارة أو 
غيرها » فهل يلزمه التمادى فى ركوبه إلى الحج ؟ أم له الانصراف إلى 
وطنه ؟ ينظر إن كان ما بين يديه إلى مكة أكثر مما قطعه من البحر » فله 
الرجوع إلىومنه قطعا » وإن كان أقل ازمه التمادى قطعا » وإن استويا 
فوجهان » وقيل : قولان ( أصحهما ) بلزمه التمادى لاستواء الجهدين ى 
حقه ( والثانى ) لا ء قالوا : وهذان الوجهان فيما إذا كان له فى الرجوع 


و" 
(مه -ج اللجموع ) 


من مكة إلى وطنه طريق فى البر » فإن لع يكن فله الرجوع إلى وطنه قطعا م 
لثلا تحمل زيادة الخطر بركوب البحر فى الرجوع من الحج » قال أضحاينا 
وهذان الوجهان' كالوجهين فيمن أحصر وهو محرم وأحاط :به العدوؤ من 

لاجم عل ا الل م10 وسنوشحها ى موضهها إن شاء ل 


هذا كله فى الرجل ( أمننا ) امزأة فإن 0 
الرجل فهى أولى وإلا ففيها خلاف ( والأصح ) الوجوب ( والثانى ) المنع. 
لضعنها عن احتمال الأهوءل » ولكونها عورة معرضة للانكشاف وغيره 
لضيق المكان » قال أصحابنا : فان لم نوجبه عليها لم يستحب على المذهب ؛ 
وقيل فى استحبابه لها حينئذ الوجهان. السابقان فى الرجل 4 وحكى 
لبندنيجئ قولين ٠‏ هذا كله حكم البحر ( أما ) الأنمار العظيمة كدجلة 
وسيحون وجيحون وغيرها فيجب ركؤبها قولا واحدا عند الجمهور ؛ لأن 
لمقام فيها لا يطول ولا بعظم الخطر فيها وبهذا قطع المتولى والبغوى وحكئ"” 
الرافعى فيه وجها شاذا ضعيفا أنه كالبحر » والله أعلم * 





(فرع) إذا حكمنا بتحريم م 0 
سبق فيحرم ركوابه لنتجارة ونحوها من الأسفار الماحة : وكذا المنذوية 
أولى ؛ وهل ,بحرم ركوبه فى 0 إلى العدو ؟ فيه وجهان حكاهما إمام ٠‏ 
الحرمين هنا ( أحدهما ) بحرم لأن الخطر المحتمل فى الجهاد هو الحاصل' 
* سيت القت : وليس هذا منه و ( ( الثانى ) لا يحرم لأن مقصنود العدوا 
يناسيه » فاذا كان المقضود وهو ا ل 0 
العدو فى السبب والله أعلم ٠‏ 0 


(فسرع) إذا كان الخر مترقا أو كان قد افلم وناج ء جزم كريه ش 
لكل مبفر ؛ لقولٌالله-تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ولقوله 
تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) هكذا صرح به إمام الحرمين والأصحاب م 
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إن غليت فيه السلامة وإلا فلا '' وهذا هو الصحيح عندنا كما سبق ؛ ومسا 
جاء فى هذه المسألة من الأحاديث حديث ابن عمرو بن العاص آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال < لا يركين أحد بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا 
وإن 'نحت البحر نارا وتحت النار بحرا » رواه أبو داود والسيهقى وآخرون »6 
قال البيمقى وغيره : قال البخارى : هذا الحديث ليس بصحيح » ورواه 
البيهقى من طرق عن ابن عمرو موقوفا والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تعصالى 

( وإن كان أعمى ثم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد لأآن الأعمى من غير 
قائد كالز“من ومع القائد كالبصير ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده 
وبهديه عند النزول ويركبه وينزله » وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة 
شديدة ؛ لزمه الحج » وكذلك مقطوع اليدين والرجلين » ولا يجوز لهما 
الاستنجار للحج عنهما والحالة هذه ؛ وإن لم يكن كذلك لم يازمهما الحج 
بأنفسهما ويكونان معضوبين ؛ هذا هو الصحيح فى مذهينا » وبه قال 
أبو يوسف ومحمد وآحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة فى أصح القولين عنه : يجوز 
له الاستئجار للحج عنه فى الحالين ؛ ولا يازمه الحج بنفسه ؛ قال صاحب 
البيان : قال الصيمرى : وبه قال بعض أصحابنا » وحكى هذا الوجه أيضا 
الدارمى عن ابن القطان عن ابن أبى هريرة عن أبى على بن خيران ) 
والمشهور من مذهبنا ما سبق .+ 


واستدل أصحاينا بأنه 5 الصورة الأولى قادر على الثبوت عا 
الراحلة فأشبه اليصير وقاسه الماوردى على جاهل الطريق وأفعال الحج 


(1) قلت : ومثل البحر وسائل الطيران كطائرات السفر المزودة بوسائل الراحة وطائرات 
الحرب المزودة بوسائل القتال والدفاع وغير ذلك من أنواع الطائرات المستحدثة ومعى الآن 
عقّد ز نذكرة بركوبها الى حج بيت الله ) أهدانا اياها الشيخ سالم بالعمش من أعيان جدة 
وبتشجيع وتحربض من العلامة الشريف السيد حامد المحضار والسيد محمد بن عيد الله 
باعقيل نسآله نعالى أن يتم لنا الخير وأن يحقق ما نصبو اليه فى خدمة الاسلام ( آمين ) كما 
نسأله أنيجزريهم خ الجراء فقد كنت صرورة قبل سنة؟9؟! (من هامش الطبعة الاولى للوحيدةا. 
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005 بلزمهما الحج بالاتفاق » وكذلك ا الجمعة إذا 
17 0 فين الجهاد أن تادر داح إلى التستال ٠‏ 
الأعمى كالحرم فى لحق المرأة يعنى فيكون فى وجوب استئجارة وإجهدان 
قال المصنف رحمة الله تعالى 
( وإن كانت أمراة » لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بروج أو محرم 
أو نساء نقات » قال فى الإملاء : أو امرأة واحدة وروى الكرابيسىاعنه إذا 
كان الطريق آمنا جان من غير نساء » وهو الصحيح » امسا روى عدى بن حاتم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « حنى لنوشك الظعينة أن تخرج منها 
بغير جوار حتى نطوف بالكعية . قال عدى : فلقب رانت الظعينة نخرج من 
الحيرة حتى تطوف بالكعية بغر جوار » ولانها تصير مستطيعة بما ذكرناه » 
ولا تصير مستطيعة بغيره ) ٠‏ 0 
'(الشرح ) حديْث عدى هذا ضحيح رواه البخارئ فى صحيحه بمعناه 
فى باب علامات النبواة » وهذا لفظه عن عدى بن حاتم قال : « يينما أنا عند 
النبى ضلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل. فشسكا إليه الفاقة » ثم أتى إليه آخر 
فشكا قطع السبيل فقال ياعدى + هل رآيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها » وقد 
أنبئت عنها » قال :. فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعية لا تخاف أحدا إلا الله تعالى ؛ قال عدى : فرأبت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله هذا 
اللفظ رواية النخارئ مختصرا وهو بعض من حديث طويل ٠‏ 
' ( وأما ) قوله: من غير جوار ب فبكسر الجيم ‏ ومعناه بغير أمان 
وذمة. والحيرة ‏ يكسر الحاء المهملة : وهى مدبنة عند الكوفة والظعينة 
المرآة » ويوشك بكسر الشين ‏ أى يدع ''' ء وفى هذا الحديث معجرة 
ظاهرة للنبى صلى الله عليه وسلم ١ : ٠‏ 


)١(‏ كذا فى ش و قا وصوابه ( يدلو ) وانما هو تصحيف لم أيتنبه له من صبحح 
النسختين (طع . 0 
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آما حكم المسالة فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى : لا يلزم 
المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسب » أو غير نسب » 
أو نسوة ثقات » فآى هذه الثلائة وجد لزمها الحج بلا خلاف » وإن لم يكن 
شىء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة 
أم لا» وقول ثالث أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا 
كما بلزمها إذا أسلنت فى دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدهما 
بلا خلاف + وهذا القول اختيار المصنف وطائفة » والمذهب عند الجمهور 
ما سبق » وهو المشهور من نصوص الشافعى ٠‏ ْ 


( والجواب ) عن حديث عدى بن حاتم أنه إخبار عما سيقع » وذلك 
محمول على الجواز » لأن الحج يجب بذلك ؛ والجواب عن الخروج من 
دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف فى دار الحرب أكثر من الخوف ى 
الطريق » وإذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون 
مع واحدة منهن محرم لها ؟ أو زوج ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا يشترط 
لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن ( والثانى ) يشترط ء فإن فقد لم يجب الحج » 
قال القفال : لأنه قد ينويهن آمر يحتاج إلى الرجل » وقطع العراقيون وكثير 
من الخراسانيين بأنه لا بشترط » وثئقله المتولى عن عامة أصحابه سوى 
القتمفال ٠‏ 


قال إمام الحرمين : ولم يشترط أحد من أصحابنا أن يكون مع كل 
واحدة منهن محرم أو زوج ؛ قال : وبقصد بما قاله القفال حكم الخلوة » 
فإنه كما بحرم على الرجل أن بخلو بامرآة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو 
بنسوة ؛ ولو خلا رجل .بنسوة وهو محرم إحداهن جاز ء وكذلك إذا خلت 
امرأة برجال وأحدهم محرم لها جاز » ولو خلا عشرون رجلا بعشرين امرأة 
وإحداهن محرم لأحدهم جاز » قال : وقد نص الشافعى على أنه لا يجوز 
للرجل أن يصلى بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له » هذا كلام 
إمام الخرمين هنا » وحكى صاحب العدة عن القفال فى الخلوة مثل ما ذكره 
إمام الحرمين بحروفه ؛ وحكى فيه: نص الشافعى فى تحريم خلوة نسوة 
منفردا بهن ؛ هذا الذى ذكره الإمام وصاحب العدة »؛ والمشهور هو جواز 
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خلوة رجل بنسوة لأ محرم له فيهن لعدم المبسدة غالبا لآن النساء نستحين 
من نعضهن بعضا فى أذلك وقد سبقت هذه المسآلة فى باب صفة الأئمة:* 


(فرع) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ؟ أو لسفر زيارة 
واازة والحوهيا ع حول قات 5 .]ف اماه روه :9 كه وهاو و لهسا 
الشيخ أبو حامد والماوردى والمحاملى وآخرون من الأصحاب إق بات 
الإجصار » وحكاهنا القاضى حسين والبغوى والرافعى وغيرهم 00 
يجوز كالحج ( والثانى ) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص ف الأم » 
وكذا نقلوه غن النض : لا يجوز ؛ لأنة سفر ليس بواجب » هكذا غللة 
البغوى ٠‏ ا ل 


. ويستدل للتحريم أيضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم » رواه البخارى ومسبلم 
وى رواية لمسلم : « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسسافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم.» وعن ابن عباس قال : < قال النبئى 
صل الله عليه وسلم : لا تشافر امزأة إلا مع محرم فقال رجل : يا سول الله 
إنى أريد آن أخرج فى جيش كذا وكذا ؛ وامرأتى تريد الحج قال : اخر- 
معها » رواه البخارئ ومسلم وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : ( لا تسافر امرأة يومين بن إلا ومعها زوجها أو ذو محرم » رواه البخارى 
ومسلم » وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «'لا بحل 1 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نسافر يوما وليلة لبس معها ذو حرمة » . 
زرواه .البخارئ ومسلم » وفى رواية لمنسلم « مسيرة يوم » وف ازواية:له 
« مسيرة ليلة » وسأعيدٍ هذه المسألة بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلفاء 
فيها فى آخر باب الفوات والإحصار إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) يجب الحج على الخنثى المسكل البالغ ‏ ويشسترط فى حقه 
من المحرم ما شرط فى المرأة ؛ فان كان معه نسوة من محارمة كأخواته ' 
ريات آر احاء اده بأل يعر تي الكل يا القاضى 
الح ا ايسا 
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(فسرع) اتفق أصحابنا على أن المرآة إذا أسلمت فى دار الحرب 
' لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ولا امرأة 
واحدة قال أصحاينا : وسواء كان طريقها مسلوكا أو غير مسلوك لأن خوفها 
على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق ؛ وإن خافت فى الطريق 
سبعا لم يجب سلوكه » هنكذا ذكر هذه المسآلة بتفصيلها هنا القاضي حسين 

ش قال المصنف رحمه الله تعسالى 

( فإن لم يبق هن الوقت ما بتمكن فيه من السير لأداء الحج لم بلزمه 
لآنه إذا ضاق الوقت لم يقدر على الحج فلم يلزمه فرضه ) ٠‏ 
لوجوبه ؛ فاذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكامات 
وبقى بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب » فان آخره عن تلك السنة 
جاز » لأنه على التراخى » لكنه يستقر فى ذمته فان لم ببق بعد استكمال 
الأصحاب ٠‏ قالوا : والمراد أن يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير 
المعهود » فاذا احتاج إلى أن يقطع فى كل يوم أو بعض الأيام آكثر من مرحلة 
لم يجب الحج ٠‏ 


ولم يذكر الغزالى هذا الشرط »؛ وهو إمكان السير : وأتكر عليه 
الرافعى ذلك وقال : هذا الامكان شرطه الأئية اوجوب الحج وأهمله 
الغزالى + فأتكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا 
على الغزائى ؛ وجعله إمكان السير ركنا لوجوب الحج ؛ وإنما هو شرط 
استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج » وليس شرطا 
لأصل وجوب الحج ؛ بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه 
الحج فى الحال » كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن سعها » ثم 
استقرارها فى الذمة يتوقف على مغى زمن التمكن من فعلها » هذا 
اعتراضه » والصواب ما قاله الرافعى » وقد نص عليه المصنف والأصحاب 


الا 


الو ل : ( د على اناس 
: وكيف ريكون ممستطيعً وهو عاجز بحسا ٠‏ ا 


( وآما) الصلاة فإنه! تجب باول الوقت » لامكان تتميمها والله أعلم م 
اهذا مذهينا » وحكى أصحابنا عن أحمد أن إمكان السير » وأمن الطريق 
أعلم ء 1 ْ 0 

7 
ْ قال المصئف رحمه الله تعالى 


:( إن كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة 


موي ا ف و و ره د ؛ ثم بلزمه لآن 
المشقة فى الحبو فى المسافة القرببة اكثر من المشقة فى ااسافة البعيندة فى 
انسير » وإن كان من أهل مكة وقدر على الشى إلى مواضع النسك من غير 
حرفوص ل اه عي مع 010 
| ( الشرح ) قال ايان اي ااا 
مسافة لا تقصر فيها الضلاة » فان كان قوريا على المشى ازمه الحجء ولا سترطة 
وجود الراحلة لأنه ليس فى "المفى فى هذه الحالة مشقة كثيرة ؛. وإن كان 
ضعيفا لا.نقوى على المثى أو يناله'به ضرر ظاهر اشترطت الراخلة لوؤجوبْ 
الحج عليه » وكذا المحبل إن لم ينكنه الركوب » ولا يلزمه الززحف والحبو ؛ 
هكذا قطع به المضنف والجماهير واحك ى الدارمى وجها آنه بازمه. الحبو ) 
كاه عن حكاية ابن القطان وهو شاذ أو غلط » وحكى الزافعى أن القريب 
من مكة كالبعيد فلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة » وهو ضعيف: أو غلط ؛ 
واتفق جمهور أصحابنا على اشتراظ وجود الزاد لوجوب الحج على هذا 
القرب » فان لم يمكنه فلا حج عليه » لأن الزاد لا يستغنى غله بخلاف 
الراحلة » وحكى القاضى حسين فى تعليقه وجها أنه لا يشترط لوجوب 
ش الحج على هذا القريباوجود الزاد » والصواب المشهور اشتراطه + 


زف 


لكن قال الماوردى والقاضى حسين وصاحب البيان وآخرون ىف 
اعتبار زاده كلاما حسنا ؛ قالوا : إن عدم الزاد » وكان له صنعة يكتسب 
بها كفايته وكفاية عياله » ويفضل له مؤنة حجه » لزمه الحج وإن لم يكن له 
صنعة » أو كانت بحيث لا نفضل منها ثىء عن كفايته وكفاية عياله ؛ وإذا 
اشتغل بالحج أضر بعياله لم يجب عليه الحج ؛ قال الماوردى : ومقامه 
على عياله فى هذه الحالة أفضل » والله أعلم ٠‏ 


واعلم أن ١‏ لمصنف جعل القرب الذى لا يشترط لوجوب الحج عليه 
الراحلة إذا أطاق المنى هو من كان دون مسنافة القصر من مكة ؛ ولم يقل 
من الحرم » وهكذا صرح باعتباره من مكة شيخه القاضى أبو الطيب فى ْ 
المجرد ؛ والدارمى والقاضى حسين وصاحب الشامل والبعوى والمتولى 
وصاحيا العدة والبيان » والرافعى وآخرون : وضبطه آخرون بالحرم » 
بهذا الماوردى والمحاملى والجرجانى وغيرهم: وهذا الخلاف حو الخلاف 
فى حاضر المسحد وهو من كان دون مسافة القصر » وهل يعتبر من مكة أم 
مكة وهناك اعتبار الحرم ويهذا قطع المصنف والجمهور والله أعلم ٠‏ 

قال الصئف رحمه الله تعالى' 

( ومن قدر على الحج راكبا وماشيا » فالافضل ان بحج راكبا ١‏ لآن 
النبى صلى الله عليه وسلم حج راكبا » ولأن الركوب اعون على المناسك ) ٠‏ 

( الشرح ) المنصوص للشافعى رحمه الله تعالى ف الإملاء وغيره »6 
أن الركوب فى الحج أفضل من المثى: » ونص أنه إذا نذر الحج ماشيا 
لزمه » وآنه إذا أوصى بحجه ماشيا لزم أن يستأجر عنه من يحج ماشيا » 
الركوب أفضل « لأن النبى صلى الله عليه وسلم حج راكبا » ولأنه أعون 
علئ المناسك والدعاء وسائر عباداته فى طريقه وأنشط له ( والثانى ) وهو 
مشهور فى كتب الخراسانيين » فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) المنى 
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لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها : « على قدر تتصكيك » 
وحكى الزافعئ وغيره ف باب النذر قوللثالثا آنهما سواء ؛ وقال ابن سرج : 
هما قبل الإحرام » فإذا أحرم فالمثى أفضل ٠‏ وقال الغزالى : من سهل عليه 
المثى فهو أفضل فى حقه ؛. ومن ضعف وساء خلقه بالمثى فالركوب أفضل » 
والصحيج أن الركوب إفضل : مطلقا » وأجاب القائلون بهذا عن نصه فى 
الوصية بالحج ماشيا أن الوصية يتبع فيها ما سماه الموصى ؛ وإن كان غيزه 
أفضل » ولهذا لو أوصى أن يتصدق عنه بدرهم لأ يجوز التصدق عنه 
دنار » والله أعلم + ! 00 
. (فسرع) فى مذاهب الغلماء فى الحج 'ماشيا وراكبا أبهما أفضل ؟ 
قد ذكرنا آن الصحيح فى مذهينا أن الراكب أفضل قال العبدرى : : وه 
قال أكثر الفقهاء » وقال داود ' : ماشيا الكل رامت ا 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : < ولكنها على قدر .نفقتك 9 أو 
نصبك » # رواه البخارى ومسلم ٠‏ وفى روابة صحيحة : « على قدر عنالك: : 
ونصبك » وروى البيهقى بإسناده عن ابن عباش قال:: « ما آسى على ثىء 
ما آسكى أنى لم أحج مإشنيا » وعن عبيدة وابن عمير قال ابن عباس : 
« ما ندمت على شىء فاتنى فى شبابى إلا أنى لم أحج ماشيا » « ولقد جج 
الحسن بن على خمسا وعشرين حجة ماشيا » وإن النجائب لتقاد معه ولقد 
قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات ؛ حتى كان يعطى الخف ويك التثعل » : 
وابن عمير يقول ذلك رواية عن الحمتن بن على ؛ قال البيمهقى : وقد رؤى 
فيه حديث مرفوع من رواية اين عباس ن وفيه ضعف ‏ عن ابن عباس ٠:‏ 
عن النبى صلى الله عليه. وسلم قال : « من حج من مكة ماشيا حتى رجع 
الا سوه االو ا 1 عرد ُ 
الحرم الحسنة بمائة آلف حسنة » وهو ضعيف ٠‏ 


وبإستاده عن اتا :«آن إبراهيم وإسماعيل حخا ماشيين» ومن حيث 
المعنى أن الأجر على قدر النْصِبْ » قال المتولى : ولهذا كان الصوم فى الستفر 
أفضل من الفطر لمن أطاق الصوم ؛ وصيام الصيف أفضل ٠‏ واجتج أصحابنا 
الأحاديث الصحيحة « أذ رسول الله صلى الله عليه و وسلم حج راكبا » (فإن 
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الكاملة » فآما ما لم يفعله إلا مرة واحدة فلا بفعله إلا على أكمل وجوهه ومنه 


الحج » فإنه لم بحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة بإجماع 
المسلمين » وهى حجة الوداع ؛ سميت ذلك لأنه ودع الناس فيها لا سيما 
وقد قال صلى الله عليه وسام « لتأخذوا عنى مناسككم » ولأنه أعون له 
على المناسك كما سبق والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أصحاينا : الحج على المققتب والزاملة أفضل من المحمل 
لمن أطلق ذلك ؛ ودليل ذلك حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : « حج 
أنس على رحل ؛ ولم يكن صحيحا » وحدث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حج على ر“حثل » وكانت زاملة » رواه البخارى والله أعلم * 
قال الصنف رحمه الله تعالى 


( والمستطيع بغيره آثنان (أحدهما) من لا يقدر على الحج بنفسه ازمانة 
أو كبر » وله مال يدفعه إلى من بحج عنه » فيجب عليه فرض ألحج لأنه بقادر 
على آداء الحج بغيره » كما بقدر على آدائه بنفسه. فيلزمه فرض الحج 
( والثانى ) من لا يقدر على الحج بنفسه » ولبس له مال » ولكن (4 ولد 
يطيعه إذا أمره بالحج فينظر فيه » فإن كان الولد مستطيعا بالزاد والراحلة 
وجب على الأب الحج » ويلزمه أن يامر الولد بأدائه عنه » لانه قادر على آداء 
الحج بولده » كما بقدر على آدائه بنفسه » وإن لم يكن للولد مال » ففيسه 
وجهان ( آحدهما ) يلزمه لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته ( والثانى ) 
لا بلزمه » لأن الصسحيح لا يلزمه فرض الحج من غير زاد ولا راحلة » 
فالمعضوب أوئى أن لا بلزمه ٠‏ وإن كان الذى بطيعه غير الود ففيه وجهان 
( أحدهما ) لا يلزمه الحج بطاعته » لآن فى الولد إنما وجب عليه لأنه بفسعة 
منه » فئفسه كئفسه » وماله كماله فى النفقة وغيرها » وهذا المعنى لا يوجد 
فى غيره فلم يجب الحج بطاعته ( والثانى ) يلزمه . وهو ظاهر النص ٠‏ لأنه 
واجد أن يطيعه فاشبه الولد » وإن كان له من يجب الحج عليه بطاعته فلم 
يأذن له ففيه وجهان ( أحدهما ) ان الحاكم ينوب عنه فى الإذن كما ينوب عله 
إذا امتنع من إخراج الزكاة ( والثانى ) لا ينوب عنه » كما إذا كان له مال ولم 
بجهز من يحج عنه لم ينب الحاكم عنه فى تجهيز من بحج عنه ٠‏ وإن بذل له 
الطاعة ثم رجع الباذل ففيه وجهان ( احدهما ) أنه لا يجوز لآنه لا لم بجر 
للمبذول له أن برد » لم بجز للباذل أن برجع ( والثانى ) أنه يجوز وهو 
الصحيح » لانه متبرع بالبدل فلا يلزمه الوفاء بما بذل ( وأما) إذا بذل له 


با 


مالا يدفعه إلى من يحج عنه ففيه وجهان ( احدهما ) آنه يلزفه قبوله كما بلزمه . 
قبول الطاعة ( والثانى ) ل بلزمه وهو الصحيح لأنه إيجاب كسب لإيجساب , 
الحج » فلم بلزمه كالكسب بالتجارة ) ٠‏ 


(الشرح ) قوله : لأنه بضعة منه وو بفتح الباء ‏ لاغين » وى 
قطعة من اللحم » وأما اليضع والبضعة فى العدد ففيه لغتان مشنهورتان 
كسر الباء وفتحها ‏ والكسر أفصح ؛ وبه جاء القرآن ؛ وأما المعضوب 
فهو بالعين المهملة والضاد المعجمة : وأصل العضب القطع » كأنه قظع 
عن كمال الحركة والتصرف ء ويقآل له أيضنا : العصوب ‏ بالصاد المهملة ب 
قال الرافعى لاد عارك عياب 


آما الاحكام فوا بان حفيقة المعضوب ؛ قال أصحابنا : من كان به 
علة يرجى زوالها فليس هو بمعضوب؛؛ ولا يجوز الاستنابة عنه في في حيناته 
بلا خلاف » كما ستذكره واضحا بعد هذا » حيث ذكره المصنف إن ثناء 
لله تعالى » وإن كان عاجرا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله » لكبر 
أو زمانة أو مرض لا يرجئ زواله ٠‏ أو.كان كبيرا لا يستطيع أن بشبت على 
الراحلة إلا بمشقة شديدة ؛ أو كان شابا نضو”" الخلق لا يثبت على الراحلة 
إلا بمشقة شديدة أو نحو ذلك » فهذا معضوب فينظر فيه » فإِن أم يكن 
له مال ولا من يطيعه » لم, يجب علية الحيج ؛ وإن كان له مال ولم بجد 
من يستآجره » أو وجده وطلب أكثر من أجرة المشل ‏ لم يجب الحج » 
ولا شبير مستطا والغالة عد على ذام جالة جتكةا حتى وات فلا بجح 
00 ا : 


وإن وجد مالااء وؤجد من يستأجزه بأجزة المثل لزمه الحج » فإن 
استاجره وحج الأجير عنه » وإلا فقد استقر الحج فى ذمته لوجود 
الاستطاعة بالمال » ومعذا إذا كان للمعضوب ولد لا يطيعه فى الحنج عنه » 
أو يطيعه ولم .بحج الولد.عن. نفسه لا يجب الحج على المعضوب » وإن كان 
الولد يطيعه ن وقداخج عن نفسه ‏ وجب الحج على المعضوب : ولزمه 


(1) النضو بكسر الثون الهزيل البدن من الانسان والحيوان زط 
ا 


أن بأذن للولد فى أن بحج عنهء قال أصحابنا :وإنما يازم المعضوب الاستنابة» 
ويجب عليه الإحجاج عن نفسه فى صورتين ( إحداهما ) أن يجد مالا 
يستاجر به من بحج وشرطه أن يكون بأجرة المثل » وأن يكون المال 
فاضلا عن الحاجات المشترطة فيمن بحج بنفسه ؛ إلا أنه يشترط هناك أن 
يكون المصروف إلى الزاد. والراحلة فاضلا عن نفقة عياله ذهابا ورجوعا » 
وهنا لا يشترط إلا كونه فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستتجار خاصة ٠‏ 
وفيه وجه ضعيف ذكره إفام الحرمين والبغوى وغيرهما ؛ أنه يشترط أن 
يكون فاضلا عن ذلك مدة ذهاب الأجير ”'' كما لو حج بنفسه ٠‏ 


والمذهب أنه لا يشترط ذلك كما فى الفطرة والكفارة » بخلاف من 
: بحج بنفسه : فإنه إذا لم يقارق ولده أمكنه تحصيل نفقاتهم » ثم إن وى 
ما يجده بآجرة راكب فقد استقر الحج عليه » وإن لم .يف إلا بأجرة ماش 
ففى وجوب الاستئجار وجهان ( أحدهما ) لا بجب » كما لا يجب على عاجز 
عن الراحلة ( وأصحهما ) بجب إذ لا مشقة عليه فى مثى الأجير » بخلاف 
من بحج بنفسه » وقد سبق أنه لو طلب الأجير أكثر. من أجرة المثل لا يجب 
الحج » لأن وجود الأجير بأكثر من أجرة المثل كعدمه كما فى نظائر المسألة 
ولو رضى الأجير بأقل من أجرة المثل » ووجد المعضوب ذلك ازمه الحج 
لأنه مستطيع » وليس ف ذلك كثير منّة ٠‏ وإذا تمكن من الاستئجار بشرطه 
فلم يستآجر » فهل يستأجر عنه الحاكم لامتناعه أم لا ؟ فيه وجهان مشهوران 
( أصحهما ) لا : لأن الحج على التراخى فيصير كما لو امتنع القادر من 
تعجيل الحج ( والثانى ) يستآجر عنه كما يودى ز ة الممتنع » هكذا علله 
المصنف والجمهور ٠‏ 


وقال المتولى : إذا لزمه الحج فلم بحج حتى صار معضوبا ؛ فمل 


يلزمه الحج على الفور ؟ أم يبقى على التراخى ؟ .فيه وجهان إن قلنا : على 
الفور فامتنع استأجر الحاكم عنه وإلا فلا ( الصورة الثانية) لوجوب 


(1) هكذا بالاصول ولمله : ( مدة ذهاب الاجر وعودته ) والله أعلم (ط) . 


الحط اين ااي ا بجد من بحصل الس 


وله أحوال ٠‏ 1 


( أحذها انأ يذل له اجنين مالا يشاح بده عفن وجوت بول 
الوخيان الداع كر فيا المشسف الى خز اافصل ( أستعيما علد الصو 
والاستعات لا ونه »واي التواى الانان عليه و وافاتي )يلركا ووصير 
ال ع ودليلهما فى الكتاب ٠‏ 


( الثانى ) أن دل واحد من بنيه أو ناته أو أولادهم وإن هنا 
الإبطاعة فى الحج عنه + فيلزمه الحج بذلك وعليه الإذن للمطيع » هذا هو 
المذهب ونص عليه الشافمئ فى جميع كتبه ؛ واتفق عليه الأصحاب فى جميع 
الطرق ؛ إلا السرخسى فحكى ف الأمالى وجها عن حكاية أبى طاهر الزيادى 
من أضحاينا » آنه لا أبلزم المطاع الحج رع ماكو ميان دراه 
وسومخ داه لدارع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ٠‏ : 


قال أصتحابنا ١‏ وإنالفدي الحو انجاسن الام أرعةة تروط 
( أحدها ) أن يكون المطيع من بصح منه فرض حجة الإسلام » بأن يكون 
غليه بحجة واجبة عن إسلام أو قضاء أو نذر ( ؤالثالث ) أن يكون مؤثوقا 
بوفاله بطاعته ( والرابع ).آلا يكون معضو با : هكذا ذكر هده الشروط 
الأصحاب فى الطزبقين » واتفقوا عليها إلا الدارمى فقال : إذا كان علئ 
المطيع حج ففى وجوب الحج على المطاع وجهان ( ( الصحيح ) ا 
قال الأصحاب ( والشانى ) بلزمه وياز الل لحر سف وان 
المطاع » » وهذا شاذ ضلعيف ٠‏ 


قال أصحاينا :ولو شك ف ماعة الولد لم يلزمه الحج بلا خلاف » 
للشك فى حصول الاستطاعة ؛ ولو نوسم. فيه أمر الطاعة وظنها » فهل بلزمه 
أن يآمره بالحج ؟ فيه وجهان حكاهما المتولى والبغوى والشاشى (الصحيح) 
النخصوص بازمه لخصول الاستطاعة » وبهذا قطم القاضى أنو الطيب 
وآخرون ( والثانى )لا يازمة ما لم يصرح بالطاعة » لأن الظن قد يخطىء 
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فلا يتحقق القدرة بذلك ؛ قال المتولى : وهذا اختياز القاضى حسين ؛ ولو 
بذل المطيع الطاعة وجب على الوالد المطاع أن بأذن له فى ذلك فإن لم يأذن 
ألزمه الحاكم بذلك فإن آصر على الامتناع فهل ينوب الحاكم عنه ؟ فيه 
وجهان مشهوران » ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) لا , لأن الحج 
على التراخى : قال الدارمى : قال ابن القطان : هذا قول ابن أبى هريرة 
( والثانى ) قول أبى إسحق المروزى * 


وإذا اجتمعت شروط وجوب الحج بالطاعة فمات المطيع قبل أن يأذن 
له أو رجع عن الطاعة ‏ وصححنا. رجوعه » فإن مفى بعد وجود الشرط 
زمن إمكان الحج ‏ استقر وجوب الحج فى ذمة الميت وإلا فلا » ولو كان 
له من يطيعه ولم بعلم بطاعته فهو كما لو كان له مال موروث ولم يعلم به 4 
وهكذا أطلقه الشيخ أبو حامد وآخرون » ولم يذكروا حكمه » قال ابن 
الصباغ والمتولى وصاحب العدة : هو كمن فقد الماء فى رحله وصلى 
بالتيمم » والمذهب وجوب إعادة الصلاة » ومعنى هذا أنه يجىء هنا خلاف 
كذلك الخلاف فيكون الصحيح أنه يجب الحج ولا يعذر بالجهل » لأنه 
مقصر ( والثانى ) يعذر ولا يجب عليه الحج ؛ وقال الشاثى فى المعتمد 
هو شميه بالمال الضال فى الزكاة والمذهب وجوبها فيه ٠‏ 


قال الرافعى : ولك أن تقول : لا بجب الحج بمال مجهول لأنه متعلق 
. بالاستطاعة ؛ ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة » قال المتولى ولو 
ورث المعضوب مالا ولم يعلمه حتى مات » ففى وجوب قضاء الحج من 
تركته هذا الخلاف ؛ قال : وكذا لو كان له من يطيعه ولم بعلم به حتى 
مات * 


ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع ا فإن كان بعد إحرامه ‏ لم 
بجز بلا خلاف ؛ وإن كان قبله فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما 
( أصحهما ) له ذلك ؛ لأنه تبرع بشىء لم نتصل به الشروع »؛ فإن كان 
رجوعه قبل حج أهل .بلده تبينكا أنه لا حج على المضاع » هكذا أطلق 
المصنف والأصحاب الوجهين وقال الدارمى : الوجهان إذا بذل الطاعة 
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:وقبلها الوالد » فأما إذا بذلها ولم يقبل الوالد ولا الحاكم ‏ إذا قلنا : قوم . ٠‏ 
مقامه عند الامنتاع # فللباذل, |الرجوع ٠‏ ! 


. ( الحال الثالت) أن بيذل الأجير الطاعة فيجب قبولما على اسح 
الوجهين وهو ظاهر : نص الشافعى » كما ذكره المصنف وجها واحدا ؛ وهذا 
الذى قاله ظاهر » وكلام الاصحاب محمول على الرجوع ( والثانى ) ) لا يحب 
والأخ كالأجنبى مطيعا لأن استخدامه يثقل على الإنسان كاستخدام 
الأجنبى بخلاف الولد (وآما ) ابن الأ والعم وابن العم فكالاخ ( وأما ) 
العد والاب فالمذهي .انها كالاخ م و هذا قلع الجهور ؛ وهو المنصوص 
فى الأم والإملاء » وقيل ١‏ : هما كانولد لاستوائهما فى النفقة والعتق بالملك » 
ول الدجاقة نوها ام البولي دعبو والدمي الارلك بت التبوده 
والله أعلم ٠‏ إٍ 


: قال. الدارمئ : ولو رجع.فاختلنا فقال الأب : رجعت بعد قبول ؛ وقال ‏ 
' الابن : بل قبله » فأيهما يصدق ؟ يحثمل وجهين ( واعلم ) أن ما صحخناه ١‏ 
من الوجهين فى أصل المشألة وهو جواز الرجوع قبل الإحرام هو الصخيح 
عند المصنف وجماهير الأصحاب ف الطريقين وشذ الماو, ردق فصحح منع . 
الرجوع دفرق بن وبين بقل الساء لمتدم ثم جع قبى قبضه بن لاه . 
بدلا وهو التيمم والله أعلم ٠‏ ش 

( الحال الرا؛ ع ) أن يبذل له الولد ا مال » فهل يجب قبوله والح ؟ . 
نه وشا عتهور لوووك العتف كايا ( اصتعينا | لا ب )لأ با 
يثمّنة به بخلاف خدمته بنفسه » والوجهان مرانبان على بذل الأجنبى المأل » 
فإن أوجبنا' القبول من الأجنبى فالولد أولى وإلا فوجمان ( الأصح ) : 
لا بجب » ولو. بذل المال للمعضوب أبوه » فهل هو كبذل الأجنبى بى ؟أم ١‏ 
كبذل الولد ؟ فيه احتمالان ذكرهما إمام الحرمين ( أصحهما ) كالولد لعدم 1 
المنة بينهما غالبا » وهذا الذى ذكرناه فى بذل الطاعة كله مفروض فيما إذات: 
كان الباذل بحج راكباء لو بل الابن ليحج ماشيا ففى لزوم القبول وجوان 
(أصحهما ) | روعالا التي اتيس اقرب وغيره الجا مان 
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على الوجهين فى:وجوب استتجار الماشى وهنا الأولى من الوجوب » لأنه 
يشق عليه مثى ولده » وفى معناه الوالد إذا أطاع ‏ وأوجبنا قبوله ب 
ولا يجىء الترئيب إذا كان المطيع أجنبيا ٠‏ فالحاصل أن الأصح أنه لا بحب 
القبول إذا كان المطيع ماشيا أبا أو ولدا ويجب إذا كان أجنبيا * 


وإذا أوجبنا القبول ‏ والمطيع ماش فذلك إذا كان له زاد » فإن 
.لم .يكن وعول على الكسب فى طريقه » ففى وجوب القبول وجهمان » 
حكاهما إمام الحرمين وغيره » لأن الكسب قد ينقطع » فإن لم يكن مكتسبا 
وعول على السوال » قال الإمام : فالخلاف قائم على الترتيب » وأولى بأن 
لا بجب » قال : فإن احتاج إلى ركوب مفازة ليس بها كسب ولا سؤال 
ينفع » لم بحب القبول بلا خلاف » لأنه يحرم التغرير بالنفس على الآبن 
المطيع » فإذا حرم ذلك عليه استحال وجوب استنابته والحالة هذه ٠‏ وذكر 
المصنف والجمهور فى اشتراط الزاد والراحلة للمطيع وجهين من غير 
ترتيب ؛ وعلل المتولى الوجوب بآن المطاع صار قادرا فازمه الحج كمن 
كان معه مال » ولا نكفيه لحج فرض » ووجد من بحج بذلك ال مال » بلزمه 
الاستئجار لتمكنه ٠‏ 


(فسرع) قال الدارمى : إذا بذل الولد الطاعة لأبويه فقبلا لزمه » 
ويبداً بآبهما شاء » قال : وإذا قبل الوالد البذل لم نحز له الرجوع ٠‏ 


(فسرع) قال أصحابنا : لا يجزىء الحج عن المعضوب بغير إذنه 

بخلاف قضاء الدين عن غيره » لأن الحج يفتقر إلى النية وهو آهل للإذن 

بخلاف الميت » وفيه وجه ضعيف أنه يجوز بغير إذنه ٠‏ حكاه المتولى 

عن القاضى أبى حامد المروالرةوذى 34 وحكاة أيضا الرافعى وهو شاذ 
ام 

(م 5 سج ل المجموع ) 


و ا أ انلك جا الى دو الك ع ار 
عليه سواء أوصى به أم لا ويستوى فيه الوارث والأجنبى كالدين » قال 
٠‏ المتولى ل ل ل ل 
لا يصح على أحد الطريقين » »أن الل ينتضى الولاء والولاء يقتي فنضى إٍ 
الك برانات الاك امد مس أ ْ 


(وآم1) مسحة إلحج فلا تقتشى ثبوت املك له قل أصحابنا.. : تجو , 
الأستنابة عن اميت إذا كان عليه حجة + وله نركة » وسيأتى تفصيله فى كتاب: 
الؤصايا إن شاء الله تعالى '( ؤأما.) المعضوب فتلزمه الاستنابة سواء طرأً 
العضي. بعد الوجوب » أو بلغ معضوبا واجدا للمال » ولوجوب الاستناية 
ع ل ال : : 1 


(فرع) قال المتولى” : المعضوب إذا كان من مكة ؛ أو 0 
دون مسافة القصرء لا يجوز أن يستيب ف الحج لأ لا تكثر الدع علي 
ل ا وي لي 
الراحلة ٠‏ 


:(فسرع) قال 1 سانا : إذا طب الوالد المعضوب العْنْاجز عن 
الاستئجار من الولد أن بح عنه ‏ استحب 'للولد إجابته ولا تلزمه إجابته , 
ولا:الحج بلا خلاف » قال المتؤلى وغيرة ::والفرق بينه وبين الإغفافٍ و 
التزوضج فإنه تلزم الوالد عنند حاجة الأب على المذهب » وآنه "ليس على ' 
الوالد فى امتناع الولد من اليج ضر » لأنه حق'الشرع » فإن عجز عنه . 
لم بيثم وول ساعلة بخلاف الإععاف لإنةمعق اانا واطرازه عليه . 
رخ وام واه عله : 


(قسرع) .قال المتولى : لو استاجر المطيع إنسانا لبحج عن المطاع ' 
٠‏ . المعضوب فإن كان المطيع ولدا فالمذهب أنه يلزم المطاع.الحج ». وإن كان.' 
أجنبيا » وقلنا : بجت الحج بظاعة "الأجنبى فوجهان ( أحذهما ) يلزمه ٠٠‏ 
. لأنه وجد من بطيعة » فصار كما لو بذل الطاعة بنفسه (والثائى ) ل » لأن ٠‏ 
17 ل العينة يل عالن: ورا جب الج يدل اقبي النيالا «“وجيذا 
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إذا قلنا بالمذهب : إن بذل الأجنبى المال لا يجب قبوله » وقد جزم الشسيخ 
أبو حامد والمحاملى وصاحب الشامل شق باللزوم فيمأ إذا كان المطيع 
ولداء 


(فرع) إذا كان للمعضوب مال » ولم يستأجر من بحج عنه 
لامتناعه » فية طريقان ( أحدهما ) أن فيه وجهين كالوجهين السابقين فيما 
:إذا امتنع المطضاع من ن الإذن للمطيع الياذل للطاعة » وبهذا الطريق قطع 
الفورانى والبغوى وغيرهما من الخراسانيين ( والثانى ) لا يستأجر عنه 
وجها واحدا قال صاحب البيان : وبه قطع العراقيون من أصحايبنا » والفرق 
بها وين الإذن الطبع أن الستشوب عرنا ف ناعير الامبتعار بأن ينتفع 
يمالهةء 


(فسرع) قال أصحابنا : يشترط أن ينوى الباذل للحج عن 
١‏ لمعضوب ٠‏ 


(فرع) إذا بذل الولد الطاعة » وقبلها الأب » ثم مات الباذل قبل 
الحج ؛ قال الدارمى : إن كان قدر على الحج فلم. بحج قفى من ماله ؛ وإن 
كان لم يقدر فلا ثىء عليه » قال : وعلى قول من قال : للباذل الرجوع 
' .قوم ورئته مقامه فى اختيار الرجوع : وهذا الذى قاله من وجوب قضاله 
من تركة الباذل فيه نظر » وهو محتمل * 


(فسرع) قال الدارمى وغيره : بلزم الباذل أن يحج من الميقات فإن 
جاوزه لزمه دم »:وكذا كل عمل يتعلق به فدية ٠‏ ش 


(فسرع) قال أصحاينا : وشروط الباذل الذى يصح بذله ويجب به 
الحج أربعة ( أحدها ) أن يكون ممن يصح منه أداء حجة الإسلام بنفسه » 
بأن يكون بالغا عاقلا حرا مسلما ( والثانى ) كونه لا حج عليه ( والثالث ) 
أن يكون موثوقا ببذله له ( والرابع ) أن لا يكون معضوبا » وقد سبق 
بيان هذه الشروط وقد أخذ المصنف بإبضاحها » فآردت التنبيه عليها مفردة 
لتحفظ » قال السرخمى : وذكر القفال مع هذه الشروط شرطا آخر ؛ وهو 


م 


اء ابيع حل الطاعة مدة كان الحج » را ار : 
كما إذا استجمع أسباب الاستطاعة فى حق ٠نفسه‏ ففات بعضها قبل إمكان 


الحج » فإنه يسقط الوجوب » ولا تقول :إنه لم نجب ؛ والله أعلم ٠‏ , 


(فسرغ) فى مذاهب العلماء ق وجوب الحج على المعضوب » إذا 
وجد مالا وآجيرا .بأجرة المثل » قد.ذكرناءآن مذهينا وجونه ؛ وبه قال 
جمهور العلماء منهم.على بن 'أنى طالب والحسن البضرى والثورى 
وأبو حنيفة وأخمد وإسحق وابن المنذر وداود » وقال مالك : إلا يجب عليه 
راع ا ا ا فر : زوأن. 
استطاع إليه سياد اتح ابراه رد اام 
ولقسامه أو العجز كالصلا 


واحتج أصحابنا د ا ب 0 إمرأة من خثمم قات .: 
يا رسول الله إن فررضةالحج على عباده أدركت أبى' شميخا كبيرا » لا يثبت 
٠.‏ على الراحلة » أفاحج عله ؟ قال : نعي ٠‏ وذلك فى ححبة الوؤداع'» رواه 
البخارى ومسلم » » وعن أبى رزين العقيلى أنه أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن 
قال : حنج عن أبيك واعتمر ». رواه أبو داود والترمذى والنشائى » وقال 
الترمذى :بخداث حسن صحح ٠‏ 


' وعن على وض الله تعالى عنه ف أ جارية ثبابة من خعم أسنتفدك 
الى على اله ملعتو عام كقالت : إن أبى شيخ كبير قد أقر + وقد أدركته 
فريضة الله تعالى في الحج ؛ فهل بجزىء عنه أن أؤدى عنه ؟ قال : نعم فأدى 
عن أبيك » رواه أحمد والترمذى » وقال : حديث حسن صبخيح + وعن 
عبد الله بن الزبير رطى الله عنهما قال : « جاء رجل من عم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير , 
لا يستطيع ركؤب. الرخل » والحج مكتوب عليه »:آفاحج عنه ؟ قال آنت 
أكبر ولده ؟ قال : نعم » قال : أرأيت لو كان على أينك دين فقضيته عنه 


412 


كان ذلك بجزىء عنه ؟ قال : نعم » قال : فاحجج عنه » رواه أحمد 
والنسائى ء 


والجواب عن قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) آنه وجد 
من المعضوب السعى وهو بذل المال والاستئجار » عن قوله تعالى : ( من 
استطاع ) أن هذا مستطيع بماله » وعن القياس على الصلاة أنها لا بدخلها 
المال والله أعلم * 


(فرع) فى مذاهبهم فى المعضوب » إذا لم بجد مالا بحج به غيره » 
فوجد من بطيعه ٠‏ قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الحج عليه ٠‏ وقال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد : لابجب عليه ودليلنا ودليلهم يعرف مما ذكره المصنف 
مع ما ذكرته فى الفرع قبله ٠‏ 


أن بحج بنفسه ونقله القاضى عباض عن جمهور العلماء » وقال أحمسد 
وإسحق : بحركه ٠‏ 
قال اكصنف رحمه الله تعالى 

( والمستحب بن وجب عليه الحج بنفسه او بفيره أن بقدمه لقوله تعالى 
( فاستبقوأ الخيرات ) ولانه إذا آخره عرضه للفوات بحوادث الزمان » 
ويجوز ان بؤخره من سلة إلى سنة » لآن فريضة الحج نزلت سلة ست ء» 
وآخر النبى صلى الله عليه وسلم الحج إلى سئة عشر من غير عذر » فلو لم 
بجز التاخبر لا آخره) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : من غير عذر قد نكر » فيقال : إن النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يفتح مكة ولم ,يتمكن من الحج إلا فى سنة ثمان » وظاهر 
فاسد لأن مراد المصنف أن النبى صلى الله عليه وسلم تمكن سنة مان 
وسنة نسع وتمكن كثيرون من أصحابه ؛ ولم يحج ويحجوا إلا سنة عثثر ) 
ولم يقل المصنف إنه تمكن من سنة ست ٠‏ 1 


وم 


اما احكام الفصل ففيه مسألتان ( إحذاهما ) المستحب لمن وجب عليه 
الحج بنفسه أو بغيرة تعجيله.» لمبا: ذكره ه المصنف » ولحديث. مهران بن 
صفوان عن ابن أعياس رض الله عنهما قال : ذا قال رسول الله ضلى الله علية ' 
وسلم : من آراد الجج فليعجل » رواه أبو داود بإسناده عن مهران » ومهران 
7 يرل الام عا ا نال ابر ررعدسه ياك : لا أعرفه إلا 
بن هذا اليد 0 


(الثانية ) إذا سعد ل ال عو ل ار 
ما نص عليه الشافعى » .واتفق عليه الأصحاب إلا المزنى » فقَال : هو على 
الفور فعلى المذهب يجوز تآخيره بعد سنة الإمكان ما لم بخش العضب ء 
فإن خثنيه فوجهان مشنهورانٍ فى كتب الخراسانيين » حكاهما إمام الحرمين 
. والبغؤى والمتولى وضاحب العدة:وآخرون »؛ وقال الرافعئ ( أضخهما ) 
لا يجوز » لأن الواجب:الموسم لا يجوز تآخيره إلا بشرط أن نفل على 
... ألظن السلامة إلى وقت فعله » وهذا مفقود.فى مسألثنا ( والثائق ) .يجوز 
لأن أصل الحج على التراخئ » فلا بتغير بأمر محتمل » قال المثولى : ويجرى 
هذان الوجهان فيمن خاف أن يهلك ماله » هل له تآخير الحج أم لا ؟ والله 
أعلم ٠‏ ا ا ١‏ 7 
.0( فسرع): فى مذاهب العلماء .كون الحج على الفور أو التراخى + 
. قد ذكزنا أن مذهينا أنه على التراخى » وبه قال الأوزاعى والثورى ومحمد 
أبن الحنين » وثقله الماوردى عن: إنن عباس وأنس وجابر وغظاء وطاوس 
رضى الله تعالى عنهم ٠‏ وقال. مالك وَأبو بوسف : هو على الفور ». وهو 
قول المزنى كما سبق » وهو.قول جمهور أصحاب أبى حنيفة » ولا نص لأبئ 0 
جنيفة فى ذلك ٠٠‏ 


احا قا ير ( وآتموا الخج والعمرة لله ) وهذا أمنء 
والأمر 8 ا 4 و بحددث ابن حابن السابق. فى هذا الفصل : « من 

(1) أظنه ( وجب على العراخى ) وال فان التراخى ليس واجبا 0 ولو كان التراخى داجيا 
لحزم القور (ط) . أ 50 ا 
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أراد الحج فليعجل » وبالحديث الآخر السابق بق : « من لم يمنعه من الحج 
حاجة أو مرض.حابس» أو سلطان جائر » فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا» ٠‏ 
ولأنها عبادة تحب الكفارة بإفسادها » فوجبت على الفور كالصوم » ولأنها 
عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة كالجهاد » قالوا : ولأنه إذا لزمه الحج وآخره 
إما أن تقولوا يموت عاصيا » وإما غير عاص ( فإن قلتم : ) ليس بعاص 
خرج الحج عن كونه واجبا وإن ( قلتم : ) غاص فإما أن تقولوا عصى بالموت 
أو بالتأخير » ولا بجوز أن يعصى بالموت إذ لا صنع له فيه ؛ فثبت أنه 
بالتأخير فدل على وجو به على القور ٠‏ 


واحتج الشافعى والأصحاب بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة » 
وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فى رمضان سنة ثمان » وانصرف 
عنها فى شوال من سنته واستخلف عتاب بن آسيد » فأقام الناس الحج سنة 
ثمان بأمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم وكان رسول_.الله صلى الله عليه 
وسلم .مقيما بالمدنة هو وأزواجه وعامة أصحابه » ثم غزا عرزوة تبوك فى 
سئة نسع » وانصرف عنها قبل الحج ٠‏ فبعث أبا بكر رضى الله تعالى عنه 
فأقام الناس الحخ سنة 3 تسع » ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه 
واب أصحابه تادرو ١‏ أخلى الج غير «اتحتلين يقال ولا يزه »لم جح 
النبى صلى الله عليه وسلم بازواجه وأضحابه كلهم سنة عشر » فدل على 
جواز تآخيره » هذا دليل الشافعى وجمهور الأصحاب ٠‏ 


قال "اليو -وهذا الى كيذ القناي ماهر امن الأحبجار قال 
( فآما ) نزول فرض الحج بعد الهجرة فكما قال ٠‏ واستدل أصحاينا له 
بحديث كعب: بن.عجرة قال : « وقف على>» رسول الله صلى الله عليه وسلم ” 
بالحديبية » ورآسى بتهافت قملا » فقال : يوذيك همواءشك ؟ قلت : نعم 
با رسول الله ٠‏ قال أبو داود : فقال : قد آذاك هوام رأسك ؟ قال : نعم 6 
قال : فاحلق رأسك قال : ففى» نزلت هذه الآبة : فمن كان منكم مريضا 
أو.به أذي من رأسه ففدية إلى آخره » رواه البخارى ومسام » قال 


٠ متصوب على الحال (ط)‎ )١( 
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أصحابنا : فثبت بهذا الحديث أن قوله تعالى : ( وآتموا الحج والعمرة لله 
فإن أحصرتم فما استيس من الهدى.» ولا تحلقوا رءو سكم حتى يبلغ الهدى, 
محلة 6 فمن كان متكي مريضا أو به أذئ من رأسه ) إلى آخرها نزت سنة . 
ست من الهجرة » وهذه الآبة دالة على وجوب الحج » ونزل بعدها 0 
تعالى : (وآقيموا الصاذة ]نوا الركاة ) ٠‏ 


وقد أجمع السابو على أذ الحدبية كانت سئة ست من المجرة فى 
ذى القعدة وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلماء أن النبى صلى الله ١.‏ ' 
عليه وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة » وقسم غناممها واعتمر من سلته فى ذى 
القعدة ؛ وكان إحرامه :بالعمرة من الجعرانة ؛ ولم يكن بقى بينه وبين الحج 
إلا أيام يسيرة ؛ فلو .كان غلى الفور لم يرجع من مكة حتى بحج.مع أنه 
هو وأصحابه كاثوا حينئذ موسرين » فقد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر 
اهم ولاغتال ولا شل آخراء وإنما أخره صلئ الله عليه وسلم عن سئ مان 
بياناا لجواز التأخير » اوليتكامل الإإسلام والمسلمون فيحج بهم حجة 
الوداع ؛ ويحضرها الخلق فيبلغوا عنه المناسك » ولهذا قال فى حجة الوذاع 
ا الف ل ارا ا ع و ل 
تعالى : اليو آكملات كم دعم ٠)‏ 1 


لاوط اراق با ووكلات معزي رتر لاف يناد 
عليه وسلم حجة الوداع مائة ألف وأربغة عشر ألفا كلهم رآه وسمع منه ؛ 
فهذا قول الإمام أبى زرعة الذى لم يحفظ أحد من حديث رسول الله ضلئ ش 
الله عليه وسلم كحفظه|ء ولا:ما يقاربه ( فان قيل ) إنما آخره إلى 'سنة عشرٌ ' 
لتعذز الاستطاعة لعدم الزاد والراحلة » أو الخوف على المدينة والاشتغال 
بالجهاد ( فجوابه ) ما سبق قزيبا ٠‏ 

واحتج أصحابنا أيضا دين ان فى لقال ار 
نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء » فكان يعجبنا أن بجىء 
الرجل من أهل البادية العاقل فيسآله ونحن نسمع » فجاءه رجل من أهل 
( البادية ) فقال : يا منجمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك نزعم أن الله أرسلك » 
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قال : صدق » قال : فمن خلق السماء ؟ قال الله » قال : فمن خلق الأرض ؟ 
قال : الله » قال : فمن نصب هذه الجبال ؟ وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله » 
قال : فبالذى خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك ؟ 
قال : نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا ؛ 
قال : صدق ٠‏ قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : 
وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا » قال صدق » قال : فبالذى أرسلك 
الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ؛ قال : وزعم رسولك » أن علينا صوم شهر 
رمضان فى سنتنا » قال : صدق » قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم ؟ قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
قال : صدق » رواه مسلم فى صحيحه فى أول كتاب الإيمان بهذه الحروف » 
وروى البخارى أصله * 


وفى رواية البخارى أن هذا الرجل ضمام بن ثعلبة » وقدوم ضمام 
ابن ثعلبة على النبى صلى الله عليه وسلم كان سنة خمس من الهجرة ؛ قاله 
محمد بن حبيب وآخرون » وقال غيره سنة سيع » وقال أبو عبيد :.سنة 


واحتج أصحابنا أيضا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة « أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أمر فى حجة الوداع من لم يكن معه هدى الإحرام 
بالحج » ويجعله عمرة » وهذا صريح فى جواز تآخير الحج مع التمكن ٠‏ 
واختج أصحاينا أضا بآنه إذا آخره من سنة إلى سنة أو أكثر ؛ وقفعصله » 
يسمى مثرديا للحج لا قاضيا بإجماع المسلمين » هكذا نقل الإجماع فيه 
القاضى آبو الطيب وغيره ؛ ونقل الاتفاق عليه أيضا القاضى حسين وآخرون 
ولو حرم التأخير لكان قضاء لا آذاء ( فإن قالوا ) هذا ينتقض بالوضوء ء 
فانه إذا آخره حتى خرج وقت الصلاة ثم فعله كان أداء ؛ مع أنه يأثم بذلك 
( قلنا : ) قد منع القاضى أبو الطيب كونه أداء فى هذه الحالة ٠‏ وقال : بل 
هو قضاء لبقاء الصلاة ؛ لأنه مقصود لها لا لنفسه وجواب آخر وهو أن 
الوضوء ليس' له وقت محدود ؛ فلا بوصف بالقضاء بخلاف الحج » وقد 
تقرر فى الاصطلاح أن القضاء فعل العبادة خارج وقتها المحدود ٠‏ 
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3 


0 ا نالك لق وا أي 


لي ب ع كر م ل 
الواحة ثلاثة " أقسام ( أحدها ) ما يجب الدفع حاجة المسناكين الاجر ْ 
وجو الزكاة » فيجب على الفور » لأنه امعنى من مقصود الشرع بها ٠‏ 0 


( والثانى ) ما تعلق بغير. مصلحة:المكلف » وتعلق بأوقات شريفة ‏ / 
كالصلاة. وضوم رُمضان » فيتعين:فجلها. فى الأوقات المندروية لهنا 5 
المقصود فعلها فى تلك الأوقات ٠‏ . شْ 


(داثا لث اك ) عبادة ترق لسر وب عي حقة دجسا 0 


3 (اؤائرا؛ 10000 شرع مستتزقة ؛ 
ا ل ا و هى الحج » فحمل أمر الشرع بها ٠‏ . 
للامتثال المطلق ؛ والمطلوب تحضيل الحج فى الجمسلة » ولهذًا؛ إإذا فاتك . 
الصلاة كان قضاؤها على التراخى لعدم الوقت المختص > وكذا القيئاس : 


1 فرستوع رمضاة ات لا يخ فاده ردان » ولكن تنيت آثار أقنضت , 


غايته بمدة السنة ) هذا .كله إذا قلنا إنه يقتذ حي افو ,بولا عرق كر و 
وهو أن المجبا رأن امن مجزدا عن القرائن لا يقتضى: الفور وإنما 1 
قصنود مله الامتثال المجزد ء' ومن زعي أنه يقتضى الفور تقلا كلام ممه 1 
إلى أصول الفقه » ويمكن أن .يقال : الحج عبادة لا تنال إلا بشق الأنقش 
ولا يتآتى الإقدام علنها يعينها بل يقتضى ,التشاغل بأسبابها والنظر فى الرفاق ': 


والطرق غ وهذا مع بعد المسنافة يقتضئ مهلة فمنيخة لا يكن ضبطها بوقت ع ' 


وهذا هو الحكمة فى .إضافة الحج إلى العمر » ويمكن أن يجعل هذا قرينة : 


: ف اقتضاء الأمر بالحج للتراخى فنقول 0 : 


والأمر المطلق لا ٠‏ ا ا 


1 ذكرناه » هذا كلام إمام الخرمين رحمه الله ٠‏ 


)١(‏ هكذا تأ فى التسنع كلها ( ثلاثة ) ومند التفضيل قأل ( والرابع ) فحرر (ط)أء 


( وأما.) الجواب عن احتجاج الحنفية بالآية الكريمة وأن الأمر يقتضى 
الفور » فمن وجهين ( أحدهما ) أكثر أصحابنا قالوا : إن الأمر المطاق 
المجرد عن القرائن لا يقتضى الفور » بل هو على التراخى » وقد سبق تقريره 
فى كلام إمام الحرفنين » وهذا الذى ذكرته فن أن أكثر أصحابنا عايه هو 
المعروف فى كتبهم. فى الأصول ء ونقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى هذه 
المسألة عن أكثر أصحابنا ( والثانى ) أنه يقتفى الفور » وهنا قرينة ودليل 
يصرفه إلى التراخى » وهو ما قدمناه من فعل رسول الله صلى الله عليه 
ا ال إمام الحرمين من القرية المذكورة فى 


آخر كلامه ٠‏ 


52 الخديث : « من أراد الحج فليعجل » ( فجوابه ) من أوجه 
( أحدها ) أنه ضعيف ( والثانى ) أنه حجة لنا م لأنه فوض فعله إلى إرادته 
واختياره ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره ( والثالث ) 
أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة ( وأما ) الجواب عن حديث « فليمت إل شاء 
بهوذيا 4 قن أبنب (أحدها ) آنه حسف كنا سك ( والثالي) آن الم 
لمن آخزه إلى الموت » ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت ؛ والذى 
تقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل الموثْ (الثالث) أنه محمول على 
من تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاستطاعة » فهذا كافر » ويتويد هذا 
التأويل أنه قال : «-فليمت إن شاء بهوديا أو نصرانيا » وظاهره أنه يموت 
كافرا : ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد غدم وجوبه مع الاستطاعة وإلا فقد 
أجمعت الأمة على أن من تسكن من الحج فلم بحج ومات لا بحكم تكفره » 
ومعاي ارج اول لمث ارمع والاأي” 


( والجواب ) عن قياسهم على الصوم أن وقته مضيق لتكان فاه 
. مضيقا بخلاف الحج ٠‏ 


( والجواب ) عن قياسهم على الجهاد من وجهين ( أحدهما:) جواب 
القاضى أبى الطيب وغيره : لا نسلم وجوبه على الفور بل هو موكول إلى 
11١‏ 


رأى الإمام بص المضالحة فى الفور والتراخى ( والثشائ نى ) أن فى تأخير 
الجواد كرو على لطم بيخلدت لجرا أ 


افوا ان تر لقم : إذا آخره وات هل يموت عاصيا أن 


الضحيح عندنا موته عاطيا » قال أصحاينا : وإنما عصى لتفريطه بالتأخير .١‏ 


إلى الموت ء وإنما جاز لها التأخير' بشرط سلامة العاقبة كمأ إذا ضرب ولده 
أو زوجته آو المعلم الصبى ؛ أو عزر السلطان إنسانا فمات » فإئة تحب 
الضمان ؛ لأنه مشروط ا 


قال .الصنف رحمه الله تعالى . 


( ومن وجب عليه الحج فلم بحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن 0 


يتمكن من الأداء # سقط فرضه » ولم يجب الفضاء » وقال ابو يحيى البلخئ : 
بجب القضاء » واخرج إليه ابو إسحق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه » | 
والدليل على انه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الآداء 
فسقط الفرض » كما لو هلك النصاب قبل أن بتمكن من إخراج الزكاة » وإن ! 
مات بعد التمكن من الأداء لم يسفط الفرض ونجب قضاؤه من تركته » لما : 
روى بريدة قال: ( أنت النبى صلى الله عليه وسلم امراة فقالت : ياارسول ٠‏ 
الله إن أمى مانت ولم تحج قال : حجى عن امك ) ولآنه حق ندخله النياية 
لزمه فى حال الحياة » فلم يسقط بالموت » كبين الآدمى » ويجب قضاؤه عله ' 
من الميقات » لأن الحج يجب من الميقات ؛ ويجب من راس المال لأنه دين 
واجب فكان من رآس المال كدين الآدمى: وإن اجتمع الحصسج ودين الآدمى 
والتركة لا تتسع لهما ففيه افوا الثلانةالتى ذكرناها فى آخر الزكاة) ٠‏ 


( الشرح ) حديث بريدة رواه مسلم » وق الفصل مسائل : 1 

( إحداها ) إذا وجب عليه الحج فلم بحج حتى مات فإن مات قبل | 
تمكنه من الأداء » بآن مات:قبل حج الناس من سنة الوجوب ‏ تبينكًا عدم ؛ : 
الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان ؛ هكذا نص عليه الثنافعى » وقطم به ' 
الأصحاب. ؛ وكان أبو يحبى البلخى من أصحابنا يقول : تحب قضاؤه :من 
تركته » ثم رجع عن ذلك حين أخرج إليه أبو إسحق المروزئ: نص الشبافعى ' ؛ 
كما ذكره المصنف ودليله فى الكتاب ٠‏ وإذ مات بعد التمكن من أداء الحج 58 
بأن مات بعد حج التاس استقر الوجوب عليه ) ووجب الإحجاج عنة من 
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قال البغوى وغيره : ورجوع الناس ليس معتيرا إنما المعتبر إمكان 
فراغ أفعال الحج حتى ولو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومفى إمكان 
السير إلى منى والرمى بها وإلى مكة والطواف بها استقر الفرض عليه » وإن 
مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه » وإن هلك ماله بعد رجوع الناس 
أو بعد مضى إمكان الرجوع استقر عليه الحج ؛ وإن هلك ماله بعد حجهم 
وقبل الرجوع أو إمكانه فوجهان ( أصحهما ) أنه لا يستقر لأنه شترط 
بقاؤه فى الذهاب والرجوع » وقد تبينا أن ماله لا يبقى إلى الرجوع ٠‏ هذا 
حيث نشترط أن يملك نمقة الرجوع فإن لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو 
أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا » لم يستقر عليه الحج ؛ لأنا تبينا 
عجزه وعدم إمكان الحج هذه السنة » فلو سلكوا طريقا آخر وحجوا استقر 
عليه الحج » وكذا لو حجوا فى السنة التى بعدها إذا عاش وبقى ماله ٠‏ 


( الثانية ) قال أصحابنا : حيث وجب عليه الحج وأمكنه الأداء فمات 
بعد استقراره بجب قضاؤه من تركته كما سبق » ويكون قضاؤه من 
الميقات » ويكون من رآس المال لما ذكره المصنف » هذا إذا لم يوص بهء فإن 
أوصى بأن بحج عنه من الثاث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثاث ولا 
برأس المال » فهل بحج عنه من الثلث ؟ أم من رأس المال ؟ فيه خلاف 
مشهور فى كتاب الوصية » فإن كان :هناك دين آدمى وضاقت التركة عنهما . 
فضه الأقوال الثلاثة السابقة فى كتاب الزكاة ( أصحها ) يقدم الحج (والثانى) 
دين الآدمى ( والثالث ) يقسم ببنهما ٠‏ 

وقد ذكر إمام الحرمين والبغوى والمتولى وآخرون من الأصحاب 
قولا غريبا للشافعى » أنه لا بحج عن المبت الحجة الواجبة إلا إذا أوصى 
بهماء فإذا أوصى حج عنه من الثلث ؛ وهذا قول غرب ضعيف جدا ٠‏ 
وسنوضح المسألة فى كتاب الوصية ''' إن شاء الله تعالى » وهذا كله إذا 
كان للميت تركة فلو استقر عليه الحج ومات ولم بحج ولا تركة له بقى 


)١(‏ ثاء الله آلا يمتد الاجل بالامام النووى ليبر بوعده وقد شاء الله أن نتولى شرح 
الوصية نرجو أن تكون تد قاربثا وسددنا وله الحمد والمنة سبحاله (ط) . 


1 


لبد را يم الوارث ل ل ما 2 : 
عنه الؤارث بنفسه أو استاجر من بحج عنه سقط القرض عن الميت » سواء 1 

كان أوصئ به آم لا لأنه خرج عن أن تكؤن من أهل الإذن فلم يشترط إذفه: ١‏ 
.بخلاف المعضوب فإنه إشلترط إذنه كما سبق لإمكان آدائه »:ولو خحج عن 7 
اميت اجنيى والحالة ذم جز وإن لم .يأذن له الوارات ؛ كنا عد بده 0 
غير إذن إلوارث ويا ايت 4 + ا 


ش ( الثالثة ) إذا شالك وتسكن فن أدائه واستقر وجوبه ٠‏ 
صا اسان لاوس سه رار 
عاصيا ؟ فيه أوجه مشهورة في كينب الخراسانيين ( أصحها )ذه قطع جماهمير . , 
العراقيين: » ونقل القناضى أنو الطيب وآخرون الاتماق عليه أنه نوت . 
عاصيا » واتفق الذين ذكروا فى المسألة“خلافا على أن هذا هو الأصح ء قالوا: ١‏ 
.وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة ( والثانى:) لا يعصى لأنا خكمنا ا 
بجواز التأخير ( والثالث ) يعصى الشيخ دون.الشاب » لأن الشيخ يعند ْ 
مقصرا لقصر حياتة: ق' الإمادة.ع قال. أصحاينا : والخلاف جار فيما لو كان ١‏ 
صحيح البدن فلم بحج حتى صار ز“منآ (.والأضح ) العصيان أيضا لأنه 1 
فوت الحج بنفسه كما لو مات » فإذا زامين” وقلنا بالعصيان فهل بحب عليه : 
الاستنابة على الفور بخروجه بالتقصير عن استحقاق الترفيه ؟ ولأنه قد , 
صار:فى معنى الميث ؟ آم له تآخير الاستنابة ؟ كما لى بلغ معضوبا فإن له ' 
:احبر الاسحاية فلم »ف ويجياف ( سحي ) رمه على الفول ٠‏ 


وعلى هذا لو امتنع وخر الاستنابة م هل يجبره القاضى عليها ويستأجر . 
عنه ؟ فيه وجهان ( آحدهما ) : نعم » كزكاة الممتتغ ( (واصحهما ) لاء وقند | 
سبق الوجهان » ونظائرهما قريبا ؛ فيما إذا بذل للمعضوب ولذه الطاعة فلم 
قبل » هل يقبل الجاكم عنه ؟ ( الأصح ) لا يقبل » قال أضحابنا : وإذاقلنا: ‏ : 
نموت عاضيا فمن أى وقت يحكم بعصيانه ؟ فيه أوجه ( أصحها ) من السنة .| 
الأخيرة من سنى الإمكان » لأن التأخير إليها جائز » قال القاضى أبو. الطنب ١‏ 
وغيره :وهذا قول أبى إسسخق المروزى ( والشنانى ) من السنة الأول . 
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لاستفرار الوزن قينا رإوالقات )الاوك عار 1/21 يضاف العصيان إلى 
سنة بعيتها * 


قال أصحاينا : ونظهر فائدة الفلان ى لكام اندي ف حون (منها) 
أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات » لم ,بحكم لبيان فسقه » ولو 
قفى بشهادته ببن السنة الأولى والأخيرة من .سنى الإمكان ‏ فإن قلنا 
مشالاي اور ل الحكم لأن فسبقه لم بقارن الحكم » 
بل طراً بعده خلا يو ثر » وإن قلنا : عصيائه من الأولى ففى نقضه القولان » 
فيما إذا بان أنه فسق الشهود كان مقارة لحكم »اله أعلم ٠‏ 


ذا لل مسي + وزا الساف ين أول لوقت لسع نياك ى 
أثنائه فقد سبق أنه هل ,يموت عاصيا ؟ فيه وجهان ( الأصح ) لا دموت عاصيا 
( والأصم ) فى الحج العصيان » قال أصحابنا : والفرق أن آخر وقت 
الصلاة معلوم وقريب ؛ فلا يعد مفرطا فى التآخير إليه » مع غلبة الظن 
بالسلامة بخلاف الحج » وقد سبق فى كتاب مواقت الصسلاة : أن تأخير 
الواجب الموسع إنما تجوز لمن غلب على ظنه السلامة إلى أن يفعل » فأما 
و طوش ل اك بحو ل للخو عو ولاه ا 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى الحج عن الميت قد ذكرنا أن مذهينا 
أن من تمكن من 'الحج فمات يجب الإحجاج من تركته ؛ سواء أوصى به 
آم لا وبه قال ابن غباس وأبو هريرة وقال أبو حنيفة ومالك : لا بحج عنه 
إلا إذا أوصى به ويكون تطوعا ٠‏ دليلنا حديث بريدة المذكور فى الكتاب ٠‏ 


قال املصنف. رحمه الله تعالى 


( وتجوز النيابة فى حج. الفرض فى موضعين ( اخدهها ) فى حق الميت 
إذا مات وعليه حج » والدئيل عليه حديث بريدة (والثانى) فى حق من لا يقدر 
على الثبوت على الراحلة إلا يمشقة غير معتادة » كالزمن والشيخ الكبير » 
والدئيل عليه ما روى ابن عباس رضى الله عنهما « أن امرآة من خثعم انت 
النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على 
عباده ادركت ابى شيخا كبيرا » لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة » 
افاحج عنه ؟ قال :. نعم » قالت اينفعه ذلك ؟ قال : نعم » كما لو كان على 
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أبيك ذين فقضيته نفعه ») ولآنه ابسن من:ألحج بنفسه فناب عنه غيزه كالميت » :. 
وفى حج التطوع قولان ( احدهما ) لا يجوز لانه غير مضطر إلى الاستنابة فيه », 
فلم تجز الاستئابة فيه كالصحيح ( والثانى ) أنه يجوز » وهو الصحيح © لأن 
كل عبادة جازت النيابة فى فرضها جازت النبابة فى نفلها كالصنقة » فإن 
ش أستاجر من بتطوع عنه » وقلنا : لا.يجوز » فإن الحج للحاج » وهل يستتحق | 
الآجرة ؟ فيه قولان ( احدهما ) أنه ل يستحق » لأن الحج فد ,انعقد له 
فلا يسبتحق الاجرة كالصرؤرة ( والثانى ) يستحق » لأنه لم يحصل له بهذا ! 
الحج منفمة » لأنه لم يسقط به عئه فرض ولا حصل له به ثواب » بخلاف 
الصرورة » فإن هناك قد سقط عنه الفرض ٠‏ 


: ( فاما ) الصحيح الذى يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النياية . 
عنه فى الحج » لأن الفرض عليه فى بدنه فلا ينتقل الغرض إلى غيره إلا فى : 
الموضع الذى وردت فيه الرخضة ؛ وهو إذا ايس وبقى فيما سواه على الأصل : 
| فلا تجوز النيابة نه فيه ( وما ) المريض فينظر فيه » فإن كان غير مايوس 
منه لم يجز أن بحج عنه غيره » لأنه لم يبأس من فعله بنفسه © فلا تجوز 
النبابة عنه فيه كالصحيح فإن خالف وأاحج عن نفسه ثم مات فهل. بجزته عن ١‏ 
حجة الإسلام ؟. فنه قولإن: ( احدهما ) يجزنه لآنه لما هات تبينا آنه كان ' 
مابوسا منه ( والثانى ) لا بجزئه لأنه احج وهو غير مأبوس منه فى الحال فلم 
بجزه » كما لو برا منه » وإن كان مريضا مابوسا منه جازت _النيابة عنه فى ١‏ 
الحج » لآنه فايوس منه فاشبه الزتمين” والشيخ الكبير » فإن احج عن نفسه , 
ثم' برا من المرض ففيه طريقان ( احدهما ) أنه كالمسالة النى قبلها ». وفيهسا 
قولان ( والثانى ) إنه يلزمه الإعادة قولا واحدا » لأنا تبينا الخطأ فى الإياس » 
ويخالف ما إذا كان غير مايوس منه فمات ء لانا لم نتبين الخطا لأنه يجوز أنه ؛ 
لم يكن مايوسا مه » ثم زاد امرض فصار مابوسا منه » ولا يجوز أن يكون ' 
مايوسا منه » ثم بصير غير مابوس منه ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث برددة وحديث أبن عياس ان ل 
قربا » وحديث ابن عباس سبق فى فزع مذاهب العلماء فى حج المعضوب ١‏ 
أن البخارى ومسلما روياة » وليس فيه الزيادة التى فى آخزه ؛' وهناك ! 
سبق بيان لفظه فى الصحيحين ؛ وقد استدل المصنف بمذا الحديث على ! 
الحج عن الجى المعضوب ؛ وكذلك احتج به جميع الأصحاب هنا وغيرهم . 

ل ا ا فن المحدثين: ( نأب 
. الحج عن الحى المعضوب أو العاجز ) ونحو هذه العبارة » واحتج به المصنتف : 
فى آخر باب الأوصياء على جواز الحج عن الميت » وكذا احتتج لحرا ١‏ 
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ومن تابعهما » وقد ينكر ذلك ويمكن الجواب عنهم .بأنه إذا ثبت جوازه 
عن انحى المعضوب بهذا الحديث ؛ كان جوازه عن الميت أولى > فيكون 
الاستدلال به للميت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى والله أعلم ٠‏ 


( وقوله ) كل عبادة جازت النيابة فى فرضها جازت النيابة فى تملها » 
كالصدقة » ينتقض بالصوم غن الميت فإنه تجوز النيابة فيه ى الفرض على 
القول القديم » وهو المختار » كما سبق ؛ ولا تجوز فى النفل بلا خلاف 
( وقوله : ). كالصرورة هو ب بيفتح الصاد المهملة ‏ وهو الذى لم يحج 
حجة الإسلام » وقد ثبت ى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا صرورة فى الإسلام » قال العلماء : 
لا يبقى أحد فى الإسلام بلا حج ولا بحل لمستطيع تركه ٠‏ 


( وأما ) قوله ولا حصل له ثواب ؛ هكذا قاله المتولى وصاحب 
البيان وآخرون » والمختار حصول الثواب له بوقوع. الحج له ( وقوله ) 
لم يأس هو يفتح الهمزة وكسرها لغتان مشهورتان ( وقوله ) 0 
الراء وفيه لغتان آأخريان سيانى "2 متعلقة باللفظ فى باب التيمم ( قوله ) 
الإياس بكسر الهمزة ويقال : بفتحها والأحسن اليأس ٠.‏ 


اما الأحكام خفيها مسائل ) إخداها ( قال الشافعى والأصحاب 4 


ا حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حى ليس بمعضوب » 
ا ا ير 
به بلا خلاف ؛ نقل الانفاق عليه الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
وآخرون وهل بجوز عن ميت أوصى به أو حى معضوب استأجر من بحج 
عنه ؟ فيه قولان مشهوران منصوصان للشافعى ف الأم ذكر المصنف 
دليلهما » واختلف أصحابنا فى أصحهما فقال الجمهور : (أصحهما ) الجواز » . 


(1) كدافى الاصل ولعل الصواب سيأتى بيانهما فى باب القسامة (طع . 
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وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد ؛. ومنن نص على تصحيخه الشيخ 
أبو حامد والقاضى أبو الطيب ف المجرد. والمصتف هنا والبغوى والرافعى | 
وآخرون وصحيعم المحاملى فى المجموع المننم © والجرجانى التحرير ' 
والشاشى ‏ قال ابن الصباغ وآخرون ما ذكره القائى بالمنع من آنه إنما جاز ' 
الاستنابة ى الفرض للضرورة ولا يجوز فى التفل فيلتبس بالتيسمافإنه جوز ' 
فى الفرض للحاجة ' ؛ وبخوز يشا في النفل ؛ وقد سبق ف المتيسم والمستحاضة , 
وه شاذ أنهما لا يفعلان النفل أأبدا تخريجا من هذا القول والله أعلم + 


( وأما ) الحجة الواجبة .بقضاء أو-نذر فيجوز النيابة فيها عن. ايت 
: وامعضوب.بلا خلاف عندنا » كحجة الإسلام لكن لا يجوز عن المعضوب . 
إلا باذنه ونجوز عن الميت بإذته .ون غير إذنه »:ويجوز من الوارث: والأجنبى 
سواء أذن له الوارث آم لا بلا خلاف وقد سبق بيان هذا ؛ ولو لم يكن ,| 
للبيت حج ولا لزمه حج لعدم الاستطاعة ففى جواز الإحجاج عنه طريقان 
حكاهما إمام الحزمين وغيره (.أحدهما ) القطع بالجواز لوقوعة واجبا' 
( ولثانى ) أنه على القولين كالتطوع » لأنه لا ضرورة إليه * : 


قال أصحابنا : فإذا قلنا : تجوز النيابة ق 00 
والمعضوب جاز حجتان وثلاث وأكثر » فمن - به صاحب البيان ؛ قال, 
أصحابنا وإذا جو زناه جاز أن يكون الأجير عبدا أو صبيا » لأنهنا من أهل , 
التبرع بخلاف حجة الإسلام » فإنه لا يجوز استتجارهما فيها ؛ وهل يجوز , 
انستتحارهما فى ححة النذر ؟ قال الرافمى : إن قلنا : ,يسلك بالنذر سنلك, 
جائز التبرع جازاوإلا فلا ٠‏ قال أصحاينا : وإذا صححنا النيابة في حج' 
التطضوع استحق الأجير الأجرة المسماة بلا خلاف ”" ٠‏ [: وإن لم تجوز 
الاستئجار وقع الحسج عن الأجير ولم يستحق المسمى ] » وهل يستحق 
ااال ليد ارلا سوراف كم الفابه و لنييا ١‏ الحا 
لا يجزئه ( والثانى ) يجزئه » هكذا أطلق المصنف والأصحاب الصورة » 
واظار أذ ماد إذا مات بذك ارش فلو مات فيه يسبب رض ب 


(1) من جريدة مزاجعات النيد الحداد ومنها نقلنا ما بين المعقو فين . 
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واحدا ؛ لأنا لم تنبين كون المرض غير مرجو الزوال * 


(آما ) إذا كان المرض والعلة غير مزجو الزوال فله الاستنابة ؛ فإن 
حج النائب واتصل بالموت أجزآه عن حجة الإسلام » وإن شفى نطريقان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) القطع بعدم الإجزاء » وهو 
نصه فى: الأم ( وأصحهما ) فيه القولان كالصورة التى قبلها ( أصحهما ) 
لا بجزئه ( فإن قلنا ) فى الصورتين : يجرئه استحق الأجير الأجرة المسماة 
( وإن قلنا ) لا يجزئه فعمن بقع الحج ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عند الجمهور 
بقع عن الأجير تطوعا لأن المستآجر لا يجوز أن يحصل له تطوع وعليه 
فرض ( وأصحهما ) عند الغزالى يقع عن تطوع المستأجر ويكون هذا غررا 
فى وقوع النفل قبل الفرض كالرق والصبا والمذهب الأول ؛ وبه قطم 
كثيرون * 


( فإن قلنا ) بقع عن الأجير فهل يستحق آجرة ؟ فيه قولان مشهوران 
فى الطريقين ؛ قال البغوى والرافعى : ( أصحهما ) لا يستحق » لأن المستأجر 
لم ينتفع بها ( والثانى ) يستحق » لأنه عمل له فى اعتقاده » قال أصحاينا : 
وهذان القولان مبنيان على أن الأجير إذا آحرم عن المستآجر ثم صرف 
الإحرام إلى نفسه لا ينصرف ؛ بل يبقى للمستآجر » وهل يستحق الأجرة ؟ 
فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب ,ستحق لأن حجه وقع 
عن المستأجر فرضا كأنه لم بصرفه ( والثانى ) لا يستحق شسيئا » لآنه لم 
يعمل له فى اعتقاده والفرق فى الصورتين فى الأصم حيث قلنا : الأصح ى 
هذه الثانية المبنى عليها أنه يستحق الأجرة » والأصح ى الأولى الممنتية 
لا ستحق لأن فى الثانية و3 قع الحج فرضا عن المستاجر كما استأجره » وى 
الأولى لم نقع عنه ٠‏ 


وقاس أصحابنا وجوت الأجرة على الأصح فى صورة صرف الإحرام 
إلى نفس الأجير » على ما إذا استآجره إنسان ليبنى له حائطا فيناه الأجير » 
معتقدا أن الحائط لنفسه بان للمستآأحر ؛ فإنه ستحق عليه الأجرة قولا 


15 


واحدا .» والفرق على القول الضعيف أن الأجير في صرف الإخزام جائر 
مخالف » وإن كان لا ينصرف ؛ بخلاف الثانى » فإن قلنا فى أصل مسآلتنا: ٠.‏ 
يستحق الأجرة ؛ فهل هى المسسى ؟ أم آجرة المثل ؟ فيه وجهان: حكاهبنا 
البغوى وغيره ( الجدهما.) المسماة لأنْ العقد لم يبطل ( والثشانى ) أجرة ٠‏ 
المثل » لأن العقد بيثعين عما عقد عليه » وهذا أ 6 
المسنتأجر استحق الأخير الأجرة قولا واحدا » وهل هى أجرة؛ المثل :أم 

ا مسمى ؟ ( الصحيخ ) أنها المسبى ء وهو ظاهر كلام البغوى لتر : 
وقال الشتيع أب و مجيد ايند حريه على الوجمين * 


.(فسرع) قد ذكرنا آله إذا كان مريضا غير مأيوس منه لا" يجو أن | 
يستنيب + ولو استئاب وهات لا يجزئه على أصبح القولين ؛ قال الماوردى: 
.هذا إذا مات بعد جج الأجير ؛ فإن مات قبل حج الأجير أجزأه ووقع:عن ١‏ 
خجة الإسلام » ويجرى القولان فيما لو تفاحش.ذلك المرض قصار مأيوسا : 
منه ؛ صرح نه صاحب الشامل والمتولى وضاحب البيان وآخرون +: 


افبيرع) له تلود المريض موسا منه بقؤل مسلمين عدلين' من : 
أهل الخبرة ذك 08 ونبغى أن بجىء فيه الخلافالسابق فى باب التيمم ١‏ 
كفل يسو البسد ل كرك الرضن وله الله 8 ويكان ار بول , 
أمر التيمها* 

(فرع) الجنون غير مأنوس من زواله » قال. صاحب الشبامل 
والأصحاب فاذا وجب عليه الحج ثم جن لا يسبتناب عنه » فاذا مات حج 
عنه » وإن استناب اوحج عنه فى خال حياته ثم أفاق لزمه الحج قولا واخدا 
كما سبق فى الر بذ يش اخ واد اسع يوه تي مائظة كال نينا عي . 
اعد ؛: نبغ آن تكون على القولين ف المريض إذا اتصل مرضلبه 


)١(‏ بياض بالاصل أولعله ذكره المصنف فى باب التيمم (ظ) 
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(فسرع) قد ذكرنا أن مذهينا أن المربض غير المأيوس منه لا يصح 
استنابته فى الحج » وكذا المجنون لا يجوز استنابته فى حج الفرض عندنا » 
وبه قال أحمد وداود » وحكى أصحابنا عن أبى حنيفة جوازه فى المسألتين » 
قال : ويكون موقوفا » فإن صح وجب فعله + وإن مات أجزآه ٠‏ واحتج 
بالقياس على المعضوب » قلنا : المعضوب آيس من الحج بنفسه بخلاف 
هذاء 

(فرع) قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح استنابته فى حج فرض ولا 
نفل هذا مذهينا » وبه قال مالك وابن المنذر وداود ٠‏ وجوز أبو حنيفة 
وأبو ثور استنابته فى التطوع » وهو رواية عن مالك ٠‏ دليلنا القياس على 
الفرض » قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن حى ولا 
يصلى ولا يعتتكف تطوعا ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات وعليه حج الإسلام 
أو قضاء أو نذر » وجب قضاؤها من تركته ؛ أوصى بها أم لم يوص » قال 
ابن المنذر : وبه قال عطاء وابن سيرين » وروى عن أبى هريرة وابن عباس ». 
وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور واين المنذر » وقاك النخعى وابن أبى ذؤيب : 
لا بحج أحد عن أحد ء وقال مالك : إذا لم يوص به يتطوع عله بغير الحج 
ويهدى عله أو يتصدق أو يعتئق عله * 
قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا بحج عن الغير من لم بحج عن نفسه » سا روى ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : « سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك 
عن شبرمة » فقال : احججت عن نفسك ؟ قال : لا » قال : فحج عن نفسك 
ثم حج عن شبرمة » ولا بجوز أن يعتمر. عن غيره من لم بعتمر عن نفسه 
قياسا على الحج » قال الشافعى رحمه الله : واكره أن يسمى من لم بحج 
صرورة » لا روى أبن عباس قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا صرورة فى الإسلام » ولا بجوز آن يننفل بالحج والعمرة وعليه فرضهما » 


1.1 


ولا بح ويعثمر عن الندن وعليه فرْض ججة الإسلام » لآن النذل والننذر 
أضعف من حجة الإسلام » فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه » 
فإن آحرم عن غيره وعليه فرضه انعقد إحرامه لنفسه » لما روى فى حديث 


ابن عباس رضى الله عنهما ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم: قال له' :. أاحححت 
عن نفسك ؟ قال : لا قال فاجيل هذه عن تقنيك ني حج عن قير ادر 


فإن احرم بالثفل وعليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض » وإن أجرم 
من النذر وعليه فرض الإسلام انعقد إحرامه عن فرض الإسلام قياسا على 
من أحرم عن غيره ؤعليه قرضه » فإن أمر المعضوب من بحج عنه عن النذر 
وعليه حجة الإسلام فاحرم عنه انصرف إلى ححة الإسلام » لأنه نائب عنه » 
ولو احرم هو غن النذر انصرف إلى حجة الإسلام » فكذلك النائب عنه » وإن 
كان عليه حجة الإسلام وحجة نذر فاسناجر رجلين يحجان عنه فى سنة واحدة 
فقد نص ف الأم انه. يجوز » وكان أولى لأنه لم يقدم النذر عن حجة الإسلام » 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لآنه لا بحج بنفسه حجتين فى سنة وليس 
شىء ) ٠‏ إٍ 

( الشرح ) حديث ابن عباس : ( لا صرورة فى الإسلام ) رواه أبو داود 
باسناد صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه على شرط البخارى.» والصرؤرة 

ب بالصاد المهملة ل قد بيناه قزيبا » وأنه: اسم لمن لم يحج » سُمَنى بذنك 
ا أراج ف الح » وأا ل و توح : سرد 


وا عد ان اق ف سد مر لابوا قا 
والنيعقى وغيرهم بإمائيد صعيحة ولفظا أبىداوة عن ابن غبا. «رآن 
النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : :من 
شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قربب قال أحججت عن نفسك ؟ قال : لا.» قال : 
حج عن نفسك ثم خمج عن شبرمة » هذا لفظ أبى داود وإسناده على شرط 
مسلم + ورواه البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عباس ,« أن رسول الله صطلى 
لله عليه وسلم سمخ رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : من شبرمة ؟ فذكر 
أخا له أو قرابة » فقال : أخججت قط ؟ قال : لا » قال فاجعل هذه عنك ثم 
حج عن شبرمة » قال البيهقى : هذا إسناد صحيح » قال : وليس فى هبذا 


ل 


الباب أصح منه ؛ ثم رواه من طرق كذلك مرفوعا ؛ قال : وروى موقوفا 
عن اين عباس ؛ قال : ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من 
خالفه ٠‏ 


عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سمع رجلا يقول : 
لبيك عن شبرمة » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : من شبرمة ؟ فقال : 
أخ لى » فقال : هل حججت ؟ قال : لا : قال : حج عن نفسك ثم احجج 
عن شيرمة ؛ قال البيهقى : قال الداقطنى : هذا هو الصواب عن ابن عباس » 
والذى قبله وهم » قال : إن الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجم عله 
فحدث به على الصواب موافقا لروانة غيره عن ابن عباس » قال : وهو 
مضمومة ثم باء موحدة ساكنة ثم راء مضمومة ٠‏ 

أما احكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) قال الشافعى والأصحاب : 
لا بجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن-بحج عن غيره » ولا 
لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها » أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن : 
غيره بلا خلاف عندنا » فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير ؛ هذا 
مذهينا وبه قال ابن عباس والأوزاعى وأحمد وإسحق ؛ وعن أحمد روابة 
أنه لا نعقد عن نفسه ولا غيره ؛ ومن أصحابه من قال : نعقد الإحرام 
عن الغير » ثم ينقلب عن نفسه ؛ وقال الحسن البصرى وجعفر بن محمد 
وآبوب السجستانى وعطاء والنخعى وأبو حنيفة ينعقد وهل يستحق الأجرة؟ 
ظلر إن نقد حسم فيان ل مح لى مشج ق اجر التشزررء '#اوإن غلم آنه 
لم بحج » وقال : بحوز ف اعتقادى أن بحج عن غيره من لم بحج » فحج 
الأجير وقع عن نفسه ؛ وق اس تحقاقه أجرة الشل قولان أو وجهان 
سبق نظائرهما ٠‏ 


“(وام ) 97[ الاجر للح من ضع ولم يتين أو للغمرة من اعتمن ' 
ولم يحج » فقرن الأجير, » وأحرم بالتسكين عن المستأجر أو أحرم يمنا | 
استؤجر له عن المشتأجر. وبالأجير عن نفسه » فقولان حكاهما البغنؤى 
وآخرون ( الجديد ) الأصح يقعان عن الأجير لأن نسكى القيران لا يفترقان 

لاتحاد الإحرام ؛ ولا ينكن صرف ما لم يأمر به المستآجر إليه ( والثانى ) ٠‏ 
أن ما استتوجر له إيقع عن المستاجر والآخر عن الأجير » وقطع كثيزون ! 
بالجديد » وصورة| المسآلة أن يكون المستاجر عنه حيا » فإن كان يتا وقع 
النسكان جميعا عن الميت بلا خلاف نص عليه الشافعى والأصخاب » قالوا : 
لأن اميت يجوز أن بحج عنه الأجنبى ونعتمر من غير وصية ولا إذن وارث 
بلا خلاق كما يقضى دينهاء. 


(آما) '" إذا استأجر رجلان شخصا ( أحدهما ) ليحج عنه ( والآخز) + 
ليعتمر عنه فقرن علهما فعلى الجديد يقعان عن الأجير ؛ وعلى الثانى بيقع عن 
كل واحقدها انكاس له 


(فرع) لو أحرم الأجير عن: المسنتأجر » ثم نذر حجة د نظن إن 
نذره بعد الوقوف ‏ لم ينصرف حجه إليه » بل بقع عن المستأجر ».وإفٍ ' 
نذره قبله فوجهان حكاهما الزافعى وآخرون ( أصحهما ) انصرافه: إلى 
الأجير ( والثانى ) لا ينصرف ٠‏ ولو أخرم رجل بحج تطوع ثم نذر حجا ' 
بعد الوقوف لم ينضرف إلى النذر » وقبله على الوجهين ٠‏ 

( المسالة الرابعة ) نقل المصنف والأصحاب أن الشاقفى رحمه لله + 
قال : أكره ه أن يسمى من لم بحج صصرئورة.» قال القاضى وغيره : سبب :. 
الكراهة أنه من الفاظ الجاهلية » كما كره أن يقال للعثاء ( عتسمة عدنة ) ' 
ا ا ل 


(1) لم يذكر من البائل سوى الأولى والرابعة ولعل الثائية فى هذه رالسألة الثالئة 
زأما اذا استأجر رجلان شخصا ورقمنا عليها ؟ فتأمله ) (ظ) . 
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لم بحج صرورة لصره النفقة وإمساكها » وتسمى من لم يتزوج صرورة » 
لأنه صر الماء فى ظهره » هذا كلام القاضى + 


( وقوله : ) بكره تسمية الطواف شوطا هكذا نص عليه السافعى 
وقد.ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر وابن عباس تسمية الطواف شوطا » 
وهذا يقتغى أن لا كراهة فيه إلا أن يقال : إنما استعملاه لبيان الجواز » 
وهذا جواب ضعيف » وسنعيد المسألة فى مسائل الطواف إن. شاء الله 
تعالى ٠‏ 


( وأما ) كراهية تسمية من لم بحج صرورة » واستدلالهم بهذا 
الحديث » ففيه نظر » لأنه ليس فى الحديث تعرض للنهى عن ذلك ؟ وإنما 
معناه لا ينبغى أن يكون ف الإسلام أحد يستطيع الحج ولا بحج ؛ والله 
أعلم ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر 
قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب تقديم حجة الإسلام » وبه قال ابن عمر وعطاء 
وأحمد وإسحق وأبو عبيد » وقال ابن عباس وعكرمة والأوزاعى : بجزئه 
حجة واحدة عنهما » وقال مالك : إذا آراد بذلك وفاء نذره فهى عن النذر » 
وعليه حجة الإسلام من قايل ؛ والله أعلم * 


فصل فى الاستتجار تلحج 


هذا الفصل ذكر المضئف بعضه فى كتاب الإجارة » وبعضا منْه ف 
كتاب الوصية وحذف بعضا منه » وقد ذكره المزنى فى المختصر هنا » وثرجم 
له بابا مستقلا فى أوالخر كتاب الحج » وتابعه الأصحاب على ذكره هنا إلا 
المصنف ٠‏ فأردت موافقة المزنى والأصحاب فأذكر إن شاء الله تعالى مقاصد 
ما ذكروه مختصرة ١ ٠‏ 


قال الشافعى والأصحاب : يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة 
لدنخول: النيابة فيهما كالزكاة وبحوز بالبذل كما يجوز بالإجارة » وهذا 
لا.خلاف فيه » صرح به القاضى أبو الطيب ف المجرد والأصحاب ؛ قالوا : 
وذلك بأن يقول : حج عنى وأعطيك نفقتك ؛ أو كذا وكذاء وإنما تجوز 
الاستئجار حيث تجوز النيابة » وإنما تجوز فى صورتين فى حق الميت وف : 
المعضوب كما سبق بيانه ؛ وأجرة الحج حلال من أطيب المكاسب ٠ ٠‏ 


فرع ) الاستتجار فى جميع الأعمال ضربان ( أحدهما ) اسنئجار 1 
عين الشسخص ( والثافي ) إلزام ذمته الغمل » مال الأول من النحج أن يقول 
امعشون"استاجرتك أن تع [ عل أو ) عن ميث + ولى قال : : احجج 
بنفسك كان تأكيدا ( ومثال الثانى ) ألزمت ذمتك تحصيل الحج لى أو له م 
ويفترق النوعان فى آمور ستراها إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم لصحة الاستتجار 
شروط 0 امؤضنها كتاب الإجارة » والذى نذك ر هنا ما بتعاق 


قال أصحابنا : وكل وانحد من ضربى الإجارة قد بعين فيه زمن العمل 
وقد لا بعين » وإذا عين فقد تعين السنة الأولى ؛ وقد تعينن غيرها ‏ فآما 


ف إجارة العين فإن عينظ السة الأولى جاز بشرط أن تكون الخروج والحج 
فيما بقى منها مقدورا للأجير » فلو كان مريضا لا يمكنه الخروج أو كان 
الطريق غير آمن » أو كانت المسافة بعيدة بحيث لا تنقطع فى بقية السئة لم 


لاا 


كاستتحار الدار للشهر المستقبل * 


قال أصحابنا : إلا أن تكون المسافة بعيدة بحيث لا يمكن قطعها فى 
سنة فلا يضر التآخير » ولكن يشترط السنة الأولى من سنى الإمكان » 
فيعتير فيها ما سبق ( وأما ) الإجارة الواردة على الذمة فلا شترط فيها 
السنة الأولى بل يجوز تعين السنة الأولى وتعين غيرها ؛ فإن عين الأولى 
أو غيرها تعينت » وإن أطلق حمل على الأولى ولا يقدح فى هذه الإجارة 
مرض الأجير » ولا خوف الطريق »؛ لإمكان الاستناية فى هذه الإجارة » 
ولا بقدح فيها أيضا ضيق الوقت » إن عين غير السنة الأولى ٠‏ 


قال أصحابنا : وليس للأجير فى إجارة العين أن يستنيب بحال : وأما 
فى إجارة الذمة فقد أطلق الجمهور أن له الاستنابة » وقال الصيدلاني 
والبغوى وآخرون : إن قال : ألزمت ذمتك تحصيل حجة لى جاز أن 
يستنيب » وإن قال احجج بنفسك لم يجز أن يستنيب ؛ بل بازمه أن يبحج 
بنفسه ؛ لأن الغرض يختلف باختلاف أعيان الأجراء وحكى إمام الحرمين 
هذا الفصل عن الصيدلانئ وخطأه فيه » وقال : الإجارة فى الصورة الثانية 
باطلة » لأن. الدتينية مع الربط بالعينية ''' يتناقضان كمن أسلم فى ثمرة 
يستان معين » قال الرافعى : وهذا إشكال قوى ٠‏ 


(فرع) ذكر الشيخ أبو حامد فى تعليقه والمحاملى وآخروذ من 
الأصحاب فى هذا الموضع أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة ( أحدهما ) 
بيع عين » وهو أن يبيع عينا بعين فيقول : بعتك هذا ؛ فإن أطلق العقد 
اقتفى الصحة وتسليم العين فى الحال » فإن. تأخر التسليم بوما أو شهرا 
أو أكثر لم يبطل العقد ؛ سواء كان بعذر أو بلا عذر » وإن شرط فى العقد 
تآخير السلم ولو ساعة بطل العقد » لأنه غرر لا يفتقر العقد إليه » وربما 


(() هكذا بالاضول بالرجوع الى مآ حكاه امام الحرمين فى مخطوطة دار الكتب 
وجدنا الغيارة هكذا ( لأآن الدنية مع الربط بالعينية بتناقفان .. الخ ) وهكذا تحققنا من 
الصدر الذى نقل عنه الشارح رحمه الله (ط) ٠‏ , 


لا1 


500 بيغ صفة وهو السلم ؛ فإن أطاق. 
العقد اقتضى الحلول » وإن شرط أجلا صح » بخلاف الضرب الأول ؛ لأن ! 
ماق المة لاإيتصور تلفه قلا عررة» : 


(فرع) قال أصحابنا : أعمال ل الج , معروفة فإن علمها لمثماقدان: 
عند العقد صحت الإجارة » وإن جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف م'وممن 

صرح به إمام الحرمين والبغوى والمتولى » وهل شترط نعيين. المبقات" 
الذى بحرم منه الأجير ؟ ار لسر ل 
ونص .ف الإملاء آنه لا يسترط ؛ وللأصحاب أربع طرق ( أضحها ) وبه قال 
أبو إسحاق المروزى والأكثروان ؛ ووافق:المصنفون على تصحيحه فيبة 
ل ل ل 


شرعا وخيرها فاتصرف الإطلاق إليه ٠‏ 


ولأنه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان وما تقرر فى الشرع أو النوف ' 0 
كما لو باع بثمن مطلق فإنه بحمل على ما تقرر فى العرف 4 وهو التقند 
الغالك ويكون كما قرراه ؛ وممن نص على تصحيح هذا القول الشنيخ 
أبو حامد فى تعليقه والمحاملى والبتدنيجى والرافعى وآخزون ( والقدول 
لثانى.) يشترط لأن الإحرام قد يتكون من الميقات وفوقه ودوته ء والخرض 
يختلف بذلك قوجب. يانه ٠'‏ 


( والطريق الثاتى ).إن كان للبلد طرقان مختلفا الميقات ‏ أو طريق 
بفضى إلى ميقاتين ؛ كقرن وذات عرق لأهل العراق » وكالجحفة وذى الحليفة 
لأهل الشام فا فا إنهم تار يمرون بهذا وتارة سرون بهذا » ترط بيانه 0 
فلا.ء وهذا الطريق متشهور فى طريق العراق وخراسان ٠‏ 

( والثااث ) "إن كان الاستئجار عن حى اشترط ؛ وإن كان عن ميث 
فلا لأن الحى.قد. نثعلق له به غرض بخلاف الميت ؛ فإن.المقصود فى حقه 


(1) من الطرق الأربعةافى اشتراط تعيين الميقات (ط) . 
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تحصيل الحج ؛ وهذا الطريق حكاه المصنف فى كتاب الإجارة والشيخ 
أبو حامد والمحاملى وسائر العراقبين » وضعفه الشبيخ أبو حامد وآخرون » 
وقالوا : هذا والذى قبله ليس بشىء » ونقله إمام الحرمين ٠‏ 


( والرابع ) يشترط قولا واحدا حكاه الدارمى » قال أصحابنا : فإن 
شرطا تعيينه فأهملاه فسدت الإجارة » لكن بيقع الحج عن المستأجر له لوجود 
الإذن وبلزمه أجرة المثل » وهذا لا خلاف فيه » قاله المتولى وغيره » ولو 
عينا ميقاتا أقرب إلى مكة من ميقات بلد المستأجر » فهو شرط فاسد » وتفسد 
الإجارة ؛ لكن ,يصح الحج عن المستأجر » وعليه أجرة المثل كما سبق » ولو 
عبنا ميقاتا أبعد عن مكة من ميقاته صحت الإجارة وبتعين ذلك الميقات 
كما لو نذره » وأما تعيين زمان الإحرام فليس بشرط بلا خلاف » لأن 
للإحرام وقتا مضبوطا لا يجوز التقدم عليه » فلو شرط الإحرام من أول 
يوم من شوال جاز » ولزمه الوفاء به » ذكره المتولى وغيره * 


قال القاضى حسين والمتولى : وعلى هذا لو.أحرم فى أول شوال 
وأفسده لزمه فى القضاء أن يحرم فى أول شوال كما فى ميقات المكان » قال 
أصحابنا : وإنٍ كانت الإجارة للحج والعمرة » اشترط بلا خلاف بيان أنهما 
إفراد أو تمتع أو قران لاختلاف الغرض به » وقد ذكر المصنف هذا فى كتاب 
الإجارة ٠ ٠‏ 


(فرع) تقل المزنى أن الشافعى نص ف المنشور أنه إذا قال 
المعضوب : من حج عنى فله مائة درهم » فحج عنه إنسان استحق المائة , 
قال المزنى : ينبغى أن يستحق أجرة المثل » لأن هذا إجارة فلا يصح من 
غير نعيين الأجر ؛ هذا كلام الشافعى والمزنى » وقد ذكر المصنف المسألة 
الحج عن المستأجر » وستحق الأجير الأجرة المسماة » وبهذا قطع المصنف 
والجمهور كما نص الشافعى » قالوا : لأنه جعالة وليس بإجارة » والجعالة 
تجوز على عمل مجهول » فا معلوم أولى ٠‏ 


( والثانى ) وهو فشان 50 المستاجر ويستحق الأجير 
أجرة 'المثل لا المسمى » حكى هام الحرمين أن معظم الأصحاب مالوا إلى 
هذا وليس كما قال وهذا القائل يقول : لاتجوز الجمالة على عمل معلوم:» 
لأنه يمكن الاستئحار إعليه + 


( والثالث ) أنه يفسد الإذن ويقع الحج عن الأجير > لأن الإذن غير 
متوجه إلى إنسان بعيله فهو كما لو قال : وكلت من أرأد ببع دارى فى ببعها 
فالوكالة باطلة ولا يصح تضرف البائع اعتمادا على هذا التوكيل » وهذا 
الوجه حكاه الرافعى. » وذكر إمام الحرمين: أن الشيخ والده أبا محمد آشار 
إليه فقال لا بمتنع أنبحكم بفساد الإذن : وهذا الوجه ضعيف جندا » 
بل باطل مخالف للنص'والمذهب والدليل + فإذا قلنا بالمذهب والمنصوص أ 
فقال اج سم ع دراه مره :تله رجادن واجرها يقال لظام 
حسين والأصحاب إِنْ سبق إ< رام أحدهما وقع عن المستاج ر القائل » 
ويستخق السابق المائة » وإحرام الثانى بقع عن نفسه ء ولا يستحق 
شيئا ؛ وإن أحرما معنا أوشك فى السبق والمعية » لم يقم شىء مننه عن 
ا الس تفسه ؛ لأنه ليس أحدهمنا 
أولى من الآخر فصار | كمن عقد تكاح أختتين بعقد واحد ؛ ولو قال : : من 
حج عنى فله مائة دينار فأحرم عنه رجلان أحدهما. بعد الآخر ؛ وقع إحرام 
السايق بالإحرام عن المستأجر القائل » وله عليه الماة » ولو أحرماا معنا 
وقع حج كل واحد منهما عن نفسه ولا شىء لهما على القاكل » لما ذكزناه 
فى الصورة السابقة ؛ ولأنه: ليس فيها أول.؛ ولو :كان العوض مجهولا بآن 
قال :معني فلا عيبل أواثوب و . دراهم » وقع الحج عن القائل: بآجرة 
المثل والله أعلم'* : : 

(فرع) إذا استأجر من نحج عنه .بأجرة فابيدة ١1‏ فسدت الإجارة 
بشرط فاسد » وحج الأجير' وقع الحج عن المستآجر بآجرة المثل بلا خلاف ' 
صرح ابه أصحابنا »و تقل مام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه لصحة الإذن .٠‏ . 
قال الإمام وغيره ؛ ومو كنا لى وكله فى ابيع يشرط عوض فاسد لوكي 


له 


فالإذن صحيح » والعوض فاسد ؛ فإذا باع الوكيل صح واستحق أجر 
الثل 2٠‏ 


(فرع) قال الرافعى : مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالى. تجويز 
تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج » وآن للأجير اتنظار 
خروجهم » ويخرج مع آول رفقة » قال الرافعى : والذى ذكره جمهور 
الأضحاب على اختلاف طيقاتهم ينازع فيه » ويقتضى اشتراط وقوع العقد 
فى وقت خروج الناس من ذلك البلد » حتى قال البغوى : لا تصح إجارة 
العين إلا فى وقت خروج القافلة من ذلك البلد » بحيث يشتغل عقب العقد 
بالخروج أو بأسبابه » مثل شراء الزاد ونحوه ؛ فإن كان قبله لم يصح » 
قال : وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستتجار بمكة لم بجز إلا ى أشهر الحج 
لتمكنه من الاشتغال بالعمل عقب العقد ؛ قال : وعلى ما قاله الإمام والغزالى 
لو جرى العقد فى وقت تراكم الثلوج والأنداد فوجهان ( أحدهما ) يجوز » 
وبه قطع الغزالى فى الوجيز » وصححه ف الوسيط » لأن توقع زوالهما 
مضبوط ( والثانى ) لا » لتعذر الاشتغال بالعمل فى الحال بخلاف انتظار 
خروج الرفقة فإن خرؤجها فى الحال غير متعذر هذا كله فى إجارة العين ٠‏ 


(أما ) إجارة الذمة فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك » هذا آخر 
كلام الرافعى » وقد أتكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا النقل 
عن جمهور الأصحاب » قال : وما ذكره عن.البغوى يمكن التوفيق بيه 
وببن كلام الإمام » أو هو شذوذ من البغوى لا نبغى آن يضاف إلى جمهور 
الأصحاب ؛ فإن الذى رأبناه فى الشامل والتنبيه والبحر وغيرها » مقتضاه 
أنه يصح العقّد فى وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة » والاشتغال 
بأسباب الخروج قال صاحب البحر : أما عقدها فى أشهر الحج : فيجوز فى 
كل موضع لإمكان الإحرام فى الحال ؛ هذا كلام أبى عمرو ٠‏ 


وقد قال القاضى حسين فى تعليقه : إنما بجوز عقد إجارة العين ى 
وقت الخروج إلى الحج واتصال القوافل : لأن عليه الاشتغال يعمل الحج 
عقيب العقد والاشتغال بشراء الزاد » والتأهب للسفر منزل مئنزلة السفر » 
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وليس. عليه الخزوج قبل الرفقة ولو استأجر أخاه من قبل زمان خزوج 
القافلة. لم تنعقد الإجارة لأن الإجارة فى زمان مستقبل باطلة ».هذا كلام. 
القاضى حسين.» وقال المصنف فى أول باب الإجارة : فإن استأجر من بحج ' 
لم جز إلا فى الوقت الذى :يتمكن فيه من التوحه » فإن كان فى موضم 
قريب لم يجز قبل أشهر الحج » لأنه ,يتآخر استيفاء المعقود عليه عن حال ' 
العقد » وإن كان ى موضع بعيد لا يدرك الحج إلا أن يسير قبل أشهره لم , 0 
ع 0 إنتوجه بعده لألنه وفت ا 


“وقاك العانان :ف امبر له عدر راودو كان ال لغ جور 
أن يستاجره فى إجارة العين إلا فى..الوقث الذى يتمكن من أفعال الخج أو 
ما يحتاج إليه فى سيره إلى الحج عقب العقد. » قال : فإن كان ذلك بمنكة 
أو غيرها من البلاد التى يسكن ابتداء الحج فيها ى أشهر الحج ويدركه لم : 
يج أن, يستآجره قبل |أشهر الحج ؛ لأنه.لا حاجة به إلى ذلك » فيكون فى 
معنى شرط تأخير السيلم فى إجارة العين > وإن استآجره فى أشسهر 'الحيج ٠‏ 
٠‏ صبح ء لأنه يمكنه أن بحرم بالحج وياخذ فى أفعاله عقب عقد الإنخارة » 
فلا يتأخر المعقود عليه عن حال العقد » وإن كان ببلد لا يمكنه أن يجحج إلا 
ار لم ار ا 
فيه إلى السير ير إلى الحج » والخروج لهام البلده :ولا موز قتل ذلك .م . 
ومثله فى تعليق الشيخ أبى حامد وذكره البند زيجى وكثيرون ٠‏ 1 


وال قاف راشي قل الراة : لا.يجوز إجارة العين إلا فياوقت . 
بسكن العمل فيه ؛ أو إيحتاج فيه إلى السبب » فإن كان بمكة أو فى بلاد . 
قربة بحبث لا بحتا ج إلى نقديم السير على أشهر الحج كبلاد الغراق ؛ لم 
يج عندها إلا ف أشمر المج 5 وإن كان بحتاج إلى تقديم السير قبل أشهره , 
كبلاد خراسان جاز : تقديم. العقد على أشهر الحج بحسب الحاجة.».قأما : 
عقده فى أشهر الحج فيجوز فى كل مكان لإمكان الاشتغال به » وقال 
الدارمئ : إذا استأجز عنه فإن وصل العقد الدخل مع العقه » اوإددام | 
نصلة فإن كان فى غير أشهر الحج 1 
بحوز » وقيل ا ني دزا برو ورف درسي الحار» 
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(فرع) إذا لم يشرع فى الحج فى السنة الأول لعذر أو لغير عذر » 
فإن كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف لفوات المعقود عليه » 
وإن كانت ف الذمة ينظر ب إن لم بعينا سنة ‏ فقد سبق آنه كلعيين السنة 
الأولى وذكر البغوى أنه بجوز التأخير عن السنة الأولى والحالة هذه » لكن 
يبت للمستاجر الخيار ؛ وإن عينا السنة الأولى أو غيرها وآخْر عنها فطريقان ٠‏ 


مشهوران ( أصحهما ) على قولين كما لو انقطع المُسككم” فيه فى محله 


( أظهرهما ) لا بنفسخ العقد ( والثانى ) ينفسخ قولا واحدا » وهو مقتضى 
كلام المصنف فى باب الإجارة ؛ وبه قطع غيره » فإذا قلنا : لا بنفسخ ‏ فإن 
كان المستأجر هو المعضوب عن نفسه ‏ فله الخيار إن شاء فسخ ؛ وإن شاء 
أخر » ليحج الأجير فى السنة الأخرى ٠‏ 


وإن كان الاستتئجار عن ميت » فقال المصنف وسائر أصحابنا العراقيين 
وجماعة من غيرهم : لا خيار للمستأجر » قالوا : لأنه لا يجوز التصرف ى 
الأجرة إذا فسخ العقد » ولابد من استئجار غيره فى السنة الثانية » فلا وجه 
للفسخ ٠.‏ وحكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين » ثم قال : وفيما ذكروه 
نظر قال : ولا يمنع أن ,ثبت الخيار للورثة نظرا للميت وسيعيدون بالفسخ 
استرداد الأجرة » وصرفها إلى إحرام آخر أخثرى بتحصيل المقصود » هذا 
كلام الإمام وتابعه الغزالى على ذلك » فحكى قول العراقيين وجزم به » ثم 
قال : وفيه احتمال » وذكر احتمال إمام الحرمين ؛ وقال البغوى وآخرون : 
بجحب على المولى مراعاة المصلحة ؛ فإن كانت فى ترك الفسخ ترحه » وإن 
كانت فى الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه » ازمه أن فسخ فإن لم 

قال الرافعى : هذا هو الأصح » قال : فيجوز أن يحمل المنقول عن 
العراقيين على أحد أمرين وآثيتهما الأكمة ( أحدهما ) صور بعضهم المنع 
بما إذا كان الميت قد أوصى بآن بحج عنه فلان مثلا ؛ ووجهه بأن الوصية 
مستحقة الصرف إليه ٠‏ 


11 
(مم-ج ل الجموع) 


(والثاى )قال أبو إسحق في الشرح للمستاجر عن اميت أن يرفع, ْ 
الأمر إلى القاضى ليفسشخ العقد » إن كانت المصلحة تقتضيه تقتضيه » وأن لا ستقل, 
ب + ذا نل م ذكروه على العنى الأول ارتفع الخلاف + وإن قزل على الثاني 
ْ لا ا 50 


: نان ذا املس رياف بن باد سدم سوس اله 
كاستئجار المعضوب لنقسه. فى 'ثبوت الخيار بالاتفاق (.وأما ) إذا استأجر:” 
التقيوت ابسية ان يب عله فبات المعشو اشن الاجر ير الحج عن السنة! 
المعينة » فقال الرافعى : لم أر المسألة مسطورة ٠‏ قال :'وظاهر كلام الفوالى ' 
أنه ليس للوارث فسخ الإجارة » قال الرافعى : والقئاس ثبؤت الخيار'” 
للوارث كالرد بالعيب وتجوة ؛ هذا كلام الرافعى » والضحيح المختار أنه ' 
ليس له القمسخ إذ لأ ميراث: فى هذه الأجرة بخلاف الرد بالعيب قال.. 
أصحاينا' : ولو قدم. الأخير على السنة المعينة جاز. بلا خلاف ؛ وقد زاد ؛ 
خيرا » وفرقوا بينه ونين من عجل المسلم فيه قبل: المخل » فإن فى وجوب ' 
جرال تاذنا وي اد 1 ود تررق ارقن لاخر كزين المسلم يه د ' 
عط لطر عراتة اإجاد ال 


ْ (فسرع) إذا اتتمى الأجير :إلى اليثقات المتعين للاحرام 6 إما بشرطه ' 
وإما بالشرع إذا لم يشترط.تعيينها فلم بحرم ا 
فسله سمرقاء قلما فر متها أحرم عن المستاجر بالج قله بحالان ن (أحدهنا )7 ' 
أن لا بعود إلى الميقات فيضح الحج عن المستآجر للإذن وبحط شىء من : 
الأجرة المسماة لإخلاله بالإحرام من. الميقات؛ الملترم » وى قدر' المحطوط 
غلاف متملي امل #وعو آله إذا سار الاجير تمن كلد الاجارة ونصيء فالار :+ 
. تقع عن مقابلة أصل الحج وحدها ؟ أم موزعة على السير والأعمال ؟ فيه 
قولان مشهوران لبنوضحهما قربا إن شاء الله تعالى فِيْما إذا مات الأجير 
( أصحهنا ) توزع علئ الأعمال والسير جميعا ( والثانى ) على الأعمال » 
وقال ابن: سريج : إن قال : استاجرتك لتحج عنى بقسط على الأغمال فقط » 
وإن قال : لتحج عنئ من: بلد كذا بقسط عليهنا » وحمل القولين على هذاين, ٠‏ . 
الخالين » فإن خضصتاها بالأعمال .وزعت الأجرة المسماة على حجة من 
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الميقاتن وحجة من منكة ؛ لأن المقابل بالأجرة على هذا هو الحج من الميقات 
فإذا كانت أجرة.الحجة المسماة من مكة ديناران » والمسماة من الميقات 
خمسة دنانير » فالتفاوت ثلاثة أخماس » فيحط ثلاثة أخماس المسمى +٠‏ 


وإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال ‏ وهو المذهب ‏ فقولان 
( أحدهما ) لا تحسب له المسافة هنا » لأنه صرفها إلى غرض نفسه لإحرامه 
بالعمرة من الميقات » فعلى هذا توزع على حجة تتشا من بلد الإجارة », 
ويقع الإحزام بها من الميقات ؛ وعلى حجة تنشأ.من مكة فيحط من المسمى 
بنسيته » فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة » والمنشأة من مكة عشرة » 
حط نسعة أعشار المسمئ ( والقول الثانى ) وهو الأصح يحسب قطع المسافة 
إلى الميقات لجواز أنه قصد الحج منه » إلا أنه عرض له العمرة ؛ فعلى هذا 
توزع المسماة على حجة منشسأة من بلد الإجارة » إحرامها من الميقات ؛ وعلى 
حجة منشأة من البلد إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة » والثانية 
تسعين » حط عشر المسمى ؛ فحصل ف الجملة ثلائة أقوال ( المذهب ) منها 
هذا الأخير ٠‏ 


قال أصحابنا : ثم إن الأجير فى مساآلتنا يازمه دم لإحرامه بالحج بعد 
مجاوزة الميقات » وسنذكر إن شاء الله تعالى خلافا فى غير صورة الاعتمار 
أن إساءة المجاوزة هل تنجبر بإخراج الدم حتى لا بخط شىء من الأجرة ؟. 
أم لا ؟ وذلك الخلاف بجىء هنا : ذكره أبو الفضل بن عبدان وآخرون 
فإذن الخلاف فى قدر المحطوط فرع للقول بإثيات أصل الحط قال :الرافعى : 
ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويقطع بعدم الانجبار هنا ء لأنه ارتفق 
بالمجاوزة هنا » حيث أحرم بالعمرة لنفسه ( الحال الثانى ) أن بعود إلى 
الميقات بعد الفراغ من العمرة » فيحرم بالحج منه » فهل بحط ثىء من 
الأجرة ؟ يبنى على الخلاف السابق ( إن قلنا ) الأجرة موزعة على الأعمال 
والسير لم بحسب السير لانصرافه إلى عمرة » ووزعت الأجرة على حجة 
منشأة من بلد الإجارة ؛ إحرامها من الميقات » وعلى حجة منشأة من الميقات ‏ 
غير قطع مسافة. ٠‏ وبحط بالنسبة من المسمى ( وإن قلنا : ) الأجرة فى 
مقابلة الأعمال أو وزعناها عليه وعلى السير ؛ وحسبت المسافة » فلا حط . ' 


1١ 


وتجب الأجرة كلها ؛ وهذا هو المذهت ولم ,بذكر البند نيجى وكثيرون 


٠ غيزه‎ 


(فسرع) قال. الشافعى : الواجب على الأجير أن بحرم من الميقات 
الواجب بالشرع أو الشرط » فإن أحرم منه فقد فل واجبااء وإن أحرم قبله 
فقد .زاد خيرا هذه غبارة الشيخ أبى حامد: وسائر عات 1 جاوز 
. الأجير الميقنات المعتير: بالشرط أو الشرع غير محرم » ثم أحرم بالحجج 
للمستاجر ب فينظر إن عاد إليه وأحرم منه اد ا و 
شىء ؛ وإن أحرم من خوف مكة,أو بن الميقات ومكة ولم بعد » إزمه دم 
للإساءة بالمجاوزة » وهل ينجبر به الخلل حتى لا بحط شىء من الأجرة ؟! 
فيه طريقان مشهوران : حكاهما :المصنف فى كتاب الإجارة والأصنحاب 
( أضحهما ) عند المصنف والأصحاب : فيه قولان ( أحدهما ) ,نجبر ويصير 
كآنه لا مخالفة » فيحن جميع الأجرة » وهذا ظاهر نصه ف الإملاء والقديم » 
لأنه قال : بحب الدم : ولم جالعك واسخييا )رمو نص ل الام 
والمختصر يحط ٠ ْ ٠‏ 


( والطريق الثانى ) القطع بالحط وتأولوا ما قاله فى الإملاء والقديم ' 
بأله سكت عن :وجوب الحط ؛ ولا يلزم فن سكوته عنه عدم وجوبه » مع 
أنه نص على وجوب الحط ف المختصر والأم ( فإن قلنا ) بالانجبار 4 فهلن 
نعتير قيمة الدم ؟ ونقاباها بالتفاوت ؟ فيه وجهان حكاهما القاضى حسين ؛ 
وإمام الحرمين والغزالى والمتولى والبغوى وآخرون ( أصحهما ) لا » لأن 
التعويل فى هذا القول على جبر جبر الخلل » وقد حكم الشرع بأن الدم نجبره 
من غير نظر إلى اعتبار القيمة ( والثانى ) نعم ؛ فلا بنجير ما زاد على قيمة 
الدم » فعلى هذا تعتبز قيمة الدم » فإن كان التفاوت مثلها أو أقل حصل 
الانجبار ولا حط » وإن كان أكثر وجب الزائد ٠‏ هذا إذا قلنا بالانجبار » 
وَإِنْ قلنا بالمذهب وهو الحط ففى قدره وجهان ‏ بناء على: الأصل السابق 
وهو أن الأجرة فى مقابلة ماذا ؟ ( إن قلنا ) فى مقابلة الأعمال فقط » وزعناً 
المسمى على حجة من المبقات وحجة من حيث أحرم ( وإن قلنا ) :فى مقايلة . 
الاي ارد الاا رويد الورك مر رام 
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من الميقات ؛ وعلى حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم وعلى هذا يقل 
المحطوط » ثم حكى الشبيخ أبو محمد وإمام الحرمين ومن تابعهما وجهين 
فى أن النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة والحزونة 


(أما ) إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته 
مثل المعتبر أو أقرب إلى مكة فطريقان ( أصحهما ) وهو المنصوص »؛ وبه 
قطع البندنيجى والجمهور » أنه لا ثىء عليه ؛ وحكى القاضى حسين 
والبغوى وغيرهما فيه وجهين ( أصحهما ) هذا » لأنه قائم مقام الميقات 
المعتبر ( والثانى ) أنه كمن ترك الميقات وأحرم بعده ؛ لأنه بالشرط .تعين 
المكان ( آما ) إذا عينا موضعا آخر فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعى 
فالشرط فاسد يفسد الإجارة كما سبق إذ لا يجوز ريد النسك مجاوزة 
الميقات غير محزم » وإن كان أبعد بأن عينا الكوفة فيلزم الأجير الإحرام 
منها وفاء بالشرط ء فلو جاوزها وأحرم بعد مجاوزتها » فهل بلزمه الدم ؟ 
فيه وجهان (الأصح ) المنصوص نعم لأنه جاوز الميقات الواجب بالشرط » 
فأشبه مجاوزة الميقات الشرعى ( والثانى ) لا لأن الدم يجب ف: مجاوزة 
الشرعى فإن قلنا : لا يازمه الدم وجب حط قسط من الأجرة قطعا ٠‏ وإن 
ألزمناه الدم ففى حصول الانجبار به الطريقان السابقان ( المذهب ) 
لا شجير ء* 


وكذا لو لزمه الدم لترك مأمور به » كالرمى والمبيت » ففيه الطريقان » 
قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : فإن ترك نسكا لا دم فيه كالمبيت وطواف 
الوداع ‏ إذا قلنا لادم فيهما ‏ لزمه رد شىء من الأجرة بقسطه بلا خلاف » 
ولا بنجبر لأنه ليس هنا دم ينجبر به على القول الضعيف ؛ فإن لزمه بفعل 
محظور كاللبس والقلم لم يحط شىء من الأجرة بلا خلاف » لأنه لم ينقص 
شيئا من العمل + اتفق: أصحابنا على التصريح بهذا » ونقل الغزالى وغيره 
الاتفاق عليه » وبجب الدم فى مال الأجير بلا خلاف ولو شرط الإحرام ف 
أول شوال فآخره ازمه.الدم » وفى الانجبار الخلاف » وكذا لو شرط أن 
بحج ماشيا فحج راكبا لأته ترك مقصودا » هكذا حكى المسألتين عن القاضى 
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. حسين والراقعى» ثم قال : ويشبه أن يكونا مفرعين» على أن الميقات المشروط ‏ ! 
ا ل ل امن ضما ُ 
الرافعى ١ . ٠‏ : 


00 اذقطع البقوى باه إذا استأجرء ليج ماشيا فج رأكيا ( فنا ق)! ...ل 
الحج راكبا أفضل » فقد زاد خيرا ( وإن قلنا : ) الحج ماشيا أفضل فقدٍ 

: .أساء بترك المثى » وعليه دم » وف:وجوب رد التفاوت بين أجرة الراك"‎ ١ 
1 اي ا اا ا‎ 5 


:(فرع) قال أصحابنا : إذا | استاجرة للقران بين الحم ' و الثمرة 9 
فتازة :ببتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى ؛ فإن امتثل فقد وجب ذم القران » 1 
: وعلى'من يجب ؟ فيه وجهانٍ» وقيل : قولان ( أصحهما ) على المستاجر »| . 

وبه قطع الشيخ أبو خامد والبند نيجى » كما لو حج بنفسه لأنه الذى شرط, 
:القران ( والثانى ) على الأجير لأنه المترفه » فعلى الأول لو شزطاه على الأجير 
فسدت الإجارة نص عليه .الشافعى واتفق عليه: الأصحاب » لأنه جمع بين 
بيع مجهول وإجارة لأن الذم مجهول. الضفة » فان كان المستاجزن معسرا . 
فالصوم الذى هو بدل الهدى على الأجِير لأن بعض الصوم وهو الأيام : 
الثلاثة ينبغى أن يكون فى الحج لقوله ثعالئ : (فصيام ثلاثة أيام في الحيج ) : 
والذئ. فى الحج منهما هو الأجير ؛ كذا ذكره البغوى ذذك الو و 
كالغاجز عن الهدى م وعلى الوجمين . يستحق. الأجرة 


١ |‏ اماد يرولاك إلى الود وقلع ما ا 
كانت الاجارة على العين لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة ٠.‏ نص غليه 
الشافمى فى المناسك الْكِبين » واتفق عليه الأصحاي + قالوًا “لأنه لا يجوز 
تآخير العمل فى هذه الإجارة عن الوقت المعين ؛ وإن .كانت فى الذمة ٠‏ سانظر »: 
فإن عاد إلى الميقات للعدرة ب فلا ثنىء عليه » لأنه زاد نخيرا ؛ ولا علئ. 
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المستأجر أيضا » لأنه لم يقرن ؛ وإن لم بعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات 
للعيرة وهل بح لي من الأجرة ؟ آم تنجبر الإساءة بالدم ؟ فيه الخلاف 
السابق ٠‏ 


وإن عدل إلى التمتع فقد أشار المتولى إلى أنه إِنْ كانت اجارة عين 
لم بقع الحج عن المستآخر .لوقوعه في غير الوقت المعين » وهذا هو قياس 
ما سبق قريبا من نص الشافعى » وإن كانت على الذمة ‏ نظن إن عاد إلى 
لميقات للحبج ‏ فلا دم عليه + ولا على المستآجر » وإنْ لم .يعد فوجمان / 
(أحدهما ) لا بجعل مخالفا لتقارب الجهتين » فيكون حكمه. كما لو امتثل » 
وفى كون الدم على الأجبر أو المستأجر الوجهان ( وأصحهما ) بجعل مخالفا 
فيجب الدم على الأجير لإساءته.: وفى حط شىء من الأجرة الخلاف السابق 
فى الأجير إذا أحزم بعد مجاوزة الميقات ( قيل : ) نحط قولا واحدا » 
والأصح قولان (أصحهما) بحط (والثانى) لا » قال الرافجى : وذكر أصحاب 
الشيخ أبنى حامد أنه بازم الآجير ذم لترك الميقات » وعلى المستأجر دم 
آخر » لأن القران الذى آمر به يتضمنه ؛ قال ::واستبعده ابن الصباغ. 
وغيره ٠‏ 1 


(فرع) إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو استاجره للقران 
فامتثل » وإن أفرد -نظر + إن قدم العمرة وعاد لإحرام الحج إلى الميقات 
ا ا ا ا ل 
انفسخت فى العمر ة لفوات وقتها المعين ؛ فيرد حصتها من المسمى ؛ و! 
كانت الإجارة فى الذمة وعاد إلى الميقات للعم 3 ال 
فعليه دم لترك الإحرام بالعمرة من الميقات » ؤى حط شىء من الأجرة 
الخلاف السابق » وإن قرن فقد زاد خيرا ٠‏ نص عليه الشافعى 117 
بالنسكين من الميقات » وكان مآمورا بأن بحرم بالحج من مكة » ثم إن عدد 
الأفعال للنسكين فلا ثىء عليه » وإلا فهل بحط شىء من الأجرة لاقتصاره' 
عن الأتمال بكرو جات »اركذ الو الترعل حابرا 
الأجير ؟ 
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(فرع) الو استأجره للإفراد فامتثل ,فذاك » فلو قرن بنظر .إن 
كانت الإجارة على العين ‏ فالعمرة واقعة فى غين وقتها » فهو كما لو ' 
استأجره للحج وحده فقرن » وقد. سيق بيانه فى فرع بعد المسآلة الثالثة ؛ 
من المسائل التى قبل فصل الاستنتجار » وذكرنا فيه قولين بتفريعهما 7( 
( الجديد ) الأصح وقوع النسكين عن الأجير (:وأما ) إن كانث الأجارة :' ' 
فى الذمة فيقعان غن المستأجر وعلى الأجير الدم » وهل بحط شىء من الأجرة . 
اللخلل ؟ أم بنجبر أبالدم ؟ فيه الخلاف » إن نمتع ‏ فإن كانت. الإجارة على ' 
العين وقد أمره بتأخير العمرة :فقد وقعت فى غير وقتها » فيرذا ما يخصها 

من الأجرة » وإن أمره تقدمها » أواكانت الإجارة على الذمة ) وقعا عن : 
ا بي ارالك وواراتت لد 

من الأجرة الخلاف ٠‏ 


هذا كله إذا كان المحجوج عنه حيا قإن كان ميقا فقرق لحي أو 
تمتع وقع النس كان عن الميت بكل حال » صرح به الشبيخ آبو حامسدد؛ 
والأصحاب » قالوا : لأن الميت لا يفتقر إلى: إذنه فى وقوع-الحج والعمرة 
عنه ؛ لأن الشافعى نص على أنه لو بادر أجنبى فحج عن الميت صح ووقع . 
عن فرض المبت من غير وصية ولا إذن وارث » ولئ قال الحئ للأجير :! 
حج عنى وإن تمتعبت أو قرنت فقد أحمنت » فقرن أو نمتع وقع النسكان فيك 
بلا خلاف صرح به البندنيجى وغيره ؛ ولو استؤجر للحج فاعتمر' » أو' 
للعمرة فحج » فإن كانت الإجارة لميت وقع عن الميت لما ذكرنا » وإن كانت 
عن حى وقعت عن الاجيز ولا أجرة له ق الحالين + ١‏ 


(فرع) لعا كت وا ب ول ادن ا ا 4 
وانقلب الحج إليه » فيازمه الفدية ف ماله » والمضى فى فاسده » والقضاء ». 
هذا هو الصحيح المشهوز » وبه قطع الجمهور وتظاهرت عليه صوص 
الشافعى وفيه قول آخْرْ أنه لا ينقلب ولا بفسد ولا بيجب القغاء بل''يقيا 
صحيحا واقعا عن المستآخر لأن العيادة للمستأجر خلا لفن يل كيره» 
وهذا الترل قال الرلى إشاا» ولعت الأول » 


: كذ( بالاصل | ولمل العبارة وقع النسكان صحيحين وحق الآجر له : | المطيعى‎ )١( 
|| 


ل 


قال إمام الحرمين إننا قلنا : تنقاب الحجة الفاسدة إلى الأجير 
ولا تضاف بعد الفساد إلى المستأجر » لأن الححة المطلوية لا تحصل بالحجة 
الفاسدة » بخلاف من ارتكب محظورا غير مفسد وهو أجير ء لأن مثل هذه 
الحجة يعتد به شرعا » فوقم الاعتداد به فى حق المستآجر » والحج لله تعالى ‏ 
وإن اختلمت الإضافات : والححة الفاسدة لا تبرىء الذمة ٠‏ 


( فإذا قلنا ) بالمذهب فإن كانت إجارة عين اتفسخت » ويكون القضاء 
الذى بأتى به واقما عن الأجير » ويرد الأجرة بلا خلاف » وإن كانت فى 
الذمة لم تنفسخ لأنها لا تختص بزمان » فإذا قضى فى السنة الثائية فعمن 
قم القضاء ؟ فيه وجهان مشهوران ء وقال جماعة : هما قولان ( أحدهما ) 
عن المستأجر لأنه قضاء الأول : ولو سام الأول من الإأفساد لكان عن 
الممتاحيء فعذا قضاؤه ( وأصحهما ) عن الأجير وبه قطع البندنيجى 
وآخرون ٠‏ لأن الأداء الفاسد وقع عنه » فعلى هذا يازمه سوى القضاء 
حجة آخرى فيقضى عن نفسه ثم يحج عن المستاجر فى سنة أخرى أو يستنيب 
من بحج عنه فى تلك السنة أو غيرها » وإذا لم تنفسخ الإجارة فللمستاجر 
خيار الفسخ لتآخر المقصود هذا إن كان معضوبا » فإن كانت الإجارة عن 
ميت ففيه الوجهان السابقان فيما إذا لم بحج الأجير فى السنة المعينة ى 
إجارة الذمة » قال الخراسانيون : يشبت الخيار ومنعه العراقيون » وقد 


(فرع) إذا أحرم الأجير عن المستأجر. ثم صرف الإحرام إلى نفسه 
ظنا منه أنه ينصرف ء وأتم الحج على هذا الظن فلا ينصرف الحج إلى الأجير 
بل يبقى للمستاجر بلا خلاف » نص عليه واتفق عليه الأصحاب ؛ وعللوه 
بآن الإحرام من العقود اللازمة » فإذا انعقد على وجه لا يجوز صرفه إلى 
غيره » وف استحقاق الأجير الأجرة قولان مشهوران ف الطريقين (أحدهما) 
لا ستحق شيئا لإعراضه عنها » ولأنه عمل لنفسه فيما يعتقد ( وأصحهما ) 
عند الأصحاب فى الطريقين يستحق لحصول غرض المستاجر » وكما لو 





)١(‏ بياض بالاصل: فحرر ولعل العبارة : نص عليه الشافعى » وهو فى الام ٠‏ المطيغى 


لكلا ” 


استآجره. ليبتى له حائطا قبناة. الأجير > .ظانا أن الحائط له » فإنه يستحق ' 
الأجرة بلا خلاف وقد سبق هذا وسبق الفرق, يينه وبين الأجير فى الج . ١‏ 
على القول الأول » لأن الل ل ا لوا ا 
وخالف 0٠‏ : أله 


فإن قلنا ؛ يستيجق الأجير فى الحم ء امعد الم 0 
اثل.؟ فيه وجمان حكاهبا لمتولى وغيره ( أضحهما ) وبه قطع الجمهور : ْ 
ْ بستجق المسمى » لآن العقد لم يفسد فبقى المنتنى (.والثانى ) أجرة المثل أ ٠.‏ 
١‏ لأنه عين العقد: بنيثه وهذا ضعيف نقلا ودليلا ؛ ؛ قال إمام الحرمين : وهذان .: 
القولان فى استجقاق الأجرة بناهما الأئمة عللئ.ما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ْ٠‏ 
ليصبغه بأجرة فجحد الثوب. وأصر على أخذه لنفسه ؛ ثم ضبغه لنفسه ثم | 
ندم ؤرده؛ على مالكه * ل يستحق.الأجرة على مالك الثوب ؟ فيه قولان , | 


والله أعلم أ* 


(فرع) اناك مض اسه وال وتم اق 
حجه.؟ فيه قولان مشهوران ( الأضح.) الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم 
( والقديم:) تجوز لدخول النيابة فيه.» قعلى الجديد بطل المأتى به إلة 
فى الثواب © ويجب الإحتجاج عنه من تركته : إن كان قد استقر احج فى 
ذمئه ؛ وإن. كان تطوعا أو لم يستطع إلا هذه السنة لم , جب وعلى القديم 


قد يموت وقد بقى وقت الإحرام وقدا يموت بعد خروج وقته » فإن بق ..١‏ 


أحرم النائب بالحج » ويقف بعرفة إن لم يكن الميت وقف 4 ولا يقف إن ١‏ 
كان وقف ؛ وبأتى ساقى الأعمال » فلا بأس. :لوقوع ارام ناح 
. ألميقات » لأنه يبنى على إحرام أنشىء منه ء 5 5 1 


| ذإن لم بيق وقت الإحرام فيم بحرم به النائب ؟ وجهاق ( الحدهما) 
وبه قال أبو إسجق . بخرم .بعمرة ثم طوف وسعى » فبجزثانه عن طورافة 1 
٠‏ .الحج وسعيه » ولا نبيت ولا يرم » لأتهما ليسا من العمرة ؛ ولكن بخبزان ' : 
٠.‏ بالدم ( وأضحهما) وه قط الاكتروث تقريا على القديم أنه بحرم بالحج ك .ا 

ونانى ببقية الأعمال » وإنما ينع إشباء الأحرام بعد أشهر الح إذا ابتدأه ) 


له 


وهذا ليس مبتدا ؛ بل مبنى على إحرام قد وقع فى أشهر الحج وعلى هذا 
إذا مات بين التحللين آحرم إحراما لا يحرم اللبس والقلم » وإنما يحرم 
النساء كما لو بقى الميت ٠‏ هذا كله إذا مات قبل التحللين فإن مات بعدهما 
لم تجز النيابة بلاا'خلاف » لأنه يسكن جبر الناقى بالدم ٠‏ قال الرافعى : 
وأوهم بعضهم إجراء الخلاف وهذا غلط ٠‏ 


(فبرع) إذا مات الأجير فى أثناء الحج فله أحوال ( آحدها:) يموت 
بعد الشروع فى الأركان » وقبل فراغها » فهل يستحق شيئا من الأجرة ؟ 
فيه قولان مشهوران ذكزهما المصنف فى كتابٍ الإجارة ( أحدهما ) لا يستحق 
شيئا لأنه لم بحصل: المقصود » فهو كما لو قال : من رد عبدى خله دنار » 
م ل ا ا ا 1 
عند المصنف والأصحاب ستحق بقدر عمله » لأنه عمل بعض ما استؤجر 
عليه فوجب له قسطه كمن استكوجر لبناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات 4.. 
فإنه يستحق بقسطه بخلاف الجعالة » فإنها ليست عقدا لازما » إننا هى 
التزام تقرط 4 قإذاال يوعد البرط كمال لا رمه اقى».كتخليق الطلاق 
والعتق 4 قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : القو لقول الأول هو نصه فى 
القديم ؛ والثانى الأصح هو نصه فى الأم والإملاء » 


قال أصحاينا : وسواء مات بعد الوقوف بعرفات أو قبله ففيه القولان» 
هذا هو المذهب ( وقيل : ) ستحق بعده قطعا ؛ حكاه الرافعى وهو شاذ 
ضعيف » فإذا قلنا : يستحق فهل يقسط على الأعمال فقط أم عليها وعلى 
قطع المسافة جميعا ؟ فيه قولان مشهوران وقد ذكرهما المصنف فى باب 
الإجارة وسيق بيانهما قريبا ( فاصحهما ) عند المصنف وطائفة على الأعمال: 
ل ا ا ا 0 
الرافعى وآخرون وف المسألة طريق آخر قدمناه عن ابن سرييج أنه إن قال : 
استأجرتك لتحج عنى قسط على العمل فقط » وإن قال : لتحج من: بلد 
كذا قسط عليهها » وحمل القولين على هذين الحالين والله أعلم ٠‏ 


١1 


ثم هل يجوز البناء على فغل الأجير ؟ ينظر إن كانت إجارة عين 
اتفسخت ولا بناء لورثة الأجير ؛ كما لو لم يكن له أن يستنيب » وهل 
للمستاجر أن يستاجز من يبنى ؟ فيه .القولان السابقان فى الفرع قبله : فى 
جواز البناء » وإن كانت الإجارة على الذمة ( فن قلنا ) لا يجوز البناء فلورثة 
الأجير أن يستأخروا من يستاتف الحج عن المستاجر “ فإن أمكنهم .فى فى :تلك: 
السنة لبقاء الوقت فذاك وإن تآخر إلئ السنة القابلة ثبت الخيار. فى فسخ 
الإجارة كبا سبق (:وإنَ جوزنا ) البناء فلورة الآجر أن ينوا ثم: القول: 
يدا يعرم + اللي رلك إعراية. اتلين على ما سبق فا افرع 
قبله ٠‏ 1 


(:الجال الثازن.) أن يموت بعد الشروع فى السفر وقبل إلإترام'» 
وفه وجهان مشهوران حكاهنا المصنف فى باب الإجازة ( الصخيح.) 
النصوص للشافعى رحمه الله تعالى فى القديم والجديد » وبه قطع الجبهور" 
لا ستحق شيا من الأجرة بناء على أن الأجرة لا تقابل قطم المسافة بسبب 
إلى الحج » وليس بحج فلم يستحق فى مقابلته آجرة كنا لو استاجن رجلا 
ليخبز له فاحضر الآلة وآوقد النار ومات قبل أن بخبر » فإنه لا سنتحق 
شيئا » هذا تعليل المصنف وعلل غيره بأنه لم يحصل شيئا من المقصود. 
( والثانى ) وهو قول,أبى سعيد الإصطخرى وأبى بكر الضيرفى : شتحقٍ 

من الأجرة بقلدر ما قطم من المسافة وافيا » بهذا نسبه العزامطة “وك 
الزافعى وجها ثالثا عن أبى الفضل ابن عبدان أنه إن قال : استاجرتك! لتحيج. 
من بلد كذا استتحق نقسطه :: وهذا .نحو ما سبق عن | اشر ف الحال: 
الأول ٠.‏ ا 


( الحال الشالث ) أن 0000 الأركان وقبل فراغ باقى . 
الأعمال » فينظر إن فات وقتها أو لم يفت » ولكن ( ( إذا ) :لم نجو“ز اليناء. 
وجب جبر الباقى باللام من مال الأجير » وهل برد شيا من 'الأجرة' ؟ فيه:: 
الخلاف ساق فين أحرم بعد مجاوزة يات وام بعد إيه وجيره 0 


(1) كذا بالاصل ولعل ا : تسسبه العراقيون للششافعى (ط) . 
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وهو طريقان ( المذهب ) وجوب الرد » وإنْ جوزنا البناء وكان وقتها باقيا » 
فإن كانت الإجارة على العين - اتفسخت الأعمال الباقية ٠‏ ووجب رد 
قسطها من الأجرة » ويستآجر المستأجر من يرمى ويبيت ؛ ولا دم فى تركة 
الأجير » وإن كانت ف الذمة استأجر وارث الأجير من يرمى وسيت » ولا 
حاجة إلى الإحرام لأنهما عملان يفعلان بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رد 
شىء من الأجرة » ذكره المتولى وغيره *٠‏ 


(فرع) إذا أحكصير الأجير قبل إمكان الأركان تحلل » قال 
الشافعى فى الأم والأصحاب : ولا قضاء عليه » ولا على المستأجر » كأنه . 
أحصر وتحال فإن كانت حجة تطوع أو كانت حجة إسلام » وقد استقرت 
قبل هذه السبنة بقى الاستقرار » وإن كان استطاعها هذه السنة سقطت 
الاستطاعة ؛ فإذا تحلل الأجير فعمن يقع ما آنى به ؟ فيه قولان ( أصحهما ) 
عن المستأجو كما لو مات إذ لا تقصير ( والثانى ) عن الأجير كما لو أفسده ؛. . 
فعلى هذا دم الإحصار على الأجير » وعلى الأول هو على المستأجر » وف 
استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور فى الموت » وإن لم يتحلل ودام 
على الإحرام حثى فاته الحج انقلب الاحرام إليه كما فى الإفساد » لأنه 
مقصر حيث لم بتحلل بأعمال عمرة وعليه دم الفوات » ولو حصل الفوات 
بنوم أو تآخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار انقلب المأتى به إلى 
الأجير أيضا كما فى الإفساد » ولا شىء للأجير على المذهب » وقيل : فيه 
الخلاف المذكور فى الموت » وقال الشيخ أبو حامد هل له من الأجرة بقدر. 
ما عمله إلى حين اتقلب الإحرام إليه ؟ فيه قولان منصوصان ٠‏ ش 


(فرع) لو استآجر المعضوب من بحج عنه فأحرم الأجير عن نفسه 
تطوعا فوجهان » حكاهما إمام الحرمين ( أحدهما ) وهو قول الششيخ أبى 
محمد ينصرف إلى المستأجر ؛ قال أبو محمد : وكذا كل من ف ذمته حجة 
مرسلة بإجارة » فاذا نوى التطوع بالحج انصرف إلى ما فى ذمته » كما لو 
نوى التطوع وعليه ججة الإسلام أو النذر أو القضاء » فانه شصرف إلى 
ما عليه دون التطوع بلا خلاف ( والوجه الثانى ) وهو الصحيح ٠‏ وهو 


1 


: قول سائر الأضحاب يقع تطوعا للأجير » قال إمام الحرمين : وما قاله شيخئ 
وميد القركاية الع واسادرج لم كر 


3 الأولى الأولى ق مراتب الحم + 


ردان ] لحان عل ارقي رار لدامة الع رأ 
امير د اوعد مابلا ا ب ير 
هن المستاجر إذا جونا الامتبار فى حم الطلرع وهو الأصح فلا خلاف 
قااالك ارو ل بو يشفت اواك اضرم 


7 (فترع) قال أصلابنا كن م وس د د 
عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا ولا ينعقد لواحد منهما » لأن الإحرام 
لا نعقد عن اثنين » وليس 'أجدهما أولى من الآخر ؛ ولو أحرم عن أحدهما 
وعن -نفسه معا انعقد إحرامه عن نفسه + .لأن الإحرام عن ائتين لا يجؤز 
اع وى ين مرو ة بج احا قر كر الاي وتاي لسع 
بو حامد والقاضى أبو الطيب والأصحاب ٠‏ 


(فرع) إذا اتاد اثنان مرفي أمراه بلا إجاره 6 فأحرم 
عن أحدهما لا بعينه ؛ انعقد إحرامه عن أحدهما » وكان له ضرفه إلى أبهما : 
شاء » قبل التلبس بثنىء من أفعال الحج ٠‏ هذا مذهينا ونقله العبدرى عن 7 
مذهبنا .وبه قال أبو جنيفة ومحمد بن الحسن » ؛ وقال أبو بوسف : ,بقعم عن : 
فسه + دليانا أن مالكا يعتقد ابتداء ذلك الأحزام به مطلقا عم بصرفة و٠‏ ' 
١ما‏ بشاء » كما لو أحرم مطلقا عن نفسه ثم ضرفه إلى حيج أو عمرة ٠‏ واختج 
د تسق يناعن إخراء مين الإذا العم طلقا م أت يلار 0ه 
(.قلتا : ) تقيض ما.أسند للنيابة هذا إذا استآجراه ليحج. بنفسبه » فَإنْ عقذا 
.معاا فالعقد باطل فى حقهما ‏ وإن عقد أحدهما بعد الآخز فالأول صحيح 
5 م اي و ١‏ 
أحدهما : بشت للآخر اه د : 


ال 00 


(فرع) قال صاحب الحاوى فى باب الإجارة على الحج من كتاب 
الحج : لو استاجره لزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم لم تصح ء قال : 
وأما الجعالة على زيارة القبر فإن كانت على مجرد الوقوف عند القبر 
ومشاهدته لم 'تصح لأنه لا تدخله النيابة وإن كانت على الدعاء عند زيارة 
قبره صلى الله عليه وسلم صحت لأن الدعاء تدخله النياية ولا تضر .الجهالة 
نفس الدعاغ ٠‏ 


(فرع) ف-مذاهب العلماء فى الاستئجار للحج » قد ذكرنا أن 
مذهبنا صحة الإجارة للحج بشرطه السابق وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأحمد : لا يصح عقد الإجارة عليه » بل يعطى رزقا عليه قال أبو حنيفة : 
بعطيه تفقة الطريق فإن أفضل منها شيئا رده » ويكون الحج للفاعل » 
وللمستاجر ثواب نفقته » لأنه عبادة بدنية » فلا بجوز الاستئجار عليها 
كالصلاة والصوم » لأن الحج بيقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه دليلنا 
أنه عمل تدخله النيابية فجاز أخذ العوض عليه » كتفرقة الصدقة وغيرها من 
الأعمال ( فإن قيل : ) لا نسلم دخول النيابة » بل يقع الحج عن الفاعل 
( قلنا : ) هذا منابذ للأحاديث الصحيحة السابقة فى إذن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فى الحج عن العاجز ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : « فدين الله 
أحق بالقضاء » ( وحج عن أبيك » وغير ذلك ٠‏ 


( فإن قيل ) ينتقض بشاهد الفرع فإنه ثابت عن شاهد الأصل ولا 
يجوز له أخذ الأجرة على شهادته ( قلنا : ) شاهد الفرع ليس ثابتا عن شاهد 
الأصل وإنما هو شاهد على شهادته » ولو كان ثانا عنه احاز أن شهد 
بأصل الحق » لا على شهادته » ودليل آخر هو أن الحج يجوز آخذ الرزق 
عليه بالإجماع » فجاز خذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر ( فإن قيل ) 
بنتقض بالحهاد ( قلنا ) الفرق أنه إذا حضر الصف تعين الجهاد » فلا بجوز 
أن يجاهد عن غيره وعليه فرضه ( وأما ) الرزق ف الجهاد فإنه بأخذه لقطع 
المسافة ( وأما ) الجواب عن قياسهم على الصوم والصلاة » فهو أنه لا تدخلها 
النيابة بخلاف الحج ( وعن ) قولهم : الحج بقع طاعة » فينتقض بأخذ 
الرزق والله أعلم * 


لكا 


(فرع) قد ذكرنا أنه إذا استأجزه ليفرد الحج والعمرة فقزن عنه 
وقم الحج والعمرة عن المحجوج عنه ؛ وقد زاده خيرا » وبه قال أبو بوسف؛ ' 
ومحمد وقال أبو حنيفة : إذا أمره أن يحبج عن ميث .أو ببعتمر ه فقرن ,فهو ْ 
شاب للبال الذى الخد #«لانة لم يات بالمسامر ريه على :ويه اليا انه 
رعو دعر ناي و وراق يا تزيم المارة. 


(ففرع) قال القاضئ أبو الطيب فى تعليقه فى مذا الموضع 
ا 0 
لا يدخل الحرم فيوجه مع ,جمله مسلما ا قاذ 
كان الاو مده سراق بهن ف الي ولا يجوز إدخاله معه الحرم ٠‏ 


وري قال أصتحا جا ؛ إذا قال الموصى : أحجوا عنى فلانا فمبْات 
فلان » وجب إحجاج غيره كما لو قال : اعتقوا عنى رقبة » فاشتروا رقبة 
ليعتقوها ؛ فمات قبل الإعتاق وجب شراء أخرى » قال القاضئ أبو إلطيت : 
ودليل المسألتين أن لمقضود فيهما تحصيل العبادة » فإذا مات من غير إبقاعها 
أقيم غيره مقامه ٠‏ ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز الإحرام بالحج إلا فى أششهر الحج » والدليل عليه قوله عز 
وجل : ( الحج اشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج ) والمراد به وقت إحرام الحج » لان الحج لا يحتساج إلى 
اشهر » فدل على أنه آراد به وقت الإحرام » ولآن الإحرام نسك من مناسك 
الحج » فكان مؤقنا » كالوقوف: والطواف ٠‏ واشهر الحج شوال وذو القعدة 
وعشر لبال منذى الحجة » وهو إلى أن يطلع الفجر من بوم النحر » إمنا روئ 
عن ابن مسعود وجابر وابن الزيير رضى الله عنهم أنهم قالوا : « أشهر الحج 
معلومات » شوال وذو القعمدة وعشر ليال من ذى الحجة »» .فإن أحرم بالحج 
فى غير اشهره انعقد إحرامه بالغمرة لأنها عبادة مؤقتة » فإذا عقدها:فى غير 
وفتها انعقد غيرها من جنسها ء كصلاة الظهر إذا احرم بها قبل الزوال فإنه 
يتعاة إعرامة بالشفل و انم و شلة واجنة أكثر من حي لان الو 
ستفرق أفعال الحجة الواحدة ؛ فلا يمكن أداء الحجة الأخرق ) 3 


ينا 


( الشرح ) ( قوله : ) لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة » الأجود أن 
يقال لأن الحجة تستغرق الوقت ٠‏ ثم فى الفصل مسائل ( إحداها ) فيما 
يتعلق بألفاظه فقوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج ) قال المفسرون وغيرهم 
من العلماء : معناه من أوجب على نفسه وألزمها الحج ؛ ومعنى الفرض ىق 
اللغة الإلزام والإيجاب ( وأما ) الرفث » فقال ابن عباس والجمهور : المراد 
به الجماع » وقال كثيرون : المراد به هنا التعرض للنساء بالجماع » وذكره 
بحضرتهن »؛ فأما ذكره من غير حضور النساء فلا بأس به وهذا مروى عن 
ابن عباس وآخرين ( وأما ) الفسوق فقال ابن عباس وابن عمر والجمهور : 
هو المعاصى كلها ٠‏ 


( وأما ) الجدال » فقال المفسرون وغيرهم : المراد النهى عن جدال 
صاحيه ومماراته حتى بغضبه » وسميت المخاصمة مجادلة » لأن كل واحد 

من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ويصرفه عنه وقال مجاهد 
وأبو عبيدة وغيرهما معناه هنا ولا شك فى الحج أنه فى ذى الحجة » والمراد 
إيطال ما كانت الجاهلية عليه من تأخيره » وفعلهم النكساء وهو النسىء 
والتأخير » والأول هو قول الجمهور » وقد ذكر المصدف تفسير ابن عباس 
الآبة فى آخر باب الإجرام ٠‏ قال المفسرون وآهل المعانى وغيرهم : ظاهر 
الآبة نفى ومعناها نهى : أى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ٠‏ واختلف 
القراء السبعة فى قراءة هذه الآبة فقراً ابن كثير وأبو عمرو ( فلا رفث” ولا 
فسوق” ) بالرفع والتنوين ؛ وقرا باقى السبعة بالنصب بلا تنوين » واتفقوا 
على نصب اللام من جدال ٠‏ 


( وأما ) قوله تعالى : ( الحج أشهر ) والمراد شهران وبعض الثالث 
فجاز على المعروف فى لغة العرب فى إطلاقهم لفظ الجمع على اثنين وبعض 
الثالث ؛ ومنه قوله تعالى : (نتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ويكفيها طهران 
وبعض الطهر الأول ( وأما ) قول المصنف': وقت حرام الح نا قاله 
أصحابنا فى كتب الفقه » واتفقوا عليه ووافقهم بعض العلماء ء(وأما) 
النحويون وأصحاب العانى. ومحققوا امد بد م فذكروا فى الآبة قولين 
( أحدهما ) تقديرها : أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم 
05 
(م 5- جلا المجموع ) 


اع ا 0 
: تفعله من: حجهم فى غيرهأ + فعلئ هذا تكون جِذف المصدر المضاف للأشهر:» 


0 قال الواعدى : ويسكن حمل الآنة على ين إضنمار وهو أن الأشهر جعت | 


نفس الحج لييكون الجج فيها 0 لل ناكم نا كاف اتوم فيه 
٠‏ جعل ثائما ء ا : 1 5 

انا فى المت ولأن الإغرام اك من امناسك الع وكان : ش 
' مؤوقتا كالوقوف والطواف تيرد د إلرام تعر التورى ومالك وأبى : 
: حنيفة وغيرهم :من .يقول': : إنه يحون الإجرا م بالخج فى جميع السنة ل 
بأتين' بشىء :من أفمالة قبل أشهره» ووافقونا على أن الوقوف ‏ والطواف " 
لا يكونان فى كل السنة » بل:هما مموقتان فقناس المصنف الجرام عليهما ‏ 


00 ( وأما ) قوله : أشهرة شال وذو القغدة أو القعدة ب يفتح القاف ١‏ على ٠ ١‏ 


المشهور » وحكى كنزها » وذؤ الحجة بكسر إلجاء # على المشهور »7 - 
وسكى فتجها ( ولما ) الآثاز المذكورة عن العيو ةو ادها 
ف فرع مذاهب العلماء إن كَِاء الله تعالى ٠‏ : 1 


( دام ) قول المضتف 36 غيادة مؤوقتة » فقال القلعى : احتبر 

بمترقتة عن الوضوء والغسل ء وهو'ما إذا ل 
فإنه بصح وضوؤه للظهر وغيزعا » وتنعقد طهارته التى عينها بعيتها »قال : 1 
ويحتمل أنه أزاد إذا كان متطهرا فتوضاً أو اغتسل بنية الحدث أو الجناية ٠٠:‏ 
اللذين يوجدان فى المستقيل » فإنه لا يصنح له ما نواه » ولا اينعقد وضوقؤه ؛ 
تجديذا » ولا غسلة مستونا #'قال : ويحتمل أن يحترز من التيمم ».وهو .إذا ., 
تيمم للظهر قبل الزوال'فإنه لا تصخ تيممه ولا يجوز أن ايضان ابه فزيقة /: 
ولا نافلة ٠‏ ( فأما) الفريضة فلانه تيمم لها قبل وقتها ( وأما.) النافلة فلانه.! .. . 
إنها يستبيحما نيتم يما للفريضة » فإذا لم يسح التبوج الم يسيع . 
.التابع + 0 ْ 


( وآفا ل ع اهن إذا أحرم بها د 1ه 7 


شرن 


إحرامه بالنفل » كيكذا قاس الشافعى والأصحاب » وكذا تقله المزئى ف 
المختصر وهذا الذى قاله من انعقاد الظهر نفلا إذا أحرم بها قبل الزوال هو 
المذهب ».وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين » وفيه قول آخر : إنهما 
لا تنعقد » وسيق يبان: المسآلة ى أول صفة الصلاة » وصورة المسألة : إذا 
ظن دخول الوقت فبان خلافه ( فأما ) إذا أحرم بها قبل الزوال عاما بأن 
الوقت لم يدخل فلا تنعقد صلاته على المذهب » وفيه خلاف ضعيف جدا 
سبق هناك ٠‏ 


( واعلم ) أن قياس المصنف والشافعى والأصحاب على من صلى 
الظهر قبل الزوال أرادوا به ما إذا كان جاهلا عدم دخول الوقت » وحينئذ 
يقال : ليست صورة الحج مثلها إلا أن يغرض فيمن أحرم بالحج فى غير 
أشهره ؛ ظانا جواز ذلك » عالما أنه لا ينعقد الحج فى غير أشهره ٠‏ وظاهر 
كلامهم أنه لا فرق .بين العالم والجاهل » فينبنى الإشكال » والله أعلم 8 


( المسآلة الثانية ) لا ينعقد الاحرام بالحج إلا فى أشهر الحج بلا خلاف 
عندنا » وأشهره شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة آخرها طلوع 
الفجر ليئة النحر ( فأما ) كون أولها أول شوال فمجمع عليه ( وأما ) 
امتدادها إلى طلوع الفجر فهو الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعى 
فى المختصر » وقطع به جمهور الأصحاب ف الطريقين » وحكى الخراسانيون 
وجها أنه لا يصح الإحرام ليلة العشر » بل آخر الشسهر آخر يوم عرفة » 
وحكى القاضى أبو الطيب فى تعليقه والمحاملى والسرخسى وصاحب البيان 
وآخرون قول الشافعى أن أشهر الحج شوال وذو القمدة وذو الحجة 
1 يكماله » حكاه المحاملى وآبو الطيب وصاحب البيان عن نصه فى الاملاء » 
ونقله السرخسى عن نصه فى القديم » ودليل الجميع فى الكتاب مع ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 5 
(:الثالثة ) إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا بلا 
خلاف » وف انعقاده عمرة ثلاث طرق ( الصحيح ) أنه ينعقد عمرة مجرئة 
عن عمرة الإسلام وهو نص.الشافعى فى القديم ( والثانى ) أنه يتحلل بأفعال 


فرحل 


غير ولا بيت هرةاغ كين قان الضخ مهال الشولق وأعرج من الس : 
إنه تعذر عليه الحج 'لعدم القت ف المسالتين (:والثالث ) آنه ينعقد إحرامه 
بهما فإن صرفه إلى عمرة.كان عمرة صجيحه ؛ وإلا تحلل بعمبل: عنزرة 
ولا نحمنب عمرة.» قال آصحاينا:: ولا لحلاف فى انعقاد إحرامه وآنه يتخلل 
بأعمال عئرة » وإنما الخلاف فى أنها عبرة مجزثة عن.عمزة الإسلام ( أما) 
ذا أخرم إشسبك مطلقا قبل أشهر الج فينمقد إحرامه عمرة على اذهب 
وبه قطع أصحابنا فى كل الطرق إلا الرافعى » فحكي فيه طريقا آخر أنه على 
وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) هو محكى عن أبى عبد الله الحصرئ 
ٍ ينعقد بهما » فإذا دخلت. أشهر الحبج صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو . 
قران » والصواب الأول : لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة فتعين ن إرامه لها 
1 وعم ا ا 


( الراببة ) قال ا والأستعان 0 بصح فى سنة واحدة أكثر 
من حجة لأن الوق ستغرق أفعال الحجة الواحدة لأنه ما دام فى أفعال 
الحجة لا يصلح إحرامه لججة أخرى ؛ ولا يفرغ من أفعال الحج إلا فى أيام 
التشريق ».ولا يصح الإحرام بالحج فيها ولو صح الإحرام:فيها على القؤل 
السابق عن الاملاء والقديم لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف'. '' 


قال:صحابنا ؛ ولى:آخرم .بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما ولا ! 
تنعقد الأخرى ولا تثبت فى ذمته عندنا لأنه لا يسكنه المفى فيهما فلم: بصح 
الدخول فيهما قياس على :صوم النذر وصوم رمضان + وقد ذكر المصنف 
هذه المسألة فى أوائل باب الإحرام ؛ قال أصحاينا : ولو أحرم .بحجة ثم 
أدخل ل عليها حجة أخرى أو بعمرة ثم أدخل عليها عمرة أخرى فالثانية لفو ' 
والله أعلم ( وإن قبل : ) قلتم : لو أحرم بحجتين انعقدت إحداهما ‏ ولو 
: أحرم بصلانين لم تنعقد واحدة منهما » فما الفرق ؟ ( فالجواب ) أن تعيين 
النية شرط فى.الصلاة بخلاف الخج » ولأن الإحرام :بحافظ عليه ما أمكن 
اا جح كر رار عو و1 111 


(فسرع) قال اخ البيان : لو أحرم قبل أشهر الح ء ثم شك ١‏ 


1 








هل أحرم بحج ؟ آم بعمرة ؟ فهى عمرة قطعا » وإن أحرم بالحج ثم شك » 
هل كان إحرامه فى أشهر الحج ؟ آم قبلها ؟ قال الصيمرى : كان حجا لأنه 
على بقين من هذا الزمان » وعلى شك من تقدمه ٠‏ 


(فرع) قال الشافعى فى مختصر المزنى أشهر الحج شوال وذو 
القعدة وتسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدرك إلى الفجر من 
يوم النحر فقد فاته الحج ؛ هذا نصه بحرفه واعترض عليه أبو بكر الطاهرى 
فقال : قوله : إن أراد به الليالى فهو خطأ لأن الليالى عشر وإن أراد الأيام 
فهو خطأ فى اللغة فإن الأيام مذكرة فالصواب نسعة وأجاب الأصحاب عن 
هذا » بآن المواد الأيام والليالى وغلب لفظ التأنيث على عادة العرب فإن 
العرب تغلب لفظ التأنيث فى اسم العدد يقولون : صمنا عشرا ويريدون 
الليالى والأيام ويقولون صمنا خمسا ويريدون الأيام » ومن هذا قول الله 
تعالى ( يتربصن بانفسهن آربعة أشهر وعشرا ) والمراد باليالى والأيام ومنه 
قوله تعالئ ( يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ) ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم « من صام رمضان وآتبعه ستا من شوال » وقد سبق يبان هذا كله 
واضحا فى باب صوم التطوع فى هذا الحديث » قال الزمخشرى : يقولون 
صمنا عشرا ولو قلت : صمت عشرة لم تكن متكلما بكلام العرب ؛ قال 
القاضى أبو الطيب وابن الصباع والأصحاب : إنما أفرد الشافعى ليلة 
النحر بالذكر وذكرها بعد التسع ء لأن الإحرام يستحب تقديمه عليها 
قالوا : ويحتمل أنه أفردها لأنها تنفرد عن اليوم الذى بعدها » ويحتمل 
أنه أفردها لتعلق الفوات بها ٠‏ 


(فسرع) فى مذاهب العلماء فى وقت الإحرام بالحج ؛ لا بنعقد 
الإحرام بالحج إلا فى أشهره عندنا » فإن أحرم فى غيرها انعقد عمرة » وبه 
قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور » وتفله الماوردى عن عمر وابن 
مسعود وجابر وابن عباس وأحمد ٠‏ وقال الأوزاعى : يتحلل بعمرة ٠‏ وقال 
ابن عباس : لا بحرم بالحج إلا فى أشهره .. وقال داود : لا ينعقد وقال 
النخعى والثورى ومالك وأبو حنيفة وأحمد : يجوز قبل أشهر الحج لكن 
دكره » قالوا : فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف » واحتج 


1١ 


لها تقوله تعالى : ( نسآلونك عن الأهلة » قل.: هى مواقيت للناس والحج ) 
قأخيز سبحانه وتعالى أن .الأهلة كلها موراقيت للناس والحج ؛ ولآنها عبادة 

“تدخلها النيابة » وتجب الكفارة فى إفسادها » فلم تخص بوقت كالغمرة » 
أولأن الإحرام ا تع ا 0 
شوإل عا لاحن رامن 


قالوا :ولأن. التوقيت.ضربان توقيت مكان وزمان : وقد اننت أنه لو 
تدم إحرامه على ميقات المكان صح + فكذا الزمان ؛ قالوا : وأجنعنا غلى 


0 أنه لو أحر م بالحج قبل أشهره انعقد ‏ لكن اختلفنا هل ينعقد. حجا أم: 


عمرة ؟ فلو لم ينمقد حجاألىا انعقد + واحتج أصحابنا بقوله تعالى ( الحج 
أشنهر معلومات ) قالوا : أوتقد بره : وقت الإحرام بالحج أشهر مغلومات » 

لأنه. لا يجوز حمل الآبة على أن المراد أفعال الحج » » لأن الأفعال لا تكون 
ل ا 


:( فإن ) قالوا : قد قال الزجاج 0 

اا ااه معلومات:( قانا ) قال القاضى أبو الطيب ٠‏ 

ه : لو كان المراد هذا نم يكن فيه فائدة » وف التقدير الذى ذكرناه 
اه ل رن ل : ) تقدير وقت الإحرام لا يدل على 
أن تقديمه لا يصح كالسعى » فإنه مثرقت ؛ ويجوز تقديمه على وقته » قال 
أصخابنا : لا نسنلم؛ جواز تقديم .السعى لأنه بتسترط تآخير الشلعنى: على : 
' 'الاحرام بالحج فى أشهر الحج » ويكره عندهم فى غيرها ( قلنبا! ::) هذا 
خلاف الظاهر » وهو منئقض. نيوم العيد » فإنه عند الحنيفة من, أشنهر 
ال اويا ع العام 0 


١‏ ( فإن ) قالوا قن لذ قي الت فاع طبر مراف في عر 
به » وذلك ليس :عند نا من. الحج » قال أصحابنا ( فالجواب ) أن الإحرام ١‏ 
وإن لم يكن عنذهم من الحج ‏ إلا أن المحرم يدخل. به فى الحج » فإذا. . 
أحرم به قبل أشهره دخل فى الحج قبل أشهره واحتتج أصحابنا أيضا برواية : 
أبى الزبير قال : « سئل جابر : أهل بالحج فى غير أشهر' الحج ؟ قال :لا » : 


000 


رواه البيهقى باسناد صحيح » وعن ابن عباس قال : « لا يحرم بالحج إلا 
فى أشهره » فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج فى أشهر الحج » رواه 
البيهقى باسناد صحيح ولأنها عبادة مؤقتة فكان الاحرام بها منؤقتا كالصلاة » 
ولأنه آخر”" أركان الحج فلا يصح تقديمه على أشهر الحج كالوقوف 
بعر قه * 


( وآما ). الجواب عما احتجوا به من قوله تعالى : ( يسألونك عن 
الأهلة ) فهو أن الأشهر هنا مجملة ه فوجب حملها على المبين » وهو قوله 
تعالى : ( الحنج أشهر معلومات ) والجواب عن قوله تعالى : ( وأتموا 
الحج والعيرة لله ) مع قول عمر وعلى من وجهين. ( أحدهما ) أنه محمول 
على دويرة أهله » بحيث يمكنه الإحرام منها فى أشهر الحج ( والثانى ) إن 
سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس وجابر » 
وإذا اختلفت الصحابة لم يعمل بقول بعضهم ( وآما ) القياس على العمرة 
( فجوابه ) أن أفعالها غير مؤقتة » فكذا إحرامها بخلاف الحج ٠‏ 


( وأما.) قولهم : إن الإحرام بالحج يصح فى زمان لا يمكن إيقاع 
الأفعال فيه وهو شوال » فعلم أنه لا يختص يزمان ( فجوابه ) من وجهين 
( أحدهما ) أن .ما ذكروه ليس بلازم ( والثانى ) نتقض بصلاة الظهر » فإن 
الإحرام بها بجوز عقيب الزوال » ولا يجوز حينئذ الركوع والسجود وهى 
موقتة ( وأما ) قولهم : التوقيت ضربان إلى آخره ؛ فهو أن مققتضى التوقيت 
أن ,نتقدم عليه خالفنا ذلك فى.المكان » وليس كذلك الزمان ( وآما ) قولهم : 
ولأنا أجمعنا على صحة إحرامه ( فجوابه ) إنما صح إحرامه عندنا بالعمرة » 
ولا يلزم من ذلك صحة إحرامه بالحج » ونظيره إذا أحرم بالظهر قبل الزوال 
علدا بسح ل لاتير 


(فرع) فى مذاهِب العلماء فى أث ا أن مذهينبا 
أنها شوال وذو القغدة وعشر ليال من ذى الحجة » وحكاه ابن المنذر عن 


(1) كذا فى الاصل ولعله من أركان . 


1 


ان مسعود واد 4 اد و سين ران جامد وطافةاوالتقفى ولق 1 
وأبى ثور وبه قال أبو يوسف: وداود ».وقال مالك : هى أشو شوال وذو القعدة: 
وذو الحجة بكمباله ؛ قال ابن المنذر : وروى عن ابن عمر وابن عبسناس ١‏ 
"لسع جنوال اس ينا االحن وأصحاب داود : شوال وذو : 
القعدة وعشرة ؛أيام من ذى الحجة » وخالف: أصحاب داود ف هذا ."0 
والخلاف نينا وين آبى حنيفة وموافقيه فى يوم النحر » فهو عنده من أشهر : 
الحج ؛ وليس هو عندنا منها » وقد نقل المحاملى فى المجموع إجضساع | 


العلماء على أن أول رادي المج ذوال يوإنا اختلقوا يا آخرها 1 


قال ا الشامل وآخرون من أصحابنا : وهذا الخلاف الذى , 
بيننا وبين أبى حليفة وأحمد يجوز الإحرا م بالحج فى جميع السنة كما ' 
حكيناه هال امع اسايق ول جوز تدعا تع امل إلى اوها 


8 المتولى : لا فائدة فى هذا العاف إلا قانء واسد زومر آناختد 
: مالك يكره الاعتمار فى أشهر الحج ؛ فالعيرة عنده مكروهة فى, جميع ذى ' 
الححة ؛ وهذا الذى استتثناه المتولى لا حاجة إليه لأن العمرة لا فكره ؛ 
عندنا فى شىء من السنة » فلا فرق يبن أن يوافقنا مالك فى أشهرأ الحج أو ' 


إبخالفنا وهكذا قال العبدرى : إن فائدة الخلاف عند مالك إذا أأخز طواف 


: الافاضة عن 'ذى الحجة لزم دم » وهذا أبضا لا حاجة إليه لآن الدم لا يجب / 


عندنا #اخر الطواف » ولى آخرة سنين + 


واحتج لأبى حنيفة وابن مسعؤد وابن عن واي س1 ن الزبير ' 


رضى الله عنهم قالوا : أشهر الحج شهران وعشر ليال » قالوا .: وإذا أطلقت 


الليالى تبعتها الأبأم فيكون يوم النحر منها » ولأن يوم النحر يفمل فينه ' 
معظم المناسك » فكان من أشهر الجج كيوم عرفة » واحتج مالك بأن الأشهر ' 
جمع وأقله ثلاثة » واحتج أصحابنا برواية نافع عن ابن عبر أنه قال :< أشهر / 
الحج شوال وذو االقعدة وعشر من ذى الححة » وعن ابن مسبعود وابن 


عياس وابين لكر مقلم .اها كلها: النيقى #:وصسيهم الرواية عور أبن 


عنا و وابة ١‏ سكيم ياباب أصحابنا ل الحلفية : إذا 
باس © ور بن عمر عن قو 


عضن 
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أطلقت الليالى تبعتها الأيام بأن ذلك عند إرادة المتكلم » ولا نسلم بوجود 
الإرادة هنا ٠‏ بل الظاهر عدمها فنحن قائلون بما قالته الصحابة ٠‏ 


( والجواب ) عن قولهم : إن يوم النحر يفعل فيه معظم ا مناسك » 
فينتقض بأيام التشريق ( والجواب ) عن قول مالك : إن العرب تعبر عن 
اثنين وبعض الثالث بلفظ الجمع » قال الله تعالى : ( يتربصن بانفسهن ثلاثة 
قروء ) وأجمعنا نحن ومالك على أن الأقراء هى الأطهار » وأنه إذا طلقها 
فى بقية طهر حسبت تلك البقية قرءا ٠‏ فاتفقنا على حمل الأقراء على قرءين 
وبعض ؛ واتفقت العرب وأهل اللغة على استعمال مثله فى التواريخ وغيرها » 
يقولون : كتبت لثلاث ؛ وهو فى بعض الليلة الثالثة » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهبهم فيمن آهل بحجتين ٠‏ قد ذكرنا أن مذهبنا أنه 

ينعقد إحداهما ولا بلزمه فعل الأخرى [ وعند أبى حنيفة ينعقدان ويلزمه 

قضاء الذخرى ]  '"‏ والذى حكاه اين المنذر عنه أنه بصير ناقضا لإحداهما 

حتى يتوجه إلى مكة » قال أبو يوسف : آما آنا فأراه ناقضا لإحداهما حين 
بحرم بهما قبل آن يسير إلى مكة » دليلنا ما سبق * 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وآما العمرة فإنها تجوز فى أشهر الحج وغيرها لاروت عائشة رضى 
الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين فى ذى القعدة وفى 
شوال » وروى ابن عباس رفى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« عمرة فى رمضان تعدل حجة ) ولا يكره فعل عمرتين واكثر فى سنة » لما 
ذكرناه من حديث عائشة رضى الله عنها ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم » وروث أم معقل 
الصحابية رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عمرة فى 
رمضان تعدل حجة » رواه أبو داود والترمذدى والنسائى وغيرهم » قال 
الترمذى : حديث حسن » قال : وف الباب بغير عمرة فى رمضان عن ابن 


)01 ما بين المعو فين من جريدة السيد الحداد ٠‏ 
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عبان وجابر وأنس بن مالك وأبى هريرة ووهب بن خنيش قال 00 
هزم بن خنبش وضئ الله عنهم قال الترمذى : قال إسحاق ‏ يعنى ابن 
ال لي لل د 
القرآن » ٠:‏ 


11ان) ميك قاقنة ون التي على ف علي وطن امد لين 
فى ذى القعدة وى شسوال:» فضحيح زوآه آبو داود.فى اسلنه. بإشستادة : 
الصحيح ؛ وقد ثبت فعل الغمرة فى أشهر الحج ف الأحاديث الصحيخة من 
طرق كثيرة ( منها ) حديث أنس «أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم اغتمز 
أربع عمر كلهن فى ذى القمدة إلا التى.مع حجته » رواه النخارى ومسلم » 
وعن ابن عمر قال : ( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسام 'آرنم عمز : 
إحداهن فى رجِب » فبلم ذلك عائشة فقالت : برحم الله آبا عبد الزحمن 
ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد + وما اعتمر قط فى رخب » رواه البخارى 
ومسلم » وعن البراء « أن النبى ضلى الله عليه وسلم اعتمر فى ذى القعدة » 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح » وف الباب غن ابن عبسناس 
وتيزء اعاديت اقيرف أ 


أما الاحكام فقال الشافعى والأضحا جميع السنة وقت للعمرة. 
فيجوز الإحرام بها فى كل وقت من:السنة » ولا يكره ى وقت من الأوقات 4'. 
وسواء .أشهر الحج ويرها فى جوازها فيما من غير كراهة » ولا يكره 1 
عمرتان:وثلاث وأكثر فى السننة الواحدة ؛ ؤلا فى البو م الواحد » بل تحن 
الإكثار منها بلا خلاف عندنا.: قال أصحابنا : وستحب الاعتمار فى أشهر 
الحج وى رمضان للأحاديث السابقة » قال المنولى وغيره 00 
رمضان أفضل منها.فى ناقئ: السبنة للحديث الننابق » قال أصحايبنا : و 
:يمنتنم الإحرام السر لد ضل النة لسرن لا عسي رقت + ولاك 
كالمحرم بالحج لا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع فى التحلل من , 
الضح بلاعلاف ركذا لا بس إعزامه يفا قل ارو لتر 
المذهب » كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى فى إحرام القارن ٠‏ قال 
أصحاينا ا د ا ل ل ل 


يرل 


بالعمرة لم ينمقد إحرامه بلا خلاف نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب » 


نص عليه الأصحاب لأنه عاجز عن التشاغل بها لوجوب ملازمة إنمام الحج 
باترمى والمبيت قال أصحاينا : ولا بازمه بذلك ثىء ٠‏ 


( فآما ) إذا نفر الثفر الأول وهو بعد الرمى ف اليوم الثانى من أيام 
التشريق فآحرم بعمرة فيما بقى من أيام التشريق ليلا أو نهارا فعمرته 
صححة بلا خلاف قال الشيخ أبو محمد الجونى فى كتابه الفروق وآخرون 
من أصحابنا : والفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم يمنى يوم التفر وإن 
كان خاليا من علائق الإحرام بالتحللين ؛ إلا أنه مقيم على نسك مشتغل 
بإتمامه وهو الرمى والمبيت » وهما من تمام الحج “فلا تنعقد عمرته ما لم 
يكمل حجه بخلاف من نفر فإنه فرغ من الحج وصار كغير الحاج ؛ قال 
أبو محمد : ولا يتصور حين يحرم بالعمرة فى وقت » ولا تنعقد عمرته إلا 
فى هذه المسألة وقد يرد على هذا ما إذا أحرم بالعمرة فى حال جماعه المرأة » 
فإنه حلال ولا ينعقد إحرامه على أصح الأوجه ؛ كما سيأتى ببانه إن شاء 
لله تعالى فى جماع المحرم » ويمكن أن يجاب عنه بآن عدم .انعقاد العمرة 
هنا لعدم أهلية المحرم لا لعارض » فهو كالكافر وغيره » ممن لا يصح 
إحرامه لعدم أهليته ولا شك أن الكافر ونحوه لا برد على قول الشيخ 
آبى محمد » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى وقت العمرة ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا 
جوازها فى جميع السنة » ولا ثكره فى شىء منها » وبهذا قال مالك وأحمد 
وداود » ونقله الماورزدى عن جمهور الفقهاء » وقال أبو حنيفة » ذكره 
العمرة » واحتج أصحابنا بآن الأصل عدم الكراهة حتى رشبت النهى 
الشرعى ء ولم يبت هذا الخبر » ولأنه يجوز القران فى يوم عرفة بلا كراهة » 
فلا يكره إفراد العمرة فيه كما فى جميع السنة » ولأن كل وقت لا دكره فيه 
استدامة العمرة لا مكره فيه إنشاؤها كباقى السنة ٠‏ 


لا يعرف عنها » ولم يذكره عنها أحد ممن يعتمد » ولو صح لكان قول 


ريل 


معان ل ارس ا ل 
يها العمرة » فدعوى باطلة لا شبهة لها.ء. 


(فوع) فى لمذاهبهم فى تكراز العمرة ل الو ا ا ا 
لا.يكره ذلك .بل يسنتتحب:» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلمناء 
من السلف والخلف. * وممن حكاه عن الجمهور الماوردى والسرخنى 
والعبدرئ ؛ وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب واين عمر واين عبان 
وأنس وعائشة وعطاء وغيزهم رضى الله عنهم » وقال الحسن البضزى وابن 
سيرين ومالك : تكره العمرة فى السنة أكثر من مرة » لأنها عبادة تشتمل 
على الطواف والسعى فلا تفعل فى السنة إلا مرة كالحج » واحتج نج الشنافعى 
والأصحاب وابن الماذر وخلائق با ثبت فى الحدايث الصنحيح « أن عائشة 
رضى الله عنها أحرمت بعئرة عام حجة الوداع » فحاضت » فآمرها النبى. 
صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت » وصارت قارنة ووقفت المواقف » 
فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبى صلى الله علية وسلم قد خللت من 
حجك وعمرتك » فطلبت من النبى صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمدرة 
اخرىء قاد لها فاع مات عن الجيع جمرة أخرى ارو البقارع وسبعام 
كرك سيراه : 


قال إلشاقعى ] وكانت عمرتها فى ذى الحجسة ء ثم أعمرم العمرة 
الأخرى فى ذى الحجة فكان 'لها عمرتان فى ذى الحجة ٠‏ وعن عائة نشبة أيضبا 
« أنها اعتمرت فى سنة مرتين أى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم » 
وف رواية ثلاث عمرء وعن ابن عمر آنه اغتمر أعواما فى عهد ابن الزيير 
مرلين ىكل عام + ذاثر عله الآنا ر كلها الشافعى » ؟ ثم البيهقى بأسانيذهما ٠‏ 


( وأما ) الحديث الذذى ذكره ه المصئف فليس فيه دلالة ظاهرة » لآنها 
لم تقل : اعتمر فى ذى القعدة وشوال من سنة واحدة واحتنج أصحابنا أيضا 
فى المسألة بحدنث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (االعمزة 
إلى العمرة ة كفارة لما ببنهما » رواه البخارى ومسلم.» وسبق ذكره فى أول 
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كتاب الحج » ولكن ليست دلالته ظاهرة » وإن كان البيهقى وغيره قد 
ا ا ا : وجه دلالته 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون العمرتين فى سنة أو سنتين » 
وهذا تعليق ضعيف ٠‏ واحتج أيضا بالقياس على الصلاة فقالوا : عيادة 
غير مؤقتة ؛ فلم يكره تكرارها فى السنة كالصلاة » قال الشافعى ف المختصر : 
من قال : لا بعتمر فى السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول.الله صلى الله عليه 
ب طن شد ينا الاق 


( فإن قيل ) قد ثبت فى حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لها : « ارففى عمرتك وامتشطى وأهلى بالحج » ففعلت ثم اعتمرت » 
وهذا ظاهره أنه لم يحصل,لها إلا عمرة واحدة ( فالجواب ) أنها لم ترفضها » 

يعنى الخروج منها والإعراض عنها ؛ لأن العمرة والحج لا بخرج منهما بنية 
الخروج بلا خلاف وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة ؛ لأنها أحرمت بعدها 
ا ارفضيها » أى 
اتركى أعمالها المستقلة لاندراجها فى أفعال الحج ( وآما ) امتشاطها فلا دلالة 
فيه ٠‏ قال القاضى أبو الطيب وغيره لأن المحرم يجوز له عندنا الامتشاط 
( وأما ) الجواب عن احتتجاج مالك بالقياس غلى الحج فهو أن الج مؤقت 
لا بتصور تكراره فى السنة والعمرة غير مؤقتة » فتصور تكرارها كالصلاة 
والله أعلم ٠‏ 

ش قال املصنف رحمه الله تعصالى 

( وبجوز إفراد الحج عن العمرة والتمنع بالعمرة إلى الحج والقران 
بينهما » ما روت عائشة قالت : « خرجئا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمئا من أهل بالحج : وما من آهل بالعمرة » ومنا من آهل بالحج والعمرة » 
والإفراد والتمتع أفضل من القران » وقال المزنى القران افضل » والدليل 
على ما قلناه آن المفرد والمتمتع يأتى بكل واحد من النسكين بكمال افعاله » 
والقارن بقتصر على عمل الحج وحده » فكان الإفراد والتمتع أفضل »> وفى 
التمتع والإفراد قولان ( احدهما ) ان التمتع افضل » كما روى ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : « تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج » ( والثانى ) آن الإفراد أفضل لما روى جابر قال : ١‏ اهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس معه عمرة » ولآن التمتع يتعلق به 
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وجوب دم فكان الإفراد افضل منه كالقران ( واما ) خديث ابن عمر رض الله 
عنهما فإنه يحثمل أنه آراد مر بالتمتغ كما.روئ انه رجم ماعزا وازاذ انه امن 
. برجمه » والدليل عليه أن ابن عهر هو الراوى + وقد روى 7 أن النبى صلى 
ال وما ا 0 : : 

: الشرح) حددث عائشة 00 00 وحديث. جابر رواها كلها‎ (١ 
البخارى ومسلم يلفظها + إلا حدنث جابر فلفظهما فيه : « آهل النبى صِلى‎ 
عليه وسلم يعر راتحا التع » إعآنا) عله بين ممه عر وييت‎ : 
* فى روايتهما ورواها البيفقئ بإسناد ضعيف‎ 


اما الأحكام ققد افق نصوص بالشافمى والأصنحاب غلى جواز 
الإحزام على خمسة أنواع » الإفراد ؛ والتمتع » والقران ؛ والاطلاق »او 
تضرم تاك روطلا يرف إلىاما خاء بين تتح و عيزة. و اليه 
والتعليق وهو أن أخرم باجرام كاخرام ' 'فهذه الأنماع الخمسة جائزة.. 
بلا خلاف » وذكر المضنف. هنا الثلاثة الأولى (. وأ ما ).النوعان الآخران 
تاعاق إن را لوستوميهنا ملك دوا الالو 


(واا) ادل م غذ لاع ل وى نيه رق اقلا 
منتشرة ( الصبحيح ) ) منها الإفراد ع" ثم التمتبع: »لم القران » هنذا هو . 
وض لحان رعية 3 عاق ل مانا 3 إبو ار رين لا 
( والقول الثانئ ) أن آفضلها التمتع » ثم الإفراد » وهذا القول فى الكتاب ‏ 
وهذا الثانئ نصه ف كتاب عاو اس لاد ل الطيب 
والأصحاب ( والثالث ) أفضلها الإفراد + ثم القران » ثم التمتع » كاه 
صاحب الفوع » والشزخبى وصاحب البيان » وآخرون » قالوا نص“ عليه 1 
فى أحكام القران » وممن اختاره من آضجابنا المزنى وابن المنذر وآبو إسحق ٠٠‏ 
المروزى والقاضى حسنين ف تعليقه + قال أصحابنا : وشرط تقديم الإفراد 
أن بحج ثم بعتم فى سنة ء فإن آخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتغ 
و ا ا ار ا ا 


4 لعله كاحرام زيد مثلا (اطَ) . : 
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هكذا قاله جماهير الأصحاب »؛ ممن صرح به الماوردى والقاضى أبو الطيب 
فى تعليقه ٠‏ وصاحب الشامل والبيان والرافعى وآخرون » وقال القاضى 
حسين والمتولى : الإفراد أفضل من التمتع والقران » سواء اعتمر ى سنته 
أم فى سنة أخرى ؛ وهذا شاذ ضعيف »ء والله أعلم'* 


( فسرع) فى مذاهب العلماء فى الإفراد والتمتع والقران + قد ذكرنا 
أن مذهينا جواز-الثلاثة » وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم : إلا ما ثبت فى الصحيحين عن عمر بن. الخطاب وعثمان بن عفان 
رضى الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع » وقد ذكر الششيخ أبو حامد فى 
تعليقه وآخرون. من أصحايبنا ومن غيرهم من العلماء فى نهى عمر وعثمان 
تأويلين ( أحدهما ) أنهما نهيا عنه تنزيها » وحملا للناس على ما هو الأفضل 
عندهما وهو الإفراد ؛ لا آنهما يعتقدان بطلان التمتع هذا مع علمهما بقول 
لله تعالى : ( فمن نمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) ( والثانى ) 
أنهما كانا .نهيان عن التمتع الذى فعلته الصحابة فى حجة الوداع » وهو 
فسخ الحج إلى العمرة » لأن ذلك كان خاصا لهم كما سنذكره واضحا إن 
شاء الله تعالى » وهذا التأويل ضعيف وإن كان مشهورا وسساق الأحادرث 
الصحيحة بقتضى خلافه ٠‏ ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضى 
كلامه أن مذهب عمر بطلان التمتع وهو ضعيف ولا ينبغى آن يحمل كلامه 
عليه » بل المختار فى مذهبه ما قدمته والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى. مذاهبهم فى الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة ٠.‏ قد ذكرنا 
أن الصحيح من مذّهينا أن الإفراد أفضل » وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان 
وعلى وابن مسعود واين عمر وجابر وعائشة ومالك والأوزاعى وأبو ثور 
وداود » :وقال أبو خنيفة وسفيان الثورى. وإنحاق بن راهوية والزنى 
وابن المنذر وآبو اسحاق المروزى القران أفضل ٠‏ وقال أحمد التمتع 
أفضل ..وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد * وحكى 
القاضى عياض عن بعض. العلماء أن الأنواع الثلائة سواء فى الفضيلة 
لا أفضلية لبعضها على بعض » ودليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف ومما 
سأذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا » والله أعلم ٠‏ 
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( فسرع) قال المزنى فى المختصر : قال الشافعى فى اختلاف الحذيث : 
ليس شىء من الاختلاف أيسر من هذا » وإن كان الغلط فيه قبيحأ من جهة 
أنه مباح » لأن الكتاب ثم السنة : ثم ما.لا علم فيه خلاف: يدل على أن:التمتع 
بالعمرة إلى الحج وإفزاد الحج والقران واسغ كله » قال الشافعى : وثبت 
أله على اق عية وسا وابشرع ,حار القضاء لتر عليه الفضناه ,وهر فيدا 

بين الصِفا والمروة ؛ فأمر أضحابه أن من كان منهم أهل بالخج ب ولم كن 
ممه هدئ أن يجعلها عمرة وقال : و استقلت من آمرقما استديوت 
باسنت الهدي » ولجلتها عيرة 4 


قال الشاقمى : ( فإن ) قال قائل : فمن أبن أثبتت حديث عائقسة 
وجابر وابن عمر يعنى روايتهم للإفراد دون حديث من قال قرن ؟ ( قيل.: ) 
لتقدم صحبة جابر للنبى صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الخديث ١‏ 
وآخره لرواية عائشة ؛ وفضل ,حفظها عنه “ وقرب ابن عمر منه » هذا نصه 
فى مختصر المزنى ٠‏ قال الماوردى : بعنى قول الشافعى ليس ثىء. من : 
الخلافا أيسر من هذا لآنه مباح ليس فيه تير كم ء لأن الإفراد والتمتع 
كلها جائرة » قال الوق وى لز لات 0-6 


حجة واحدة ( والثائى ) أل آزاذ الانكار على من لا معرفة له بلاحاديىا 
وليب انشتلتها »والح ينها و والها غير مضادة إل مع ينها »هذا 
كلام الماوردى ١ ٠‏ : 


وقال القاضى حسين “و]ثما"اتسمين الخلاف فيه لأن الأنواع الثلاثة 
منصوص عليها فى القرآن + وكلها منقولة عنه صل الله عليه وسلم صحيحة . 
عنه » وكلها جائزة بالاجفاع ( أما ) الإفراد فبين فى قوله تعالى : ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ) ( وأما ) التمتع ففى قوله تعانى 
( فمن تمتع بالعمرة إلى :الحج قما استيسر من الهدى ): وآما القران ففى 
قوله تعالى ( وأتموا الحج والغمرة لله ) هذا كلام القاضئ حسين ؛ وى 
الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظر » وقد استدل بها أصجاب آأبى حنيفة : 
لذهبهم فى ترجيح القران' » وأنكر ذلك أصحابئا وقالوا : لا دلالة فى:الآبة 
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للقران » لأنه ليس فى الآبة أكثر من جمع الحج والعمرة فى الذكر » ولا 
يلزم من ذلك جنعهما فى الفعل » نظيره قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة 
وآقوا الزكاة ) وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى شرح كلام الشافعى 
هذا وقوله : وإن كان الغلط فيه قبيحا » يعنى اختلافهم فيها قبيح » قال : 
ثم عذرهم فى ذلك فإنه قد كان ثبت عندهم أن الإفراد والتمتع والقران 
كلها جائزة لم يهتموا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يعلمو نه 
علما قطعيا » ويتفقون عليه » بل اقتصر كل واحد على ما غلب على ظنه كما 
رواه وسمعه منه » مع أمور فوق ظنه فى روايته » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملة من الأحاديث الصحيحة 
فى الإفراد والتمتع والقران ( فآما ) جوازها كلها ففيه حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة 
الوداع » فمنا من أهل بعمرة ؛ ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من أهل 
بحج ؛ وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج » رواه البخارى ومسام » 
وفى رواية لمسلم : « منا من أهل بالحج مفردا » ومنا من قرن » ومنا من 
تمتع » ( وأما ) ترجيح الإفراد فثبت فى الصحيح من رواية جابر وابن عمر 
وابن عباس وعائشة ٠‏ 1 ش 


( فآما ) حديث عائشة فقد سبق الآن فى قولها : « وأهل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحج » رواه البخارى ومسلم » وف رواية لمسلم : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج » وف رواية له أيضا عنها : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا » وفى رواية البخارى 
ومسلم قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر لنا 
الحج » فلما جئنا سرف طمثت وذكرت تمام الحديث إلى قولها ‏ ثم 
رجعوا مهلين بالحج ‏ يعنى إلى منى ب » ٠‏ 

( وأما ) حديث ابن عمر فعن بكر بن عبد الله المزنى عن آنس قال : 
« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة جميعا » 
قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر فقال : لبى بالحج وحده » فلقيت آنسا 
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ا ال ل ل قن : ما تعدوثنا الا ضياة يسح رول 
“الله صلى الله عليه وسلم يقولٍ : لبيك عمرة وحجا » رؤاه البخارى ومسلم » 
وعن زيد بن أسلم ( أن رجلا أتى ابن عمر فقال : بم أهل رسول الله صبلى ا 
الله عليه.وسلم ؟ قال : بالحج » ثم أتاه من العام المقبسل قبسباله. ‏ 
:فقال : ألم تآتنئ عام أول ؟ قال : بلى 4 ولكن أنسا برعم أنه قرن ؛:قال ابن 
عمر : إن أنسا كان يدخل :على النساء هن منكشنفات الزءوس » وإنى كنت 
تحث ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يلبى بالحج » رواه : 
البيهقى بإسناد صحيح » وق رؤاية لمسلم أيضا: عن ارقن : : أهللنا . 
ارد الام ١‏ 


: ( وأما) ديت جابر فعن عطاء عن جابر دافن ونس 
النبى صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج » رؤاه ه :البخازئ ومسلم!» . 
وف رواية لمسلم أيضنا عن جابر قال. : « أهللنا أصنحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم بالج خالضا وحده » فقدمنا صبح رابعة من ذى الحجة 5 
اذ تعر يوق سسيع مدل ابا عن جار فى خديك طويل قال لالحنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناسبك الحج ‏ وذكر الحديث إلى أن ' 
قال ل لس فيد اك ا 
لو استقبالت من أمرى ما استلايرت لم أ سق الهدى ولجعلتها عمرة » فمن , 
كان متكم ليس معه هدي فليتخلل وجا لا اي 
على المروة .يجني البعى ٠‏ ش لوا 


ّْ (وآنان عبرم ابل عناين نه قفي قال ا 1 
وسلم بالحج فقدم لأزيع مضين من ذى الحجة وصلى الصبح وقال لملا ١‏ 
صلى الصبح : من إشاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة » رواه مسلم » وق 
رواية لمسنلم أيضا عن ان غباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم ضبلى ' 
ل ل ال ا 6 وسلت 
' الدم وقلدها نعلين » ثم ز كب راخلته : فلما استوت. نه على البيداء أفل 0 

بالحج » وروى البلهقى باسبناده عن على زضى الله تعالى عنه أنه قال لابنة.:. 
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« يا بنى أفرد الحج فإنه أفضل » وباسناده عن ابن مسعود أنه أمر بافراد 
الحج ٠‏ 2 0 


( وآما ) ترجيح التمتع فعن ابن عمر قال : « تمتع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة ة إلى الحج » وأهدى فساق معه الهدى 
من ذى الحليفة ؛ وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فآهل بالعمرة » ثم 
آهل بالحج وتمتع .الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى 
الحج ؛ فكان من الناس من آهدى فساق الهدى ؛ ومنهم من لم بهد » فلما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان متكي أهدى 
فانه لا بحل من شىء حتى يقضى حجته ‏ ومن لم يكن منكم أهدى فليطف 
موا اا 0 و اكور جارج الوك 
سول اذ صلى لله عليه وس عن تدع ديكة الحم الركن أزلل. وية اقم 
خب ثلائة أطواف من الضيي+ رومدي أربمية لواف + م ركع حين قذى 
طوافه بالبيت عند المقام ركعتين » ثم سلم فانصرف » فأتى الصفا فطاف 
بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شىء حرم منه جتى ققَى حجه 
'ونحر هديه يوم النحر » وأفاض غطاف بالبيت » ثم حل من كل ثىء حرم 
منه ؛ وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى » وساق 
. الهدى من الناس » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وعن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : « تمتع رسول الله صلى الله 
عليه وسام بالعمرة إلى الحج ؛ وتمتع الناس معه » قال الزهرى : مثل الذى 
أخبرنى سالم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى 
ومسلم ؛ قال البيهقى : قد روينا عن ابن عمر وعائشة فيما سبق فى إفراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا » قال : وكونه قال فى هذه 
الرواية : لم يتحلل من إحرامه حتى فزغ من حجه دليل ظاهر على أنه لم 
' يكن متمتعا + وعن غنيم بن قيس يضم الغين المعجمة ‏ قال : « سآلت 
سعد بن أبى.وقاص عن المتعة فقال : فعلناها » وهذا بومئذ كافر بالعرش ل 
يعنى يبوت مكة ‏ » رواه مسلم ( وقوله ) العرش هو ب يضم العين 
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وا دوهن يريك كه رزيل )بز ايض لزه لق روا 
غير مضلم : « فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بولا لجن 
ال ا م شْ 


وعن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه اسمع سعد بن أبى وقاصن 
والضحاك' بن قيس عام حج معاوية. : بن أبى سفيان عوهما يذكران التمتع 
والعمرة إلى الحج فقال الضحاك : لا .يضنع مثل هذا إلا من جمل آم 
الله تعالى » فقال سعد : نئس ما قاث با بن أخى ؛ قال .الضحاك : فإن عمر بن 
الخطاب نهى عن ذلكْء قال منعد : قد صنعها رسول الله ضاى الله عليه 
وحم صم مد رياه العرم ره وقال : خدديث صحيح + وق بعض 
التبخ يخ حسن ضحيح ؤرواه النسائى وآخرون أيضا ء وغن أبئ موسق 
الأشعرى قال ( بعئنى النبى صلى الله عليه وسلم إلى قومى باليمن فجت 
وهو منيخ بالبطحاء ء فقال : بم أهللت ؟ فقلت أهلات كإهلال التبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال : هل نمعك .من هدى ؟ قلت : لا » فأمرنى فظفت بالبيث 
والصفا والمرؤة ء ثم أمرنى.فأحللت فأتيت امرآة من قومى فنشطتنى ب أو 
غسلت رأسى ْ » رواه البخارى ومسلم ٠‏ . 


دع سال بن عبد اله أنه سمع لا من أل السام بال بن عع 

عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمن : هى حلال » قال الشامى : ! 
أباك قد نهى عنها قال ابن عمر. : أت إن كاداى ون عنما ريا 
رسول الله صاى الله عليه وسلم فقال : لقد صنعها رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم » رواه الترمذى باسناد صحيح ». ؤقال : حديث حسن © وهو من 
رواية ليث بن أبى سليم وهو ضعيف » ولهذا لم بقع ف بعض نشخ الترمذى 
قوله : حديث لحسن ٠‏ وعن عمران بن الحصين قال : « تمتع النبى. صلق 
الله عليه وسلم وتمتعنا معه » رواه مسلم بهذا اللفظ بورواه البخارى يمعناة . 
قال : « متعنا على عهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزل القر فرآن » 
قال رجل برأيه. ما شاء » وعن أبى جمزة ‏ بالجيم ب قال « تبتعت' فنهانق 
ناس عن ذلك فسألت ابن عباس فأمرنى بها ٠‏ فرآيت فى المنام كأن رجلا 
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يقول لى : حج مبرور وعمرة متقيلة » فأخبرت ابن عباس فقال : سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم » زواه البخارى ومسلم + 


( وأما ) القران فجاءت فيه أحاديث ( منها ) حديث سعيد بن المسيب 
قال : ««اختلف على وعثمان وهما بعسفان فكان عثمان نهى عن المتعة أو 
العمرة فقال على ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فقال عثمان : دعنا منك » فقال : إنى لا أستطيع أن أدعك » فلما 
' رأى على ذلك آهل بهما جميعا » رواه البخارى ومسلم ( ومنها ) حديث 
انس فعن بكر بن عبد الله المزنى عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة جميعا ٠‏ قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر 
فقال لبى بالحج وحده ؛ فلقيت أنسا فحدثه بقول ابن عمر » فقال أنس : 
ما تعدوتنا إلا صبيانا. » سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عمرة 
وحجا » وروى البيهقى باسناده عن سليمان بن الحارث وهو شيخ البخارى 
قال : « سمع هذه الرواية أبو قلابة من أنس وأبو قلابة فقيه » قال : وقد 
روى حميد وبحيى + بن أبى إسحق عن أنس قال : « سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يلبى بعمرة وحج » قال سليمان : ولم يحفظا إنما الصحيح 
ما قال آبو قلابة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أفرد للحج » وقد جمع 
بعض أصحابه دين الحج والعمرة » فآما سمع أنس فعن أولئك الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة » قال البيهقى : فالاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه قال : 
ويحتمل أن يكون سمع النبى صلى الله عليه وسلم يعلم رجلا كيف صورة 
القران » لا أنه قرن عن نفسه وعن أنس قال : « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا » رواه مسام ؛ وعن عمران بن 
الحصين قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع يبن حجة وعمرة 
ثم لم ينه حتى مات ؛ ولم ينزل فيه قرآن يحرمه » رواه مسلم ٠‏ 

وعن عمر رضى الله تعالى عنه قال : « سمعت رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول بوادى العقيق أتانى الليلة آت من ربى ؛ فقال : صل ى 
هذا الوادى المبارك » وقال : عمرة فى حجة » رواه البخارى هكذا فى بعض 
الروايات » وقال عمرة فى حجة » وى بعضها وقل : عمرة في حجة ؛ قال 
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بيمقى : نيعون ذلك إذثا ى إدخال العمرة على ل ا 
1 : « كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهالت' 
بالحج والعمرة فلما آتيت العذيبٍ لقبنى سلمان بن ربيعة وزيد بن صوجان » 
وآنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما: للآخر :ما هنذا بأفقه من ابعيرة قال :. 
العم ا :يا أمير المثؤمنين 
إنى كنت رجلا أعرابنا تصرانيااء أسلمت وأنا حريض "على الجهاذ » 
وإنى وجدت الحج والعمرة ات رجلا من قوفئ فقال 
لى اجمعهما واذبح ماا شتيسر من الهدئ. 4 وإن نى أهللت بهنا جميعا» فقال. 
عمر : هذيت لسنة ننيك صلى الله 'غليه وسلم + رواه آبو داوذ. والنسائى 
باستاد وح ون الاإرقتي ف كان العا : هو حدديث صحبح ٠‏ 


3 قال البيهقى : ومقتضى. هذا جواز القتران لا تفضيله: قد آم عمر 
١‏ بالإفراد ( قلت ) وهذا أود ' '"ما قلته منه فى تأويل نهى عمر زضى الله تغالى. 
عنه عن التمتع :+ وأنه إنما نهى عنه لتفضيله أمر الإفراد.لا لبطلان التمتع » 
وعن أبي قتادة قال : .« إنما جمع. زسول الله صلى الله عليه وسيلم بين الحج 
والعمرة لأنه علم أنه :ليس بحامع. بعدها « رواه الدارقطتى » وعن: خفصة 
قالت : « قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من 
عمرتك ؟ قال : إنى: قلدت هنذابى ولبدت رأسى فلا أحل حتى أحل من . 
الحج » رواه البخاري قال :البيهقى : قال الشافغى :. قولها من غمرتك أى 
من إحرامك » قال : إنىئ قلدت: هديى ولبدت رأسى » فلا أخل.جتى أنحر ؟ ' 
وو ع ييل لحن راد تمان نزل عليه آنه من كان معه هذى جمل 
إعرامة ع : : 1 


: ( وإعم ) أن اليهقى ذكر بايا فى جواز وما اراد 

اق تفضيز الإفراد احم باب من رع أن القراق ال بروان نبي سار 
الله عليه وسلم: كان متمتعا » وذكر فى كل .نحو ما ذكرته من. الأحاديث م0 
قال باب كراهة'من كر التمتع والقران » وببان أن:جميع ذلك جائز » وإن كنا 


. كذ بالاصل ولعله ( ؤهد! ما يؤْيدٍ ما نقلته الخ أو نحوه فلبراجع (ط)‎ )١( 


عه 


اخدرنا الإفراد فذكر فى هذا الباب باسناده عن سعيد بن المسيب « أن رجلا 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فشهد عنده أته سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى قضى 
فيه ينهى عن العمرة قبل قبل الخج » رواه أبو داود فى سئنه » وقد اختلفوا فى 
سماع سعيد بن المسيب من عمر » لكنه لم يرو هنا عن عمر : بل عن صحابى 
غير مسمى » والصحابة كلهم عدول ٠‏ 


وعن معاوية « أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرن بين الحج . 
والعمرة » رواه البيهقى باسناد حسن » وروى البيهقى حديث عمران بن 
الحصين قال « تمتعنا فع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن 
فليقل رجل برأيه ما شاءٍ » رواه البخارى ومسلم » وحديث أبى موسى 
السابق فى القران وأن أبا موسى قال : « قلت أفتى الناس بالذى آمر به النبى 
صلى الله عليه وسلم من التمتع فى حياة رسول الله صلى عليه وسلم وزمن 
أبى بكر وصدر خلافة عمر » رواه البخارى ومسلم ؛ وفيه أن عمر كان 
ينهى عنها » وفى رواية « أن آبا موسى سأل عمر عن نهيه فقال عمر : قد عامت 
أن النبى صلى الله عله وسلم قد فعله وأصحابه » ولكن كرهت أن يظلوا 
معرسين بهن فى الأراك » ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم » رواه مسلم 
إلا قوله : « وأصحابه » ولكن كرهت أن يظلوا معرنبين بهن تحت الأراك ثم 
يروحون » ( والإعراس ) كناية عن وطء النساء ء 


وروى البيهقى عن الزهرى عن عروة عن عائشة « آنها أخبرته فى 

تمتع النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ‏ وتمتع الناس معه بمثل 
ا لل ا ا 
عليه وسلم فقال الزهعرى : فقات لسالم فلم ينهى عن التمتع » وقد فعل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الناس معه ؟ قال سالم : أخيرنق 
اق حواك الى للعرر كردوعا: بن اهز الج : ( للحج أشسهر 
معلومات ) شوال وذو القعدة وذو الحجة » فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا 
نينا متواهن جن السهوو لقال :نان اعد ذلك ارم تنام السيرة لقو 
لله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة ) وذلك أن العمرة إنما يتمتع بها إلى 


اها 


الحج » والتمتع لا يتم إلا بالهدى أو الصيام إذا لم يجد هديا » والعمرة فى , 
غير أشهر الحج تتم بلا غدى ولا صيام ‏ فأ راد عمن بتزك التمتغ. تمام 
الجمرة كما أمر الله تطالى باتمامها وأزاد أيضا أن تكرر زيارة الكعبة فى كل 
سنة 'مرتين ٠‏ فكره التمتع لثلا يقتصروا على زيارة مرة فتردد الأئبة فى 
التمتع حتى ظن الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما » قال : ولعمري لم بر 
الأئمة ذلك حراما » ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر رضى الله عنه إحسانا 
للخيز » وباسنناده الصحيح عن سالم قال : « سئل ابن عمر عن متعبة 
الحج فآمر بها فقيل إنك تخالف أباك فقال : إن أبى لم يقل الذى يقولون ؛ 
إنما قال أفردوا الحج من الغمرة » أى إن العمرة لا تنم فى أشبهر الحج 
فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها » وقد أحلها الله عز وجل » وعمل 

بها رسول الله صلى .الله عليه وسام قال : فإذا أكثروا عليه قال :- فكثاب الله 
اجن اذايدم ا عميز 46+ ش 


وعن سالم قال : « كان ابن عمر يفتى بالذى أنزل الله تعالى من 
الرخصة ف التمتع » وبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس 
لإبن عمر :.كيف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم ابن عمر : ألا تتقون 
الله ؟ أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبغى فيه الخير ويلتمس فيسنه نفام 
العمرة » فلم كرهتموها وقد أحلها الله تعالى ؟ وعمل بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تنبغوا ؟ أم 
غمر ؟ إن عمر لم يقل ذلك » إن العمرة فى أشهر الحج حرام » ولكنه قال : 
إن إتمام العمرة أن تفردوها. من أشهر الحج » ثم روى البيهقى بإسناده 
الصحيح عن عبيد بن عمير قال : « قال على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما : أنهيت عن المتعة ؟ قال : لا ولكنى أردت كثرة زبارة 


البيت » فقال على وداج مسن وم بن داح كاب 81 
عاق وبنا ب نر 1 


عن أبى: نصرة قال : :« قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير بننمى غن 
لمتعة » وإن ابن عباس يأف بها » فقال جابر : على بدى دار الحديث + تمتعنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان إييصنل 


اا 


لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء يما شاء » وإن القرآزقد نزل منازله 
فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتغوا تكاح هذه النساء فلن أوتى 
برجل تكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » رواه مسلم » وفى رواية : 
2 فإنه أتع بحجكم وأتم بعمرتكم » قال البيهقى : وف هذه الزيادة دلالة 
على أن عمر نهى عن المتعة على الوجه الذى سبق بيانه فى الحديث قبله ٠‏ 


وعن عبد الله بن شقيق « كان عثمان ينهى عن المتعة » وكان على يأمر 
بها » فقال عثمان لعلى كلمة ثم قال على : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : أجل » ولكننا كنا خائفين » رواه مسلم 
وأراد بكنا خائفين عمرة القضاء وكانت سنة سبع من الهجرة قبل الفتح ؛ 
وعن أبى ذر قال : « كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم خاصة » رواه مسلمء قال البيهقى : إنما أراد فسخهم الحج إلى العمرة 
هو أن بعض الصحابة أهل بالحج , ولم يكن معه هدى فأمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه عمرة لينقض بذلك عادتهم فى تحريم العمرة 
فى أشهر الحج وهذا لا يجوز اليوم وقد جاء فى رواية ابن عباس وغيره 
مادل على ذلك ٠‏ 


وعن مخمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن 
الأسود أن آبا ذر رضى الله عنه كان بقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة ولم 
يكن ذلك إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه 
آبو داود » ولسكنه ضعيف لأن محمد بن إسحق صاحب المغازى هذا 
مدلس وقد قال ( عن ) وقد اتفق العلماء على أن المدلس إذا قال ( عن ) 
لا يحتج بروايته ٠‏ وعن ابن مسعود قال « الحج أشهر معلومات ليس فيها 
عمرة » قال البيهقى ٠‏ وكراهة من كره ذلك أظنها على الوجه الذى ذكرناه 
عن ابن عمر عن عمر + وقد روى عن الأسود عن ابن مسعود قال : « أحب 
أن يكون لكل واحد منهما ”قال البيهقى فثبت بالسنة الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جواز التمتع والقران والإفراد وثبت بمفى النبى 


(1) كذا بالامل فحرر ولعل السقط ( منة ماضية ) المطيعى , 
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ضلىنالله عليه وستلم فى حج مفرد ثم باختلاف الضدر الأول فى كراهة التمتع 
1 والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل وأنه أسلم ٠‏ 


(فسوع) ف ابلريق. الجمع بين هذه الأحأديث الصحيحة على الونيه ' 
الذى تقتضيه طرقها ؛ ٠‏ قد سبق فى هذه الأحاديث الصحيحة أن من الصحابة 
من روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى حجة الوداع مفرذا (ومنهم) 
من روى أنه كان قا رنا ( ومنهم ) من روى أنه كان متمتعا » وكله ىق الصحيح . : 
وهى قصة واحدة ؛ :فيجب تأؤيل جميعها :ببعضها : والجمع بينها ؛ وصدف 
ابن حزم الظاهرى كتابا. فيها حاضله أنه: :اختار القران وتأؤل باقئ: الأحادنث 
وتأونل بعضها ليس بظاهر: فيما قاله (.والصواب ) الذى نعتقدة :أنه ضلئ 
افاظلية ونام اخرء أو/ا ,لعي بردي كل عليه لسر ة قصار قار 1 : 
وإدخال العمرة على الحج :جائز. على أحد القولين عندتا ؛ وعلى الأصاح 
.لا يجوز لنا : وجاز للنبى' صلئ الله علنه, وشا لك الس ليا » وأمر 
ا 1 


فاذا عرفت ما قلناه بهل انق دن الاك ل ل ا 
الله عليه وسلم كان مفردا وهم الأكثرون كما سبق آراد آنه اعتمر أؤل 
الإحرام ( ومن ) روى أنه كان قارنا أراد أنه اعتمر آخره » وما بعد أحراه 
( ومن ) روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوى وهو الانتفاع والالتذاذ » 
وقد اتتفع بآن كفاه عن ن الننبكين فعل واحد ؛ ولم يختج إلى إفراد كل : 
واحد بعمل » وتويد هذا الذى ذكرته آن النبى صلى الله علينه “سام لم 
يعتمر تلك السنة عمزة مفزدة » لا قبل.الحج ولا بعده » وقد قدمنا أن. 
القران أفضل من إفزاذ الجج.من غير عمرة بلا بخلافا » ولو جعلتا تححته : 
صلى الله عليه وسلم مفردة:لزم منه أن لا بيكوان اعتمر ملك الستنة » ولم 
بقل أحد : إن الحج وحده أفضل: من القران. » وعلى هذا الجمع الى ذكرته 
يكالم اعابت كلها و بعحةه ميلى الالية وجلم ف فزن + ْ 


(واما) الصحؤية فكانوا ثلاية أقسام ( قسم) احرموا بع وملرةام 
أو بحج ومعهم هدى فيقوا عليه ختى تحللوا منه يوم النحر ( وقنسم ) بعمزة. 
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فبقوا فى عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم.عرفة ثم أحرموا بالحج من مكة 
( وقسم ) بحج وليس معه هدى فيها ولا آمرهم صلى الله عليه وسلم أن 
يقلبوا حجهم عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة » وعلى هذا تنتظم 
الروايات فى إحزام: الصحابة ( فمن ) روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين 
أو مفردين أراد بعضهم وهم الطائفة الذين علم منهم وظن أن الباقين مثلهم ء 
فهذا الذى ذكرته من الجمع والتأويل هو المعتمد وحاصله ترجيح الإفراد 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم اختاره أولا » وإنما أدخل عليه العمرة لتلك 
المصلحة السابقة وهى بيان جواز الاعتمار فى أشهر الحج وكانت العرب 
تعتقد أن ذلك من أفجر الفجور ؛ فأراد بيانه فى تلك السنة التى جمعت من 
الخلق ما لم يجتمع قبلها مثلها » ليظهر فيهم ذلك ويشتهر جوازه وصحته 
عند جمعهم » وإن كان صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك مرات ق 
أشهر الحج » إلا آنها لم تشتهر اشتهار هذه" فى حجة الوداع ولا قربا 
منها » وكل هذا لا بخرج الإفراد عن كونه الأفضل ٠‏ وتأول جماعة من 
'أصحابنا الأحاديث التى جاءت أنه صلى الله عليه وسلم كانمتمتعا أو قارن 
أنه أمر يذلك » كما قالوا : رجم ماعزا أى أمر يرجمه ؛ وهذا ضعيف برده 
صريح الروايات الصحيحة السابقة » بل الصواب ما قدمته قريسا ؛ والله 

(فسرع) قال الإمام أبو سليمان الخطابى : طعن جماعة من الجهال 
وكفرة من الملحدين فى الأحاديث والرواة » حيث اختلفوا فى حجة النبى 
صلى الله عليه وسلم » هل كان مفردا أو متمتعا أو قارتا ؟ وهى حجة واحدة 
مختلفة الأفعال » ولو يسروا للتوفيق واغتنوا بحسن المعرفة لم يتكروا 
' ذلك ء ولم يدفعوه ء قال : وقد أنعم الشافعى رحمه الله تعالى ببيان هذا 
فى كتاب 'اختلاف الحديث وجود الكلام فيه » وفى اقتصاص كل ما قاله 
تطويل » ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما قال أن معلوما فى لغة العرب 
جواز إضافة الفعل إلى الآمر به » لجواز إضافته إلى الفاعل » كقولك : 
بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها » وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه » ورجم 


(1) بياض بالاصل ولعلها العمرة ٠‏ 


الى سلى ال عليه وس ماغز ولع تارق وداه صفواف + وإنستا 


أمر بذلك ٠‏ 


ومثله كثير فى الكلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم منهم القارن والمفرد والمتمتع ارما ام كا 


ونصدر عن تعليمه » فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه : 


وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فبها ٠‏ قال : ويحتمل أن بعضهم 'سئْعه ١١‏ 
بقول : لبيك بحجة ؛ فحكى أنه أفرد وخفى عليه قوله : وعمرة ؛ فلم. بخك . 


إلا ما سمع » وسمع أنس وغيره الزيادة » وهى لبيك بحجة وعمرة ؛ ولا 
نكر قبول الزبادة » وإنما بحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاخبه» 
فأما إذا كان مثبتا له وزائدا غليه فليس فيه تناقض ٠‏ قال : ويحتمل أن 
يكون الراوى سمعه يقول ذلك لغيره على وجه التعليم » فيقول له لبيك 
بحجة وعمرة على سبيل التلقين ٠‏ 


قهذة الروايات المختلفة فى الظاهر ليس فيها تكاذب والجمع ينها 
:سهل كما ذكرنا » وقد روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « أحرم من 
ذى الحليفة إحراما موقوفا وخرج إنتظر القضاء فنزل عليه الوحى وهو 


على الصفا فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم .نكن معه هدى أن 


يجعله عمرة » وأمر من كان معه هدى أن بحج » هذا كلام الخطابى ٠‏ 


.وقال القاضى عياض : ( : قد كر الناس الكلام على هذه الاحاديكة رن 7 
علماء وغيرهم » فمن مجيد منضف ومن مقصر مكلف » ومن ع دخيل مكره 4 ! 
ومن مقتصر مختصر » وأوسعهم نفسا فى ذلك أبو جعفر الطبرى الحنفى ) .: 


وإن كان تكلف فى ذلك فى زيادة على آلف ورقة » وتكلم معه فى ذلك أيضا 
أبو جعفر الطبرى ٠ ٠‏ ثم آبو عبد الله بن أبى صفرة بن ن المهلب : والقاضى 
أبو عبد الله بن المرابط 4 والقاضى أبو الحسين ا ا 04 
والحاظة ا وجروب عبد الور غرفم + 


"قال القاضى عياض وأولى ما يقال ىف هذا على ما لخصناه من كلابهم 
واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروادات وآشبه بمساق الأحاديث 


ك1 


١ 
: 


أن النبى صلى الله عليه وسلم أباح للناس من فعل هذه الأنواع الثلاثة 
ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزىء » 
فأضيف الجميع إليه » وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له » ونسيه إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم إما لأمره به ؛ وإما لتأويله عليه ٠‏ 


( وأما ) إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفئسه فأخذ بالأفضل فأحرم 
مفردا بالحج ؛ وبه تظاهرت الروايات الصحيحة » وأما الروايات بأنه كان 
متمتعا فمعتاها أمر به وأما الروابات بآنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية 
لاعن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم » 
وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدى ؛ فكان هو صلى الله 
عليه وسلم ومن معه فى الهدى فى آخر إحرامهم قارنين » بمعنى أنهم أردفوا 
الحج بالعمزة » وفعل ذلك مواساة لأصحابه ؛ وتأنيسا لهم فى فعلها فى أشهر 
الحج » لكونها كانت منكرة عندهم فى أشهر الحج » ولم يمكنه التحلل 
1 معهم لسبب الهدى واعتذر إليهم بذلك فى ترك مواساتهم فصار صلى الله 
عليه وسلم قارفا فى آخر أمره ٠‏ 


: وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة ؛ وشذ 
بعض الناس فمنعه وقال : لا بدخل إحرام على إحرام كما لا بدخل صلاة 
على صلاة » واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج » فجوزه أصحاب الرأى » 
وهو قول الشافعى لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبى 
صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ فى أشهر الحج » قال : وكذلك 
يتأول قول من كان متمتعا أى تمتع بفعله العمرة فى أشهر الحج ؛ وفعلها 
مع الحج لأن لفظ المتعة بطلق على معان فا تنظمت الأحاديث واتفقت ٠‏ قال : 
ولا ببعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات 
الصحبحة أنهم أحرموا بالحج مفردا ٠‏ فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم 
أولا » والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدى بالعمرة ثانيا:ء والتمتع 
لفسخهم الحج إلى العمرة » ثم اهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعله 
كل من لم يكن معه هدى ٠‏ 


/اهه 1 


:' قال القاغى :وقد قال بعض علمائنا : إنه أحرّم إخزاما مطلقا منتظلرة : 
1 ما يزمر به من إفراد أو تمتمع أو قران : ثم آمر بالحبج : ؛ ثم آفر بالعمرة ىف ١‏ 
وادى العقيق بقوله ١‏ اهن ل االو ىرقل مرحت حي وا 


. القاضئ: والذى سبق أيين: وأحسن ف التآو ويل ٠‏ هذا كلام القاضى عياض ثم ١‏ 


قال.القاضى فى وضع آخر بعذه : لا نصح قول من قإل : أحرم النبى 'صلى 
. الله بعليه وسلم إعراما مطلقا منهيا » لان رواية جاب وغيرة من الصحابة ق 
الأعاديك الصعيمة برد »اوه تصرحة بخلاية + : 


(فسوع) قد ذكرنا ما خجاء من الأخاديثاى الإفراد :والتمتع والقران 
والإطلاق » واختلاف العلباء في فى الأفضل- منها » وق كيفنة الجمع بنها 3 ا 
وف الجواب.عن اعتراض الملجدين عليها » وذكرنا أن جميع الأنواع جائزة » 1 


. وأوضحنا الجؤاب عما نقل من كراهةٍ عمر وغيره رضى الله عنهم من التنتع ١ ١‏ 


أو القران + وذكرنا أن الأصح:تفضيل الإفراد ؛. ورجخه الثنافعى والأصحابت 
وغيرهم بأشياء. منها أنه الأكثر فى الزوانات الصحيحة فى حجة النبى صلى 
الله عليه وسلم ( ومنها ) أن رواته أخص بالنبى ضاى الله عليه وسلم فى هذه... 
: الحجة ٠.فإن‏ مثهم جابرا» وهو أحسنهم سياقا لحجة النبى صلى الله عليه 
وسلم فإنه ذكرها من أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى فراغه » : 
د 1 
واعتناكه بها ٠‏ : : : 


وسلم 0 ا ا 


عائئئة وقزيها من .النبى صلى الله عليه وسلم :معروف » واطلاعها على باطن 1 


: أمره وفعله فى خلوته وعلانيتة مع فقهها وعظم فطنتها ( ومنهم ) ابن عبامن 2 
7 وهو بالمخل المعروف من إلفقه والفهم الثاقب » مع كثرة بحثه وحفظه أخؤال 1 
1 كد راسد وأخذه إياها من كبار, 
الضحاية .. 1ْ ْ 1 0 
( وها )ان الا ارشدين وت ال مه يعد ابي صلى ا ٠‏ 
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/ 


عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه » كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان : 
واختلف.فخل على رضى الله عنهم أجمعين » وقد حج عمر بالناس عثر 
حجج مدة خلافته كلها مفردا ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم ؛ وعلموا 
أن النبى صلى الله عليه ؤسلم حج مفردا » لم يواظبوا على الإفراد » مع 
أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم » وكيف 
بظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبى صلى الله عليه وسلم ؟ أو أنهم خفى 
عليهم جميعهم فعله صلى الله عليه وسلم ؟ ( وأما ) الخلاف عن على وغيره ) 
فإنما فعلوه لبيان الجواز » وقد قدمنا عنهم ما بوضح هذا ٠‏ 

( ومنها ) أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع » وذلك لكماله ٠‏ 
ويجب الدم فى التمتع والقران ٠‏ وذلك الدم دم جبران لسقوط الميقات 
وبعض. الأعمال » ولأن. مالا خلل فيه ولا محتاج إلى جبر أفضل ( ومنها ) 
أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة » وكره عمر وعثمان 
وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع » وبعضهم التمتع. والقران » وإن 
كانوا بجوزونه على ما سبق تأويله » فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة 


'واحتج القائلون بترجيح القران بالأحاديث السابقة فيه » وتقوله 
تعائى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ومشهور عن عمر وعلى أنهما قالا : 
( إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » وبحديث الصثبى بن معباد 
السابق » وقول عمر له : إهديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم» وبحديث 
وادى العقيق « وقل : لبيك عمرة فى ححة » قالوا : ولأن المفرد لا دم عليه » ْ 
وعلى القارن دم وليس هو دم جبران » لأنه لم يفعل حراما » بل دم عبادة 
والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن » قال المزنى : 
ولأن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تآخيرها » قالوا : ولأن فى 
القران تحصيل العمرة فى زمن الحج وهو أشرف ٠‏ 

( وأجاب ) أصحاينا عن الأحاديث الواردة فى القران بجوابين 
(أخدهما ) أن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح » وذلك من وجوه كما سنق 
( والثانى ) أن حاديث القران مكؤولة كما سبق » ولابد من التأويل للجمع 
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بين الأحاديث » وقد سبق إيضاح 0-0 ( والعرات )ع افقية 
الكريمة أنة ليس فيها إلا الأمر 'بإتمامهما » ولا يلزم من ذلك قرنهما فى 
الفعل » كما فى قوله تعالئ : ( وأقيموا الصلاة وآنوا,الزكاة ) ( وآمأ ) 

١‏ رفيش غير اولي فماه الإعرام: كل واتيط مهد زو دوررة إغلة.ء 
عسوي عر ترام داو بإبوة زرا 


والجواب ) عن حديث الصشبي بن سيد أن ع أخيره إن الا 

سنة + أى جائز قد .إذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل : ! 
انض من اناد ب مروف عن عر ترج الإراد كا نب ( الوا ) 
عن خديث وادى العقيق من وجهين سبق أجدهما عند ذكره زوالتاتى )1ت 
إخبار عن القران فى أثنباءٍ الحول لا فى أول الإحرام » وقد سبق إيضاح 
هذا ( والجواب ) عن قولهم. : إن القارن عليه دم ؛ » وهو دم تبك » قال 
أصحابنا :ل عواعدنا دم جراد على الصحيخ ؛ ندليل أن العسام بقوم 
مقامه عند العجز » ولو كان :فم نسك لم .يق مقامه كالاضحية ٠‏ : 


(.وآما ) قوامم : إن القارن: لم يفعل حراما فليس شرط وجوب 5 
الجبران أن يكون في ارتكاب حرام » بل قد يكون فى مأذون كمن حلق 
رأسه للأذى أو لبس للمرض أو و لحر أو برد ؛ أو أكل صيدا لمجاعته أو 
احتاج إلى التداوى: بطيب:» فإنه يجب الدم ولم يفعل حراما ( والجواب ) 
عما قال المزانى : إن من العنادات ما تآخيرها أفضل لمعنى » » كمن عدم المناء 
فى السفر وعلم :وجؤذه فى أواخر الوقت ». فتأخير الصلاة أفضل: » وكتأخير 
صلاة عبد الفطر وتآخير صلاة الضحى إلى امتداد النهار وآشياه ذُلك والله 
أعلم ٠‏ قال الماوردى : ولأن الإخراد: فعل كل عبادة وتودها وأفرادها 
بوقت فكان أفضل من جمعهما كالجمع بين بين الصلاتين ( وأما ) قولهم : لأن 
فى القران تحصل العهرة فى زمن الحج وهو أشرف » فقال أصحابنا » ليسن 
هو أشرف بالنسبة إلى العمرة » بل رخصة ف فعلها فيه » وإنما شرف بالنسبة 


إلى الحج والله أعلم . 


واحتج القائلون نترجيح التمتع بالأحاديث السابقة 4 ويقؤلة صلى' 


د إن اا لطر ا ةي اي الهدى 
ولجعلتها عمرة » فتأسف على فواث العمرة والتمتع فدل على رجحانه ٠‏ 
ودليلنا عليهم ما سنيق من الأحاديث ومن الدلائل على ترجيح الإفراد 
( وآما ) تأسفه صلى الله عليه وسلم فسبيه أن من لم يكن معهم هدى أمروا 
بجعلها عمرة » فحصل لهم حزن حيث لم يكن معهم هدى » ويوافقون النبى 
صلى الله عليه وسلم ف البقاء على الإحرام » فتأسف صلى الله عليه وسام 
حينئذ على فوات موافقتهم تطبيبا لنفوسهم ؛ ورغبة فيما تكون فى موافقتهم ٠‏ 
لا أن التمتع دائنا أفضل ٠‏ قال القاضى حسين : ولأن ظاهر هذا الحديث 
غر مادا جاع #الآن طاغرء !أن سور الملا يسام المقاد العم 4و0 
انعد جاء على غلوقد راق كيم + 


(فرع) ذكر القاضى حسين فى هذا الباب من تعليقه والقاضى أبو 
الطيب فى آخر باب صوم المتمتع من تعليقه وغيرهما من أصحابنا أن 
الشافعى نقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا ٠‏ وكان 
ينتظر القضاء » وهو. نزول جبريل ببيان .ما يصرف إحرامه المطلق إليه فنزل 
جبريل عليه السلام وأمره بصرفه إلى الحج المفرد ٠‏ وذكر البيهقى فى السئن 
الكبير ى هذا بابا قال : باب ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء » ثم أمر بإفراد. الحج ومفى فيه واستدل ' 
له البيهقى بأحاديث لا دلالة فيها أصلا إلا فى حديث مرسل ؛ وهو ما'رواه 
الشنافعى والبيمقى باسنادهما الصحيح عن طاووس قال : « خرج رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة » يبنظر القضاء 
فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة » فأمر أصحابه من كان منهم أهل 
بالحج ولم يكن معه غدى أن يجعاها عمرة » وقال : لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت لما سقت الهدى » ٠‏ 


أكل 
رم ١١‏ سج لا الجموع) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد :نيك الم نيك » لا خريك 


لك لبيك ٠‏ إن الجمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ء وأهل الناس بهذا ' 


الذئ يهلون به قلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثليئا منه » 
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر : لسنا تنوئ إلا الحج 


لسنا نعرف العمرة حتى.إذا أتينا البيث معه استلم الركن » وذكزْ الطواف : 
والسعى ٠‏ قال : قلما كان آخر طوافه على المروة » قال : لو آنئ' استقبلت , 
من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ؛ وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس 


معه هدى فليحل ؛)وليجعلها عمرة » رواه مسلم بهذه الخروف ٠‏ , 


( قلت ) ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم بحرم إحراما مظلقا » بل معينا » وقد قال الشيخ أبو حامد فى تعليقه » 
وصاحب البيان وآخرون من أصحاينا : المشهور فى الأحاديث خلاف ما قاله 
الشافمى فى هذا ؛ وأن النبى صل الله عليه اوسلم أحرم هو وأصبحابه 


٠ أعلم‎ | 


( فسرع) إذا آخرم بالحخ لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة » وإِذا أحرم , 


بالعمرة لا نجوز له فسخها حجا لا لعذر.ولا-لغيره: ٠‏ وسواء ساق الهدى 


أم لاء هذا مذهينا ؛ قال” ابن الصباغ والعبدرى وآخرون وبه قال عامة ' 
الفقهاء ؛ وقال أحند يجوز فسخ الج إلى العمرة لمن لم بسق الهدى ٠‏ وقال : 


القاضى عياض فى شرح صحيح مسلم : جمهوز الفقهاء على أن فطخ الحج 
إلى العمرة » كان خاصنا للصحابة » قال.: وقال بعض أهل الظاهر : هو 


جائز الآن ٠‏ واحتج لأحمد بحديث جاير المذكور فى الفرع الذى, قبل .هذا / 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « وليجعلها عئرة » وهو صخيح كما | 
سبق © وعن ابن عباس » قال : كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج:من أفجر ١‏ 


)0 كذا فى ش و قْ ولعل العبارة ( قاله ابن الصباغ والغدرى .. الخ ء 
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بالحج ؛ فلما دخل مكة فسخه إلى العمر ا 





ماه 


الفجور فى الأرض ويجعلون المحرم صفرا » ويقولون : إذا برأ الدكبر 
وعفى الأثر » وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ٠‏ فقدم النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فآمرهم أن يجعلوها عمرة 
فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أى الحل ؟ قال : « حل كله » 
رواة البخارى ومسلم.» وى رواية مسلم : « الحل كله » وفى رواية عنه قال : 
« قدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم 
أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى » رواه البخارى ومسلم » وهذا 
لفظ البخارى ٠‏ 


وعن جابر قال : أهل النبى صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج 
وليس مع أحد منهم هدى غير النبى صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان على 
: قدم من اليمن ومعه هدى » فقال : أهللت بما أهل به النبى صلى الله عليه 
وسلم فآمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا 
ويقصروا ويحلوا؛ إلا من كان معه الهدى » فقالوا : ننطلق إلى منى » وذكر 
أحدنا بقطر فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال « لو استقبلت من 
أمرى ما استديرت ما أهديت » ولولا أن معى الهدى لأحللت وأن سراقة 
ابن مالك لقى النبى صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال : آلكم 
هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال : « بل للأبد » رواه البخارى ومسلم * 


وعن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
لا نذكر إلا الحج حتى جنا سرف فطمثت فدخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
اجعلوها عمرة فاحل الناس إلا من كان معه الهدى قالت : فكان الهدى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وذوى اليسارة ؛ نم أهلوا 
حين راحوا إلى منى » رواه البخارى ومسلم » ولفظه لمسلم » وعن أبى 
سعيد قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج 
صراخا : فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدى فلما 


ارذدل 


٠‏ كان وم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج » رواه فسلم قوله : رحنا. 
أي أردنا الرواح وعن اين عباس .أنه سثل عن متعة الحيج فقال : « آهل ' 
المهاجرون والأنصار وأ أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى :حجة الوذاع » 

وأهللنا » فلما قدمنا ممكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجغلوا: 
'' إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد. الهدى » رواه البخارى م فقال .: وقال 
آأبو كامل : قال ألو معشز : قال عثمان بن عتاب عن عكزمة عن :ابن. عباس . 
قال آبو مسعود الدمشقى ف.الأطزاف : هذا حديث غريب > اولم. أرة عند . 
أحد إلاعند مسلم بن الحجاج » قال : ولم يذكر مسلم فى صحيحه من أخذ 
. عن عكرمة » وعندى أن البخارى أخذه عن مسلم قلت: : يحثمل ما قاله أبو. | 
منعود ؛ وبحتمل آن البخارى أخذه من أبى كامل بلا واسطة ٠‏ : 


ل العلماء ١‏ والتخانى لضن هذه انسار فيا عله ردنا وف ول 
ال ل ا 0 
' علوم الحديث ٠‏ واحتج أصحابنا بآن :هذا الفسبخ :كان خاضا بالضحابة »| 
وإننا أمزهم النبى صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليحرموا بالعمرة ها أشهر 
الح ١‏ وكاتوا باكات الجلعلية بهن بعرم العزرة وا ابر الح 
وقولهم هافر السيرو ب 

وأختيج أصحابنا و بوافقوهن اللتخصيص بحذيث" الخرت لين بل بن ش 
الحرث عن أنيه قال ' : « قلت : بازسول الله آرأبت فسيم الحج إلى العمرة و 


. خاضة آم للناس عامة 8 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لكم 
٠‏ .خاصة « رفاه أبعي ذاود والنسائئ وائن ماحه وغيرهم » وإسناده ضبحيح 3 


.إلا الحرث .بن بلال. » ولم أر فى الحرث جرجا ؤلا. تعديلا وقد رواه أبو: 1 . 


داود ولع يضعفه وقد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث” : ْ 


ْ حسن عندهاء إلا أن يؤجد فيه ما يقتضى ضعفه ء.وقال الإمام أحمد إن حنبلي : 
' هذا الحذيث لا بشنت عندى ولا أقول به ؛ قال : وقذ روى الفسبخ أحد :عش .. 
صحابيا إن بقع الحزية يبو لل منهم ؟ قلت : لا معارضة يينكم وينةاحتى | 
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'يقدموا عليه لأنهم آثبتوا الفسنخ للصحاية » ولم لم يذكروا حكم غيرهم » وقد 
وافتهم الحرث بن بلال فى إثيات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم 
وهى.اختصاص الفسخ بهم ٠‏ 

واحتج أصحابنا نو الله ل ل لد 
قا سدم م اباي اك و ا ا 
على 1 بى ذز » قال البيهقى وغيره من ٠.‏ الأئمة : أراد بالمتعة فسخ الحج إلى 
0 1 مع 0 وار اعبار لاض الت رهد 
زالت فلا يجوز ذلك اليوم لأحد * واحتج آبو داود فى ننه والبيمقى 
وغيرهما في ذلك برواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن سليمان بن الأسود أن آبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة : 
لم يكن ذلك إلا للركب الذدين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ش وإسناده هذا لا نحتج به لأ محمد بن اسحاق مدلس » وقد قال ( عن ) 
واتفقوا على أن المدلس إذا قال : عن لا يحتج به ٠‏ 


ا دبل 
للأبد » أن المراد. جواز العمرة فى أشهر الخج لا فسخ الحج إلى العمرة » 
أو أن المراد دخول أفعالها فى أفعال الحج وهو القران » وحمله من يقول : 
إن العمرة ليست واجبة:على اوللع اعر وواللى 0 » وإنما 
جوع المت هب الإتاضم وود الفرة» 


(فرع) مذهينا أن المكى لا يكره له التمتم:والقران + وإن تمتع 
لم يلزمه دم » وبه قال مالك وأحمد وداود » وقال أبو حنيفة : : ذكره له التمتع 
والقران.» وإن تمتع أو قرن فعليه دم ٠‏ واحتج له بقوله تعالى : ( فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ؛ فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام 
فى الخج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » ذلك لمن لم يكن آهله 
حاضرى المسجد الحرام ) فأباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
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“عمو 3 0 
الحرام خاضة + لآن المتمتع شرع له آن لا يلم بأهله » والمكى ملم بأهله » ' 
فلم يكن له ذلك » قالوا.: ولأن الغريب إذا تمتع لزمه دم » وقلتم : إذاتتنتع . 
مكى فلا دم » وهذا يدل :على أن نسكه ناقص عن نسبك الغريب فكره له ' 


0 عا كاوتن حبك ارب زاك وسو ا : 
كان قربة وطاعة فى حق المكى كالإفراذ ( والجواب:) عن عن الآآبة أن مغناها , 
فمن تمتع فعليه الهدى إذا لم تكن من حاضرى المسجد ء فإن كان فلا ذم » 


-.فهذا ظاهر الآبة فلا بعدل عنه ( فإن قيل ) فقوله تعالى : اذك لل لم كن 


أهله) )لم يقل على من لم يكن أهله ( قلنا نا : ) اللام بمعنى على كنا فى :قوله : 
تعالى : ( إن أحسيتم أحسنتم لأنفسكم وإن آسآتم فلها ) أى فعليها » وقوله | 
تعالى : ( أولتك لهم اللغنة الى عي الال لاني الى الب و وجرا 


. آخر وهو أن قوله تعالى ( فمن تمتع ) شرط + وقوله تعالى ( فما اسئيسر 


من الهدى ) جزاء الشرط » وقوله تعانى : ( ذلك لمن لم يكن أهلة حأضرى . 
المسجد ) بمنزلة الاستثناء » وهو عائد إلى.الجزاء دون الشرط » كما لو قال : 
من دخل الدار فله درهم إلا بنى تميم » أو قال : ذلك لمن لم يكن من بنى : 


| تميم » فإن الاستثناء يعود إلى الجزاء دون الشرط الذى هو دخول الدار . 


كذا ههنا ٠‏ 


( وأما ) قولهم : المتمتع شرع .له آن لا يلم بأهلة » فقال أصحائنا ٠:‏ 
لا نسلم ذلك ولا تآثير للالمام بأهله فى التمتع » ولهذا لو تمتع غريب عن 
أهله فألم بأهله يصح تمتعه » وكذا لو تمتع من غير إلام بأهله فتمتعه ‏ 
عندهم مكروه ( وأما ) قوله.: إن نسكه ناقص لوجوب الدم علئ الغريب » 
فقال أصحابنا : إنما لزم. الغريب الدم لأنه ترفه بالتمتع ‏ فيلزمه الم » 
والمكى أحرم بحجة وعمرة من ميقاته الأصلى فلم يلزمه دم لعدم الترفه » . 
والله أعلم ٠‏ إٍ : 


لول 


(فرع) أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج:» سواء حج ىف 
سنته آم لا » وكذا الحج قبل العمرة واحتجوا له بحديث ابن عمر « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن بحج » رواه البخارى: وبالأحاديث 
الصحيحة المشهورة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر 
قبل ححته » وكان أصحابه فى ححة الوداع أقساما ؛ منهم من اعتمر قبل 
الحج ؛ ومنهم من حج قبل العمرة » كما سبق ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى 


( والإفراد أن يحج نم يعتمر » والتمتع أن يعتمر فى أشهر الحج ثم 
يحج من عامه » والقران أن يحرم بهما جميعا » فإن احرم بالعمرة ثم اأدخل 
عليها الحج قبل الطواف جاز ويصير قارنا » لمبا روى « آن عائشة رفى الله 
عنها أحرمت بالعمرة فحاضت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهى تبكى » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلى بالحج واصنعى 
ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت ولا تصلى » وإن أدخل عليها الحج 
بعد الطواف لم بجز » واختلف أصحابنا فى علنه ( فمنهم ) من قال : لا يجوز 
لانه قد اخذ فى التحلل ( ومنهم ) من قال : لا يجوز لانه قد أتى بمقتصود 
العمرة » وإن احرم بالحج وأدخل عليه العمرة ففيه قولان ( احدهما ) يجوز 
لانه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر كالحج ( والثانى ) لا يجوز » لآن 
أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج » فلا بعد إحرام العمرة شيئًا ٠.‏ ( فإن 
قلنا ) إنه يجوز » فهل يجوز بعد الوقوف ؟ يبنى على العلتين فى إدخال الحج 
على العمرة بعد الطواف ( فإن قلئا ) لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد 
الطواف » لآنه اخذ فى التحلل جاز ههنا! بعد الوقوف ٠‏ لآنه لم ياخذ فى 
التحلل ( وإن قلنا ) لا يجوز لأنه اتى بالتفصود لم يجز ههنا » لأنه قد آاتى 
بمعظم المقصود » وهو الوقوف » وإن أحرم بالعمرة وافسدها ثم ادخل عليها 
الحج ففيه ؤجهان ( احدهما ) يتعقد الحج » وبكون فاسدا لأنه إدخال حج 
على عمرة » فاشبه إذا كان صحيحا ( والثانى ) لا بنمقد لانه لابجوز أن يصح 
لأنه إدخال حج على إحرام فاسد » ولا يجوز آن بفسد لآن إحرامه لم يصادقه . 
الوطء فلا يجوز إفساده ) . _- 

ولع ل ا ا : «ولاتصلى» 
فإنها لفظة غريبة ليست معروفة ٠‏ 


فاه 


”اما حكم المسالة: فقال أضحابنا:: لكل واحدة من الأنواع الثلاثة صورا 7 
مختلف فى بعضها ( أما.) الإفراد فصورته الأصلية أن بحرم بالحج ونحده. ' 
ويفرغ منه ثم بحرم , بالعمرة » وسياتى باقى صوره فى شروط التنتع | الموجب .. 
للدم إن شاء الله تعالى ( وآما ) التمتم فصوزتة الأمسلية آن. بوم بالعتزة. ! 
من ميقات بلده ».ويدخل مكة ويفرغ من أفعالٍ العمرة » ثم ينشى+. الحمج ؛ 
من.مكة » ويسمى متمتعا لاستمتاعة بمحظورات الإحرام بينهما » فإنه يحل ٠‏ 
له جميع المحظورات إذا تحلل: بن الصمرة + صوادكان بان اماي 610 
دعل 2 ؛ ولوجو به شروط تأنى كه العا 


0 : (وأما) القرات قصورته الأصلية أن بنخرم لجار ا 7 


: :.قتدزج آعمال العمرة ؛ فى أعمال الحج.» وبتحد الميقات والفعل فيبكقى إلهما 0 
' طواف واحد ؛ ومبعى وأحد وجلق واخد وإحرام :ؤاحدٍ فلو أحَرم بالعمرة ١‏ 


ثم أدخل عليه الححج أئ آحرم به نظر إن أدخل فى غير أشهر الحج لما إدخاله ْ ِ 
| .ولم ينغي إحرامه بالغمزة وإن أدخله. فى أشهره نظر إن كان آرم بالعمرة ّ 
.قبل أشهر الحج فقى صحة إدخاله وجهان ( أحدهما ) وهو اختيار الشيخ ١‏ . 
| أب على السنجى نكسر السين المهملة وبالجيم وحكاه عن عامة الأصخاب / 
: + آنه:لا يضح الإدخال ؛ لأنه يقودى إلى صحة الإحرا م بالجج قبل أتسبهزه 
( وأصحهما ) يصح وهو اختيار القفال ‏ وبه قطع ضاحبا الشامل والبيان 


وآخرون ؛ لأنه أحرم بكل واحد منهما فى وقته » ولآنه إنما يصير مخرما 2 


٠:‏ بالحج فى. حال إدخاله » نوهو وقث مسالح .للج ...ولو أجرم بالعمرة ةق 


:3 ا ا 0 يد ْ 


ضجء وصار رايا ب خا 0 

قد قم يدر عاك عفرا لش يعات الس ا 
خلاف وإن وقف عند الحجر الأسود للشروع فى الظوافا » ولم نفسه ثم 1.. 
لت ا سم من الطواف 4 وإن ٠:‏ 
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له اللعجراواة نمت ل لعي تل تروت التي 1/7 :21 001 ل 
بنية الاستلام للطواف صيح إحرامه بالحج بلا خلاف » كذا صرح به 

الماوردى » وإن كان استلامه بنية أن يطوف ففى صحة إحرامه بالحج 
بعده وجهان حكاهما الصيمرى وصاحبه الماوردى: وصاحب البيان 
وآخرون ( أحدهما ) يصح لأنه مقدمة للطواف (:والثانى ) لا يصح لأنه 
أحد أبعاض الطواف : وننبغى أن يكون الأول أصح » ولو شك هل أحرم 
بالحج قبل الشروع فى الطواف أو بعده ؟ قال الماوردى : قال أضحابنا : 

صبح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة تكن الم 
فصار كمن أحرم وتزوج.» ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أم بعده » 
ارعس العا وجا اا براه 


قال أصحاينا : وإذا شرع المحرم بالعمرة فى الطواف : ثم أحرم بالحج 
فقد قلت : إنه لا.يصح بلا خلاف » وف علة بطلانه أربعة أوجه مشهورة 
حكى المصنف منها. اثنين ( أحد الأرد بعة ) أنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة 
( والثانى ) لأنه شرع فى فرض من فروضها ( والشالث ) لأنه آتى بسظم : 
أفعالها ( والرانع ) لأنه شرع فى سبب التحلل وهذا الرابع هو الأصح وهو 
نص الشاقعى نقله أبو بكر الفارسي فى عيون المسائل وصحح البندنيجى 
الثالث ؛ ونظهر فائمدة هذا الخلاف فيما لو أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة ؛ 1 
وجوزناه كما 'ستذكره الآن إن شاء الله تعالى ٠‏ 


“هذا كله إذا كانت العمرة التى أدخل.عليها الحَج ضحيحة ؛ فإن كانت 
فاسدة بأن أفسدها بجماع ثم أدخل عليها حجا ففى صحة إدخاله ومصيره 
محزما بالحج وجهان مشهوران »ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهفا ) عند 
' الأكثرين يصير محرما ؛ وبه قال ابن ريج والشيخ أبو زيد ( والثانى ) 
لا يصيرٌ وصححه صاخب البيآنٍ » وإن قلنا : بصير فهل يكون حجه صحيحا 
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مجزئًا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم لآن المفسد متقدم ( وأصحهدا) لاأء 
لأنه تابع لغمرة فاسدة فعلئ هذا هل ينعقد فاسدا من أصله ؟ أم صحيحا 
: ثم يفسد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يتعقد. صححا ثم يقسدء كما لئ أحرم 1 
فجامع فإنه ينعقد صجيحا ثم أيفسد على أحد الأوجه » كما ستذكرة دق 
موضعه إن شاء الله تعالى ( وأصحهما ) .ينعقد فاسدا ؛ إذ لو انعقد ضحيحا 
لع يفسد إذا لم يوجد بعد اتعقاده مفسد ٠‏ 


( فإن قلنا) ينعقد فاسدا أو ضحيحا ثم يفسد لزمه المضى فى النسبكين » 
ولزمه قضاؤهما ( وَإِنْ قلنا : ) ينعقد صحيحا ولا يفسند قضى العمرة دوز 
الحج وعلى الأوجه الثلاثة :يلزمه دم:القران » ولا يجب عليه بالإفساد إلا 
بدنة واحدة ٠‏ كذا قاله الشيخ أبو على السنجى » وحكى إمام الحرمين 
وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد. حجه فاسدا ( أحدهما ) بلزمه بدنة أخرى 
لفساد الحج ( والثانى ) اله وله للسرة وداه للش مار عام 
جامع » وهذان امياد صلق ولمع ا ه آبو علئ والله 
أعلم. 20 

هذا كله فى الإحرام للجج بعد الإحرام بالعمرة ( أما ) إذا أجرم بالحج 
ثم أدخل عليه العمرة فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليامما (القديم) ' 
صحته ويصيز قا رنا ( والجديد ) لا يصح وهو الأصح ( فإن قلنا ) بالقديم » 
فإلى متى يجوز الإدخال ؟ فيه أرببة أوجه مفرعة على الأوجه الأزبمة 
السابقة فيمن أحرم بالعمرة ثم بالحج ( أحدها ) يجوز ما لم يشرع فى 
طواف القدوم أو غيره من أعمال الخج » قال البغوى : هذا أصحها (والثانى) 
يجوز بعد طواف القدوم ما لم شرع فى السعى أو غيره من فروض الحج ٠‏ 
قاله الخضرى ( والثالث ) يجوز » وإن فعل فرضا.ما لم يقف بعرفات + فعلى' 
هذا لو كان قد.سعى لزمة إعادة السعى ليقع عن النسكين جميّعا ١‏ كذا 
قاله الشيخ أبو على السنجنى وغيره ( والرابع ) ,يجوز ؟ وإن وقفا ما لم 
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يشتفل بشىء من أسباب التحلل من الرمى وغيره » وعلى هذا لى كان قد 
سعى فقياس ما ذكره أبو على وجوب إعادته » وحكى إمام الحرمين فيه 
وجهين وقال : المذهب أنه لا يجب والله أعلم * 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وبجب على المتمنع دم لقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدى ) ولا يجب عليه إلا بخمسة شروط ( احدها ) ان 
يعتمر فى اشهر الحج » فإن اعتمر فى غير أشهر الحج لم بلزمه دم لأنه لم يجمع 
بين النسكين فى أشهر الحج » فلم يلزمه دم كالمفرد » فإن أحرم بالعمرة فى 
غير اشهر الحج وأتى بافعالها فى اشهر الحج ففيه قولان ( قال ) فى القديم 
والإملاء : يجب عليه دم » لان استدامة الإحرام بمنزلة الابتداء » ولو ابتدا 
الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدامه ( وقال ) فى 
الأم : لا بجب عليه الدم لأن الإحرام نسك لا ننم العمرة إلا به » وقد أتى به 
فى غير اشهر الحج فلم يازمه دم التمتع كالطواف . ( والثانى ) أن يحج من 
سننه فاما إذا حج فى سنة أخرى لم يلزمه دم » لما روى سعيد بن المسيب 
قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام يعتمرون فى اشلهر 
الحج » فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا » ولان الدم إنما يجب لترك 
الإحرام بالحج من الميقات » وهذا لم يترك الإحرام بالحج من اليقات » فإنه 
إن اقام بمكة صارت مكة' ميقاته » وإن رجع إلى بلده وعاد فقد احرم من 
الميقات . ( والثالث ) ان لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات » فاما إذا رجع 
لإحرام الحج إلى المبقات واحرم فلا يلزمه دم » لأن الدم وجب بترك الميقات » 
وهذا لم بترك ال ميقات » فإن احرم بالحج من جوف مكة ثم رجع إلى الميقات 
قبل أن يقف ففيه وجهان ( احدهما ) لا دم عليه » لأنه حصسل محرما من 
الميقفات قبل التلبس بنسك فاشبه من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم وعاد 
إلى الميقات ( والثانى ) يلزمه لانه وجب عليه الدم بالإحرام من مكة فلا بسقط 
بالعود إلى الميقات » كما لو ترك الميقات واحرم دونه ثم عاد بعد التلبس بنسك 
( والرابع ) أن يكون غير حاضرى اللمسجد الحرام ( فاما ) إذا كان من حاضرى 
امسجد الحرام فلا دم عليه لقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
السجد الحرام ) وحاضروا السجد الحرام أهل الحرم » ومن بيئله وبيئه 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة » لان الحاضر ف اللفة هو القريب ولا يكون قريبا 
إلا فى مسافة لا تقصر فيها الصلاة » وى الخامس وجهان وهو نية التمتسع 


ااا 


( إحدهما) انه لا يحتاج إليها لان الدم يتعلق بترله الإحرام بالحج من الميقات ؛.. . ١‏ 
وذلك يوجهد من غير نية ( والثانى ) انه بحتباج إلى نيسة التمصيغ. | ' 
لأنه جمع بين العبادتين فى وقت إخداهما فافتقر إلى نية الجمع كالجمع' 
بين الضلاتين ( فإذا قلا ) بهذا ففى وفت النية وجهان ( احدهما ) أنه نحتاج 

إلى أن بنوى عند الإحرام بالعمرة ( والثانى ) يجوز أن ينوى ما لم. يفراغ من. 
العمرة.» بناء على القولين فى وقت نية: الجمع بين الصلاتين » فإن:فى ذلك .' 
قولين ( احدهما ) ينو فى ابتداء ا ا ل 
من الأولى ) ٠‏ ْ 


لش )هذ لمر الذكور عن سعد بن سي حسن روا اليتق 
شاد عسي قال ايسان : بج على المتمتع الدم لقؤله تعالى :.إ«فمن 
تمتع بالعمرة ة إلى الحيج فما انتيل من الهدى ) قال أصحابنا : ولوجوب 
هذ الم شروط ( للع ) ذا لا مون من حاضرى المسجد لحرا وم 
ٌ من مسكنه دون مسافة القصر .من الحزم » وقيل من يبنه وين نفس مكة'. 
. دون مسنافة القصر ء إحكاه:المتولى والبغؤوى وآخرون من الخراسانيين 1 


وحكى :ابن المنذر عن الشافعى قولا قدنما.أنه من أهله دون الميقات 2 هذا 3 


غيب ء والصحيح الأول ؛ ونه قم الجمهؤرٍ فإ كان على مسافة. القعصز 
فليس _بحاضر.بالاتفاق » فان كان لَه مسكناق. أحداهما فى حد القرت والآخر. 
بعيد ؛ فإن كان مقامة باحدهما فالحكم له» فإن استوى مقامه بهذا إوكان 
أهله وماله فى أحدهما دائما أو أكثر فالحكع له » فإن استويا فى ذلك وكان 
عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له ء فإ لم يكن له عزم فالحكم للذئ. 
خرج منه.».هكذا ذكر أصجابنا هذا التفضيل واتفقوا عليه ونص الشافعى"' 
علية فى الإملاء » قال المحاملى : إلا لسالة الآخيرة قلم بنش غلها 6 350 
سي ل يه : 0 


استوطن غريب' فلكة فهو حاضر بلا خلاف ؛ وإن. استوطن ممكى العراق أو 


اوروا: 


غيره فليس بحاضر بالاتفاق » ولو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا 
الإقامة بها بعد فراغه من النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة بها بعدما 
اعتمر فليس بحاضر » فلا يسقط عنه الدم» ولو خرج المكى إلى بعض 
الآفاق لحاجة ثم رجم وأحرم بالعمرة فى أشهر الحج : ثم حج من.عامه » 
لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف + وقال طاوس : يلزمه والله أعلم ٠‏ 


قال الرافعى : ذكر الغزالى مسألة » وهى من مواضع التوقف » قال : 
ولم أجدها لغيره بعد البحث » قال الرافعى : إذا جاوز الميقات غير مريد 
نسكا فاعتمر عقب دخوله مكة ثم حج لم يكن متمتعا إذا صار من الحاضرين 
إذ ليس يشسترط فيه قصد الإقامة » قال الرافعى : وهذه المسآلة تنعلق بالخلاف 
السابق فى .أن قضد مكة هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة آم لا ؟ ثم قال 
ما ذكره من اعتبار اشتراط الإقامة بنازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن 
نصه ى الإملاء والقديم » فإنه ظاهر فى اعتيار الإقامة » بل فى اعتيار 
الاستيطان ٠‏ وف الوسيط حكابة وجهين فى صورة تدانى هذه » وهو أنه 
لو جاوز العريبْ الميقات وهو لا يريد نسكا ولا دخول الحرم » ثم بدا له 
١‏ بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها عانى صورة التمتع هل يلزمه 
الدم ؟ ( أحد الوجهين ) لا يازمه لأنه حين بدا له كان فى مسافة الحاضر 
( وأصحهما ) لا يلزمه لوجود صورة التمتع » وهو غير معدود من 
الحاضرين + هذا كلام الرافعى + والمختار فى الصورة الأولى .التى ذكرها . 
الغزالى أنه متمتع ليس بحاضر : بل يلزمه الدم والله أعلم + 
: ال اجات ويه عي كن موري 7" اللثهد العراء مم قراف 

كما لا يجب عليه دم التمتع » هذا هؤ المذهب ؛ وبه قطع الجمهور وحكى . . 
الحناطى والرافعى وجها آنه يلزمه ؛ قال الرافعى : ويشبه أن يكون هَْبَذا 
الخلاف على وجهين حكاهما صاحب العدة أن دم القران دم جبر أم دم 


)١(‏ الجميع هنا على: تقدير (اهله) 


١ 


نسك ؟ والمذهب المعروف أنه دم جبر (قلت ) الذى قطع به جمباهير 
الأصحاب أن دم التمتع ودم القران دم جبر » وإنما القائل بأنهما دم نسك 
[و حيفة :وقد سيق يان بل ناه دول الإزر دتعي اتتضع 
والقران ٠‏ 1 


(فسرع) هل يجب على المكئ إذا قرن إنشساء الإحرام من أدنئ 
الحل 4 كما لو أفرد العمرة ؟ أم بجوز أن نحرم من جوف مكة إدراجا 
الضرة معت الس بق الميقان ؟ كنا [درختت أفبالها. ف افعاله 1 فيه وجهان 
و ل : ونجرى 
الوجهان ق الآفاقى إذا كان بمكة وأراد القران ٠‏ 


( فرط ااي )اه يلم لخر ف افير ان فزاع ين 


وفرغ منها قبل أشهر الحج ثم.حج فى سنته لم يلزمه دم بلا خلاف عندنا ؛ 
وبه قال جمهور العلماء ؛ وقال طاوس : بلزمه » دليلنا ما ذكره المصتّف ٠‏ 
ولى أحرم بها قبل أشهر الجج وأنى بجمينع أفعالها فى أشسهره فقولان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهيا ( أصحهما ) نصه فى الأم : لادم 
( والثانى ) نصه فى القديم والإملاء : يجب الدم » وقال ابن سريج : ليست 
على قولين بل على حالين إن أقام بالميقات محرما نالعمرة حتى دخلت أشهر 
الحج أو عاد إليه فى أشهره محزما بها وجب الدم » إن جاوزء قبل الأشهر 
ولم بعد إليه فلا دم ولو وجد الإحرام :بالعمرة وبعض أعمالها قبل أشهره 
( فإن قلنا ) لا دم إذا لم يتقدم الإجرام فهى أولى ء وإلا فوجهان مشهوران 
فى كتب الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم لا يجب وبه قطع العراقيون » قال 
الخراسانيون : وإذا لم نوجب' دم التمتع فى هذه الصور فى وجوب دم 
الإساءة وجهان ( أحددهما ) يجب لأنه أحرم بالحج من واسعيةا] 


)١(‏ بياض بالاصل فحرنُ ولعل السقط ز المصثف ) راجع التن 


لف 


لاء أن المسىء من ينتهى إلى الميقات قاصدا للنسك ويجاوزه غير محرم ء 
وهذا جاوزه محرما ٠‏ : 


( الشرط الثالث ) أن تقم العمرة والحج فى سنة واحدة » فلو اعتس 
ثم حج فى السنة القابلة فلا دم » سواء أقام بمكة إلى أن حج أم رجع وعاد ) 
وهل ,شترط كون العمرة والحج جميعا ى شهر واحد ؟ فيه وجمان 
مشهوران فى الطريقتين ( أصحهما ) باتفاق المصنفين وقطم به كثيرون 
منهم » وهو قول عامة أصحاينا المتقدمين لا شترط ( والثانى ) ,شترط 


اتفرد به أبو على بن خيران * 


( الشرط الرابع ) أن لا يعود إلى الميقات بآن أحرم بالحج من نفس 
مكة واستمر ؛ فلو عاد إلى الميقات الذى أحرم بالعمرة منه وإلى مسافة 
مثله وأحرم بالحج فلا دم بالاتفاق » ولو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى 
الميقات محرما ففى سةوطه الخلاف الذى سنذكره إن شاء الله تعالى فيمن 
جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محرما » ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة 
من ميقات عمرته وأحرم منه ؛ بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات 
عرق فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا » وعليه 
دم لأنه دونه (واصحهما) نعم لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضرى 
المسجد الحرام قال الراقعى : وهذا اختيار القفال والمعتبرين » وقطع 
الفورانى بآنه لو سافر بعد عمرته من مكة سفرا تقصر فيه الصلاة ثم حمج 
من سنته لا دم عليه ٠‏ 

(فرع) لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات 
فالمذهب أنه لا دم نص عليه فى الإملاء » وقطعم به كثيرون أو الأكثرون 
وصححه الحناطى وآخرون » وقال إمام الحرمين : ( إن قلنا ) المتمتع إذا 
أحرم. بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه الدم فهئا أولى » وإلا فوجهمان » 
والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود بخلاف التمتع » ولو أحرم بالعمرة 


١ 


من الميقات ودخِل مكة ثم رجع. إلى الميقات قبل طوافه فاحرم بالحج فهو 
ا ل : ( إن قانا ) إذا أحرم يمنا جنينا 


اس هيه وهو آله هل بثنثر درفرع اسك 
عن شخص واحد ؟ فيه وجهان مشسهوراتٍ » قال الخضرى : يشنترط ؛ وقال 
االجمهور لطر وق الى د اميا : وبتصورافؤات هذا 
الشرط فى صور ( إحذاها ) أن يستاجره 3 شخص لحج وآخر لعمرة (الثانية). 
أن: يكون أجيرأ فى عمرة فيفرغ منها ثم :بحج لنفسه ( الثالثة ), أن بتكون : 
أجيرا لحج فيعتمر لنفسه + ثم بحج للمستآجر ( فإن قلنا) بقول الجمهور » 
قأل أصجابنا. : وجب |نصف دم التمتع على من يقع له الحج » و نف عر 
من تقخ له العمرة » قال الزافعى ::وليس هذا الإطلاق على ظاهره ء بل هوو: 
:.محمول على تفصيل ذكره البغوى.( أما) فى الصورة الأولى فقال :إن أذن 
المستاجران فى التمتع فالدم عليهما نصفان + وإلا فعلى الأجير ؛ وعلى قياسه 
أنه إن أذن أحدهما فقط » فالنضف على الاذن والنصف على الأجيْرا ٠‏ 


( وأما ) فى الصورتين الأخيرتين فقال : إن آذن له المستاجز فى التمتع؛ 
فالدم عليهنا نضفان م وإلا فالجميع على الأجير » قال الرافعى :“واغلم 0 
هذا أمورا ( أحدها ( أن إبجاب: الدم على. .المستأجرين أو آحدهما |:مفرع 
على الأصح » وهو أن دم التبتع والقران على المستاجر » وإلا فهو على. 
الأجير كن حال( الثايئ ) ) إذا لم بأذن المسيتاجران أو أحدهما ف الصورة 
الأولى » والمستاجر فى الثالثة » وكان ميقات البلد معينا فى الإجارة أو نزلنا. 
الأطلاق عليه ؛ لزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمجاوزة ميقات نس كه ٠‏ 
( الثالث ) إذا أوجيناا الدم على المستاجزين. وكانا معسرين رم كل بواخد” 
منهما صوم خمسة أنام » لكن صوم التمتع بعضه: فى.الجج وبعضه بعند: 
الرْجوع ؛ وهما لم يباشرا حجا» وقد سنبق فى فروع الإجارة فيمن التتوجره 


١ك‎ 


ليقرن فقرن أو ليتمتع ففنمتع » وكان المستأجر معسرا وقلنا الدم "2 خلافا بين 
البغوى والمتولى فعلى قياس البغوى الصوم على الأجير » وعلى قياس 
المتولى هو كما لو عجز المتمتع عن الهدى والصوم جميعا » قال الرافعى : 
ويجوز أن .يكون الحكم كما سياتى ف المتمتع إذا لم يصم فى الحج كيف 
يقضى ؟ فإذا أوجبنا التفريق فتفريق الخمسة بنسبة الثلائة والسبعة يبعض 
القسمين » فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة أيام ؛ وقس على هذا 
ما إذا أوجينا الدم فى الصورتين الأخيرتين على الأجير والمستأجر ٠‏ 


( وآما ) إذا قلنا بقول الخضرى : فإذا اعتمر عن المستاجر ثم حج عن 
نفسه ففى كونه مسيئا الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ؛ ثم 
حج من مكة ؛ لكن الأصح هنا أنه مسىء لإمكان الإحرام بالحج حين حضر 
الميقات » قال الإمام : فإن لم يازم الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا ى 
فوات فضيلة التمتع فى قولنا إنه أفضل من الإفراد وإن الزمناه الدم فله 
أثران ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) أن المتمتع لا بلزمه العود إلى الميقات » 
وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف » والمسىء بلزمه العود » وإذا 
عاد ففى سقوط الدم عنه خلاف » وأيضا فالدمان يختلف بدلهما ء والله 


٠. أعلم‎ 


( الشرط السادس ) مختلف فيه أيضا » وهو نية التمتع » وف 
اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما ( أصحهما ) لا يشترط 
كما لا بشبترط فيه القران » فإن شرطناها ففى وقتما ثلائة أوجه حكاها 
الدارمى وآخرون ( أحدها ) حالة الإحرام بالعمرة ( والثانى ) وهو الأصح 
ما لم يفرغ من العمرة وهذان الوجهان فى الكتاب ( والثالث ) ما لم يشرع 
فى الحج » وقد سبق مثل هذه الأوجه فى الجمع بين الصلاتين ٠‏ 


. بيان بالاعل فحرر »© ولعل تقديره ( فقد راينا) أو ( فعّد حكينا)‎ )١( 


1/1 
(م 125 سج ل المجموع ) 


٠‏ (الفزيد السائم] أن بحرم بالعمرة. م لياف : قل جاون تيد 
للنسك ثم أحرم بها فقد نص الشافعى أنه ليس عليه دم اللتمت » بل :يلزمه . 
دم الإساءة + فقال .جماعة من الأصحاب" بظاهر النص » وقال, الأكثرون : : 
هذا إذا كان الباقى: بينه:وبين مكة دون-مسافة القصز » فإن بقيت منافة 
القصر:فعليْه الدمان مغا ء ومما يد هذا أن صاحيى البيان والشامل ذكرا 
عن الشينخ أبى حامد أنه حكى عن نص الثسافعى فى القِدِيم أنه إذا مر 
بالميقات فلم يحرم حتى بقى بينه ونين مكة دون منسافة القصر * ثم:أجرم 
ا ل يم نا إلانه ضار 
من حاضرى المببجد الحرام ١ ' ٠‏ 


(فسرع) قال أصحابنا ذه رولك الشبية مهزة جرب الدم 
وفاقا وخلافا » وهل يعتبر فى تسميته متمتعا ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهبا 
صاحب الغدة والبيان وآخرون ( أحدهما ) يعتبر » فلو فاته شرط كان مفرذا 
( والثانى ) لا يعتبر » بل يسمى متمتعا. متي أحرم بالعمرة ف أشهر الحتج 
وحج من عامه » واختلفوا فى الأرجح مهما فقال صاحب العدة والبيان:: 
قال الفسنيخ أبى حامد : لا يعتبر » وقال القفال' : بعتب وذكر آنه نض 
الشافعى.» وبه قطع الدارمئ ء وقال الرافعى. : الأشهر أنه .لا أنمتبر:ء قال': 
ولهذا قال الأضحاب : يصح اع اد اتاد مزلي علانا لآنى يا 
رقت): ا الرافعى . * 


(فرع) إذا اعتمر لمتستع ولم برد العود إلى اميقاك لز لزمة 5 بحرم 
بالحج من نفس مكة ؛ ؤهى.فى حقه كهى فى نحق المكى » وأما الموضع الذى ١‏ 
هو أفضسنل:للاجراغ » وإخجزامه من خارج شكة. .أو خارج ابحرم من غيرة.. 
عود إلى الميقات » ولا إلى مسافته فحكمه كله كنا سنذكره فى باب مواقيك. 
الحج »ف المكى إذا قمل ذلك إن شاء الله تعالى » وإذا اقتضى الخال ونمو 
دم الإساءة وجب إيضا مع دم التمتع » حتى لو خرج بعد تجلله من العمرة . : 
له 00 1 0 0 10 


إلى الحل وأخرم من طرفه بالحج » فإن عاد إلى مكة محرمأ قبل وقوفه بعرفات 
لزمه دم التمتع دون الإساءة » وإن ذهب إلى عرفات ولم يعد إلى مكة قبل 
الوقوف فالصحيح الذى عليه الأصحاب أنه بلزمه دمان »دم التمتع ودم 
الإساءة » وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب ثم قال : وفيه نظر ٠‏ 


وق انار عي وها لت لب ادر ره 
بالحج من ميقات بلده » ولا فرق بين آن يترك منه مسافة قليلة أو كثيرة » 
وإن أحرم من موضْع من الحرم خارج مكة ولم بعد إلى مكة ؛ فهل هو كمن 
أحرم من مكة ؟ آم كمن أخرم من الحل ؟ قال صاحب الشامل والبيان : فيه 
وجهان : وقيل قولان ( آحدهما ) كمكة لأنهما سواء فى الإحرام » وتحريم 
الصيد. وغيره ( والثانى ) كالحل لأن مكة صارت ميقاته فهو كمن لزمه 
الإجرام من قريته التى بين مكة والميقات فجاوزها وأحرم » وهذا الثانى 
أصح ١ ٠‏ 

(فسرع) قال صاحب البيان : قال الشافعى فى القديم : إذا حج زجل 
لنفسنه من ميقات فى أشهر الحج » فلما تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من 
أدنى الحل » أو تمتع أو قرن لنفسه من الميقات » ثم اعتمر عن نفسه من 
أدنى الحل » لم بازمه عن الغمرة المتآخرة دم » وكذا لو أفرد عن غيره فحج 
ْ .ثم اعتمر عنه من أدنى الحل » أو تمتع أو قرن عن زيد ثم أحرم عنه بالعمرة 
من أدنى الحل » لم يجب عليه إلا دم القران والتمتع » قال : فآما إذا اعتمر 
عن نفسه من الميقات ثم حج عن غيره من. مكة » أو حج عن نفسه من الميقات 
ثم .اعتمر عن غيره من أدنى الحل » فعليه الدم خلافا لأبى حنيفة ٠‏ دليلنا 
أن الإحرامين إذا كانا عن شخصين وجب فعلهنا من الميقات » فإذا ترك 
: الميقات فى أحدهما لزم الدم كمن مر بالميقات مريدا للنبسك ٠‏ 


" وإن أحرم بعد مجأوزته قال صاحب البيان : وعلى. قياس هذا إذا 
أحرم الأجير بالعمرة من الميقات عن المستاجر » وتحال منها » ثم أقام يعتمر . 


اهنا 


عن نفسه من أدنى الحل » ثم أحرم. بالحج من مكة عن المستأجر لزمه الدم, 
للعمرة التى أحرم بها عن تفسه من أدنى الحل » ولا نلزم الدم لما نعدها 

من العمر لأن الواجب عليه أن بحرم عن نفسه من الميقات بنسك واحذ ٠‏ 
هذا 0 صضاحب البيان ٠.‏ 1 إٍ 


(فرع) إذا ذا فوغ الت من أفعال الو ستار عولة» ون له 
الطيب واللباس والنساء وكل محر ماث الاحرام » سواء كان ساق الهذى 
أم لاء هذا مذهينا لا خلاف فيه عندنا » وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأحمد : إن لم يكن معه هدى تحلل كما قلنا » فإن كان معه هدى لم يجز 
أن بتحال » بل بقيم على إحرامه حتى بحرم بالحج ويتحلل مهنا جميعا ٠‏ 
' لحديث حفصة رطى الله عنها آنها قالت لرسول الله : « ما شآن الناس جلوا : 
لعمزة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال 530 رأسى وقلدت هديى فلا ! 
أحل حتى آنحر » دواه البخارى وممبلم ٠‏ ْ 


واج اضفاا أن متمتع أكمل أفعال شرت تعلق 50 
' معه هدى ( وأما.) حديث حفصة فلا حجة لهم فيه لأن. النبى صاى الله عليه 
وسلم كان مفردا آو قا رنا كما سبق إيضاحه ٠‏ ولهذا قال رسول الله صلى الله ! 
عليه وسلم : « لو اسنتقبلت من أمرى ما استديرت لما سقت.المنذى , 
الحا هر لد ياف رد كل : ) فقد ثبت فى صحيح مُسلم 
عن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ؛ 
فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحجة ؛ حتى قدمنا مكة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. : من أحرم بعمرة ولم مد فليحال » ومن أحرم 
بعمرة وأهدى فلا يتحلل » حتى ينحر هديه » ومن أهل بحجة فليتم حجه » ! 
فالجواب آن هذ الروابة مختصرة من روايتين ذكرهنا مسلم قبل هذه . 
الرواية ؤبعدها ».قالت :.< خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه: وسلم عام : 
حجة الوداع فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من : 


ال٠‎ 


كان معه هدى فليهلل بالحج من العمرة » ثم لا بحل حتى يحل منهما جميعا » 
قهده الرواية مفسرة للأولى » وشعين هذا التأويل » لأن القصة وإاحدة 


فصحت الروايات ٠‏ 


(فرع) إذا تحلل المتمتع من العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج 
إلا يوم التروية » وهو الثامن من ذى الححة » هذا إن كان واجد الهدى » 
وإن كان عادمه استحب له تقديم الإحرام بالحج قبل اليوم السادس » لأن 
فرضه الصوم غ ولا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج » وواجبه ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجع » ويستحب أن لا يصوم يوم عرفة فيتعين ثلاثة أيام 
قبله ٠‏ وهى السادس والسابع والثامن » هذا مذهينا وثبت ذلك ىق 
الصحيحين عن اين عمر من فعله » وبه قال بعض ا مالكية وآخرون » منهم 
عطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير وأحمد وإسحق وابن المنذر وآخرون 
وقال مالك وآخرون : الأفضل أن بحرم من أول ذى الحجة » سواء كان 
واجدا للهدى أم لا وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وأبى ثور 
ونقله القاضى عن أكثر الصحابة والعلماء والخلاف فى الاستحباب » فكلاهما 
جائز بالإجماع ٠‏ 


دليلنا ما ثبت عن جابر رضى الله عنه أنه قال : « حججنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدى معه ‏ يعنى حجة الوداع ب وقد 
أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحلوا من إحرامكم 
فطوفوا بالبيت » وبين الصفا والمروة وقصروا وآقيموا حلالا » حتى إذا كان 
يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة » وى رواية قال : 
« تحللنا فواقعنا النساء وتطيبنا ولبسنا ثياينا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع 
ليال » ثم أهللنا يوم التروية يعنى بالحج » وف رواية : « فلما كان يوم 
التروية أهللنا بالحج » وفى زواية : « حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا 
مكة بظهر أهللنا بالحج » وفى رواية : « آمرنا النبى صلى الله عليه وسلم 
لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى © *٠‏ 


امل 


.هذه الروايات كلها فى صحيّح مسلم وبعضها فى البخارى أنضا ٠‏ ْ 
وثيت. فى الصجيحين عن ابن عمر « أنه كان إذا كان بمكة بحرم بالحج نوم. 
1 الترية نال له عي ”؟ بي جر ل ذلك بقل إلى لور رسول: امسق 7 
الله عليه وسلم يهل حتى تتبغث .به راحلته » قال.العلماء : أجانه ابن غمر' ' 
بضرب من القياس حي لم يتسكن من إلامنتذلال بنفس فعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم على المسآلة بعينها » فاستذل يما فى معناه ونه قياسه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع فى أفعال الحج والذهاب 
إليه.فآخر ابن عمر الإحرام إلى خال شروعه فى:الجج والذهاب.وتؤجهه إليه | 
وهو بوم التروية لأنهم حينئذ يخرجون مكة إلى منى والله أعلم 1١‏ .: 


(فسرع) .فى مذاهب العلماء ف مسائل سبقت ( منها ) إذا: احم . 

. ابالعنرة فى غير أشهر الحج:وفغلٌ آفعالها فى أشهره فقد ذكرنا أن الأضح . 
عندنا أنه ليس عليه دم:الشنتع » وبه:قال جابر بن عبد الله وقتادة وأحمد ْ 
وإسحق ودواد والجمهور » وقال الحسن والحكم وابن شنبرمة يلزمه (ومنها) . . 
إذا عاد المتمتع لإحرام الحج إلى. الميقات: سقط عنه دم التمتع عندنا *.وقال ٠.‏ 
أبو.حنيفة:.: لا يسقط: (اومنها ) حاضر المسجد الحرام.عندتا من: كان فى 
المسجد الخرام » أو بينه وبينه مسافة إلا تقصر فيها الصلاة » وقال اين عباس 
وطاوس ومجاهد والثورئ : هئ من كان بالحرم خاصة » وقال.مالك, :هم 
أهل. مكة وذ طوى وقال مكجول يي د 
ابن المنذر عن بخص الشافنى فى القديم + .. ش : ّ 

وقأل مَحَفذ بل الحسن لعزا كاذ اهل ليقت ار د هونا ١‏ 

قال أبن المنذر أحس اناد عن آنل ده بسرة ف أشهر الحج أن " 
يدخل عليها الحج ؛ ما لم بن فتتح الطواف بالبيت » قالٍ : واختلفوا فى إذخاله ١‏ 

'عليها ع الطوافا فجوزه باك وجلا بر والشافمى واي ثوزاء 1 


(1) تايمى من الطبقة الثالعة لقة 3 5 


"مل 


وقال : واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج فقال أصحاينا : يجوز ويصير 
قارنا » وعليه دم القران ٠‏ وهو قول قديم للشافعى ومنعه الشافعى فى 
سصر » ونقل منعة عن أكثر من لقيه ٠‏ قال ابن المنذر وبقول مالك أقول 
( ومنها ) وقال : ابن المنذر أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة ف 
أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من ملكة أنه متمتع » يعنى وعليه الدم 
( ومنها ) إذا خرج المكى إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه 
أ من ميقاته وحج من :عامه فلا دم عليه عندنا » وقال طاوس : يجب ٠‏ 


قال الصنئف رحمه الله تصالى 


( ويجب ذم التمتع بالإحرام بالحج لقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فمسا استيسر من الهدى ) ولآن شرائط الدم إنما توجد بوجود ١‏ 
الإحرام بالحج » فوجب ان يتعلق الوجوب به » وفى وقت جوازه قولان 
( احدهما ) لا يجوز قبل أن يحرم بالحج » لان الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا 
يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة ( والثانى ) يجوز بعد الفراغ من العمرة » 
لانه حق مال يجب بسيبين » فجاز تقديمه على احدهما كائزكاة بمد ملك 
النصاب ) ٠‏ : 


(الشرح ) قوله : يتعلق بالبدن احتراز من الزكاة ( وقؤله ) حق مال 
. احتراز من الصلاة والصوم ( وقوله ) يجب بسيبين احتراز من حق مال 
يجب بسبب واحد كلكفارة الجماع فى نهار رمضان وغيرها مما قدمنا يبانه 
فى آخر باب تعجيل الزكاة ٠‏ 
: : اما حكم المسالة ' فقد سيق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين »- 
ووقت وجوية عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف. ( وأما ) وقت جوازه فقال ' 
اصحابنا : لا يجوز قبل الشروع ق العمرة بلا خلاف » لأنه لم يوجد له 
سبب » ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف ولا يتوقف بوقت كسائر ذماه .' 
الجبران » لأن الأفضل ذبحه يوم النجر » وهل تجوز إراقته بعد التحال من 
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العمرة وقبل. الإحرام: بالحج ؟ فيه قولان مشهوران » وحكاهمط جمناعة . 
وجهين ؛ والمشهور قولان » وذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما) الجواز . 
فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة ؟ فيه طريقان ( أحدهما ) لا يجوز | 
قطعا ؛ وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين + وتقنله صاحب البيان عن , 
أضحابنا العراقيين » ونقل: الماوردى اتفاق الأصحاب عليه (.والثشانى ) 

فيه وجهان ( أصحهما ) :لا يجوز ( والثانى ) :يجوز لوجود تعض السببٍ » ! 
حكاه أصحابنا الخزاسانيون وصاحن البيان: » فالحاضل قَ وقث جوازه 

ثلاثة أوجه أحدها بعد الإحرا ) بالعرة (واصحها ) بعد فاته (والثالت ). 
بعد الآحرا السو : 


(فرع) فى مذاهب امال ارك ونون داهم لوا ' 
مذهبنا وجوبه بالإخرام بالحج » وبه قال أبو خنيفة وداود ؛ وقال عطاء : 
لا يجب حتى يف بعرفات وقال مالك : لا يجب حتى برمى جمرة العقبة 
( وأما ) جوازه فذكرنا أنه يجوز عندنا بعد الإخرام بالحج بلا خلاف ». 
وفيما قبله خلاف ٠‏ وقال مالك وأبو خنيفة : لا يجوز قبل يوم النحر » 
واستدل أصحابنا بقوله تعالى : ( قمن تمتع بالعمرة إلى الحج فم امبتيسر 

من الهدى ) ومعناه فعلية ما استيسر ؛ وبنجرد الإحرام يسمى متمتعا فوجب 
الدم حينئذ » ولآنْ ما جعل غابة تعلق الحكم بآوله كقوله تعالى : (ثم أتنبوا 
ش الماباي ال لزان عرو لت وجي رج القع وا ٠.‏ 


قال العلماء : قولة تعغالى : (فمن تمتع بالعمرة ) آى يسبب العفرة؛ 
لأنه إنما يتمتع بمحظورات الإخرام بين الحسج والعمرة » بسبْبٍ العمرة. 
قالوا : والتمتع هنا التلذذ والاتتقاع » يقال : تمتع'به أئ أصاب منه 
وتلذذ به » والمتاع كل شىء ينتفع به والله أعلم. ٠‏ واحتج به مالك وآبو حنيفة 
ف أن دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس على. الأضخية ٠‏ واحتج. 
أضحابنا عليهما بالاية. الكريمة » ولأنهما وافقا على جواز ضوع التمتع قبل ! 


كملق 


وم النحر » أعنى صوم الأيام الثلاثة » فالهدى أولى © ولأنه دم جيران 
فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر » كدم فدية الطيب واللباس وغيرهما » 
وبخالف الأضحية لأنه منصوص على وقتها والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحابنا : دم التمتم شاة صفتها صفة الأضحية + قال 
أصحابنا ؛ ويقوم مقامها سثيثم بدنة أو ستبثع بقرة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فإن ثم يكن واجدا للهدى فى موضعه انتقل إلى الصوم » وهو صوم 
ثلاثئة آيام فى الحج وسبعة إذا رجع » لقوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) فاما صوم ثلاثة آيام 
( فى الحج ) فلا بجوز قبل الإحرام بالحج » لانه صوم واجب ٠‏ فلا يجوز قبل 
وجوبه كصوم رمضان » ويجوز بعد الإحرام بالحج إلى يوم النحر » والمستحب 
أن يفرغ منه قبل يوم عرفة فإنه يكره للحاج صوم يوم عرفة » وهل يجوز 
صيامها فى ابام التشريق ؟ فيه قولان » وقد ذكرناهما فى كناب الصيام ( وأما) 
صوم السبعة ففيه قولان » قال فى حرمله : لا يجوز حتى يرجع إلى اهله » 
لماروى حابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من كان معه هداى 
فليهد » ومن ثم يكن يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج » وسبعة إذا رجع إلى 
اهله » وقال فى الإملاء : يصوم إذا آخذ فى السير خارجا من مكة لقوله تعالى : 
( وسبعة إذا رجعتم ) وابتداء الرجوع إذا ابتدا بالسير من مكة » فإذا قلنا 
بهذا ففى الأفضل قولان ( احدهما ) الأفضل أن يصوم بعد الابتداء بالسير 
لآن تقديم العبادة فى اول وقتها افضل ( والثانى ) الافضل أن يؤخر إلى أن 
يرجع إلى الوطن ليخرج من الخلاف فإن لم يصم الثلائة حتى رجع إلى اهله 
لزمه صوم عشرة آيام ٠‏ وهل يسترط التفريق بينهما ؟ وجهان ( احدهما ) 
ليس بشرط لان التفريق وجب بحكم الوقت » وفد فات فسقط » كالتفريق 
بين الصلوات ( والثانى ) انه يشترط وهو المذهب » لأن ترتيب احدهما على 
الآخر لا يتعئق بوقت فلم يسقط بالفوات كترتيب آفمال الصلاة ( فإن قلا ) 
بالوجه الأول صام عشرة أيام كيف شاء ( وإن قئنا ) بالمذهب فرق بينهما بمقدار 
ما وجب التفريق بينهما فى الآداء ) ٠‏ 


هما 


(الشرح ) أما حديث:جابر فرواه البيهقى من رواية جابر بإسناد د جيد »: 
ؤرواه ل ا 
بنفظه هذا * 


واما احكام الفصل فقال أصنحابنا :“إذا وجد 1 كه 
.لم بجز له العدول إلى الصوم لقوله تعالى : (فمن لم: يجد ) وهذا مجم 
عليه » فإن غدم الهدى فى موضعه لزم ضوم عشرة آيام » سواء كان.له مال 
غائب فى بلده أو غيره » أم لم يكن » بخلاف الكفارة فإنه به يشترط فى الانتقال 
إلى الصوم فيها العدم مطلقا » والفرق أن بدل الدم موقت ت بكونه فى الحج 
ولا توقيت ف الكفارة ولأن الهدى يختص ذبحه بالحرم بخلاف. الكفازة »' 
قال أضحابنا :-فإن وجد الهدى وثمنه لكنه لا يباع إلا باكثر من ثمن المثل ' ْ 
فهو كالمعدوم » فله الانتقال إلى الصوم ولو وجد الثمن وعدم الهدى فى" ' 
الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الضوم عل يجوز الانتقال إلى الصنوم ؟ . 
فيه قولان حكاهما البغوى اللا و ا 
تق ل لهذا بعاد فى لمم ب ١‏ 


قال .البغوى م ا الا ل 3 
2 يشتحب: اتنظار الهدى ؟ فيه قولان كالتيمم » قال : فإن لم يجد هديا لم : 
بجز تأخير الصؤم لأنة مضيق + كمن عدم ال باء يصلى: بالتيمم » ولإ يجوز | 

رع ا ا ل ل 1 
التأخير ككفارة القتل والجماع والله أعلم ٠‏ ثم الصبوم الواجب نقسم ثلا 1 
وسبعة » فالثلاثة يصومها في الحج ء ولا نج ز:تقديمها على الإحرا ا 


ولا يجوز صوم شىء منها يوم النحر » وى أيام التشريق قولان سبقا فى . ش 


كتاب الصيام » ويستحب صوم جميع الثلاثة قبل يوم عرفة + لأته اشتي:: 
للحاج فطر يوم عرفة ( وأا ) قول المصنف : يكره صومه فخلاف عببارة/ 
الجمهور كما سَبّق فى بابه.» وإنما يمكنه هذا 0 إحرافة بالحج على 
الوم السادس من ذى الحجة + 4 


0 


وقال صحابنا : يستخبٍ للمتمتع الذى هو من أهل الصوم أن يحرم] / 
بالحج قبل السادس ٠‏ وحكى الحناطى وجها أنه إذا لم يتوقع هديا وجب -. 
تقديم الإحرام بالحج على: السابع » ليمكنه صوم الثلاثة قبل يوم النحر 
( والمذهب ) آنه مستحب لا واجب ( وأما) واجد الهدى فيستحب أن يحرم 
بالحج يوم التروية » وهو الثامن من ذى الحجة » وقد سبق بيانه قريا 
ولا بجوز تآخير الثلاثة ولا:شىء منها عن يوم عرفة » نص عليه الشافعى 
فى المختصر » وتابعه الأصحاب ٠‏ ودليله قوله تعالى : ( ثلاثة أيام فى الحج ؛ 8 


قال أصحابنا : وإذا فات صوم الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها » ولا دم 

عليه » وخرج ابن سزيج وآبو إسحاق المروزى قولا أنه يسقط الصوم 
وسستقر الهدى فى ذمته » حكاه الشيخ أبو حامد والماوردى وآخرون 
عن أبى إسحق » وحكاه المحاملى وابن الصباغ و آخرون عن ابن مريج » 
وحكاه صاحب البيان وآخرون عنهما ٠‏ والمذهب الأول » قال أصحابنا : 
وبحصل فواتها بفوات يوم عرفة إن قلنا : لا يجوز صوم أيام التشريق » 
وإن جوزناه حصل الفوات بخروج آيام التشريق » ولا خلاف أنها تفوت 
بخروج آيام التشريق حتى لو تآخر طواف الزيارة عن أيام التشريق كآن 
بعد فى الحج »:وكان صوم الثلاثة بعد التشريق قضاء وإن بقى الطواف » 
لأن تآخيره بعيد فى العادة فلا يحمل على قول الله تعالى ( ثلاثة فى الحج ) 
هكذا ذكره إمام الحرمين وآخرون » وحكى البغوى فيه وجها آخر ء قال 

. آصحابنا : ( فإِنْ قلنا : ) أيام التشريق يجوز له صومها فصامها كان صومها‎ ٠٠ 


أداء والله أعلم ٠‏ 


( وآما ) اللسبعة فوقتهما إذا رجم ؛ وف المراد بالرجوع قولان 
مشهوران » ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الأصحاب الرجورع 
إلى أهله .ووطته » نص عليه الشافعى فى المختصر وحرملة ( والثانى ) أنه 
الفراغ من الحج » وهو نصه فى الإملاء ( فاذا قلنا ) بالوطن فالمراد به كل 


/اىا. 


ماايتفك اسعيلاف' ب قراعه من الحبع #-منواء كان يلق الأول آم اغيره + 
قال أصحابنا : فلو أراد أن يتوطن مكة بعد فراغه من الخج صام بها » وإن ' 
لم يتوطنها لم يصح صومه بماء وهل يجوز.ف الطريق وهو مثوجه إلى 1 
وطنه ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) القطع بأنه لا يجوز » وبه قطع: العراقيون 
( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) لا يجوز ؛ لأنه قبل وقته ( والثانى ) أ 
يجوزء لأنه يمنمي راجما ٠ ٠‏ حكاه الخزاسانيون ٠‏ 


. ( وإن قلنا لان اليج ازا لخر اعت :رج إلى وه : 
جاز » وهل هو أفضل آم التقديم ؟ فيه قولان مشهوران » ذكرهما المصنف ْ 
بدليلهما ( أصحهما ) التأخير أفضل » ولا يجوز صوم شىء من السبع ' 
:ف أيام التشريق » وإن جوزنا صيامها لغيره فهذا لا خلاف فيه لأله ‏ 
'لا يسمى راجعا ؛ ولأنه بعد فى الحج وإن تحلل ٠‏ وحتكى الخراسانيون قولا ' 
أن المراد بالرجوع الرجوع إلى مكة من ننى » وجعل إمام الحرمين والغزالى | 
هذا قولا غير قول الفراغ من الحج » قال الرافعى : ومقتضى كلام كثير من 
الأصحاب أنهما شىء واحد » قال : وهو الأشبه » قال : وعلى تقدير كونه 
قولا آخر يتفزع عليه أنه لو رجع من منى إلى مكة صح. صومه » وإن تأر 
طواف الوداع » وهذا الذى قاله الرافعى عجب » فإن الرجوع إلى مكة غير 
لفواغ فقد يفرغ ويتإخر:عن مكة بوما أو أياما بعد التشريق ٠‏ 


ْ وذكر الماوزدى خلافا فى مغنى نصه فى الإملاء قال : قال أصحابنا‎ ٠ 
١ » البصريون : مذهبه فى الإملاء أنه يصومها: بعد شروعه من مكة إلى وطنة‎ 
: ولا بجوز صومها فى مكة قبل خروجه » قال : وقال أصحايبنا البغذاديون‎ 
» مذهبة فى الإملاء أنه يصومها إذا رجع إلى مكة من منى بعد فراغ مناسكه‎ 
سواء أقام بمكة أو خرخ. منها » وهذا الخلاف الذى حكاه المساوردى ا‎ 
حكاه أيضا صاحب الشامل وآخرون فحصل ف المراد بالرجو ع أريضبة‎ 
اراز اسه )] أي إى أملة زر والاني) إذا ويج فى به راجعا‎ 


مما . 


إلى أهله ( والثالث ) إذا رجع من منى إلى مكة ( والرابع ) إذا فرغ من أفعال 
الحج وإن لم يرجم إلى مكة والله أعلم + 

( وأما ) من بقى عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه » سواء قلنا : 
الرجوع إلى أهله آم الفراغ » سواء كان بمكة أو فى غيرها » وحكى 
الدارمى فيه وجها ضعيفا آنه يجوز إذا قلنا الرجوع الفراغ ٠‏ قال أصحابنا : 
وإذا لم يصم الثلاثة فى الحج ورجع » لزمه صوم العشرة » فالثلائة قضاء 
والسبعة أداء » وفى الثلاثة القول المخرج السابق أنه لا يصومها » بل تستقر 
الهدى ف ذمته » فعلى المذهب هل يحب التفريق ببن الثلائة والسبعة ؟ فيه 
قولان » وقيل وجهان » وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) 
عند المصنف والجمهور : يجب ؛ قال صاحب الشنامل : وبهذا الوجه قال 
أكثر أصحابنا » ممن صرح بتصحيحه المصنف والماوردى ( وأصحهما ) 
عند إمام الحرمين لا يجب فعلى الأول هل يجب التفريق بقدر ما يكون 
تفريق الأداء ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا » بل نكفى التفريق بيوم » نص عليه 
الشافعى فى الإملاء وبه قال أبو سعيد الإصطخرى ( وأصحهما ) يجب » 
وفى قدره أربعة أقوال تتولد من أصلين سبقا » وهما صوم المتمتع أيام 
التشريق » وأن الرجوع من ماذا ؟* 


( فإن قلنا ) بالأصح إن المتمتع ليس له صوم أيام التشريق » وأن 
الرجوع رجوعه إلى الوطن فالتفريق بأربعة أيام » ومدة إمكان السير إلى 
أهله على العادة الغالبة » وبهذا جزم المصنف وغيره ( وإن قلنا ) له صومها » 
والرجوع هو الرجوع إلى الوطن » فالتفريق بمدة إمكان السير فقط. ( وإن 
قلنا ) له صومها والرجوع الفراغ فوجهان ( أصحهما ) لا يجب التفريق » 
لأنه ليس فى الأداء تفريق » وبه قطع صاحبا الشامل والبيان ( والشانى ) 
يجب التفريق بوم » لأن التفريع كله على وجوب التفريق ٠‏ 


فإن أردت اختصار الأقوال التى تجىء فيمن لم ,يصم الثلاثة فى الحج 


185 


كانت ستة (! حلاها) لاصوم بل ينتقل إلى الهدنى ( والثانى ) عليه صوم, 
عشرة أيام متفرقة أو متتائعة (والثالث ) عشرة ويفرق بيوم فصاعدا (والرابع). 
فرق بأربعة فقط.( والخامس ) يفرق بسدة إمكان السير ( والسادس ) ' 
بأربعة ومدة إمكان السير » وهذا. أضحها فلو صام عشرة متوالية وقلنا. 
بالمذهب : ؤهو وجوب قضاء الثلاثة أجزاه إن لم نشترط 'التفزيق » فإن! 
:. أشرطناه واكتفينا بالتفريق بيوم: لم يعتد باليوم الزابع م وستحب ما بعده » 
فيصوم يوما آخر » هذا هو الصحيح المشهور '» وفى وجه لا يعتد بشثىء سوى 
الثلاثة حكاه الفورائئ وآخرون" » وفئ.وجه الاصطخرى لا تعد بالثلاثة : 
أضا إذا نوى اللسايع ء وهما شاذان ضعيفان » وممن عي الأخير 


3 الدارمى والمناوردى ل ا 


قال ا :هذا الذى: قاله الإصضسطخرئ غلط فاجشس 20 لان 
تفريق الصوم ومتابعته يتعلق بالفعل لا بالنية:» ولأن. فسباد بعض الأيام . 
لا يازم منه فساد غيرة فلا يجوز إفساد الثلاثة لفساد السسبعة » قال أصحابنا : 
وإن شرطنا التفريق بآكثر من يوم لم يعتد ذلك القدر :٠‏ هكذا ذكرالأضحاب 
هذا التفصيل وقال صاب البيان بغد أن نقل هذا عن الأصحاب : ينبغى: 
أن يقال فى القول الأخير . فرق بقدر مدة السنير وثلاثة أيام لا.ازبعة » وفى؛ 
اقول لكاي حدر د الي إزا وام لسرن 018003 


قال 5 الشبامل والأصحاب : قال الشافمى فى الإملاء 1 أقل- 
ما يفرق يبنهما بيوم » قالوا :واف امعان ف معاد فقا ا 1 * 
. هذا تفريع على جواز صيام أيام التشريق عن. كل صوم له سبب ) لأنه كان . 
يمكنه أن يفرغ من الثلاثة يوم عرفة ويفطر يوم النحر» ثم يصوم التشريق ' 
عن سبغة + قال ضاحبٍ الشامل : وهذا الؤجه خطا.فاحش من -قائلة 4 لأن: 
صوم السبعة لا يجوز فى أيام التشريق: بالإجماع » لأنه إتما بجوز بعندا 
فراغ الحج أو بعد الرجؤع إلى آهله ».ومن أصحاينا من قال ؛ هذا قول: , 


3ل 


للشافعى مستقل ليس مبنيا على شىء » لآن الله تعالى أمر بالتفريق بينهما » 
والتفريق بحصل بوم »ء والله أعلم ٠.‏ 


(فسوع) قال أصحابنا : كل واحد من صوم الثلائة والسبعة لا يجب 
التتابم فيه » لكن يستحب ء هكذا صرح به صاحب الشامل والجمهور » 
وقال الدارمى : فى وجوب التتابع في كل واحد منهما وجهمان » وحكى. 
الماوردى والرافعى وغيرهما فى وجوب التتابع قولا مخرجا من كفمارة 
الخ عدو فاضي والذهت ها ترق + 


صوم القران: ؛ وإذا صام الثلاثة فى الحج والسبعة بعد الرجوع لم يلزمه 
نية -التفرقة  ٠‏ هذا هو المذهب.» وحكى الدارمى فيه طريقين ( أحدهما ) 
هذا ( والثانى ) فى وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطظان » والله 
أعلم * 
قال امصنف رحمه الله تعالى 

( فإن دخل فى الصوم ثم وجد الهدى فالافضل أن يهدى ولا يلزمه » 
وقال اللمزنى : بلزمه كالمتيمم إذا راى الماء » وإن وجد الهدى بعد الإحرام. 
بالحج وقبل الدخول فى الصوم » فهو هبئى على الأقوال الثلاثة فى الكفارات 
( احدها ) ان الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ( والثانى ) الاعتبار بحال 
الاداء ففرضه الهدى ( والثالث ) الاعتبار باغلظ الحالين ففرضه الهدى ) . 

( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب : إذا شرع فى صوم التمتم الثلاثة .. 
أو السبعة ثم وجذ الهدى لم يازمه » لكن يستحب أن يهدى » ويمذهبنا 
قال نالك وأحند وداود » وقال المزنى : بلزمه » وقال أبو حنيفة : يلزمه ' 
إن وجده فى الثلاثة ولا يلزّمه فى السبعة » والخلاف. شبيه بالخلاف بين 
بيانه. بدلائله » وَإِنْ أجرم بالخج ولا هدى ثم وجده قبل شروعه فى الصوم 


لكك 


قال المصنفت والأصحاب : شبنى على أن الاعتبار ف الكفارة بماذا ؟ وفيها 
الأقوال التى ذكرها المصنف ( وأصحها ) الاعثبار بوقت الأداء افيه 
امد هراض التائس ل هده المدالة + : 


قال المصئف رحمه الله تفالى 


: ( ويجب على القارن دم لانه روى ذلك عن ابن مسعود وابن غمر رفق 
الله عنهم » ولانه إذا وجب على المتمتع لانه جمع بين النسكين فى وقت أحدهما 
فلان يجب على القارن وقد جمع بينهما فى الإحرام اولى » وإن لم يجد الهدى 
فعليه صوم التمتع ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع على ما بيّئاه ) '٠‏ 

. (الشرح ) قال الشافعئ والأصحاب : يلزم القارن دم بلا خلاف » لما 
ذكره المصنف ء فإن لم يجد الهدى فعليه صوم التمتع كما سيق تفصايله 
وتفريعه وهذا الدم شاة. كدم التمتع كما سبق ٠‏ هكذا ذكره السافعق 
والأصحاب فى جميع الطرق إلا الحناطى والرافعى » فحكيا قولا قديما أنه 
بدنة ؛ وهو مذهب الشافعى ٠‏ وقال طاوس وحكاه العبدرى عن الحسن 
ابن على وابن سريج وهو مذهب داود وانشه أبى بكر محمد بن داود : 
لادم عليه » وبالشاة قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء » قال العيدرى : 
هو قول العلماء كان موي ين دكرلا.ء 


وقال الشافمى فى المختصر : القارن أخف حالا من المتمتغ » قال 
أصحابنا : يحتمل أنه أراد بهذا الزد على الشعبى لأن القارن أحرم بالنسكين 
من الميقات بخلاف المتمتع فإذا كفى المتمتع' شاة.فالقارن أولى » قالوا : 
وبحتمل أنه رذ على لاون لأن القارن أقل فملا من المتمتع » فإذا لزم 
المتمتع الدم فالقارن أولى :».وهذان التآويلان مشهوران ذكرهنا القناضئ 
أبو الطيب فى كتابيه » والماوردى والمحاملى وا بن الصباغ وساكر ل 
المختصر » قال الماوردى : التأويل الأولنغي م و اقيم والالق نع 
نصه فى الجديد ٠‏ 1 


كلا 


(فرع) قال الشافعى ف المختصر : فإن مات المتمتع قبل أن يصوم 
تصدق عما فاته صومه عن كل يوم بمد من حنطة » هذا نصه » وقال فى الأم 
إذا أحرم المتمتم بالحج لزمه الهدى » فإن لم يجد فعليه الصيام » فإن مات 
هذا نصه فى الأم » قال أصحابنا فى شرح هذه المسألة : إذا مات المتمتع بعد 
فراغه من الحج . وهو واجد للهدى » ولم .يكن أخرجه ب وجب إخراجه 
من تركته بلا خلاف كسائر الديون المستقرة » وإن مات فى أثناء الحج 
فقولان مشهوران ( أصحهما ) لا يسقط الدم لأنه وجب بالإحرام بالحتج 
فلا يسقط » فيجب إخراجه من تركته » كما لو مات وعليه دم الوطء ى 
5 الإحرام أو دم اللباس وغيره ( والثانى ) يسقط لأنه إنما يجب بالتمتع 
لتحصيل الح » ولم بحصل الحج بتمامه + همكذا أطاق الجمهور صورة 
القولين فيما إذا مات قبل فراغ الحج وهو موسر ؛ وذكرهما المأوردى 
فيمن مات قبل فراغ آركان الحج إشارة إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان 
وقد بقى الرمى والمبيت لزم الدم قولا واجدا ء وهذا هو الصواب » وكلام 


هذا كله فيمن مات وهو واجد الهدى ؛ فإن مات معسرا فقد مات 
وفرضه الصوم قال أصحابنا : فإن مات قبل تسكنه منه فقولان ( أصحهما ) 
يسقط لعدم التسكن كصوم رمضان ( والثانى ) يهدى عنه » قال أصحاينا : 
وهذا القول نتصور فيما إذا لم يجد الهدى فى موضعه ؛ وله فى بلده مال 
أو وجده بأكثر من ثمن مثله » فأما إذا لم يكن له مال أصلا ولم يتمكن من 
الصوم فيسقط عنه قطعا » وإن تمكن من الصوم فلم بصم حتى مات » فهل 
هو كصوم رمضان ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) نعم فيصوم عنه وليه على 
القول القديم » وفى الحديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مد » فإن كان 
تمكن من الأيام العشرة وجب عشرة أمداد » وإلا فبالقسط » وهل بتعين 
صرفه إلى فقراء الحرم ومساكينه ؟ فيه قولان حكاهما الماوردى وآخرون 


رفحل 
(مع ١١‏ جل المجموع) 


أحدعسا) يمون فإذ فقت على رعو ام بجر لان ال وجب 
.مف إلم قي ملف إلى زعم جاو أذ ذا العام بدل عن الصو 
الذى لا يختص بالحرم فكذا بذله م 


( والطرزيق الاي ) لا كول كتوم فيان ةاضق هذا ونان ش 
( أصحهما ) الرجوع إلى الدم لأنه أقرب إلى هذا الصوم من .الأمداد » + 
فيجب فى ثلاثة أيام إلى العشرة شاة ».وى يوم ثلث شاة » وى يومين ثلثاها » 
وأشار أبو إسحق المروزى إلى أن اليوم واليومين كإتلاف المحرم شعرة أو ' 
شعزتين وف الشعرة ثلاثة أقوال مشبهورة ( أجدها ) مد ( والثانى ) درهم ! 
1 0 والثالث ) ثلث شأة » وغاتط أصحابنا أبا إسحق فى هذا ؛ ونقل تغليطه عن 
الأضحاب صاحب الشامل وغيرهم ( والقول الثانى ) لا يجب شىء أصلا». + 
وأما المتسكن المذكور فصوم الثلاثة يتمكن منه بآن بحرم بالجج فى زمن 0 
.يسع صومها قبل الفزاغ + ولا يكون عارض من مرض وغيره وذكر إمام | 
الحرمين أنه لا بنجب شىء فى تركته نا .لم ينته إلى الوطن » لأن دوام السفر. : 
كدوا م المرض ولا ليان الحاو على سيوع رمشان* : 
| 'وهذا الذى قاله ضعيف. + لأن صوم الثلاة يبب إيقاعه ف المج ١‏ 
ولف © وإ كان منائرا تسن السفر عذرااقيه بعلا رمشلاق روا ) 

السبعة ( فإن.قلنا ) الرجوع إلى الوطن فلا يمكن قبله ( وإن قلنا ) الفزاغ : 
من الحج فلا يمكن قبله: ثم دوام .السفز عذر » هكذا قاله الإمام » وقال 

القافئ: حسين : إذا استخيينا التأخير إلى وصوله الوطن تفريم على قول 1 
الاج ياي حل لتو 0 


(فسوع). فى مذاعبٌ العلماء :“ف متمتم لم أيه المدى “فانتقل إلى 
الصوم قد ذكرنا أن مذجينا آنه لا يجوز أن يصوم إلا بعد إحرامه بالحج » 
ونه الك ود عر 'ابن .عمز وعائشة وإسحق وانن واكدو ( وقال ) 1 
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أبو حنيفة يجوز فى حال العمرة وعن أحمد روايتان كالمذهبين ٠‏ دلينا 
ما ذكره المصنف ٠‏ 


(فرع) لو فاته ضوم الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها ولا دم 
عليه هذا مذهبنا المشهور وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة : عليه دمان 
أحدهما للتمتع والثانى لتأخير الصوم ٠‏ وعن أحمد ثلاث روايات (أصحها) 
كأبى حنيفة ( والثانية ) دم واحد ( والثالثة ) يفرق بين المعذور وغيره ٠‏ 
دليلنا أنه صوم.واجب مثرقت » فإذا فات وجب قضاؤه كرمضان لا غير 
( وآما ) صوم السبعة فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يصومها إذا رجم 
إلى آهله وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد وقتادة وابن المنذر ( والثانى ) 
يصومها إذا تحلل من حجه ٠‏ وهو قول مالك وآبى حنيفة وأحمد والله 
أعلم ٠‏ قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من وجد الهدى لا يحرم عليه 
الصوم ء والله أعلم ٠‏ 


باب المواقيت 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ميقات امل المدبنة ذو الحثلتيئفة » وميقات أهل الشنام الجحفة ٠‏ | 
وميقات اهل نجد قرن » وميقات اهل اليمن يلملم » لما روى عبد الله بن ؛ 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يهل اهل ' 
المدينة من ذى الحليفة » ؤأهل الشام من الجحفة » واهل نجد من قرنَ » 
قال ابن عمر رضى الله عنهما «٠:‏ وبلفئى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال : يهل أهل اليمن من بلملم وأهل الشسام من الجحفة ) (واما ) اهل 
المراق فميقاتهم ذات عرق » وهل هو منصوص عليه ؟ أو مجتهد فيه ؟ قال ' 
الشافعى رحمه الله فى الم : هو غير منصوص عليه ووجهه ما روى عن ابن : 
عمر قال : « لما فتح المصران أتوا عمر رضى الله عنه قالوا : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خد لأهل نجد قرنا » وإنا إذا أردنا ان ناتى قرنا شق 
علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم قال : فحد لهم ذات عرق »). ومن 
اصحابنا. من قال : هو منصوص عليه ومنذهبه ما ثبتت به السئة والدليل + 
عليه ما روى جابر ابن عبب الله قال : «اخطبنا رسول الله صلى الله غليه وسلم ' 
فقال : يهل اهل اشرق من ذات عرق » وروت عائشة رضى الله عنها ( أن ' 
النبى صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المراق ذات عرق » قال الشافمى رخمه ' 
الله : ولو اهل" أهل المثنرق من العقيق كان احب إلى" لانه روى عن أبن عباس 
قال: « وقت رسول .الله ضلى الله عليه وسلم لاهل اشرق العقيق » ولانه : 
ابعد من ؤات عرق فكان افضل ١‏ 


( الشرح ) حديث ابن عمر الأول زواه البخارى ومسلم. من طرق * 
همكذا ؛ وروياه من رواية ابن عباس أن التبئ صلى الله عليه وسلم وق" 
لأهل المدنة ذا الحليفة » ولأهل الشام الخحفة » ولأهل نحدة قرن ‏ 
المنازل » ولأهل اليمن يلملم » وقال : هن لمن. ولكل من أتى عليهن من + ' 
غيرهن ممن أراد إلخج والعمرة » ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى : 
أهل مكة من مكة » :هذا لفظ رواية البخارى ومسلم وف رواية لهمنا : : 


فل 


« فمن “كان دونهن فمثهتلئه” من أهله » وكذلك حتى أهل مكة يهلون 
منها » ( وأما ) حديث ابن عمر الثانى : « لما فتح المصران » إلخ فرواه 


( وآما) حديث جابر فى ذات عرق فضعيف » رواه مسلم فى صحيحه ) 
تكنه قال فى روايته عن أبى الزبير « أنه سمع جابرا يسآل عن المهل فقال : 
سمعت أحسبه رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال : ومهل أهل العراق 
من ذات عرق » فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم » فلا يبت رفعه بمجرد هذا » ورواه ابن ماجه من رواية 
إبراهيم بن يزيد الجوزى 2 يضم الجيم المعجمة ‏ بإسناده عن جابر 
مرفوعا بغير شك لكن الجوزى ضعيف لا يحتج بروايته » ورواه الإمام 
أحمد فى مسئده عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا » 
لكنه من روابة الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ٠‏ 


وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم « وقت لأهل العراق ذات 
عرق » رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وغيرهم بإسناد صحيح »؛ لكن 
نقل ابن عدى أن أحمد بن حنيل أتكر على أفلح بن حميد روايته هذه » 
واتفراده به أنه ثقة وعن ابن عباس قال : « وقت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأهل المشرق العقيق » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث 


(1) هكدا ضبطه الامام النووى بالجيم وهو خط لانه منسوب الى الخوز بالخاء العجمة 
وهو شعب بمكة وليس منسوبا الى خوزستان قال فى الميزان : ابراهيم بن يزيد الخوزى المكى 
عن طاوس وعطاء وعدة وعنه وكيم وزيد بن الحباب وجماعة © قال أحمد والنسائى : متروك 
وقال ابن معين : ليس بثقة وقال البخارى سكتوا عنه أ ه . ومثل هذا قال ابن حجر فى التقريب 
والتهذيب وقال فى اللسان : ابراهيم بن يزيد غير منسوب روى ابن عدى ؛ حدئنا ابراهيم بن 
عبد السلام المكى عن ابراهيم بن يزيد عن سليمان عن طاوس عن أين عباس رفعه * للسائل 
حق وان جاء على فرس » تال ابن عدى : ابراهيم هذا مجهول ولعله سرقه منه ابراهيم بن 
عبد اللام والظاهر أنه ابراهيم بن يزيد الخوزى ألى أن قال : قال اين القطان : ان كان 
ابراهيم بن يزبد هو الخوزى والا فهو مجهول قلت : هو الخوزى لا ريب فيه مما يظهر لى 
والله يعلم 1ه ( المطيعى ) - 
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. حسن ‏ وليس كما قال:» فانه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق 
المحدثين + وعن الحارث بن عمرو السهمى الصحابى رضى. الله أعنه «. أن , 
النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق «( رواه آبو داود 
عن عطاء عن النبى ضلى الله عليه وسلم « آنه وقت لأهل المشرق ذات عرق » 
رواه الشافعى والبيمقى باسناد حسن ٠.‏ وعن.عطاء عن. النبى صل الله عليه : 
وسلم مرسلا ء وغطاء من كبار التابعين » وقد قدمنا فى مقدمة هذا الشرج | 
أن مذهب الشافعى الاختجاج بمزسل كبار التابعين إذا اعتضد باحد أربعة 
ا ا ا 0 
ردي عا ارام ميد ل 5 اس زوع 
: وغيره .متصلا ؛ والحجاج ظاهر الضنعف » فهذا ما تعلق بأحاددث البان + : 


( وآما ) آلقاب الفصل. وألفاظه ( فقوله ) ذو الخليفة هو ب بضم' 
الخاء المهملة وبالفاء # وهو موضع معروف :يقرب المدينة ' بينه ويبتهما' 
نحو ستنة أميال » وقيل غير ذلك © ونبنه ويين مكة نحو عشر مراحل فهو 
أبعد المواقيت من مكة ( وآما ) الجخفة فبجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة , 
ويقال لها : مهيعة ب بفتح الميم: والياء مع سكون الهاء بينهما ب وهى 
قربة كبيزة بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل هن مكة سبيت جحفة ». 
لأن السيل جحفها فى الزمن ن الماضى. م : 


(وأما) يلمسنام ب بفنتح الياء المثناة تحت » واللامين ‏ وقيل له : 
الملم بفتح الهمزة :وحكى.صرفه وترك صرفه. وهو على مرحلتين من ١‏ 
مكة ( وأما ) قرن - فيفتح القاف وإسكان الراء ب بلا خلاف .بين ن أهل , 
الحديث واللغة والتوازنخ؛ وغيرهم » وهو جبل ببنه وبين مكة.مرخلتان » ' 
ويقال له ال ني : إنه يفتيح الراء. وأن 
(1) هذا المكان بعررف الآن:عند العامة باسم (آبار على ) (ط) . ' . : 

(؟) جمع مبرك مكان بروك المطايا إط)اء. 


١54 


أويسا القرنى منسوب إليه فغلط باتفاق العلماء » فقد اتفقوا على أنه غلط 
فيه فى شيئين فتح رائئه ونسبة أويس إليه وإنما هو منسوب رضى الله عنه 
إلى قرن قبيلة من مراد بلا خلاف بين آهل المعرفة » وقد ثبت ىف صحيح 
مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أويس بن عامر من فراد 
ثم من قرن » ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم : « يهل » معناه بحرم برفع 
الصوت . 


( وأما) ذات عرق فبكسر العين المهملة # وهى قرية على مرحلتين 
من مكة » وقد خربت ( وأما ) العقيق فقال الإمام أبو منصور الأزهرى 
فى تهذاب اللغة : بقال لكل مسيل ماء شقه السيل فأنهره ووسعه عقيق » 
قال : وى بلاد العرب أربعة أعقة وهى أودية عادية ( منها ) عقيق يدفق / 
ماؤه فى غور تهامة » وهو الذى ذكره الشافعى فقال : لو أهلوا من العقيق 
كان أحب إلى ( وقوله : ) لما فتح المصران # يعنى البصرة والكوفة ب 
ومعنى فتحا نشآ أو أنشئًا » فإنهما أنشئا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فهما مدينتان إسلاميتان » وقد أوضحتهما فى تهذيب اللغات ٠‏ 0 


أما الاحكام فقد قال ابن المنذر وغيره : أجمع العلماء على هذه 
المواقيت ٠‏ قال أصحابنا : ميقات الحج والعمرة زمانى ومكانى ( أما ) 
الزمانى فسبق بيانه واضحا فى الباب الذى قبل هذا ( وأما ) المكانى فالناس 
فيه ضربان ( أحدهما ) المقيم بمكة مكيا كان أو غيره » وف ميقات الحج 
فى حقه.وجهان » وغيره قولان ( أصحهما ) نفس مكة ».وهو ما كان دا+ 

منها ( والثانى ) مكة وسائر الحرم ؛ وقال البند نيجى : دليل الأصح حديث 
ابن عباس السابق لأن مكة والحرم ف الحرمة سواء على الصحيح » فعلى 
الأول لو فارق بنيان مكة وأحرم فى الحرم فهو مسىء يازمه الدم إن لم 
بعد » كمجاوزة سائر المواقيت » وعلى الشانى حيث أحرم فى الحرم 
لا اساءة ٠‏ : 
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( آما ) إذا آحرم خارج الحرم فسىء بلا خلاف » فيأثم ونلزمه أ.بدم 
إلا أن بعود قبل الوقوف بعرفات إلى مكة على الأصح أو إلى الحرم على 
الثانى ٠‏ قال أصحائنا : ويخوز الإحزام من كل موضع من مكة بلا خلاف؛ » ٠‏ 
لعموم حديث ابن عباس » وى الأفضل قولان» وقيل : وجهان ( أحدهما ) 
أن نتهيا للإحرام ويحرم من المسجد قريبا من الكعبة.؛ إما تخت الميزاب 
وإما فى غيره ( وأضحهما ) أن الأفضل أن بخرم من: باب داره » وبأتى : 
المسجد محرما » وبه قطم البغوى وغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ » ( وأما ) الميقاتٍ الزمانى للسكى 
فهو كفيره » لكن يستحب له الإحرام بالحج يوم التروية » وهو الثامن من 
ذى. الحجة ؛ وقد سبق ببانه. واضحا فى الباب قبل ٠‏ . 


. ( الضرب الثانى ) غير المكى وهو صنفان ( أحدهما ) من مسكنه ١‏ 
بين الميقات ومكة » فنيقاته القرية التى يسكنها أو الحلة التى ينزلها البدوى » ٠‏ 
'فإن أحرم بعد مجاوزتها إلى مكة فسىء بلا خلاف » ودليله حديث ابن عباس 
( الصنف الثانى ) من مسكنه فوق الميقاتٍ الشرعى » ويسمى هذا الأفقى © 
بضم الهمزة وفتحها ‏ فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده » والمواقيت . 
الشرعية خمسة ( أإحدها ) ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المديبة 
( والثانى ) الجحفة|ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب » هكذا قاله 
( الثالث ) يلملم ميقات المتوجهين من اليمن ( الرابع ) قرن ميقات المتوجهين 
من نجد اليمن ونجد الحجاز ‏ هكذ! قاله الشافعى ف المختصر والأصحابا» 


(1) فى لسأن العربا : قال'نعلب : ورجل أفقى وافقى منسوب الى الآفاق اوا آلى الافق 
الأخيرة من شاذ ألنسب ؤف التهذيب : رجل أفقى يفتح الهمزة والفاء اذا كان من فاق الارض ' 
أى نوأحيها ؛ وبعضهم يقول : افقئ بضمهما وهو القياس قال الكميت ؛ 

الفائقون الرائقون الآفقون على المعآشر : 
ويقال تافق 'اذا جاءنا من أفق وهم حديث لقمان بن عاد حين وصف اخاه تان ؛ ضماق 


أفاق . (ط) . 


ا 


ولم ينبه المصنف على إيضاحه ( الخامس ) ذات عرق ميقات المتوجهين من 
العراق وخراسان ٠.‏ 


قال آصحابنا : والمراد بقولنا : ميقات اليمن يلملم » أى ميقات تهامة 
اليمن'لا كل اليمن » فإن اليمن تشمل نجدا وتهامة » قال أصحاينا وغيرهم : 
والأربعة الأولى من هذه الخمسة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلا خلاف » وهذا مجم عليه للأحاديث » وى ذات عرق وجهان ذكرهما 
المصنف وسائر الأصحاب ( أحدهما ) وهو نص الشافعى فى الأم كما ذكره 
المصنف وغيره ؛ أنه مجتهد فيه » اجتهد فيه عمر رضى الله عنه لحديث ابن 
عمر السابق : « لما فتح المصران » ( والثانى ) وهو الصحيح عند جمهور 
أصحابنا أنه منصوص عليه من النبى صلى الله عليه وسالم وممن صرح 
بتصحيحه الشيخ أبؤ حامد فى تعليقه » والمحاملى فى كتابيه المجموع 
والتجريد » وصاحب: الحاوى م واختاره القاضى أبو الطيب فى تعليقه 
وصاحب الشامل وغيرهما » قال الرافعى : وإليه ميل الأكثرين ٠‏ 


ورجح جماعة كونه مجتهدا فيه » منهم القاضى حسين.وإمام الحرمين 
وغيرهما » وقطع به الغزالى فى الوسيط » قال إمام الحرمين : الصحيح أن 
عمر وقكتته قياسا على قرن ويلملم » قال : والذى عليه التعويل أنه باجتهاد 
عير » وذكر القاضى آبو الطيب فى تعليقه أن قول الشافعى قد اختلف ى 
ذات عرق » فقال فى موضع : هو منصوص عليه » وى موضع ليس منصوصا 
عليه » وممن قال : إنه مجتهد فيه من السلف طاوس وابن سيرين وأبو الشعثاء 
جابر بن زيد ٠‏ وحكاه البيهقى وغيره عنهم » وممن قال من السلف : إنه 
منصوص عليه » عطاء بن أبى رباح وغيره ٠‏ وحكاه ابن الصباغ عن أحمد 
واصحات أل عفةاء 


( واحتج ) من قال : إنه مجتهد فيه بحديث ابن عمر : 2 لما فتح 
المصران » ( واحتج ) القائلون بآنه منصوص عليه بالأحاديث السايقة فيه 


للك 


فمجموعها يقوى بعضبه بعضا ». ويصير الحديث حسنا » وبحتج به يبحمل 


تحديد عمر رضى الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحذيد النبى صلى الله 


عليه وسلم فحدده باجتهاده فوافق النص ؛ وكذا قال الشاقمى ى أحد نصيه 
السابقين : إنه مجتهدا فيه » لعدم. ثبوت الجديث عنده » وقد اجشمعت طرقه 
عند غيره فقوى وصار ر حسنا » والله أعلم ١ : ٠‏ 


قال الشافمى ف المختصر والمضنف وسائر الأصحاب : لو.أحرم أهل' 


المشرق من العقيق كان أفضبل ؛ وهو واد وراء ذات عرق مما يلى المشرق ؛ 


وقال أضحابا : والاغتماد فى .ذلك على مأ فى العقيق من الاحتياط , قيل *- 
ا ل اي 


ويجب على من أتى من جهة العراق أن نتحرى ويطلب ' القرية العتيقة إ* 
ويحرم حين ينتهى إليها » قال الشافعى : ومن علاماتها المقابر القديئة » فإذا 
اتتهى. إليها أحوم » واستانس المصتف والأصحاب فى ذلك مع ما ذكرناه من . 
الاحتياط بحديث يوقت العقيق السابق » والله أعلم ٠‏ 


( فسوع ) قال أضحابنا : أعيان هذه المواقيت لا ته تشترط 4 بل الو!حِبْ 


عينها أو حذوها ؛ قالؤا عر ليح لاطا بن إذلن للقت #ررهل اعرد 


: الأبعد من مكة حتى لإ يمر بشىء مما يسعى.ميقاتا غير محرم » قال أصبحا ينا.: 
ولو أحرم من الطرف |الأقرب إلى مكة جاز بلا اك عسوا ال 


( فرع ) قال أصحابنا  ::‏ الاعتبار فى هذه ركد الخمسبة بتلك 
.المواضع لا باسم سم القرية والبناء » فلو خرب بعضها ونقلت عمارته إلى موضع 
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٠ الأول‎ 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر بها من غير أهلها » لما روى أبن 
عباس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المديئة ذا الحليفة » ولأهل 
الشام الجحفة » ولاهل نجد قرنا » ولاهل اليمن يلملم » وقال : هذه الواقيت 
لاهلها ولكل من أتى عليها من غير اهلها ممن آراد الحج والعمرة » ومن كان 
داره دون ذلك فمن حيث بنشىء » ثم كذلك اهل مكة يهلون من مكة » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث ابن عباس هذا رواه البخارى ومسلم » وسبيق 
بيانه ولفظه فى أول الباب ؛ وهذا الحكم الذى ذكره المصنف متفق عليه » 
فإذا مر شامى من طريق العراق أو المدينة » أو عراقى من طريق اليمن » 
فميقاته ميقات الإقليم الذى مر به » وهكذا عادة حجيج الشام فى هذه 
الأزمان أنهم يمرون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير 
الإحرام إلى الجحفة ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

( ومن سلك طريقا لا ميقات فيه من بر او بحر فميقاته إذا حاذى أقرب 
الواقيت إليه لأن عمر رضى الله عنه لما اجتهد فى ميقات اهل العراق اعتبر 
ما ذكرناه ) ٠‏ 1 

(الشمرح ) هذا الذى ذكره المصنف نص عليه الشافعى » واتفق عليه 
آنه حذو أقرب المواقيت إليه » قالوا : وستحب أن يستظهر حتى يتيقن 
آنه قد حاذى الميقات أو فوقه » وأشار القاضى أبو الطيب فى تعليقه إلى 
وجوب هذا الاستظهار » والمذهب استحبابه » والله أعلم ٠‏ ( وأما ) إذا أتى 
من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه » فقال أصحاينا : لزمه أن بحرم على 
مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضى الله عنه فى توقيته ذات عرق * , 

(فرع) قال أصحابنا : إن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ٠‏ 
ميقاتين طريقه بينهما ‏ فإن تتساويا فى المسافة إلى مكة ب فميقاته 


نين 


ما يحاذيهما » وإن تفاوتا فيهما وتساويا فى المسسافة إلى طريقه فوجمان 
( أحدهما ) يتخير إنإشاء آحرم من المحاذى لأبند الميقاتين » وإن ثساء: 
لأقرهيا. ( واسسما ) شيع تحاذاء ابندضيا » رقن رتصور بف نهقا الي 
محاذاة ميقاتين دفعة واحدة » وذلك. بانحراف أحد الطريقين والتوائة ؛ أو 
لوعورة وغيرها » فيحزم من المحاذاة ؛ وهل هو منسوب إلى أبعد الطريقين 
أو أقربهما ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره » قال : وفائدتهما أنه.. 
لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام وانتهى إلى موضع يفضى إليه طريقا 
الميقاتين » وأراد العود لرفغ الإساءة » ولم يعرف موضع المحاذاة هل يرجم 
إلى هذا الميقات ؟ أم إلى ذاك ؟ ولو تفاوت الميقاتان فى المسافة إلى ملكة 
وإلى طريقه فهل الاعتبار ارب 134 لم إل 90 يةاوجان (اسي) 
اوناع 


قال امصنف رحمه الله تعسالى 


( ومن كانت داره فوق الميقات فله ان بحرم من الميقات » وله أن يحرم 
من فوق الميقات » لم] روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما أنهما قالا : 
(( إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة اهلك » وفى الأفضل قولان ( احدهما ) . 
أن الأفضل أن بحرم من المبقات » لان رسول الله صلى الله عليه وسلم :حرم 
من ذى: الحليفة » ولم نحرم من المدينة » ولانه إذا احرم من أبلده لم يامن ان 
يرتكب.محظورات الإحرام » وإذا احرم من الميقات امن ذلك ٠‏ فكان الإحرام 
من المبقات افضل ( والثانى ) أن الافضل أن يحرم من داره » لما روت ام 
سلمة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أهصل , 
بحجة أو عمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تآخر » ووجبت له الجنة ») . 


( الشرح ) حديث إحرام ال ان الله عليه وسلم من ذى الإحليفة . 
صحيح مشهور مستفيض:رؤاة البخارى ومسلم ى صحيخيهما من زؤاية 
:جماعة من الضحابة ( وأما ) حديث أم سلمة فرواه أبو داود. واين. ماانجه 
والبيهقى وآخرون 0 وإسناده ليس بالقوى ( وأما ) الأثر:عن عمر وعلى ١‏ 

3. 


رضى الله عنهما فرواه الشافعى وغيره بإسناد ”" ( واعلم ) أنه وقع فى 
المهذب فى حديث أم سلمة « وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ووجبت له 
الجنة » بالواو » وكذا وقم فى أكثر كتب الفقه والصواب « أو وجبت » 
بأو وهو شك من عبد الله بن عبد الرحمن بن بحنس أحد رواته » هكذا 
هو بأو فى كتب الحديث » وصرحوا بآن ابن بحنس هو الذى شك فيه » 
ويحنس ‏ بمثناة من تحت مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم نون مُكسورة 
ومفتوحة ثم سين مهملة ٠‏ 


آما احكام الفصل فأجمع من يعتد به من الساف والخلف من الصحابة 
فمن يعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه » وحكى العبدرى 
وغيره عن داود أنه قال : لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم 
مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه آن يرجع ويحرم من الميقات » وهذا الذى 
قاله مردود عليه بإجماع من قبله ( وأما ) الأفضل ففيه قولان للشسافعى 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) الإحرام من الميقات أفضل 
( والثانى ) مما فوقه أفضل وهذان القولان مشهوران فى طريقتى العراق 
وخراسان ؛ وف المسألة طريق آخر : وهو أن الإخرام أفضل من دويرة 
أهله قولا واحدا » وهى قول القفال » وهى مشهورة فى كتب الخراسانيين » 
وهى ضعيفة غريبة » والصحيح المشهور أن المسألة على القولين ثم إن 
هذين القولين منصوصان ف الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد (أخدهما) 
الأفضل أن بحرم من دويرة أهله نص عليه فى الإملاء ( والثانى ) الأفضل 
الإحرام من الميقات نض عليه البويطى والجامع الكبير للمزنى. 

( وآما ) الغزالى فقال فى الوسيط : لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل » 


قطع به فى القديم » وقال فى الجديد : هو مكروه ء وهو متأول » ومعناه أن 


)١(‏ كذا بالاصل والسقط كلمة : قوى . وذلك لان الحديث اخرجه الشافعمى فى الام عن 
عمر والحاكم فى المستدرك عن على واسنادهما قوى . (طم . 


ه56 


قوق قد راغب نوه قير بعرم ١‏ ركذا قل التزراى ف ابإنالة ان 
كره ه فى الجديد الإحرام قبل الميقات + وكان الغزالى تابع الفورانى فى هذا 
النقل » وهو نقل ضعيف غزيب لا يعرف لغيرهما » ونسبه صاحب الببحر 
إلى بعض أصحابنا بخراسان'ء والظاهر أنه آراد القورانى ثم قال صاحب . 
البنحر : هذا النقل غلظ ظاهر » وهذأ الذى: قاله صاحب البحر من التغليط 

هو الصواب » فإن الذى كرهه القسافمى فى الجديد آنه هو التجزد عن 
الشعل لا ارام قا اميقات 6 بل ينس ف الجديد على الإتكأر على من | 
كره ه الإحرام قبل الميقات ٠‏ . 


٠.‏ واختلف. أصحاينا فى الأضح وف لقال القت سال 
الإحرام.من دويزة أهله ؛ ممن صرح بتصحيحه القاضى أبو الطيب فى كتابه 
المخرد والرود بانى: فى البْحر والغزالى والرافمئ فى كتاييه وصحح الأكثرون 
والمحققون تفضيل الإجرام من الميقات: ممن 'صححه المصنف ف التنبينه' 
وآخرون ؛ وقطع به كثيرون من أصحاب المختصرات : منهم أبو الفتح سلِيم 
الرازى فى الكفاية » والماوردى فى الإقناع ا 
نصر المقدسى فى الكافى » وغيرهم + وهو الصخيح المختار » وقال الراقعى 
فى :المسآلة ثلاث. طرق ( أصحها ) على قؤلين. ( والثانى ) القطع ستيان 
من دويرة أهله ( والثالث ) إن من [ خقى ] على نفسه من ١‏ رتكاب محظور ات 
الإحرام فدو ويرة أهله أفضل » وإلا فالميقات + 


( والأصح ) على الجملة أن الإعراددين الميقات 50576 للأخادث 
الصحيحة المشهورة «آن رسول الله صل الله عليه وسلم أحرم فى حجته 
من الميقات » وهذا مجمع عليه » وأجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم لم 
بحج بند وجوب الحج ولا بعد الهجرة ة غيزها « وأحرم ضلى الله عليه وسلم 
عام الحديبية: بالعمرة من ميقات المدننة ذى الحليفة » رواه البخارى: فى 
صحيحه فى كتاب المغازى » وكذلك آحرم معه صلى الله عليه وسلم بالحجة ' 
المذكورة والعمرة م امجا بن لكات + ركذا قعل عد مطل 


"6 


الله عليه وسلم أصحابه والتابعون وجماهير العلماء » وأهل الفضل » فترك 
النبى صلى الله عليه وسلم الإحرام من مسجده الذى صلاة فيه أفضل من 
ألف صلاة فَيما منواه من المساجد إلا المسجد الحرا م » وأحرم من الميقات 
فلا بقى بعد هذا شك فى أن الإحرام من الميقات أفضل ٠‏ 


( فان قيل : ) إنما أحرم النبى صلى الله عليه وسلم من الميقات ليبين 
جوازه ( فالجواب ) من أوجه ( أحدهما ) أنه صلى الله عليه وسلم قد بين 
الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم : « مهل آهل المذينة من ذى الحليفة » 
( الثانى ) أن بيان الجواز إنما يكون فيما بنتكرر فعله » ففعله صلى الله عليه 
وسلم مرة أو مرات يسيرة على أقل ما يجزىء ببانا للجواز » ويداوم فى 
عموم الأحوأل على أكمل الهيئات » كما توضاً مرة مرة فى بعض الأحوال » 
وداوم غلى الثلاث ؛ ونظائر هذا كثيرة » ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم 
أحرم من المدينة » وإنما أحرم بالحج وعمرة الحديبية من ذى الحليفة 
( الثالث ) أن يبان الجواز إنما يكون فى شىء اشتهر أكمل أحواله بحيث 
يخاف آن يظن وجوبه » ولم يوجد ذلك هنا ٠‏ ش 


وهذا كله إنما يحتاج إليه على تقدير دليل صريح صحيح فى مقابلته . 
ولم يوجد ذلك » فإن حديث أم سلمة قد سبق أن إسناده ليس بقوى » 
فيجاب عنه بأربعة أجوبة ( أحدها ) أني إسناده ليس بقوى ( الثانى ) أن 
فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات » وليس فيه أنه أفضل من الميقات » 
ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه فضيلة » وإنما الخلاف أيهما 
أفضل ؟ ( فإن قيل ) هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد الأقصى 
( فالجواب ) أن فيه فائدة » وهى نبيين قدر الفضيلة فيه ( الجواب الثالث ) 
أن هذا معارض لفعله صلى الله عليه وسلم المتكرر فى حجته وعمرته » فكان 
فعله المتكرر أفضل ( الرابع ) أن هذه الفضيلة جاءت فى المسجد الأقصى 
لأن له مزايا عديدة معروفة » ولا يوجد ذلك فى غيره فلا يلحق به » والله 


٠ أعلم‎ 


فرع ) سام لتقام ل هته الننالة ءفد دكزنا آنا الادد 
أن يحرم من الميقات » وبه قال عطاء والحسن البطرى ومالك وأخمد 
وإسحق » وروى عن عمر بن الخطاب حكاه ابن المنذر عنهم كلهم » ورجح 
آخرون دويرة أهله وهو المشهور عن عمر وعلى وبه قال أبو حنيفة » وجكاه 
ابن المنذر عن ,علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبى إسحاق - يعنى 
السبيعى :وليل الجميم سبق بيانه » قال:ابن المنذر اولك أذ الى عير 
للملا يفي القدين ؟ 


( فسرع) إن قبل: ما الفرق بين قات الزمان والمكان ؟ حيث جاز 
تقديم الإحرام .على ميقات المكان دون الزمان ؟ فالجواب ما أجاب به 
0 ف المعاياة ا أن ميقات المكان حلت باختلاف البلاد 4 تغلاف 


قال المصلف رجمه الله تصالى 

( ومن كان دارم دون المبقات فميقاته موضعه ٠‏ ومن جاوز المنقات 
قاصدا إلى موضع قبل مكة ثم اراد النساك أحرم من موضعه » كما إِذا, 
دخل مكة لحاجة ثم اراد الإحرام كان ميقاته من مكة ) ٠‏ 

( الشرح ) من كان مشكنه. بين مكة والميقات فميقاته موضنعه بلا 
خلاف » لحديث ابن غباس السابق فى أول الباب:» وقد سبقت هذه المسألة 
قال أصحابنا : فإذا كان فى'قرية بين مكة والميقات فالأفضل أن يحرم من. 
الطرف الأبعد منها إلى مكة فإن أحزم : من الطرف الأدنى إلى مكة جاز ولا 
دم علية بلا خلاف كما سبق فى المواقيت الخمسة ٠‏ فإن خرج من قرتنه 
وفارق العمران إلى جهة مكة ثم أحرم كان آثما وعليه الدم للإاساءة فإن 
عاد إليها. سقط الدم » وإن كان من أهل خيام استحب أن يحرم من أبعد 
أطراف الخيام إلى مكة ؛ ويجوز من الطرف الأدنى إلى مكة » ولا يجوز 
أن يغارقها إلى جهة متكمة غير محرم ٠‏ 


م ؟ 


وإن كان فى واد استحب أن يقطع طرفيه محرما » فإّن أحرم من 
الطرف الأقرب إلى مكة جاز » فإن كان فى برية ساكنا منفردا بين ملكة 
والميقات أحرم من منزله لا يفارقه غير محرم » هكذا ذكر هذا التعصيل 
كله أصحابنا فى الطريقتين » قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : لو كان 
مسكنه بين مكة والميقات فتركه وقصد الميقات فأحرم منه » جاز ولا دم 
عليه » كالمكى إذا لم بحرم هن مكة غ بل خرج إلى ميقات فآحوم منه جاز 
ولا دم عليه ٠‏ 


( المسألة الثانية ) إذا مر الآفاقى بالميقات غير مريد نسكا ‏ فإن لم 
يعن ناهذا متا الع مق ين اله قف السك بعد سجاورة المعاتات 
فميقاته حيث عن له هذا القصد : وإن كان قاصدا الحرم لحاجة فعن له 
النسك بعد المجاوزة ( فإن قلنا : ) من أراد الحرم لحاجة يلزمه الإحرام » 
فهذا يأثم بنجاوزته غير محرم » وهو كمن قصد النسك وجاوزه غير محرم » 
وسنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن قلنا بالأصح : إنه لا يازمه فهو كمن 
جاوزه غير قاصد دخول الحرم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء ى هذه المسألة : قد ذكرنا أن مذهينا 
أن من مسكنه بين مكة والميقات فميقاته موضعه » وبه قال طاوس ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور والجمهور . وقال مجاهد : بحرم من مكة ٠‏ 
ودليلنا حدنث ابن عباس السابق ( أما ) إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا 
ثم أراده فقد ذكرنا أن مذهينا أنه يحرم من موضهه » وبه قال ابن عمر 
وعطاء ومالك والثورى وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر + وقال 
أحمد وإسحاق : يلزمه العود إلى الميقات ٠‏ 


(فسرع) حكى الشافعى وابن المنذر عن ابن عمر أنه أحرم من 
الفرع ‏ يضم الفاء وإسكان الراء سل وهو بلاد بين مكة والمدينة ».بين 
ذى الحليفة وبين مكة » فتكون دون ميقات المدنى ؛ وابن عمر مدنى وهذا 
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سسسسييا ل ل 


ا 000 مالك ف :الموطا بإسنناده 5000 
الشافعى وأصحابنا تأويلين ( أحدهما ) أن يكون خرج من المايطبة إلئ 
افرع لحاجة وام يقصد مكة ء.ثم أراد النسك فإن ميقاته مسكافه ( والشائى ) 
وات ا را رع إلى 
0 وي 

:قال المضنف رحمه الله تصالى . 


( ومن كان من من اهل مكة واراد الحج فميقاته من مكة » وإن أراد العمرة . 
فميقاته من أدني الخِل » والأفضل أنه من الجعرانة ؛ لأن النبى صلى الله عليه 
ع ل و ل ل ا ا 
امع عائشة من التتعيم ) :. 1 
: 3 (الشرح ) آها را الس لو ا ع ١‏ 
متئق عليه » رواه البخارى ومسبلم ى صجيحيهما من زواية أنس بن مالك ' 

زضى الله عنه » ورواه الإمام الشافعى وأبو داود الترمذى والنسائى وغيرهم , 
: أيضا من رؤآية مجرش الكعبى الخزاعي صاحتٍ رسول الله صلق الله علية ! 
وسلم قال الترمذي : هذا خدايث حسن:» قال : ولا يعرف له عن النبى ضلى 
الله عليه وسلم غير هذا.الخديث » وهؤ محرشن. يضيم الميم وفتيم الحاء 
إوكسر الراء الشدذة وبفدها شين معجمة هذا أشهر الأقوال:'ى ضبطه » ' 

ولا. يذكر ابن ماكولا وجماعة إلا هذا ( والثانى ) محرشن ككس ام : 
وإسكان المهملة ( والثالث ) تكبسر اميم وإسكان الخاء المفجمة ‏ مفن جكى 1 
ا سف لبد 4 والله 1 
"أعلم م ا : ؛ 
فرواه البخارى ملم بن. رواية عالعية وان الجمر انه . م 
وإسكان العين وتخفيف الراء 2 وكذا الحديبية بتخفيف اليا هذا قول ' 
الشافعى فيهما » وبه “قال أل اللعة والأدب وبعض المحلا ين ؤقَال ابن 


000 





وهب صاأخب مالك : هما بالتشديد » وهو قول أكثر المحدثين » والصحيح 
تخفيفهما » والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة ء والتتعيم ت يفتح التاءا# 
وهو بين مكة والمدينة على ثلائة أميال من مكة وقيل :أربعة قيل : سمى ٠‏ 
بذلك لأن عن يمينه جبلا يقال له : نعيم » وعن شماله جبل يقال له ناعم » 
والوادى تعنان ٠‏ 


أما الاحكام فيه مسألتان ( إحداهما ) ميقات: المكى .بالحج نفس 
مكة » وفيه وجه ضعيف أنه مكة وسائر الحرم ؛ وقد سبقت المسألة ف أول 
الباب واضحة بفروعها والمراد بالمكى من كان بمكة عند إرادة الإحرام 
بالحج سواء كان مستوطنها أو عابر سبيل ( المسألة الثانية ) إذا كان بمكة 
مستوطنا أو.عابر سبيل وأرأد العمرة فميقاته أدنى الحل ؛ نص عليه الشافعى 
واتفق علنه الأصحاب » قال أصحاتنا : نكفيه الحصول فى الحل ولو بخطوة 
وادة من أى الجهات كان جهات الحل » هذا هو الميقات الواجب ٠‏ 


( وأما ) الممنتحب:فقال الشافعى فى المختصر : أحب أن يعتمن من .. 
الجعرانة لأن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن آخطأه منها فمن 
التنعيم » لأن النبى صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها وهى أقرب الحل 
إلى البيت » فإن أخطاه ذلك فمن الحديبية » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
صلى بها وأفضلها من الجعرانة وبعدها فى الفضيلة التنعيم ثم الحديبية كما 
نص عليه » واتفق الأصحاب على التصريح بهذا فى كل الطرق ولا خلاف 
فى شىء منه إلا أن الشسيخ آبا حامد قال : الذى يقتضيه المذهب أن الاعتمار 
من الحديبية بعد الجعرانة أفضل من التنعيم » فقدم الحديبية على التنعيم ٠‏ 

( وآما ) قول المصنف فى التننيه : الأفضل أن يحرم بها من التنعيم 
فغلط ومنكر لا بعد من المذهب إلا أن نتأول على أنه إذا أراد أفضل أدنى 
الحل التنعيم » فإنه قال أولا.: خرج إلى أدنى الحل » والأفضل أن يحرم 
من التنعيم » فالاعتذار عنه بهذا وما أشبهه أحسن من تخطئته » وليست 


"51١ 


لمسآلة خفية أو غريية ليعذر فى الغلط فيها » واستدل الشافمى للاجرام من 
الحديبية بعد التنميع بآن النبى صَلى الله عليه وسلم صلى بها وأ راد المدخل 
لعمرته منها » وهذا صحيح معروف فى الصحيحين وغيرهما » وكذلك استدل 
محققوا الأصحاب ؛ وعدا :الاستدلال هو الصواب ٠‏ 


( وأما ) قول| الغزالى فى البسيط » وقول غيره إنه ضلى الله غليه 
وسلم هم بالإحرام بالعيرة من الحديبية فغلط صريح ؛ بل ثبث.ى صحيح 
الفتاري ف كي" ناريا دوي له ان سيل عليه وبل اق ال ؟ 
عام الحديبية من ذى الحليفة والله أعلم ٠‏ 


(فإن قبى ) أل الننافمئ. والأصحاب : إن الإحرام 'بالممرة من 
الجعرانة أفضل من التنعيم ' فكيف أعمرن النبى صلى الله عليه وسْلم عائشة 
من التنعيم ؟ ( فالجواب ) أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعمرها منه 'لضيق 
الوقت عن الخروج إلى أبعد منه » وقد كان خروجها بإلى. التنعيم.عتد. رخيل 
. الحاج وانصرافهم » وواعدها التبى ضلى الله عليه وسبلم إلى موضع فى 
الواح اد ف امضي وكون كم بياذ الجواز من أدني 
الحل » والله أعلم /٠١‏ 


(فرع) يسنجب من إزأه الإجرام الع ردنك اد ينجرم إيوم 
التروية وهو الثامن م . من ذى الحجة » ولا نقدم الإحزام قبله إلا.أن بكون 
متمتعا لم يجد الهدى + فيحرم قبل اليوم السادس من ذى الخجة حتى 
يمكنه 'صوم ثلاثة أيام فى.الحي ».وقد سنبقث المسألة ميسوطة فن أواخر 
الباب السابق فى أحكام ل ا اا 
ودليل المسآلة ٠.‏ ا 





قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وفن بلغ الميقات فزيدا الننسك لم يجز ان يجاوزه حتى يحرم » لما 
ذكرناه من حديث ابن عباس رضى إلله عنهما فإن جاوزه ذاحرم دونه 5 


تحن 


ل فان كان له عذر بان يخثى أن يفوته الحج »2 او الطريق مخوف ‏ لم يعد 
وعليه دم » وإن لم يخش شيئا نزمه ان يعود لأنه نسك واجب مقدور عليه » 
فلزمه الإنيان به فان لم يرجع لزمه الدم » وإن رجع نظرت - فان كان قبل 
أن بتلبس بنسك ب سقط عنه الدم » لأنه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليه » 
فلم يلزمه دم 6 وإن عاد بعدما وقف أو بعدما طاف لم يسقط عنه الدم ٠‏ 
لأنه عاد بعد فوات الوقت فلم د بسانط عنه الدم » كما لو دفع من الموقف قبل 
الغروب نم عاد فى غير وقته ) ٠‏ 

( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب : إذا اتنهى الآفاقى” إلى الميقات 
وهو يرند الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع» 
فإن جاوزه فهو مسىء سواء كان من أهل تلك الناحينة أم من غيرها » 
الإحرام منه غير مخزم أثم وعليه العود إليه والإحرام منه إن لم .يكن له 
عذر » فإن كان عذر كخوف الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت » 
أو مرض شاق أحرم من موضهه ومفى وعليه دم إذا لم بعد فقد أئم 
بالمجاوزة ؛ ولا بام بترك الرجوع ء فإن عاد قله حالان ( أحدهما ) يعود 
قبل الإحرام فيحرم منه قالمذهب الذى قطع به المصنف والجاغير 0م 
عليه » سواء كان دخل مكة أم لا ٠‏ 


وقال إمام الحرمين والغزالى : إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات 
بمسافة القصر سقط الدم ؛ وإن عاد بعد دخول مكة وجب ولم سقط 
بالعود ؛ وإن عاد بعد مسافة القصر وقبل دخول مكة فوجهان ( أصحهما ) 
يسقط ؛ وهذا التفصيل شاذ منكر ٠‏ 

( الحال الثانى ) أن بحرم بعد مجاوزة الميقات محرما فطريقان 
( أحدهما ) ى سقوط الدم وجهان وقيل قولان حكاهما الشيخ آبو حامد 
والقاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وآخرون ٠‏ قال القاضى 
أبو الطيب : هما قولان وكان الشبخ.ابو حامد يقول وجهان ٠‏ قال : 
والصحيح قولان » وسواء عند هتولاء رجع من مسافة قريبة أو بعيدة ) 


دف 


لكنمم شرطو! وجوه قبل تلبسه بنساك ( والطريق الثاتى ) وهو الفنعيح» 
وبه قطع المصنف والجمهور أنه يفضل » فإن عاد قبل قبل الثلبس بنسك سقط 1 
الدم ؛ وإن عاد بعده لم بسقط سواء كان النسنك ركنا كالوقوف والسعى : 
أو سْنة كطواف القدوم وفيه وجه ضسعيف أنه لا آثر للتلبس بالببنة 
فيسقط بالعوذ بعد » حكاه البغوئ والمتولى وآخرون » كما لو كان حزما ١‏ 
بالعمرة مما دون المبقات وعاد إليه بعد طوافها » فإنه لا يسقط الدم بالغود 
بلا خلاف والمذهب الأول ٠‏ ويخالف المعتمر + فإنه عاد بعد قله فعظم 
أفعال النسك » والحاج لم بأت بدىء من إغبال النشك. ال انيه 
عنه الدم ٠‏ 1 : 4 


واعلم أن جمهور الأصحاب لم بتعرضوا أزوال الإساءة بالود » وقد . . 
قال صاحب البيان : وهل تكون مسيئًا بالمجاوزة الي يت 
سقط الدم ؟ فيه وجهان كاهما فى الفروع ٠‏ الظاهر أنه لا يكون مسيئا 
لأنه. حصل فية محرما (. والثانى ) يصير فسيئا لآن الإساءة حصات نفس 
المجاوزة فلا يسقط ٠‏ قال صحابنا : ولا فرق فى لزوم الدم فى كل هذا نين 
المجاوز للميقات عامئدا عالما أو جاهلا أو ناسل كن يغترقون فى الإثم » 
فلا إثم على الناسى والجاهل قال القاضى أبو الطيب والمتولى وغيزهما : 
ويخالف ما لو تطيب ناسيا لا دم عليه ء لأن الطيب من. المحظورات » 
والنسيان عذر عند نا فق المخرمات كالذكل والصوم والعلام فى الصملاة 
ذال الأعرام ل للقت مساتور ب ولول والسيان فى ]نود ب 
لا يجمل عذرا ولله عام ٠‏ 

الاك امف وترم اعد رمسم سيان ل 
النسك الآخر عليه بآن أدخل الحج على العمرة أو عكسه ت وجوثاه ‏ ففى 


وجؤبه عليه وجهان: حكاهما المتولى والبغوى وآخرون ( أحدهما:) يلزمه 
أن جاوز اليقات مريدأ للنساك وأحرم بعده ( والثان ) لا لزنه آنه جاوز 


515 


الميقات محرما فصار كما لو أحرم بالميقات إحراما مبهما » فلما جاوز صرفه 
إلى الحج , والله أعلم * 
(فرع) فى مذاهب العلماء فى هذه المسآلة : 


قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا جاوز الميقات مريدا للنسك فآحرم دونه 
أثم فإن عاد قبل التليسر بالنسك سقط عنه الدم » سواء عاد ملبيا أم غير 
ملب ٠‏ هذا مذهينا وبه قال الثورى وأبو يوسف ومحمد وآبو ثور ٠‏ وقال 
امالك واين المبارك وزفر وأحمد : لا يسقط عنه الدم بالعود ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : إن عاد ملبيا سقط الدم وإلا فلا وحكى ابن المنذر عن الحسن 
والنخعى أنه لا دم على المجاوز مطلقا » قال : وهو أحد قولى عطاء ٠‏ وقال 
ابن الزيير : يقضى ححته ثم يعود إلى الميقات فيحرم بعمرة ٠‏ وحكى ابن 
المنذر وغيره عن سعيد بن جبير آنه لا حج له ؛ والله أعلم * 
يقول : إذا جاوز المدنى ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك + فيبلم 
مكة غير محرم » ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر كذات عرق أو يلملم 
وأحرم منه ٠‏ فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذى الحليفة » لأنه لا حكم لإرادته 
النسك لما بلغ مكة غير محرم » فصار كُمن دخل مكة غير محرم ؛ وقلنا : 
يجب الإحرام لدخولها لا دم عليه » هذا نقل صاحب البيان » وهو محتمل 
وفيه نظر ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وإن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات لزمه الإحرام منه » فإن 
جاوزه واحرم دونه كان كمن جاوز الميقات واحرم دونه فى وجوب العود 
والدم » لأنه وجب الإحرام منه كما وجب [ الإحرام ]من الميقات » فكان حكمه 
حكم الميقات » وإن مر كافر بالميقات مربدا للحج فأسلم دونه واحرم ولم بعد 
إلى المبقات لزمه الدم » وقال المزنى : لا يلزمه لأنه مر بالميقات » وليس هو 
من اهل النسك فاشبه إذا مر به غير هريد للنساك ثم اسلم دونه واحرم » 
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وهذا لا يصح لانه ترك الإحرام من الميقات وهو مريد للنسك فلزمه الدم 
كالسلم.. وإن مر بالميقات صبى وهو فحرم » أو عبد وهو محرم » فبلبغ 
الصبى أو عتق العبد ففيه قولان ( احدهما ) انه يجب عليه دم لانه ترك. 
الإحرام بحجة الإسلام من المبيقات ( والثانى ) لا يلزمه » لانه جاوز الميقات ؛ 
وهو محرم » فلم يلزمه دم كالحز البالغ ) ٠‏ ا 


(١الشرح‏ ) ( آما ) مسألة النذر فهى كما قالها التق روا )اله 
الكافر ومسألة الصبى والعبد فقد سيقتا واضحتين بفروعهم| فى أوائل 
:كاب الفيرسة امام الصبى وبالله التوفيق ٠‏ ا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فإن كان من اهل مكة فخرج لإحرام الحج إلى ادنى الجن واخرم » . 
فإن رجع إلى مكة قبل آن يقف بعرفة لم ينزمه دم » وإن لم يرجع حتى وقف 
وجب عليه دم » لانه ترك الإحرام من الميقات فاشبه غير الكى إذا أحرم من: 
دون الميقات » وإِنْ خرج من مكة إلى خارج البلد واحرم فى موضع من الحرم 
ففيه وجهان ( أاحدهما ) لا يلزمه الدم » لان مكة والحرم فى الحرمة سواء 
( والثانى ) ينزمه' وهو الصحيح » لأن الميقات هو البلد » وقد تركه فلزمه. 
الدم » وإن اراد العمرة فاحرم من جوف مكة نظرت » فإن خرج إلى ادنى 
الحل قبل أن يطوف لم ينزمه دم » لانه دخل الحرم محرما فاشبه إذا أحرم 
أولا من الحل » وإن طاف وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان ( إحدهما ) 
لا يعتد بالطواف والسعى عن العمرة لأنه لم يقصد الحرم بإحرام » فلم يعتد 
بالطواف والسعئ ( والثانى ) أنه يعتد به ( بالطواف ) وعليه دمالتركه الميقات 
كفير المكى إذا جاوز ميقات. بلده غير محرم ثم احرم وذغل بن وباب 
وسعى ) ٠‏ 


(الشرح) إما. إحراه (الخولاك تند موه نا اسه 
مستوف وأما إحرامه بالعمرة » فقد قدمنا أن ميقاته الواجب فيها أدنى الحل 
ولو بخطوة والمستحب إحرامه من الجعرانة فإن فاته فالتنعيم ثم الحديبية » 
7 حالف فلم مره ل الع د إر لذبلا عون .ل لات + 
( أحدهما ) أن لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعى ويحلق فل يجزئه 


كد 


ذلك وتصح عمرته ؟ فيه قولان مشهوران نص عليهما فى الأم وذكرهما 
المصدف بدليلهما ( أصحهما ) يجزئه ويازمه دم لتركه الإحرام هن الميقات 
الواجب ( والثانى ) لا يجزئه » بل يشترط أن يجمع فى عمرته بين الحصل 
والحرم كما يجمم الحاج فى حجه بين الحل والحرم فإنه شترط وقوفه 
بعرقات وهى من الحل والطواف والسعى وهما فى الحرم ٠‏ فعلى القول 
الأول لو وطىء بعد الحلق لا ثىء عليه ؛ لأنه بعد التحلل.؛ وعلى الشانى 
يكون الوطء واقعا قبل التحلل » لكنه يعتقد أنه متحلل فيكون كجماع 
الناسى » وى كونه مفسدا القولان المشهوران : فإن جعلناه مفسدا لزمه 
المفى فى فاسده بأن بخرج إلى الحل ويعود فيطوف ويسعى ويحلق وبلزمه 
القضاء وكفارة الجماع ودم الحلق لوقوعه قبل التحلل ٠‏ 


( وإن قلنا ) بالأصح : إن جماع الناسى لا نمسد » فعمرته على حالها ‏ 
فلزمه أن يخرج إلى الحل ويرجع فيطوف ويحلق وقد تمت عمرته » وليس 
عليه دم الجماع » وأما دم الحلق ففيه القولان المشهوران فى حلق النانى 
( أصحهما ) يجب ( الحال الثانى ) أن يخرج إلى الحل ثم يدخل مكة 
فيطوف ويسعى ويحلق » فيعتد بذلك وتتم عمرته بلا خلاف » وق سقوط 
دم الإساءة عنه طريقان ( المذهب ) وبه قطم الجمهور سقوطه ( والثانى ) 
على طريقين ( أصحهما ) القطع بسقوطه ( والثشانى ) أنه على الخلاف 
السابق فيمن جاوز الميقات غير محرم ( فإذا قلنا ) بالمذاهب فالواجب 
خروجه إلى الحل قبل الأعمال إما فى ابتداء الإحرام وإما بعده ( وإن قلنا ) 
لا سقط فالواجب هلا الخروج قبل الإحرام » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الشيخ أبو حامد فى آخر كتاب الحج من تعليقه : قال 
الشافعى : أحب لمن أحرم فى بلده أن يخرج متوجها فى طريق حجه عقب 
إحرامه » ولا يقيم بعد إحرامه » قال الشافعى : وكذا لو كان إحرامه من 
جوف مكة ء قال أبو حامد : هذا الذى قاله الشافعى صحيح » فيستحب, . 
لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه » وينبعى أن يكون 
إحرام المكى عند إرادته التوجه إلى منى وقد سبق قريبا بان هذا » والله 
أعلم ٠‏ 1 


يدف 


قال الضنف زحمه الله تصالى 
باب الاحرام وما يحرم فيه , 


( إذا أراد أن يحرم فالستحن أن يفشبل » نا زوق ويد بن نفيك 
رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرافه » وإن 
كانت امرآة حائضا او نفساء اغتسلت للإخرام » لما روى الاسم بن محمد 
« أن أسماء بنت عميس ولدت محمد د بن أبى بكر بالبيداء فذكر ذلك آبو بكر ٠‏ 
رضى. الله عنه لرسول الله صائ الله غليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ؛ 
وسلم مزوها فلتفتسل ثم لتهل » ولانه غسل براد.به النسك فاستوى فيه 
الحائض والطاهر » ومن لم يجد الماء تيمم لأنه غسل مشروع فانتقل فيسه: 
إلى التيمم عند عدم الا كفسل الجنابة » قال فى الام : ويفتسل السسبعة! . 
مواطن للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفسة ولرمئ 
الجمرات الثلاث » لان هذه المواضع تجتمع لها الناس فاستحب لها الافتسال 6 ' 
. ولا.يفنسل لرمى جمرة العقبة لان وقنه من نصف الليل إلى آخر النهمار ٠ ٠»‏ 
فلا يجتمع له الناس فى وقتٍ واحد » وأضاف إليها فى القديم الغسل. لطواف : 
الزيارة وطواف الوداع: لأن الناس. يجتمعون لهما ولم يستحبه فى الجديد 3 
لان وقتهما ميتم فلا يتاق اجتماع الناسن فيهفا )+ : 


( الشرح ) حديث زيد بن ثابت رؤاه الدارمئ والترمذى وغيزهما ». , 
قال الترمئذدى : حديث حسن أوفى معناه حديث القاسمٌ فى قصة أسماء. وهو 00 
صحيح كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ( وأما ) حديث القاسم فصحيح'' 
رواه مالك فى الموطا هكذا مرسلا » كما رواه المصنف عن القاسم «أن'' 
آسماء ولدت » فذكره بكماله » وهذا اللفظٍ يقتضى إرسال الحديث 6)فإن:' 
القاسم تابعى وهو القاسم بن محمد بن أبى يكر الصديق رضي الله عنه » 
ورواه ابن ماجه كذلك :فى رواية له.» ورواه مسلم فى صحيحه عن القاسم ْ 
عن عائشة أن أسناء ولدات فذكره بلفظه هكذا متصلا بذكر عائشة ‏ وكذلك ٠‏ 
رواه أبو داود فى سئنة والدارمى وابن ماجه. فى روايته الأخزى وغيرهم . 
فالحديث متصل صحيح وكفى به صحة رواية مسلم له فى صحيخه ووضله 
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ثابت فى صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمرى عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن آيبه عن عائشة وناهيك بهذا صحة » وثبت هذا الحديث فى 
صحيح مسلم أيضا من رواية جاير بن عبد الله رضى الله عنهمأ وأسماء 
هذه هى امرأة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » وأبوها عميس ‏ بضم 
العين المهملة وفتح الميم ب وسبق بيانه فى أول كتاب الطهارة » والبيداء 
يفتتح الباء والمدٍ ‏ والمراد به هنا مكان بذى الحليفة » وقد جاء فى كثير 
من الروايات فى صحيح مسلم وغيره : ولدت آسماء يذى الحليفة فذكره 


إلى آخره ٠‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم « مروها آن تغتسل ثم لتهل » يجوز فى 
لام لتهل # الكسر والإسكان والفتتح » وهو غريب » ووقع فى كثير من 
نسخ المهذب « مرها » وف بعضها « مروها » بزيادة واو وذكر الإمام 
محمود بن خيليائى ”' بن عبد الله الخيلياثى أنه رآه هكذا بخط المصنف ٠‏ 


( وآما ) قول المصنف : باب الإحرام وما بحرم فيه » فكذا قاله فى 
التنبيه » وهو بفتح الياء وضم الراء ‏ من ,بحرم وليس هو بضم الياء 
وكسر الراء » لأنه 'صدر الباب بمقدمات الإحرام من الاغتسال والتنطف 
والتطيب والصلاة ؛ ثم ذكر الإحرام نفسه وهو النية » فكل هذا داخل ى 
يضم الياء على إرادة ما يلبسه المحرم لكانت الترجمة قاصرة » لأنه يكون 
مدخلا فى الباب ما لم يترجم له وهو محرمات الإحرام وهى معظم الباب 
فتعين ما قلناه » والحمد لله وهو أعلم ( وقوله ) لأنه غسل يراد للنسك 
احتراز من غسل الجنابة والحيض والجمعة وأراد بالنسك ما يختص بالحنج 
أو العمرة ( وقوله ) غسل مشروع ذكر القلعى أنه احتراز من الغمسل 
للدخول على السلطان » وليس الثوب ونحوهما » وهذا محتمل ويحتمل 

(1) لم نجد له ذكرا فى طبقات الشافعية لابن السبكى ولا فى وفيات الاعيان . 


الف 


أها الاخكام فقيها مسائل ( إحداها ) اتفق العلماء على أنة يستحن 
الكل عدا إزادة الإحزام. يمع او شزة وهنا نشوا كان إعرامه لي 
الميقات الشرعى أو غيره » ولا يجب هذا الغسل وإنما هو سنة متأكدة ة :ذكزه 
تركها » نص عليه الشافعئ فى الأم واتفق ق عليه الأصحاب كما سسناذكرة 
قينا إن شاء الله تعالى قال ابن المنذر فى الإشراف : أجمع عوام أهل العلم 
على أن الإحرام بِعينْ غسل جائز » قال" : وأجمعوا على أن الغسل للاحرام 
ليس يواجب إلا ما روى .عن الحسن البصرى أنه قال : إذا نسى الغسل 
يغتسل إذا ذكره » قال أصحابنا : والدليل على عدم وجوبه آنه غسل لآم 
منتقيل» فلم يكن وأجيا كفسل.الجمعة والعيد » وله إعلم ٠‏ : 


:قال الشافعى زضى الله عنه فى الأم : ( أستحب.الغسل عند الإحرام 
للرجل والصبى والمرأة. والحائض والنفساء » وكل من آراد الإحرام (') 
قال : وآكره ترك الغسل له وما تركت الغسل للاخرام » ولقد كنت ,أغتسل 
له مريضا فى السفر وأنى أخاف ضرر الماء ؛ وما ضحبت أخدا أقندى 
به رأيته تركه » وما رأيت أحدا منهم عدا به أن رآه اختيارا » قال : وإذأ 
أتت الحائض والنفساء ا ميقات وعليهما 'من الزمان ما يمكن فيه طهرهما 
وأدركهما الحج بلا علة أحببت استئخارهما ليطهرا فيحرما طاهرتين » وإن 
أهلتا غير طاهرتين أجزآ عنهما ولا فدية) قال : ( وكل ما عملته: الحائض 
عمله الرجل الجنب والمحدث: والاختياز له أن لا بعمله كله إلا ظناهرا:» 
قال : وكل عمل الحبج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف 
ابييث وركعتيه ) هذا آخر أنه ف الأم بحروفه '" واتفق أصحابنا فى 


(1) فى 'نسخبنا من م ( وكل من أراد الاهلال اتباعا للبسنة. . ومعقؤل. انه بجب اذا دخل 
المرء فى نسك لم يكن له فيه أن ندخله إلا بأكمل الطهارة وان يتنظف اله لامتناعه. مْنْ أحداث 
الظيب فى الاحرام » واذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراة وهن ثفناء لا يطهراماً 
الغسل للصلاة 5 فاختار لها إلفسل بان من إظهر» الفسل للصلاة اوفى إبديخثار له الث بثل ممفاة 
أو اكثر منه الخ (ط) . 

0) قلت : معش | عفرف ترف والاختصار (ط) ٠‏ 
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جميع الطرق على جميع هذا إلا قولا شاذا ضعيفا ححكاه الرافعى أن الحائض 
والنفساء لا بسن لهما الغسل ( والصواب ) استحبابه لهما للحديث السابق » 
قال أصحابنا : ويغتسلان بنية غسل الإحرام كما ينوى غيرهما ؛ ولإهام 


الحرمين فى نيتهما احتمال ٠‏ 


( الثانية.) إذا عجز المحرم عن الغسل تيمم » هكذا نص عليه الشافعى 
فى الأم » وقطع به الأصحاب فى جميع الطرق إلا أن الرافعى قال : يتيمم 
العاجز ٠‏ قال : وقد ذكرنا فى غسل الجمعة احتمالا لإمام الحرمين أنه 
: لا بتيعم » قال : وذلك لاحتمال جار هنا : والمذهب ما سبق » وهذا الذى 
| ذكرته من أنه يتيمم إذا عجز عن الغسل أحسن وأعم من عبارة المصنف 
ومن وافقه فى قولهم : إن لم يجد الماء تيمم لآن العجز بعم عدم الماء 
والخوف من استعماله وغير ذلك » والحكم فى الجميع واحد ٠‏ 


(:وآما ) إذا وجد من الماء ما لا .يكفيه للغسل فقد قال المحاملى ى 
كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع » والبغوى والرافعى : يتوضآ 
به » وهذا الذى قالوه إن أرادوا به أنه يتوضاً مع التيمم فحسن » وإن 
أرادوا أنه يقتصر: على الوضوء فليس بمعول » ولا بوافقون عليه » لأن 
التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز عن الماء » ولا .يفوم الوضوء مقام 
الغسل » ولا يرد هذا على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو 
بجامع فإنه يستحب له الوضوء ولا يستحب له التيمم » لأن الجنب الذى 
فيه الكلام واجد لما يكفيه لغسله » ولا يفيده التيمم :شيئا » ولا يصصح 
للقدرة على الماء ويفيده الوضوء رفع الحدث عن أعضائه فاستحب له » 
وفى مسألة المحرم هو عادم لما يكفيه لغسله فنظيره من الجنب أن يكون 
عادما لما يكفيه من الماء ؛ فإنه بتيمم مع الوضوء أو تيمم من غير 
وضوء » على القولين المعروفين فى باب التيمم ٠‏ 


( الثالثة ) قال المصنف : قال.الشافعى رحمه الله فى الأم : بغتسل 


"1١ 


الممرع السعة مواطن:: للاحرام » ودخول مكة » والوقوف بمزدلفة » ولرمى 5 
الجمرات الثلاث » لأن هذه :المواضع” تجتمع لها الناس ويستحب لمبا 0 
الأغتسال + وهذا.النص الذى انقله عن الأم كذا هو ف الأم » وكذا تقل ْ 
أصحابنا عن الأم + ونقله بعضهم عن نصوضه قديما وجديدا » وليس هذا 


:التعليل.فى.الأم ت أغنى قوله. : لأن هذة. المواطن _يجتمع لها النان, عت انل 


. هو امن عند المصنف والأصحاب » وإتما :استذل الشافعى :رخمه الله فى الأم 1 
ق: ذلك بآثار ذكرها » قال فى الآم عقب ذكره هذه :المواضع :.وأستحب ٠‏ : 
ا 


“وقول “لوقو 50 نى الوقوف على الشغر ارا وهو 
قرح ؛ وذلك الوقوفٍ يكون بعداصلاة الصبح يوم النحر كما سياتى بيانه. 0 
فى بابه إن شاء الله :تعالى ء وهكذا قال جماهير الأضحاب فى هذا الغيل< ‏ 
إنة للوقون بالمزذلفة وتقله عن الأم » وكذا رآبته فى الأم صريحا وخالفهم 
| المخاملى .فى. كتبه الثلاثة المجموع والتجرند وا مقنع 'وأبو الفتج' ليم 
الرازى فى الكفاية : والتسيخ نصر المقدسى:.فى. الكاى ‏ فقالوا : :السنل 
للمبيت بالمزدلفة » ولم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلقة. » بل جعلوا الفسل 
السابع هو العْسْل للنبيت بها » والضواب الأول.» لأن المبيت بها ليس فيه 
:اجتماع فلا يحتاج إلى غبئل ع يخلاف الوقوف +فالمواب ان الفسيق ١‏ 
السابع للوقوف بالمزدلفة » وأنه لا يشرع للمبيت بها ء وقولهم | ( لرمى 
الجمرات الثلاث ) يغنون: الجمرات فى أيام التشريق يغتسل فى كل نوم من 
الأيام الثلاثة غسلا واحدا لزمى الجمرات ولا يفتسلل: لكل حمرة ف 
اتفرادها » هذا الذى ذكرناه . من الأغسال المستحبة فى الحج سبعة فقط هو 
ارط اسان جاو هدم لكيه لواف رار ورا ا 
اه “ هكذًا تقله 0 5 . : ٍ 


ليقف 


ولم يذكر المصنف والشيخ أبو حامد وجمهور الأضحاب ف الطريقتين 
عن القديم أنه أضاف إلى هذين الغسلين » وزاد القاضى أبو الطيب فى 
تعليقه والرافعى عن القديم غسلا ثالثا » وهو هو الغسل للحلق »© واتفقت 


0 تسوه :وطرق: الأسيحان علق 01 لا يتح التسل. ارهن جره انق 


يوم النحر ».وقد ذكر المصنف دليله والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تمالى 


م اكت دج لشي 1 وزان اوداز انين لين انرون أ 
عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ليحرم أحدكم فى 
إزار ورداء ونعلين » والمستحب أن يكون ذلك بياضا ء لما روئ ابن عباس 
رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البسوا من تيابكم 
البياض فإنها من خيار ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم » والستحب أن بتطيب 
فى بدنه » لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « كنت اطيب رول الله 
صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل ان يطوف بالبيت 
ولا بطيب نوبه لانه ربما نزعه للغسل فيطرحه على يدنه » فتجب به الفدية » 
والستحب أن يصلى ركعتين لما روى ابن عباس وجابر رضى ألته عنهم 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم » وفى 
الافضل قولان ( قال ) فى القديم : الافضل أن يحرم عقب الركعتين » لما 
روى ابن عباس ١‏ آن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل فى دبر الصلاة » 
( وقال ) فى الأم : الافضل أن يحرم إذا انبعت به راحلته إن كان راكبا » وإذا 
انتدأ السير إن كان راجلا » لما روى جابر رضى الله عنه آن التنبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إذا رحتم إلى منى متوجهين فاهلوا بالحج » ولانه إذا 
لبى مع السير وافق قوله فعله » وإذا لبى فى مصلاه لم بوافق قوله فعله » 
يان ما إقلناة اولن) :+ 


( الشرح ) حديث أبن عمر لكوم اعد ف أرار ورداء وطلين نغ 
حديث غريب » ويغنى عنه ما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
« انطلق النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادك“هن” لبس 


إزاره وزدذاءة هو وأصحابه و نه عن شىء ٠‏ الأزار والأردية ألاظض . ش 
وراق سو 5 


المزعفرة التى تردع الجلد » حتى أصبح بذى الحليفة ركب راحلته » حتى "٠‏ 


رقف 


استوى: على البيداء 550 لكر يام الع 1 ٠‏ 
البخارى فى صحيحه وقوله ( تردع الجلد ) أى تلطخه إذا بست » وهو 
بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء ثم دال مفتوحة ثم عين مهملتين قال 
أهل اللغة : الردع بالغين المهملة أثر من الطيب كالزعفران » والرذع 
بالمعجمة الطين » وقال أبو بكر ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
.وملم قال : « وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين » قال : وكان ستفيان. 
. الثورى ومالك والشبافعى وأحمد وإسحق: وأبو ثور وأصحاب الرأئ ومن , 
تبعهم يقولون : بلبس الذئى: يزيد الإخرام إزارا ورداء » هذا كلام ابن 
المنذر » وثبت فى الصحيحين من حديث ابن عميرة وغيره أن النبى. صلى 
الله عليه وسلم قال فيمن لم يجد النعلين : '« فليليس خفين ؛ وليقطعهنا 
أسفل من الكعبين » وثيت 'فيهما عن ابن عناس :أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم قال : « من لم يجد الإزار فليلسس السراويل ؛ ومن لم يجدد 
النعلين فليلبس الخفين . ومثله فى صخيح مسلم من رواية جاب 6 واه ' 
أعلم ٠‏ ا 1 2 


ا الل 
« البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم:ء وكفنوا فيها موتاكم » 
فحديث صحيح رواه بو داود والترمذى وغيرهما بأسانيد صحيحة » قال 1 
الترمذى: هى:حديث حسن صحيح رواه أبوداود فى كتاب اللباس والترمذى 
وابن ماجه فى الجنائز ‏ + وسيق .ذكره وبيانه فى. المهذب فى باب هيئة الجمعة 
وغيره ( وأما) حديث عائقفة.: « كنت أطي رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
لإحرامة قبل أن يحرم أء ولحله قبل أن يطوف بالبيت » فرواه البخخبارى 
ومسلم فى صحيحيهما من طرق كثيرة » وهو حديث مستفيض مشهورا هداغ 
وروى البخارى ومسلم .فى صحيحيهما عن عائشة:أيضا من طرق قالت : 
« كأنما أنظر إلى وبي الطيب فى مفرق رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
وهو محرم » وفى بعض الروائات مفارق « وى بعضها » « وييص المسنك غ6 


لقف 


والمفارق جمع مفرق ب يُكسر الراء ب هو وسط الرأس حيث ينفرق الشعر 
يمينا وشمالا » والوييص بالصاد المهملة ‏ وهو البريق واللمعان ٠‏ 


( وأما ) قوله:: إن ابن عباس وجابرا رويا صلاة النبى صلى الله عليه 
وسلم ركعتين بذى :الحليفة » فحديث جابر صحيخ روآه مسلم فى صحيحه 
فى جملة حديث جابر الطويل فى صفة حج التبى صلى الله عليه وسلم وهو 
حديث عظيم الفوائد » فيه مناسك » ومعظمها ذكر فيه كلى ما فعله صلى الله 
عليه وسلم من حين خروجه إلى فراغه » رواه مسام وأبو:داود وغيرهما 
بطوله » ولم يروه البخارى بطوله ( وأما ) حديث ابن عباس فى صلاة 
الركعتين قرواه أبو داود وغيره وإسناده ليس بقوى » وى حديث جابر 
كفاية عنه » وئيت فى .صجيح البخارى عن ابن عمر « أنه كان يآتى مسجدٍ 
ذى الحليفة فيصلى ركعتين ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أهل 
ثم قال : هنكذا زأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠ ٠‏ 


( وأما ) حنديث ابن عباس « أن النبى صا الله عليه وسلم أهل فى 
دبر الصلاة : فرواه أبو داود والترمذى والنسائى والبيهقى وغيرهم قال 
البيهقى : هو ضعيف الإسناد لآن فى إسناده خصيب '" الجزرى ».قال : 
وهو غير قوى ؛ وكذا قاله غيره وقال الترمذى : هو حديث حسن ( وأما) . 
قول البيهقى :إن خصيبا غير قوى فقد خالفه فيه كثيرون من الحفناظ 
. والأئمة المتقدمين فى البيان فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل » 
ووثقه أيضا محمد بن سغد.ء وقال النسائى فيه :.هو صالح »؛ وقول 
الترمذى : إن حسن لعله: اعتضد:عندة فضار نضفة' الحين التق ميق 
بيانها فى مقدمة هذا الشرح ٠.‏ ش 


)١(‏ كذا في ش و ق بالباء المؤحدة التحتية وصوايه بالقاء الموحدة (خصيف) بن عبد الزحمن 
بكر الخاء الممجمة الاوئى الأموى مولاهم الحرانى الحورى روى عن مجاهد ومكرنة وأبى عبيدة 
ين عبد الله وعنه أبن اسحاق والسفيائان وخلق ضعنه احمد ووئقه أبن معين وأبو زرعة وقال 
أبن مدى :اذا حوث عنه عه ولا بان 5.0133 

نيف 
رم 1١5‏ سج لا الجموع ) 


( وأما) حديث ابر أن النبى صلى الله غليه وسلم قال قرحت 
إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج » فصحيح زواه مسلم فى صحيجه يتعناء ؛ 
ل م اس م 1 
وسلم من ذى الخليفة حين استوت. راحلته » وثبت في الصحيحين عن | بن 
عر قال : «لم أر رسؤل الله صنلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته» 
وفى الصحينحين غن ابن عمر أيضا « أل رسول الله صلى الله علية وسلم كان 
إذا أدخل رجله فى الغرز واستوت به: ناقته أهل من مسجد ذى الحليفة » 
الغرز د بفتح نح الغين المعجمة:وإسكان الراء ويعدها زاقات كاب.» وكان 
كور البير إذا كان من جلد أو خب قن كان من حديد فهو ركاب » 
٠‏ وقيل يسمى غرزا من أ 'ثىء كان ٠‏ 


وثبت ف الصجيخين عن بن غثر أيضا د أن رسول الله مللى العليه 
: وسلم أهل حين امنتوت. به راحلتة قائئمة » وثبت فى صحيح البخارى عن 
انس « أن رسول الله صلئ الله عليه ولج بات بذى الحليفة فلما أصبح 
واستوت راحلته أهل » وعن ابن عباس. « أن النبى. صلى الله عليه. وسلم 
صلى الظهر بذى الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل 
بالحج » رواه مسلم » فهذه أحاديث صحيحة قاطعة فرع الإحرام, عند 
كاجو ا 


وف قال بترجح الإحرام عقب الصلاة احتج بحديث ابن عبلداس 
السابق.» وقد أشار ابن عباس فى رواية:له رواها البيهقى باسناذه عن محمد 
ابن إسحق عن خصيف '''عن سعيد بن جبير قال : « قلت لابن عباس : 


(1) من فوضى “إلتحقيق والتصحيف أن كتاب التقريب للحافظ ابن حجر ضيطه مضححه 
التبخ فيد ١‏ الوهاب أعين اللتطيف بالباء الموحدة فى حين أنه ورد فى ميزان الاعتدال الغرجمة 
بالفاء والتصقير وضبطٍ خاءه وفتح ضاده فى جميع المواضع الاستاذ محمد النجاؤى ولكن 
الصواب ‏ والله أعلمْ ‏ هو ما حققئاه واما الجزرى إلى وردت ؟نقا فلعل صوابها الحورئ 
بفتح الحاء المهملة أنسبة إلى قربة بالرتة باسمها جورى رااجع السان:«الميزان الترجمة 
ةا رطا , : 


للك 0 


عجبث لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلال رسول 
الله صلى الله عليه ؤسلم حين أوجب فقال : إنى لأعلم الناس بذلك » إنها 
إنما كانت حجة واحدة من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا كاختلفوا » 
أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى فى مسجده بذى 
الحليفة ركعتيه أوجيه فى مجلسه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه » فسمع 
ذلك منه أقوام فحفظته عنه » ثم ركب خلما استقلت به ناقته أهل » وأدرك 
ذلك منه أقوام » وذلك أن الناس كانوا بأتون أرسالا فسمعوه حين 
استقلت به ناقته بهل فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف 
البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين علا شرف البيداء وابم الله لقد أوجب فى مصلاه » وآهل حين 
استقلت به ناقته » وأهل حين علا شرف البيداء » قال البيهقى : خصيب 
غير قوى وقد سبق قرييا ذكر الاختلاف فيه » والله أعلم ٠‏ 

أما احكام الفصل .. ففيه مسائل ( إحداها ) السنة أن بحرم فى إزار 
ورداء ونعلين » هذا مجمع على استحبابه كما سبق فى كلام ابن المنذر » 
وف أى شىء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط كما سيآتى تفصيله إن 
ثناء الله تعالى » قال أصحابنا : ويستحب كون الإزار والرداء أبيضين » 


٠‏ الما ذكره المصنف ء قال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى وصاحب 


البيان وآخرون من الطريقتين : الثوب الجديد فى هذا أفضل من المفسول » 
قالوا : فإن لم نكن جديد فمغسول ( وأما ) قول المصنف جديدين ونظيفين » 
فقد بوهم أنهما سواء فى الفضيلة » ولكن يبحمل كلامه على موافقة 
الأصحاب وتقدير كلامه جديدين وإلا نظيفين قال أصحابنا : ويكره له 
الثوب المصبوغ وقد ذكره المصنف فى آخر هذا الباب » وهناك بنبسط 
الكلام فيه بآدلته إن شاء الله تعالى ٠‏ 


يفنا 


(الثاية ) :أن أخليب فى يدث عد إرادة الإحرام منواء 
الطيب الذى يبقى :له جرم بعق الإحرام والذئى لا يبقى » وسواء الرجل؛ 
والمرة ؛ هذا هو المذهب ؛ وبة قطع جماهير الأضحاب فى جميع الطرق 4 
وحكى الرافعى وجها. أن التطيب مباح لا مستب » وحكىٍ إلقاضي ‏ أبو 
الطيب وآخرون قولا أنه لا.يستتحب _للنساء التطيب بحال وحكئ القاضى 
بو الطيب وآخرون ونجها أنه يخرم عليمن التظيب بما يبقى عينه » وحكى 
صاحب البيان وغيره وجها فى تحريم:ما يبقى عينه على الرجل والمرأة وليس 
بشىء ؛ والصواب امنتحبأية مطلقا ٠:‏ قال القاضى أبو الطيب : هذا هو 
المنصوص.للشافغئ فى كبيه © قال م ب 
يي ا ا 3 


قال أصحاينا :واد اتبيه المراة العابة والسجوواء وقالوة: : 
والفرق بينه وبين الجمعة أنه بيكره للنساء الخروج إليها متطيبات لآن مكان.' 
الجمعة نضيق » وكذلك وقتها فلا يسكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك ٠‏ 
قال أصحابنا : فإذا تطيب فله:اسستدامته بعد الإخرام بخسلاف المراة إذا:. 
تطيبت ثم لزمتها عدة فانه يلزمها إزالة الطيب فى أحد الوجهين » لآن العدة 
حق آدمى فالمضايقة فيه اكثر +:.ولو آخذ طيبا من مؤضعه يعلد الإحرام 

ورده إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية على المذهب » ونه قطع الأكثرون » 
وقيل ؛ فيه قولان » ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فوجهان 
( أصحهما ) لا شىء عليه لأنه تولد من مباح ( والثاتى ) عليه الفدية إن 
تركه لخروجه عن 'مخل الإذن ».لآنة خصل “تير اختياره فصا را كالنامتئ * 
ولآن حصوله هناك ولد مق قعله »هذا الوبيه احتعيقة عن الامحان ١‏ 
ولو مسه يبده عمدا فعليه الفدية » ويكون مستعملا للطيب ابتداء ٠٠‏ , 


1 الثاثة ) أنفق إصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند 


1 إرادة الإحرام » وى نجواز تطييبه طريقان ( أضصحهنًا ) وبه قط المصنف 
والعراقيون جوارة غاذ عليه ولبنب م الحرم وامنتدام لبه حال ولا مدي » 


0 


فان نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه ( والطريق 
الثانى ) طريقة الخراسانيين فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) الجواز كما سبق 
قياسا على البدن ( والثانى ) التحريم » لأنه يبقى على الثوب ولا يستهلك 
ويلبسه أيضا بعد نزعه » فيكون مستأنفا للطيب فى الإخرام ( والشالث ) 
يجوز بما لا يبقى له جرم ولا يجوز بغيره ٠‏ قالوا : فان قلنا : يجوز فنزعه 
ثم لبسه ففى وجوب الفدية وجهان (أصحهما) عند البغوى وغيره الوجوب » 
كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه (.والثانى ) لا فدية لأن العادة فى 
الثوب النزع واللبس فصار معفوا عنه ٠‏ وحكى المتولى فى طيب الثياب 
قولين ( أحدهما ) يستحب كما يستحب ف البدن ( والثانى ) أنه محرم » 
وهذا الذى ذكره من -الاستحباب غررب جدا ؛ هذا كله فى تطيب ثياب 
الإحرام ( أمَا ) إذا طيب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام » وأنه 
لا فدية عليه » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قال الشافمى فى الأم والمختصر : أحب للمرأة أن تختضب 
للاحرام واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها » قال أصحابنا : 
وسواء كان لها زوج أم لا لأن هذا مستحي يسبب الإحرام فلا فرق بينهما 
( فأما ) إذا كانت تريد الإحرام ‏ فان كان لهما زوج استحب لها 
الخضاب فى كل وقت لأنه زينة وجمال » وهى مندوبة إلى الزينة والتجمل . 
لزوجها كل وقت » وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لما 


الخضاب من غير عذر » لأنه بخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها » وهذا 
كله متفق عليه عند أصحابنا » وسواء فى استحباب الخضاب عند الإحرام 
العجوز والشابة كما سبق فى التطيب ٠‏ قال أصحابنا : وحيث اختضبت 
تخضب بديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه لأن ذلك القدر هو الذى يظهر 
منها قال أصحابنا : وتخضب الكفين تعميما » ولا تطرف الأصابع ولا تنقش 
ولا تسود وقد سبق بيان هذا فى باب طهارة البدن واتفق أصحابنا على أن 
الرجل منهئ عن الخضاب » قالوا : وكذلك الخنثى المشسكل والله أعلم ٠.‏ 
اخفا 


قال أصحاينا" : ويستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها أيضا ا 

شيء من" الحناء تقال : والحكمة فى ذلك وى خضاب:كفها أن يبتثر لون ١‏ 
الشرة انها توم كشب الوجه وقد يتكثيك التكفاق ايشا ٠قال ١‏ 
أصحابنا : ولأن الحناء من .زينة النساء فاستحب غنك الاحرام. كالطيب . 
وترجيل الشعر » وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة قالت قال لى ؛ 
سول الله صلى الله عليه وسلم : دعى عمرتك 000 ” : 
وأهلى بالحج » وزوى أو داود فى سْئنِه بإسناده عن عائشة : « كنا : 
لو ب 0 بالمنك ' 
المطيب عند الإحرام فاذا عرقت إحدانا سالت على وجهها فيراه التبى صلى 
لطر ادع رط ران وجا ا 0 


كآل التجاننا + ومكزه للنزاة الخضنات يمد الاترام » لأنه من الزيئة 7 
وهى مكروهة للمجرم » لأنه أشعث أغبر ٠‏ قال أصحابنا : فإذا اختضبت ' 
فى الإحرام فلا فدية » لأن الحناء ليس بطيب عندنا » فإن اختضبت ولفت | 
على يديها الخرق قال الشبافعى فى الأم : رأيت أن تفتدى » وقال ف الإملاء : ' 
لا ببين لى أن عليها الفدية قال القاضى أبو الطيب وصاحبٌ الشامل 
والأصحاب هذا الاختلاف من قول الشافعى مع تحريمه القفازين من هذين 1 
الكتايين » يدل على أن قوله مختلف ف:سبب تحريم القفازين فالموضع | 
الذى أوجب فيه الفدية فى الخرقة الملفوفة يدل على أن تحريم القفازين إنما 
كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها » وإنما جوز لها ستر كفيها بكميها 
للحاجة إلى ذ ذلك »ونلا يسكن الاخراز من ذلك ودلل ذلك أن لكين 
لبناعري يري لمتهياستها كالرجة 


8 الذى لم يوجب فيه الفدية فى الخرق 50 
إنما حرم 0 معمولان على قدر الكفين » كما يحرم على الرجل : 
الخفان ٠‏ ودليل هذا أنه لما تعلق إحرامها بعضو تعاق تحريم المخيط بغيره + 


نا 


كال جل» ولا برد على هذا سائر بدنها لأنه عورة؛ هذا تقل القاضى أبى الطيب 
وصاحب الشامل والأكثرين ؛ ولم بحك الشيخ أبو حامد نصه فى الاملاء » 
وإنما حكى نصه فى الأم » قال : إن لم يشد الخرقة فلا فدية وإلا فقولان 
كالقفازين » وقطع آخرون بأن لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه 
لا فدية فيه * والحاصل ملاث طرق ( المذهب ) أن لف الخرق مع الحناء 
وغيره على بدى المرأة لا فدية فيه ( والثانى ) فى وجوبها قولان ( والثالث ) 
إن لم تشدها لا فدية وإلا فقولان » وسنعيد المسألة فى فصل تحريم اللياس 
من هذا الباب إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( الرابعة ) قال أصحابنا : ستحب أن يتآهب للإحرام مع ما سبق 
بحلق العانة ونتف الإبط + وقص الشارب » وقلم الأظفار » وغسل الرأس 
بسدر أو خطمى ونحوهما » وعجب كون المصنف أهمل هذا فى المهذب » 
مع أنه ذكره فى التنبيه » ومع أنه مشهور فى كتب المذهب ويستحب أن يلبد 
رأسه بصمغ أو خطمى أو عسل ونحوها ؛ والتلبيد أن يجعل فى رأسه 
شيئا من صمغ ونحوه ليتلبد شعره فلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث فى مدة 
الإحرام ٠‏ 


ودليل استحبابه الأحاديث الصحيحة المشهورة فى ذلك ( منها ) حديث 
ابن عمر قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل ملبدا » رواه 
البخارى ومسلم » وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عايه وسلم قال فى 
المحرم الذى خر من بعيره متا : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه » 
ولا تمسوه بطيب » ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مليدا » رواه 
البخارى ومسلم هكذا « ملبدا » فآما البخارى فرواه هكذا فى رواية له 
فى كتاب الجنائز ورواه مسلم فى كتاب الحج هكذا من طرق » ورويناه من 
أكثر الطرق « ملبيا » ولا مخالفة ؛ وكلاهما صحيح » وعن حفصة رضى 
لله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلان عام حجة 

تقرف 


الوداع » قالث :“فقلت:: ما بمنعك أن تخل فقال : إنى لبدت رأسئ وقلدت 
هديى فلا أخل حتى أنحر هدبى, 6 زواه البخارى ومسلم ٠‏ ْ 


(اننانةع مقط أن مق يسان ركحين عند إرادةالإنترام 2 وهاه 
لصلاة مجمع على استحبابها » قال القناضى حنن والشيوى والتراي ' 

0 : لو كان ىوقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتى الإجرام . 
كنحية المسجد تندرج فى الفريضة وفينا قالوه نظر » لأنها سنة مقصودة » ْ 
فينبئى أن لا تندرج كسنة الصبح وغيرها » قال أصحابنا : فإن كان فى ْ 
لميقات مسجد استلب .أن' يصليهما فية » ونستحب أن يقرا فيهما: ينيد : 
الفائحة فى الأولئ. : ( قل يا أيها الكافرون ) وف الثانية : (قل هو الله أحد) ٠‏ 
قان: كان إحزامه ف وقث' من الأوقات التى نهى عن . الصلاة فيه فالأولى 
اتتظار زوالوقت الكراغة ثميصليهاء فاذلم يسكنهالانتظار فوجهان (المشهور) ‏ 
الذئ قطع يه الجمهور. : تكره الصلاة » ولا يكون الإحرام سببا لأنه متآخر 
وقد لا بقعم فكرهت الصلاة كصلاة الاستخارة والاستسقاء ( والثانى ) , 
لا يكره حكاه البغوى وغيره + وقطنع به البندنيجى لأن نيلها إرافةا ٠‏ 
الاغراع» اوقد وجلت + اوقدسين يان السالة فاراب الشاعات الث لق 

غن الإحرام فيها » والله أعلم ٠‏ ٍ 

: ( السادسة) هل الأفنضل أن أبخرم عقب صلاة الاحرام وهو جالس ؟ 
آم إذا انبعثت نبعثت. به .راحلته منوجهة إلى مقصده حين ابتداء السير ؟ فيه قولان 
وهما مشهؤران » ذكرهما. المصنف بدليلهما (القديم) عقب الصلاة (والاضح) 3 
نصه فى الأم أن الأفضل حين تننبعث به :دابته إلى جهة مكة إن كان راكيا » ؛ 
أو حين .يتوجه إلى الطريق إن كان ماشيا » قال أصحاينا : وعلى القولين , 
مح حال ري عله ارام اتيك أ عافد مك ارق 
وغيره المصرح بذلك م والله أعلم ٠‏ 


1 (فسرع) ف مذاهب العلمساء ف الطيب عند ! زادة الإخرام «إاقد ا 


ضقن 


اذكرنا أن مذهينا استحبابه » وبه قال جمهور العلماءمن السلف والخلف 
والمحدثين والفقهاء » منهم سعد بن أبى وقاص » وابن ن عباس واين الزبير 
ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حليفة والثورى وآبو يبوسف وأحماد 
وإسحق وأبو ثور وابن المنذر وداود وغيرهم ٠‏ وقال عطاء والزهرى ومالك 
ومحمد بن الحسن : .يكره » قال القاضى عياض : حكى أيضا عن جماعة 
من الصحابة والتابعين » واحتج لهم بحديث يعلى بن أمية قال : « كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة » وعليه 
أثر الخلوق فقال : با رسول الله كيف تأمرنى أن أصنم فى عمرتى ؟ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « اخلع عنك هذه الجبة » واغسل عنك أثر 
الخلوق ؛ واصنع فى عمرتك كما تصنم فى حجك » رواه البخارى ومسلم » 
قالوا : ولأنه فى معنى المتطيب بعد إحرامه يملع مله ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديثى عائششة رضى الله عنها السابقين » وهما 
صحيحان رواهما البخارى ومسلم كما سبق » ولأن الطيب معنى يزاد 
الجداءة ماو تتشم الإحرام من استدامته كالتعاج ٠‏ 


( والجواب ) عن حديث يعلى من أوجه ( أحدها ) أن هذا الخلوق 
كان فى الجبة لا فى البدن » والرجل منهى عن التزعفر فى كل الأحوال » قال 
أصحابنا : وستوى ف النهى عن المزعفر الرجل الحلال والمحرم »وقد 


سبق ببائه واضحا في باب ما يكره لبسه ٠.‏ 


( الجواب الثانى ) أن خبرهم متقدم وخبرنا متآخر فكان العمل على 
المتآخر » وإئما قائا ذلك لأن خبرهم بالجعرانة كان عقب فتتح مكة سنة ثمان 
من الهجرة » وخبرنا كان عام حجة الوداع بلا شك » وحجة الوداع كانت 
سنة عشر من الهجرة » وإنما قلنا : إنه كان عام حجة الوداع لأنه صلى الله 
عليه وسام لم بحج بعد الهجزة غيرها بالإجماع ( فان قيل : ) فلمل عائشة 
آرادت بقولها : « أطيبه لإحرامه » أى إحرامه للعمرة ( قلنا ) : هذ هذا غلط 


زفق 


وغباؤة ظاهرة » وجهالة بينة » لأنها قالت : « كنت أطيب رسول الله ضلى الله 
عليه-وسلم لإحرامه حين نحزم ولحله قبل أن يطوف بالبييت ولا خلاف أن 
الطيب بحرم على المعتمر قبل الطواف وبعده حتى تفرغ عمرته » وإنسأ 
يباح الطيب قبل طواف الزيارة فى الحج فتعين ما قلناه ٠‏ . 1 

“( الجواب الثالث ) ثأنه يحتفل أنه :استمبل الطيب بعد إحرائم فامر 
بازالته » وق هذا اللجواب جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه ( وأما ) 
قولهم : هو فى معني المتطيب بعد إحرامه فيبطل بعد إحرامه فيبطل عليه 
سي 


ف أن القاى عناضا 000 بكراهة الطيب تأولوا 
حديث عائشة على أنة. تطيب ثم اغتسل 'يعده فذهب الطيب قبل الإحرام 
قالوا : ويزيد هذا قولها فى الرواببة الأخزى : « طببت رسول الله ضلى الله 
غليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أضبح محرما » هكذا ثبت 
فى رواية لمسلم فظاهره آنه إنما تطيب لمباشرة نسائه » ثم زال بالغسل أبعده ء 
لا سيما وقد “تقل أنه كان ينطهر من كل واحدة قبل الأخرى ولا يبقى مع 
ذلك طيب ويكون قولها : «ثم أصبح ينضح '" طيبا» كما نت فى روالة سبلم 
أى أصبح ينضخ طيبا قبل غسله» وقد ثبت فى رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان 
ذريرة » وهى .مما يذهبه الغسل » قالوا : وقولها : « كأنى أنظر إلى وييص 
الطيب فى مفازق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم » المراد أثره 
لا جرمه هذا اعتراضهم ؛ والصواب ما قاله الجمهور من استحباب الطيب 
للإحرام لقولها : « اطيبته. لإحرامه » وهذا ظاهر فى أن التطيب' للاحرام 
لا للنساء » وبعضده قولها : « كأنى أنظر إلى وييص الطيب » وتأويلهم 
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(1) النضخ بالمينة | نيا بن النضح © وقد اختلف فيهما ايهما اكثر » ار انة 


بالعجمة أقل من اللمهملة فيل هؤ بالمسجمة الأثر يبقى فى الثوب والجسند وبالمهسلة الفيل 
نفسه وقيل فى العمد بالمعجية وفى الكتاب العرير (.فيهما عيتان نفلاختان ) د ا 


كرف 


(فرع) ىق مذاهبهم فى الوقت المستحب للإاحرام ٠‏ قد ذكرنا أن 
الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير وائبعاث الراحلة ؛ وبه 
قال مالك والجمهور من السلف والخلف » وقال أبو حنيفة وأحمد وداو< : 
إذا قرغ من الصلاة ٠‏ وقد سيقت الأحاديث الدالة للمذهيين واضحة » 
والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

( وبنوى الإحرام ولا يصح الإحرام إلا بالنية » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات [ ولكل امرىء ما نوى ] » ولانه عبادة محضة » 
فلم بصح من غير نية كالصوم والصلاة ى ويلبى لنقل الخلف عن السلف » 
فإن اقتصر على النية ولم يلب أجزاه ». وقال [ ابو إسسحاق و ] ابو عبد الله 
الزبيرى : لا ينعقد إلا بالنية والتلبية » كما لا تنعقد الصلاة إلا بالنية والتكبير » 
والمذهب الأول لانها عبادة لا يجب النطق فى آخرها » فلم يجب [ النطق ] في 
أولها كالصوم ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث : « إنما الأعمال بالنيات » رواه البخارى ومسلم 
من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وسبق بيانه واضحا فى أول باب 
نية الوضوء ( وقوله ) : عبادة محضة احتراز من الأذان والعدة ونحوهما » 
والسلف الصدر الأول والخلف من بعدهم ؛ وسبق بيانه فى باب صفة 
الصلاة » وأبو عبد الله الزبيرى من أصحابنا المتقدمين سبق بيان حاله فى 
باب الحيض ( وقوله : ) لا يجب النطق فى آخرها احتراز من الصلاة ٠‏ 


أما الأحكام فقال أصحابنا : شبغى لمريد الإحرام أن شويه بقليه » 
وبلفظ بذلك بلسانه »و يلبى فيقول بقلبه ولسانه : نوبت الحج وأحرمت 
به لله تعالى » لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية » فهذا أكمل ما ينبغى له ؛ 
فالاحرام هو النية بالقاب » وهى قصد الدخول فى الحج أو العمرة أو 
كليهما هكذا صرح به البندنيجى والأصحاب ( وآما ) اللفظ بذلك فمسحب 
لتوكيد ما فى القلب كما سبق فى نية الصلاة ونية الوضوء » فإن اقتصر على 


زيارف 


اللفياً دون القلب لم + يصح إحرامه » وإن اقتصر على .القلب دون لنفظ 
اللسأن سح إحرامة كم ني هناك (1م) إذا لب ولم نوخت ساقي 
فى رواية الريبع أنه :نازمه ما لبى به » وقال الشافعى فى مختصر المزتى : وإن 
لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشي » وللأصحاب طريقان ( المذهب , ) التلع 
بأنه لا ينعقد إحرامه ؛ وتآولوا رواية الريبع على من أحرم مطلقا »ثم تلفظ 

ساك ممين وام ينوه فيجمل لفظه تيا لإحوا اطق » هذا الطريق 
| قطع الجمهور ٠‏ | 0 


( والطريق التانى ) نحكام مام الحرمين وبتابفوء ان السسالة على 
قولين ( أضحهما ) لا ينعقذ إحرامه ( والثانى ) ينعقد ويلزمه م سمى لأنه. : 
التزمة بالتسمية » قالوا :.وعلى هذا لو أطلق التلبية انعقد الاحرام مطلقا 
يصرفة إلى ما شاء من .حج أو غنرة أو قران » وهذا القول ضعيف جدا 
بل غلط » قال إمام الحرمين :.لا أعرفٍ له وجها حهاء قال : فإن تكلف. له 
. مشكلف وقال : من رورة تلجريذ القضفا ]إلى التبية مع اتتفاء سائرالمقاصد 
وى الإحرام أن يجزىء فى .الضمير قصد الإحرام ( قلنا ::) هذا ليس 
شىء لذنه إذا فرض | هذا فهو إحرام: بنية ؛ ولا خلاف فى انعقاد الاحرام 
بالنية ( قلت ) والتآويل المذكور أولا ضعيف جذا لأنا سنذكر قربا إن 
٠‏ شاء الله تعالى أن الآحرا م المطلق'لا يضح صرقه إلا بنية ( واعلم ) أن نضه 
ل ال له 


أصل الإحرام والله أغلم ٠‏ 

عدا كه إذا إلى للم تو لون وى دلم يلي ففية ارعة اوج ا أقوان 
( الصحيح ) المشهور من نصوض الشافعى © ؤبه قطع جمهور أصحابنا 
المتقدمين والمتأخزين ننعقد إحرامه ( والثانى ) لا يتعقد » وهو قول أبى. ' 
عبد الله الزبيرى وأبى على بن خيران وأبى على ابن أبى هريرة وأبى العبانن 
ابن القاص » وحكاه إمام :الحرمين. وغيره قولا قديما ( والثالك ) كاه 
التبيخ أبو محمد الجوينى وغيره قولا للشافعى أنه لا ,نعقد. إلا بالتلبية 


اك ا 


أو سوق الهدى وتقليده والتوجه معه ( والرابع ) حكاه الحناطى وغيره - 
قولا للشافعى أن التلبية واجبة وليست بشرط للانعقاد» فإن نوى ولم يلب 
انعقد وأثم ولزمه دم » والمذهب الأول » فعلى المذهب قال الشافعى 
والأصحاب : الاعتبار بالنية » فلو لبى بحج ونوى عمرة فهو معتمر ؛ وإن 
لبى بعمرة ونوى نحجا فهو حاج » وإن لبى بأحدهما ونوى القران فقارن » 
ولو لبى بهما ونوى آحدهما انعقد ما نوى فقط » وقد سبق هذا مع نظائره 
فى نية الوضوء ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الإحرام ينعقد بالنية دون. 
التلبية » ولا ينعقد بالتلبية بلا نية » وقال داود ؤجماعة من آهل الظاهر : 
ينعقد بمجرد التلبية قال دأود : ولا تكفى النية بل لابد من التلبية ورفع 
الصوت بها ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو 
مع سوق الهدى واحتنج لهم بأن النبى صلى الله عليه وسلم لبى وقال صلى 
لله عليه وسلم : ( لتآخذوا عنى مناسككيم » ء واحتتج داود لوجوب رفع 
الصوت بالتلبية بخديث خلاد بن السائب الأنصارى عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" كال : « أتانى جبريل فآمرنى أن آمر أصحابى ومن 
معى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ‏ أو قال بالتلبية ب »6 رواه أحمد بن 
حنبل وأبو داود والنسائمى والترمذى واين ماجه وغيرهم بآسائيد صحيحه » 
قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح » وهذا لفظ أبى داود » ولفظ 
النسائنى : ( جاءنى جبريل فقال لى : يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا 
آصواتهم بالتلبية » واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف » وحملوا أحاديث 
التلبية على الاستحباب والله أعلم + 

قال المصنف رحمه الله تعسالى 
( وله ان يعين ما يحرم به من الحج او العمرة » لآن النبى صلى الله 
عليه وسلم اهل بالحج » فان اهل ( بنسك ونوى غيره انعقد ما نواه > لان 
(1) فى بعض النسخ ( فان لبي يتنك ) (طمع .. 1 


يقفا 


النية بالقلب وله أن يحرم إحراما مبهما » كا روى أبو فوسى الاششعرى رقى ' 
ألله عنه قال : ١‏ قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كيف اهللت ؟ ؛ 
قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت » ! 
وفى الافضل قولان ( قال ف الام ) التعبين أفضل لأنه إذا عين عرف ما دخل 
فيه ( والثانى ) أن الإبهام أفضل لأنه احوط » فإنه ريما عرض مرض' أو 
إحصار فيصرفه إلى ما هو اسهل عليه ٠‏ وإن عين انعقد ما عينه والافضل أن . 
لا يذكر ما أجرم به فى تلببته على اللنصوص » لما روى نافع قال. : سثل ابن : 
عمر ايسمى احدنا حجا او.عمرة ؟ فقال : آتنبئون الله بما فى قلوبكم إنما هى | 
فية أحدكم » ومن أصحابنا من قال : الافضل أن ينطق به » لمسا رؤى آنس ١‏ 
قال : سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقول : « ليك بحجة وعمرة » 
ولأنه إذا نطق به كان أبعد من السهو » فان أبهم الإحرام جاز أن يصرفه إلى ! 
مشا امن اخج اداحدرة + لانه رضاح لهما فصرفة إلى عا شنار متها ٠)‏ 

( الشرح) ليث أبى مومى ارواه البخارى م رارز 0 
عن ابن عمر صحيح زواه البيهقى بإسناد ضحيح (:وأما ) حديث انس 
وحديث إحرام التبى صلى الله عليه وسلم بحج فصحيحان سبق ببانهسا : 
فى مسألة الإفراد والتمتع والقران » وذكر الجمع بينهما ( وقد.) ينكر على 
المصنف احتجاجه بحديث أبى موسى لجواز إطلاق الإحرام » فإنه.ليس ' 
:فيه إطلاق وإيهام ؛ ؛ وإنما فيه تعليق إحرامه بإحرام غيره » وهى المسألة التى ' 
ذكرها المصنف بغد هذه ( ويجاب ) عته بأنه يحصل به الدلالة لأنه إذا دل 
بجواز التعليق مع ما فيه من الغرر:» ومخالفة القواعد:فالإطلاق آولى والله 

أما الاحكام | ففيه مسائل ( إخداها ) للإحرام حالان ( أحذهما ) أن 
«عقد معينا بأن يبُوى الحج أو العمرة أو كليهما 4 فينعقد ما وى لقوله . 
صلى الله عليه وسنلم « إنما الأعمال بالنيات » فلو أبحزم بحجتين أو عمرتين ” 
انعقدت. إحداهما إفقط' ؛ ولم تلزمه الأخرى .» وقد ستيقت المسآلة وذكرنا 
مذهب أبى حنيفة فيها فى الباب الأول ( ( الثانى ) أن ينعقد مطلقا, ويسمى ١‏ 
كا ع حر ررمي ع ب وان 
1 


ما شاء من حج أو عمرة أو قران » ويكون الصرف بالنية لا باللفظ » ولا 
يجزئه العمل قبل النية » فلو طاف أو سعى لم يعتد به قبل النية » وإن أحرم 
قبل الأشهر فإن صرفه إلى العمرة جاز ٠‏ وإن صرفه إلى الحج بعد دخول 
الأشهر فوجهان ( الصحيح ) لا يجوز » بل انعقد إحرامه عمرة ( والثانى ) 
يجوز صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران » وعلى هذا يكون إحرامه 
قد وقع مطلقا (أما) إذا صرفه إلى الحج قبل الأشهر فهو كمن أحرم بالحج 
قبل الأشهر وقد سبق نيانه ٠‏ 0 

( المسألة الثانية ) هل الأفضل إطلاق الاحرام أو تعيينه ؟ فيه قولان 
كووراة ارقا الصف بدائليا( أسعيية) تقد فى الم ان التسين 
أفضل ( والتثانى ) نصه ف الإملاء أن الإطلاق أفضل ٠‏ فعلى الأول هل 
يستحب التلفظ فى تلبيته بما عينه بأن يقول : لبيك اللهم. بحج أو لبيك 
اللهم بعمرة أو بحج وعمرة ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
( أصحهما ) لا يستحب » بل يقتتصر على النية والتلبية » وهذا هو المنصوص 
كما ذكره المصنف وصححه الأصحاب » هكذا أطلق الجمهور المسألة » وقال 
الشيخ أبو محمد الجوينى : هذا الخلاف فيما سوى التلبية الأولى التى 
عند ابتداء الإحرام فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أو عمرة 
وحها واحدا » قال : ولا بحهر بهذه التلبية بل سمعها نفسه بخلاف: مابعدها ء 





فانه بجهر ٠‏ 

( المسألة الثالثة ) إذا نوى يقلبه حجا ولبى بعمرة أو عكسه انعقد 
ما فى قلبه دون لسانه » وقد سبقت المسألة قريبا بفروعها واضحة ٠‏ 

قال الصئف رحمه الله تمالى 

( فإن قال : إهلالا كإغلال فلان انعقد إحرامه بما عقد به فلان إحرامه » ' 
فإن مات الرجل الذى علق إهلاله بإهلاله أو جن ولم يعلم ما اهل به » ينزمه 
أن يقرن ليسقط ما لزمه بيقين » فإن بان أن فلانا لم يحرم انعقد إحراما 
مطلقا فيصر فه إلى ماشاء من حج أو عمرة » لآنه عد الإحراع » وإنما علق عين 

أغلف 


ته من وا فد فنا هد زم هو ب رمه بخن يكال 


اين جود ل 


ل 
(أحدها ) أن يكون مخرما ويسكن معرفة ما أحرم به » فينعقد لعمرو مثل . 


: إحرامه إن كان حجا فحج » وإن. كان:عمرة فعمرة » وإن كان قزانا.فقرانٍ » 
. "وإن كان زيد أحرم بعمرة. بنية. التمتع كان .عمرو محرما بعمرة © ولا ناز مه 


ش التمتع »:وإن كان إحزام زند مطلقا » انعقد إحرام عمرو مطلقا » ويتخير كما , 
يتخير زيد م ولا بازمه الصرف إلى مأ .يصرف إليه زيد » هذا هو المذهب | 


وبه قطم الجمهور وحكى .الرافغى وجها أنه تازمه موافقته فقنه فى الصرف » 


..والضواب الأول قال البغوى :: إلا إذا أراد إحراما كإجرام زيذ إنعد نعبينه ' ْ 
ا فيازمه ( آم ) إذا كان إحرام زيد فاسدا فوجمان ( أحدهما ) لا ينقد إحرام . 


عمرو لذن الفاسد لاغ ) وأصجهما ( اتفقاده .قال القاضى أبو الطيب : 


١‏ وهذان الوجهان كالوجهين فيمن نذراضلاة فاسدة ؛ هل اسعقد نذزه كاده 


1 سحن ؟ ام لإ نه والصجيع لا معد لازو 


< (أما) إذا كأن' زيد.أحرم مطلقا م تقل أده روا ماق 
( أصحهما ) ينعقذ إحرام :عبرو مطلقا ( والثانى ) معينا » وبه قأل ابن التفال » : 
ونجرى الوجهان فيما لو بحرم زيذ بعمرة ثم أدخل عليها الجخ فغلى الأول ! 


. يكؤن عبرو معتمرًا:وعلى الثانى قارنا ( والوجهان ) فيما إذا لم يخطر 


. التشسبيه. بإخرام زبد فى الحال ولا فى أوله فإن خطر التشبيه لإحرام زيد فى ؛ 
ْ الحال فالاعتبار يما خطر بلا خلاف ٠‏ ولو أخبره زد ببا أحرم به ووقع فى 
: امعاحاه نين عل جز ) اميا وتوا قد نيه وعرا د سافنا 0 


الدارمى ( أقيسهما ) بخيره + : 


ولو قال له أحعت بالسرة فل قو فب نه كان مما بالج 6 
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فقد بان أن إحرام عمرو كان منعقدا بحج » فإن فات الوقت تحلل وأراق - 
دما » وهل الدم فى ماله أم فى مال زيد ؟ فيه وجهان ( الأصح ) فى ماله ٠‏ 
ممن حكى الوجهين. الذارمى والرافعى ( والحال الثانى ) أن لا يكون زيد 
محرما أصلا ‏ فينظر إن كان عمرو جاهلا به اتعقد إحرامه مطلقا » لآأنه 
جزم بالاحرام » وإن كان عمرو عا ما بأنه غير محرم: بن علم موته فطريقان 
(المذهب ) والمنصوص: الذى قطع به الجمهور انعقاد إحرام عمرو مطلقا 
( والثانى ) على وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا ينعقد أضلا حكاه 
الدارمى عن ابن القفال وحكاه آخرون » كما لو قال : إن كان زيدٍ محرما 
فقد أحرمت فلم يكن محرما ( والصواب ) الأول ٠‏ ويخالف قوله : إن كان 
زيد محرما فإنه تعليق لأصل الإحرام فلهذا يقول : إن كان زيد محرما » 
فهذا المعلق وإلا فلا ( وأما ) ههنا فأصل الإحرام مجزوم به ٠‏ 


قال الرافعى : واحجوا للمذهب بصورتين نص عليهما فى الأم 
(إحداهما ) لو استأجره رجلان ليحج عنهما » فاحرم عنهما لم ينعقد عن 
واحد منهما » وانعقد عن الأجير » لأن الجمع ببنهما متعذر فلغت الاضافة » 
وسواء. كانت الاجارة فى الذؤمة أم على العين » لأنه ‏ وإن كان إحدى 
إجارتئ العين فاسدة ‏ إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صححة 
الإجارة ( الصورة الثانية ) لو استأجر رجلا ليحج عنه فأحرم عن نفسه 
وعن المستأجر لغت الاضافتان » وبقى الإإحرام للأجير » فلما لغت الإضافة 
فى الصورتين وبقى أصل -الإحرام جاز أنْ يلغوها التشبيه » ويبقى أصل 
الإحرام ٠‏ 

( الحال الثالث ) أن يكون زيد محرما » وتتعذر مراجعته لجنون أو 
موت أو غيبة » ولهذه المسألة مقدمة وهى إن أحرم بأحد النسكين ثم نسيه 
( قال) فى القديم : أحب أن يقرن » وإن تحرى رجوت أن يجزئه وقال فى 
الجديد : هو قارن » وللأصحاب فيه طربقان ( أحدهما ) القطع بجواز 
التحرى » وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين ؟ أم 


ياه 
م كا نج لا اللجموع ) 


رن ؟ ( وأصحهما ) وبه قطع الجنهور أن المسألة على ( قولين) القديم 
جواز التحرى ؛ ويغمل بظنه » والجديد لا يجوز التحرى » بل. بتعين أن . 
يصيكّر نفسه قارنا كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فإذا تعذر معرفة إحرام : ْ 
زيد فطريقان ( أحدهما ) يكون عمرو كمن نسى ما أحرم به وقينه 
الطريقان » وبهذا الطريق قط الدارمئ ( والطريق الثانى ) وهو المذعبد » 
وبه قطع الجمهور من الغراقيين وغيرهم + لا يتحرى بحال » بل يلزمه 
القران » وحكوه عن نصه فى القديم + وليس فى الجديد ما يخالفه » واللرق 
ان اللطاك اوويستالة لبان وى حر قا واللا شيل إى الترى ار 


نيس 


(فرع) هذا الذئ ذكرناه من الأحوال الثلاثة 5 هو فيما إذا 
أحرم عمرو فى الحال بإحرام كإحرام زيد » أما إذا علق إحرامه فقال : إذ 
أحرم. زيد فآنا محرم فلا :نصح إحرامه » كما لو قال م 
فآنا محرم » هكذا قله البغوى: وآخزون » :ؤذكره ابن القطان والدارمين ‏ 
والشاشى فى المعتمد فى صحة الإجرام المعلق بطلوع الشمسن ونحوه وجهين » 
قال ابن القطان والدارمى:: ( أضحهما ) لا ينعقد قال الرافعى : وقينساس 
تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا » لأن التعليق موجود 
فى الحالين إلا أن هذا تعليق بمسنتقبل » وذاك تعليق بخساضر »نوما بقيل 
ا اس 0 


قال الرويائى فى البحر : لو قال : أحرمت كإحرام زيد وعمرو فإن 
كانا محرمين بنسك ,2 متفق كان كأحدهما ». وإن: كان أحدهما بعمرة' والآخر 
بحج كان هذا المعاق قارناً ٠‏ وكذا إن كان أحدهما قار نا » قال : فلو قال 


كإحرام زيد الكافر:» وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام » فهل يتعقد.له . ٠‏ 


ما أحرم به الكافر ؟أم ينعقد مطلقا ؟ فيه وجهانء وهذا الذي كاه ضميف 
أو غلط » بل الصواب انعقاده مطلقا » قال الرويانى : قال أصحابنا قار 


ٍِ 3 ل 


أخرمت يوما أو يؤمين أنعقد مطلقا كالطلاق ٠‏ ولو قال : أحرمت تنصف 
نسك انعقد بنسك كالطلاق » وفيما نقله نظر » وينبغى أن لا ينعقد لأنه من 
باب العبادات والنية الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطلاق » فإنه مبنى 
على الغلبة والسراية » ويقبل الإخطار ويدخله التعليق ؛ والله أعلم ٠‏ 


7 (فسرع) إذا أحرم عمرو كإحرام زيد فأحصر زيد وتحلل » لم يجز 
لعمرو أن يتحلل. بمجرد ذلك » بل إن وجد عمرو فى إحصار أو غيره مما 
يبيبح له التحلل تحلل » وإلا فلا » ولو ارتكب زيد محظورا فى إحرامه 
فلا ثىء على عمرو بذلك ٠‏ 


(فسرع) إذا أحرم بحج أو عمرة وقال فى نيته : إن شساء الله » قال 
الدارمى, : قال القاضى أبو حامد : ينعقد إحرامه » هذا نقل الدارمى » 
والصواب أن الحكم فيه كما سبق فى كتاب الصوم فيمن نوى الوم 
وقال”: إن شاء. الله » وقد ذكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه المسألة هنا 
فقال : لو قآل : أنا محرم إن شاء الله قال القاضى أبو حامد : ينعقد إحزامة 
فى الجال'ء ولأ-ثر فيه الاستثناء ؛ قال : فقيل له : أليس لو قال لعبده : 
أنتٍ حر إن شاء الله صح استثناؤه فيه ؟ فقال : الفرق أن الاستثناء بق 
فى النطق ؤلا :قرثر فى النيات » والعتق ينعقد بالنطق » ولذلك أثر ل 
فيه » والإحرام ينعقد بالنية فلم يتوثر الاستثناء فيه » فقيل له : أليس لو قال 
لزوجته : آنت خلية إن شاء الله ونوى الطلاق أثر الاستثناء فيه ؟ فقال : 
الفزق أن الكناية مع النية فى الطلاق كالصريح ؛ فلهذا صح الاستثناء فيه » 
والله أعلم * ْ 

قال المصنف رحمه الله تعمالى 

(.ون احرم بحجتين او عمرتين لم ينعقد الإحرام بهما » لأنه لا يمكن 
ا فى فيهما وتنعقد إحداهما لأنه يمكنه المضى فى إحداهما » قال فى الام : ولو 
استاجره رجلان لبحج عنهما فاحرم عنهما انعقد إحرامه عن نفسه » لآنه 
لا يمكن الجمع بينهما » ولا تقديم احدهما على الآخر فتعارضا وسقطا » 

كنا 


وبقى إحرام:مطلق فائعقد له » وأو استاجره رجل فيخج عنه فاحرم عله وغن 1 
نفسه انعقد الإحرام عن نفسه » لانه اعارض اتان انلع وح را ١‏ 
مطلق (20 فانعد 4 )5 : 


ورم ا القن هي رن مال لعفن 
المصنف.» وقد سبق بيان مسألة الإحرام بحجتين أو عمرتين فى البباب ' 
: الأول فى منآلة لآ يجوز الإجرا م .بالحج إلا فى أشهرة ؛ وذكرنا نعذها تغليل 
امذاهب العلماء فيها ( وآما:) مسآلتا الأجير فسبقتا قريبا فى الحال الشنانى : 
من. الأحوال الثلاث التى فى تعليق الإحرام رام زد ونيعا إسافذ 
فصل الاستتجار للجمج والله أعلم ٠‏ 1 
| . اقال المضنف رحمه الله تصالى 


( وإن احرم بنسك معين ثم نسيه قبل ان ياتى بنسك ففيه قولان (قال) ' 
فى الام : يلزمه ان يقرن لانه شاك لحقه بعد الدخول فى العبادة » فيبنى فيه 
على اليقين كما لو شك ق.عدد ركعات الصلاة ( وقال ) فى القديم. :. يتجحرى 
لانه يمكن أن يدرله بالتحرى فيتحرى فيه كالقبلة ( فإذا قلنا ) يقرن لزمه ان : 
ينوى القران » فإذا قرن أجزاه ذلك عن الحج » وهل يجزئه عن العمرة ؟ ١‏ 
( إن قلنا ) يجوز إدخال الممرة على الحج اجزاه غن العمرة ايضا ( وإن قلنا : ) ' 
لا يجوز ففيه وجهان ( احدهما ) لا يجزئه » لانه يجوز .أن يكون احرم بالحج ١‏ 
وادخل عليه العمرة فلم بصح » وإذا شلك لم يسقط الغرض ( والثانى ) آنه 
يجزئه لان الممرة إنما لا يجوز إدخالها على الحج من غير حاجة » وههنا به 
حاجة إلى إدخال العمرة على الحج والمأذهب الأول ٠‏ ٍ! 


( فإن قلنا ) إنه يجزئه عن العمرة لزمه الدم » لانه قارن ( وإن قلنا ) 
لا بنجزئه عن العمرة 'فهل يلزمه دم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا دم عليه » وهو 
المنشب لأنا لم نحكم له بالقران فلا يلزمه دم ( والثانى ) .بلزمه دم لجواز ان 
يكون قارنا فوجب عليه الدم احتياطا » وإن نسى بعد الوقوف وقبل طواف 
القدوم » فإننوى القران وعاد قبل طواف القدوم اجزاه الحج» لانه إن كان: ! 
جاجا او قارنا. فقد انعقد إحرامه بالحج » وإن كان معتمزا فقد ادجل الحج ' 


. فى بمض النسخ ( وبقى مطلق الاحرام ) (ظ) ا‎ )١( 


لك 


على العمرة قبل طواف العمرة » فصح حجه ولا يجزئه عن العمرة » لآن إدخال 
العمرة على الحج لا بصح فى احد القولين » ويصح فى الآخر ما لم يقف بعرفة » 
فإذا وقف بعرفة لم يصح فلم يجزئه وإن نسى بصد طواف القدوم وقبسل 
الوقوف '( فإن قلنا ) إن إدخال العمرة على الحج لا يجوز لم يصح له الحج 
ولا العمرة لأنه يحتمل انه كان معتمرا فلا يصح إدخال الحج على العمرة بعد 
الطواف » فلم يبسقط فرض الحج مع. الك » ولا تصح العمرة لآنه يحتملٍ 
أن لا يكون احرم بها او آحرم بها بعد الحج ١‏ ()فلا يصح » وإن قلنا : إنه يجوز 
إدخال العمرة على الحج لم يصح له الحج » لجواز أن يكون احرم بالعمرة 
وطاف لها » فلا يجوز أن يدخل. الحج عليها » وتصح له العمرة لأنه ادخلها 
على الحج قبل الوقوف فإن اراد أن يجزئه الحج طاف وسعى لعمرته وبحلق » 
ثم يحرم بالحج ويجزئه » لأنه إن كان معتمرا فقد حل من العمرة واحرم 
بالحج » وإن كان حاجا أو قارنا فلا يضره تجديد الإحرام بالحج » ويجب عليه 
دم واحد » لأنه إن كان معتمرا فقد حلق فى وقته وصار متمتعا » فعليه دم 
التمتع دون دم الحلق » وإن كان حاجا فقد حلق فى غير وقته » فعليه دم 
الحلق دون دم التمتع وإن كان قارنا فعليه دم الحلق ودم. القران » فلا يجب 
عليه دمان بالشك » ومن اصحابنا من فال :. يجب عليه دمان احتياطا وليس 
بشىء ) + 

(الشرح ) إذا أحرم بنسك » ثم نسيه وشك هل هو حج أم عمرة أم 
حج وعمرة ؟ فقد قال الشافعى فى القديم : أحب أن يقرن » وإنذ تحرى 
رجوت أن. بجزئه ٠‏ وقال فى كتبه الجديدة : هو قارن ٠‏ وقى المسألة 
طريقان حكاهما الرافعى ( أحدهما ) القطع بجواز التحرى » وتأويل الجديد 
على ما إدا شت: هل أآحرم. بأحد النسكين أم قرن ؟ ( والطريق الثاني ) وهو 
الصحيح :المشهور وهو الذى اقتصر عليه المصنف والجمهور أن المسألة 
على قولين ( أحدهما ) قوله القديم : يجوز التجرى ويعمل بظنه 
( وأصحهما ) وهو نصه فى كتبه الجديدة لا يجوز التحرى يل يقرن » وهذا 
نص الشافعى فى الأم والإملاء » قال المحاملى : هو نصه فى كتيه الجديدة 
والإملاء والمختصر ٠‏ 


(1)> .بض التسيع ( أو احرم بآ على حج ) بم 
04 


قال أصحابنا : فإذا قلنا بالقديم تحرى + فإن غلب على ظنه أحدهما 
بأمارة عمل بمقتضى ذلك » سواء كان الذى ظنه حجا أو عمرة ؛ قالوا.: 
ولا يحتاج إلى نيةأ» بل .يعمل على ما أدى إليه اجتهاده » قال أضحابنا': 
وعلى هذا القديم ستحب أن لا يتحرى » بل يتوى القران » هكذا صرح 
به أصحاينا فى الطرزيقتين:» ونص عليه الشافعئ فى القديم ء فإنه قال فى ١‏ 
القديم : إذا أحرم ينساكثم نسيه » فأحب:أن يقرن لأن القران يشتمل على 1ْ 
ما فعله » قال : فإن:تحرى رجوت أن بحزئه إن شاء الله تعالى » هذا نصه »' . 
وكذا.نقله المحاملى أفى كتابيه والبغوى وآخرون عن القديم » قال الشافمئ ٌ 
والأصحاب : فإذا قلنا بالقديم فتحرى فأدى اجتهاده إلى شىء عمل بمقتضاه ١‏ 
اراز الاك انك ماهر لواب برها تن اديوه ور يجيا 1 

نم الراقئ وجها أ جك انساك » بل قائدة التعرى لتقل لق 
ا إسْناذ ضعيف جدا ٠‏ 


أما ذا قلنا ديد فللسك حالان ل( أحدهما ) أن يعرضن قبل ”عمل ْ 
ثىء من أفعال الحج ؛ فلفظ الشافعى أنه قارن » قال الأصحاب : فعناه : 
أنه.ينوى القران ونصيتر. نفسه قارنا » ولابد من نية » هذا هو الصواب » ' 
ووقك ايتاك و الجزاع رارك قل 21 بكي لارط داكا ودد اخو 

نص الشافعى: الذئى ذكرناه:» وكذا نقله المزنى عن الشسافعى فى المختصر , 
قال اإذالى مدعا ل نع عي رن + راكد لد لمك في اتبيه 
فإنه. قال : يصير قارنا » وتأول الجمهور : نقل المزنى على أنه يصيكر تفسته | 
نانك جر لزان ركذا إبارل كلم المت فو التييا+ : 


قال أصحاينا : :ثم إذا نوى القران » وأتى بالأعال مطل من حرام » 
وبرئت ذمته من الحج يبقين وأجزآه عن حجة الإسلام » لآنه إن كان محرما ش 
بالحنج لم يضره تجديد نبة العمرة بعده » سواءٍ قلنا : يصح إدخالها عليه , 
ا ار لو را 0 : 


01 


جائز فشنت له الحج بلا خلاف ( وأما ) العمرة فإن جوزنا إدخالها على الحج 
أجزأته أبضا عن عمرة الإسلام وإلا فوجهان ( أصحهما ) تجزكه » والثانى 
لا تجزئه ؛ قال أبو إسحق المروزى وقد ذكر المصنف دليلهما وزيف الأصحاب 
قول أبى إسحق المروزى هذا » وبالغوا فى إبطاله ولم يذكره المتولى والبغوى 
وآخرون ( فإن قلنا : ) يخزئه العمل لزمه دم القران » فإن لم بجده لزمه 
صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع ( وإن قلنا ) لا يجزئه الدم 
فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) لا يلزمه (والثاتى) 
يلزمه » ووجهه مع شدة ضعفه أن نية القران وجدت » وهى موجبة للدم 
إلا آنا لم نعتد. بالعمرة احتياطا للعبادة والاحتياط فى الدم وجوبه » وهذا 
الاستدلال أحسن من استدلال المصلف ٠‏ 


. ( واعلم ) أن قول الأضحاب : يجعل تفسه قارئا » وقول المصنف : 
يلزمه أن ينوى القراذ ليس المراد بجميعه تحتم وجوب القران » فإنه 
لا يجب بلا خلاف ‏ وإنما الواجب نية الحج » قال إمام الحرمين لم يذكر 
الشافعى رحمه الله القران على معنى أنه لابد منه » بل ذكره ليستفيد به 
ألشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين » قال : فلو اقتصر بعد النسيان 
على الإحرام بالحج وأتى بأفعاله حصل التحلل قطعا » وتبرأ ذمته من الحج » 
ولا تبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم ابتداء بالحج ء وكذا قال المتولى : 
لو لم ينو القران » ولكن قال : صرفت إحرامى إلى الحج حسب له الحج 
لأنه إن كان محرما بالحج فقد حدد إحراما به فلا يضره » وإِن كان محرما 
بالعنرة فقد. أدخل الحج عليها قبل الطواف » قال : ويستحب له أن يربق 
دما لاحتمال أن إحزامة:كان بغمرة فيكون قارنا » 


قال :. ولو قال : صرفت إحزامى إلى عمرة لم ينصرف إليها ؛ وإذا أتى 
بأعمالها لا:تحسب أله العمرة ولا بتحلل ؛ لاحتمال أنه محر م بحج أو قران » 
+أها إذا اقتصن على الإجرام بالعهمرة وأقق بأعمال القران فبحصل له التحلل 


ارك 


بلا شك + وتبر؟ ذمته من :العمرة إن قلنا بجواز إدخالها على الحج » وإلا 
“فلا تبر منها » ولا يبرا من الحج على كل قؤل لاحتمال أنه أحرم أولا ْ 
بعمرة والله أعلم ٠‏ ولو لم:نجدد إخراما بعد النسيان » بل اقتصر على عمل ٠‏ 
الحج حصل التحلل ولا تبرا ذمته من الحج ولا من العمرة لشكه فيما أتى 
اواو افتضصر عاق عمل عمرة. له بععئل التملل لاتبالة 61 انعرم بالخيع 
ولم يتم أعماله والله أعلم ٠‏ 00 : 

( الحال الثانى ) أن يعرضن الشنك بد فعل شى» من أعال اناك » 
وهو ,ثلاثة. أضرب ٠‏ : 00 0 


رقف الأول ) أن وس دك بعرفة وقبل الطواف : 4 
:«فيجزئه الحج لأنه إن كان محرما به فذاك » وإن كان محرما. بالغمرة فقند 
أدخله عليها قبل الطواف' » وذلك جائز ولا تجرئه العمرة إذا قلنا بالمذهب : .١‏ 
إنهلا نجوز إدخالها على الحج بعد الوقوف ‏ وقبل الشروع فى أسباتٍ ٠ ٠‏ 
..التجلل فأما إن قلنا بجواز إدخال الغمرة على. الحج بغد الوقوف:» وقبل 
الشروع فى أسباب التحلل » فيحضل له العمرة صرح به أصحابنا » وكان 
يبغ للمصنف أن إذكرءا لآن تفسيمه' يقتضية وقد ذكر هو فيسًا سبق 
الخلاف فى جواز إدخال العمرة بعد الوقوف » فإذا قلئا بجوازه وحصلت 
العمرة وجب دم القران » وإلا ففى وجوب الدم الوجهان السابقان فى:الكتاب 
وقد شرحناهه! قربا في الخال الأول ( آصحهما ) لدم ( والثائن) يجب 
والله أعلم * 3 

-واعلم أن هذا الضرب مفروض فَيما ذا كان وقت الوقوف باقيا 

علد مصيره ه قارنا ثم وقف مرة ثانية وإلا فيحتمل أنه إن كان محرما بالعمرة . 1 
فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج » وهذا الذى ذكرته من تضوير المسألة 
فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا“لابد منه » وقد نبه عليه صاحب البيان فى : 
كتابيه البيان ومشكلات المهذب + ونبه عليه أيضا الرافعى وآخرون ؛ ويشكر ‏ 
على لصتف والعاء لا ادوع .والبخوى وغيرهم 0 العا بن 
00 


غير تنبيه على ما ذكرناه » وكأنهم استغنوا عن ذكره بوضوحه ومعرفته من 


( الشرب الثانى ) أن يعرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف » فإذا 
نوى القران وأنى بأعمال القارن لم بجزئه الحج لاحتمال أنه كان محرما 
بالعمرة ة فيمتنع إدخال الحج عليها بعد الطواف ( وأما ) العيرة فإن قلنا 
بجواز إدخالها على الحج بعد الطواف أجزاته وإلا فلا وهؤ المذهب » ثم 
ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة لتحصيل الحج فى هذه الصورة » فقسال : 
ينبغى له أن يتمع أعمال العمرة بأن يصلى ركعتى الطواف » ثم يسعى » ثم 
يحلق أو يقصر ع ثم بحرم بالحج » وياتى بأفعاله » فإذا فعل هذا صح حجه 
وأجزأه عن حجة الإسلام + لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره الإحرام به 
ثانيا ٠‏ وإن كان محرما بعمرة فقّد تحلل منها وأحرم بعدها بالحج وصار 
متمتعا فأجزآه. الحج » ولا تصح عمرته » لاحتمال آنه كان محرما 3 
ولم يدخل العمرة عليه » إذ لم ينو القران » هذا كلام اين الحداد » واتفق 
الأصحاب على آنه إذا فعل ما ذكره ابن الحداد فالحكم كما قال ابن الحداد » 
قالوا ١‏ : وكذا إن كان فقيها وفعل ما ذكره ابن الحداد باجتهاده » فالحكم 
ما سيق » وأما إذا استفتانا فهل نفتيه بذلك ؟ فيه وجهان مشهوران * 


( قال ) الشيخ أبو زيد المروؤى : لا تفتيه بجواز الحاق لاحتمال أنه 
محرم بالحج أو قارن » فلا نجوز له الحلق قبل وقته ؛ هذا كلام أبى زيد 
وبه قال صاحب- التقريب والقفال والمروزى ونقله الرافعى عن الأكثرين » 
ونقله صاحب التهذيب عن أصحاينا مطلقا » قالوا : وهذا كما لو ابتلعت 
ذجاجة إنسان جوهرة لغيره لا يفتى صاحب الجوهرة بذبحها وأخذ 
الجوهرة:» ولكن لو ذبحها لم بازمه إلا التفاوث بين قيمتها مذبوحة وحية » 
قالوا': وكذا لو تقابلت داتان لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما 
لا يفتى أحدعما بإملاك دابة الآخر ».لكن لو فعل وخلص دابته لزمه قيمة 
دابة صاحبه ء ( والوخه الثانى.) نفتيه بما قاله ابن الحداد ٠‏ 


كفا 


ويجوز له الحلق لأنه يستباح فى الحال الذى يكون حراما محققا' 
للحاجة فاستباحه: هنا ٠‏ ولا يتحقق أنه محرم أولا » فانه مختاج إليه أيضا' 
ليحسب له فعله ؤإلا فتلغوه » وممن قال بهذا الوجه ابن الحداذ » والقاضى, 
: أبي الطيب الطبرى وصاحب الشامل وآخرون » ورجحه الغوالى وخيرة فهو 
الأصح المختاره وله أعلم *١‏ 


( واعلم ) أن المصنف رحنة الله قال : طاف 0ك 
البلواف » وهو خلاف ما قال الأصحاب وخلاف الدليل » قانهم الم يذكروا: 
الطواف » بل قالوا.: يسعى ويحلق-فقط.» فهذا هو الصواب ولا حاجة إلى 
إعادة الطواف » فانه قد أتى به أولا ؛ وقد ذكر صاحب البيان فى :كتابيه 
: البيان ومتشسكلاث المهذبٍ ما ذكره ه المضنف » ثم قال هذا الملواف لاتق 
له ء فانه قد طاف أ والله أعلم ». : 8 


قال أصحابنا : وؤسواء أفتيناه بما قاله ابن الحداد وموافقوه آم لم. 
نفثه به ففعله » لزمه دم لأنه إن كان مخرما بحج فقد حلق في غير وقته »! 
وإن كان بعمرة فقد تمشع » فيريق دما عن الواجب عليه » ولا يعين الجهة » 
كما يكفر » فان كان معسرا لا يجد دما ولا طعام! صام عشرة أيام كصوم 
التمتع فان كان الواجب دم التمتع فذاك » وإن كان دم الحلق أجزآه ثلاثة 
أيام ويقع الباقى إنظوعا »:ولا:بعين الجهة فى صوم الثلاثة » ونجوز تعيين! 
التمتع فى صوم السبعة ‏ ولو اقتصر على صوم ثلاثة هل تبرأ ذمته ؟ قال 
الرافعى : مقتفى كلام الشيخ أبى على أنه لا تبرأ » وقال إمام الحرمين :. 
يحتمل أن تبرأ » أوعبر الغزالى فى الوسيط عن هذين بوجمين + ويجرئه 
الصوم مع وجود الإطمام » لأنه لا مدخل للطعام فى التمتع وفدية الخلق 
على التخيير » ولو آطعم هل تبرأ ذمته ؟ فيه كلاما الشبيخ أبى على والإمام » 
وهذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم التمتع » فان لع يستجيعها. 
ال رتو عد المي 


5 


وإذا جوز أن ,يكون إحرامه أولا بالقران فهل بلزمه دم آخر مع الدم الذى 
وصفناه ؟ فيه الوجهان السابقان ( الصحيح ) لا يلزمه ء ‏ 


( الضرب الثالث ) أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف فإن أتى 
ببقية اعمال الحج لم يحصل له حج ولا عمرة ( أما ) الحج فلجواز أنه كان 
محرما بعمرة فلا ينفعه الوقوف ( وأما ) العمرة فلجواز أنه كان محرماأ بحج » 
ولم يصح دخول العمرة عليه » فان نوى القران وأتى بأعمال القارن فإجزاء ٠‏ 
العمرة مبنى على آنه هل يصح إدخالها على الحج بعد الوقوف ؟ قال الرافعى: 
وقياس المذكور فى الضرب السابق أنه لو أثم أعمال العمرة وأحرم بالحج 
وآتى بأعماله مع الوقوف أجزآه الحج » وعليه دم كما سبق » ولو أتم أعمال 
الحج ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزاته العمرة » والله أعلم ٠‏ 


. (فسرع) لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة 
ثم بان آنه كان محدثا فى طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده 
وبان أن حلقه ف غير وقته ويصير بإحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة 
قبل الطواف» فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه فى الحج عن الحج والعمرة » 
وعليه دمان دم للقران ودم للحلق » وإن بان آنه كان محدثا فى طواف الحج 
توضا وأعاد الطواف والسعى » وليس عليه إلا دم التمتع إذا اجتدعت 
شروطه » ولو شك ف أى الطوافين كان حدثه لزمه إعادة الطواف والسعى » 
قإذا آعادهما صح حجه وعمرته وعليه دم » لأنه قارن أو متمتع وينوى 
بإراقته الواجب عليه ولا بعين الجهة » وكذا لو لم بجد الدم فصام ٠‏ 

والاحتياط أن يريق دما آخر لاحتمال أنه حالق قبل الوقت » فلو لم 
بحلق فى العمرة وقلننا : الحلق استباحة محظور فلا حاجة إليه » وكذا 
لا بلزمه عند تبين الحدث فى أطواف العمرة إلا دم واحد ٠‏ ولو كانت 
المسبألة بحالها لكن جامع بعد العمرة ثم أحرم بالحج » فهذه المسألة تفرع 


١ إله‎ 


على أصلين ( أحدهنا ) جناع الناسى » هل يفسد النسك ويوجب الفدية ‏ 
كالعبد ؟ فيه قولان (.الأضل الثانى ) إذا أفسد العمرة بجماع ثم أدخل ١‏ ' 
كع هل يدخل ونصير' محرما بالحج ؟ فيه وجهان سبق بيانهنا فى , 
: فصل القران ( أضحهنا ) عند الأكثرين يصير محرما بالحج » وبه قال ابن .. 
ْ سميج والشيخ أبو زيد» فعلى هذا هل يكون الحج صحيحا مجزئا ؟ فيه : 
: وجهان ( أحدهما ) : نعم ( وأضحهما ) لا'وعلى هذا هل ينعقد صحيحا ؟:أم 1 
ش يغدد ؟ آم ينعقد تإسدا ؟غية وتجواق (آمحمما ) ينعقد فاسهاء ذإو تقد ' 
صو ا عد ذا يه ع اد و ديات الك ف 
القزان مبسوطة م ١‏ 


( فإن قلنا :)تمعد باس ار ميفيما فوسف سح ل بصي : 

' وقضاهما ( وإن قلنا : ) ينعقد صحبحا مجزئا ولا يفسد »«قضى الغمرة دون 

الخحج + وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دم القران ‏ ولا مجب للافساد إلا بدنة ‏ 

واحدة + كذ! قال الشيخ ابو تغلى على »:وحبكى إمام الحرمين وجهين: آخرين : 

إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا ( أحدهما ) يلزمه بدنة. آخرى لفساد الحج : : 
( والثانى ) يلزمه البدنة للعمرة وشاة.للحج.» كما لو جامع ثم جامع ثانا ٠‏ 


إذا عرفت عذين الأفسلئ'فانغال + كان الحديت ف طوافة العمرة؛ ٠‏ 
َالطواف والسعئ فاسدان » والجماع واقع قبل التحلل » ولكن إلا يعلم / 
كونه قبل التحلل + فهل يكون كالناسى 5 فيه طريقان ( أحدهما ) نعم ء وبه | 
قطع الشيخ أبو على ( ( والثانى ) لا : فاته لم تفسد العمرة » وبه ار قارًا » ' 
وعليه دم للقران ودم للحلق قبل وقته إن كان حلق كما سيق » وإن آفسدنا 
العمرة فغليه للإفساد. بدئة وللحلق شاة » وإذا أحزم بالحج فقد أدخله على ؛ 
عمرة فاسدة » فإن لم ندخله فهو فى عمرته كما كان فيتخلل منها.ويقضيها » ' 
وإن أدخلناة وقلنا. بفساد: الحج: فعليه بدئة للافساد ودم للحلق قبل وقتنه 
ودم للقران: ويمضئ فى قاسدهما » ثم .يقضيهما » وإن قال : .كان الحدث فى ١‏ . 


ك0 


طواف الحج فعلية إعادة الطواف والسعى » وقد صح نسكاه وليس عليه 
إلا دم التمتع » فإن قال : لا أدرى فى أى الطوافين كان » أخذ فى كل حكم 
باليقين ولا نتحلل ما لم يعد الطواف والسعئ ء لاحتمال أن حدثه كان فى 
طواف الحج ولا بخرج عن عهدة الحتج والعمرة إن كانا واجبين عليه ة 
لاحتمال كونه مخدثا فى طواف العمرة » وتأثيز الجماع فى إفساد النسكين 
ولا تبرأ ذمته بالشنك » وإن كان متطوعا فلا قضاء عليه لاحتمال أن لا فساد  »‏ 
وعليه دم إما للتمتم إن كان الحدث فى طواف الحج » وإما لاحلق إن كان 
فى طواف العمرة ».ولا بلزمه البدئة لاحتمال أنه لم يفسد العمرة » لسكن 
الاحتياط ذبح بدنة. وشاة إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة الفاسدة | 
لاحتمال أنه صار قارنا بذلك » والله أعلم ٠‏ 


“قال المصئف رحمه الله تصالى 


( ويستحب ان يكثر من التلبية » ويلبى عند اجتماع الرفاق » وفى كل 
صعود وهبوطف » وفى ادبار الصلوات وإقبال الليل والنهار » لما روى جابر 
رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى إذا داى ركبا 
أو صعب آكمة أو هبط واديا » وفى ادبار المكتوبة وآخر الليل )) ولآن فى هذه 
الواضع ترتفع الاصوات ويكثر الضجيج » وقد قال النبى صلى الله عليية 
وسلم : « افضل الحج العج والئج )) ويستحب فى مسسجد مكة ومئى 
وعرفات » وفيما عداها من المساجد قولان ( قال ) فى القديم : لا يلبى ( وقال ) 
فى الجديد : يلبى لأنه مسجد بنى للصلاة فاستحب فيه التلبية كالمساجد 
الثلاثة ٠‏ وفى حال الطواف قولان (قال) فى القديم : يلبى ويخفض صونه (وقال) 
فى الجديد : لا يلبى لأن للطواف ذكرا يختص به » فكان الاشتفال به أولى » 
ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية لما روى زيد بن خالد الجهنى ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « جاءنى جبربل عليه السلام فقال : يا محمد 
مر اصحابك أن يرفعوا اصواتهم بالتلبية » فإنها من شعائر الحاج » وإن 
كانت امراة لم ترفع الصوت بالتلبية لانه يخاف عليها الافتتان ٠‏ 


)١(‏ كبذا فى ش وق والذى فى سكن ابن ماجه ( ( فانها من شعار الحج ):وى بعفى نسح 
المهذدب ( من شعار الحاج ) (ط) ٠‏ 


را 


والتلمية أن يقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ' 
والنعمة لك وائلك ) لا شريك لك » لما روى أبن عمر رضى الله عنهما أن تلبية _ 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم : «ليك اللهم لبيك » بيك لا شر بك لك لبيك ؛ . 
إن الحمد والنعمة لك واللك » لا شريك لك)» قال الشافعى رحمه الله:: فإن اد 
على هذا فلا باس.» لما روى آن ابن عمر رضى الله عنهما كان يزيد فيها.: . 
« لبيك وسبعديك ؛ والخير كله بيديك » والرضة إليك والعمل )) وإذا داي ١‏ 
شيئًا يعجبه قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة . لما روى ١‏ أن رسول الله ' 
صلى الله عليه وسامْ كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه اعجبة ماهم فيه 
فقال : لبيك إن العيش عيش الآخرة ») والستحب. إذا فرغ من التلبية ان 
يصلى على النبى صلى الله غليه وسلم لانه موضع شرع فيه ذكر. الله سببحاته 
وتعالى » فشرع فيه ذكر: رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاذان ثم يشال 
الله تعالى رضوانه والجنة » وبستعيف برحمته من الثارا» لما روى خزيمة ١‏ 
ابن ثابت رضى الله عنه قال:: ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ . 
' من تلبيته فى حج او عمرة سال الله تعالى رضوانه والجنة » واستعاذ برحمته 
من النار »ثم يدعو يما احب » ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث ابن عمر ف اتلبية زسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه البخارى ومسلم » وكذلك الزيادة التى زادها ابن عمن من كلامة ‏ 
وهذا لفظ الجميع عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى ' 
الله عليه وسلم : « لبيك :اللهم لبيك » لبيك لا.شريك لك لبيك » إن الحمد . 
والنعمة لك والملك لا شزيك لك » قال : وكان عبد الله ين عمر يزيد 29 : 
فيها : لبيك: وسعددك »:والخير جنياءة والرغيية إليك والجول > زواء 
البخارى ومسام بهذا اللفظ . 


: ( وأما ) حديث زيد بن خالد الجهنى فرواه ابن أماجه وأبو علي 
00 ه الترمذى فى جامغه فقال : :نروى بعضهم 


)١‏ تال الترمدى : ال الشافعى : وان زاد فى التلبية شيئًا من تعظيم الله قلا باس ان 
شاء الله وأحب الى أن بقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ * 
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هذا الحديث عن خلاد ابن السائب عن زيد بن خالد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال الترمذى : ولا يصح هذا قال : والصحيح عن خلاد بن 
السائب عن أببه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « آتانى جبريل فأمرنى 
أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية » قال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيم » وكذا رواه مالك والشافعى وأبو داود والنسائى 
وغيرهم عن خلاد بن السائب عن أببه » وسبق بيانه قرييا فى مذاهب العلماء 
فى انعقاد الإحرام بالنية دون التلبية والله أعلم ٠‏ 


( وأما ) حديث : .« أفضل الحج العج والشج » فرواه الترمذى وابن 
ماجه والبيهقى وغيرهم من رواية أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو من رواية محمد بن اسماعيل بن أبى فديك عن 
الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق رضئ 
الله عنه مرفوعا » قال الترمذى فى جامعه : محمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع » ورواه البيهقى بهذا الإسناد الذى قدمته » ثم رواه 
من طريق آخر عن ضرار بن صرد عن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن 
ابن المتكدر عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبى بك رالصديق 
رضى الله عنه مرفوعا » قال البيهقى : وكذلك رواه محمد بن عمرو السواق 
عن أبى فديك » قال البيهقى : قال الترفذى : سألت البخارى عن هذا 
: الحديث فقال : هو عندى مرسل » محمد بن المتكدر لم سمع من عبد 
الرحمن بن يربوع ( قلت ) فمن ذكر فيه سعيدا قال : هو خطأ ليس فينه 
سعيد ( قلت ) ضرار بن صرد وغيره روى عن ابن أبى فديك هذا الحديث » 
وقالوا : عن سعيد بن عند الرحمن عن أبيه قال : ليس شىء » قال البيهقى : 
وكذا قال أحمد بن حنبل فيما بلغنا عنه » هذا آخر كلام الييمقى » والله 
أعلم ٠‏ 

(؟) نبت فى ا واق خلاد بالتحية جلاد فى المؤاضع كلها والصواب .خلاد بالفوقية. كنا 

البتناة رطم . 
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( وأما.) الحديث الذى روى عن أبى جزيز . بالحاء المهملة والزاى 
فى آخره ‏ واسمه سهل:مولئ.المغيرة بن آبى:الغيث عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسا 
بلغنا الروحاء حتتى سمغت عامة الناس قذ بحت أصواتهم من التلبية © فرواه 
البيهقى وضعفه ‏ قال : أبو حزيز هذا ضعيف ٠‏ قال : ورواه عبر بن صهبان 
وه أيضا ضعيف عن أبى الزئاد عن أنس بن مالك ( وأما) حديث :.« لبيك 
إن: العيش عب عيش الآخرَة » فرواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح عن ابن 
جريج عن حميد الأعرج عن مسجاهد قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يظهر من التلبية:: « لبيك اللهم لبيك فذكر التلبية » قال.: ختى إذا :كان 
ذات:يوم والناس يصرفون عنه كآنه أعجبه ما هم فيه فزاد فيها. لبيك إن 
العيش عيش الآخرة 6 قال ابن نجريج : وحسبت أن ذلك يوم غرفة ٠‏ مكذا' 
زوناء فر 1" + ٠‏ 0 1 ا 


( وآما ) حديث خزيمة بن ثابت فرواه الشاففى والدازقطنى والبيهقى 
بأسانيدهم عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثاب عن 
أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه.وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله 
تعالى مغفرته ورضوانه 4 واستعاذ يرجمته من النار »: قال صالح:: سنعت 
القاسم بن .محمد يقول. : وكان يستحب للرجل إذا فرغ من اتلبيت أ يضلى 
عا الي يضلى افاظلة وسلم وختالج ابو عبو اهارا طعي قرح حم 
الجتوور لال 1ه ار انساوا ]طم : ا 


( وأما ) ؟لفاظ الفصل فالرقاق كبر الراء عع ولت 0 
الراء وكمنرها لغتان مشنهورتان قال الأزهرى : الرفاق. جمع. رفقة #ى 

بضم الراء: وكسرها ‏ "وهى الجماعة يترافقون فينزرلؤن معا ويرحلون| معا. 
ووتفق يعضهم يفل أ تقول : رافقته وترافقنا وهو زفيق ومرافقى وجمع' 
رفيق رفقاء + ( وأما ) قوله بف كل صعود وعبوط فالضفؤم والهبوط ب 


اقل 


يمتح أولهما ع سم للمكان الذى يصعد فيه ويهبط منه ويضمهما ويصح 
ا د ل 0 
الرابية ( وأما) العج فرفم الصوت » والثج إراقة الدماء ( وقوله ) فى كلام 
ابن عمن .« والرغبة إليك » كذا وقع فى المهذب « والرغبة » والذى ى 
الصحيحين وغيرهما :.« والرغباء 6 وفيها لغتان الرغباء ‏ يفتتح الراء والمد # 
والرغيى ‏ يضم الراء والقصر ومعناها الرغبة ( وقوله : ) العيش: عيش 
الآخرة .معناه أن الحياة الهنية المطلوية الدائمة هى حياة الدار الآخرة 
( وما ) لنبظ التلبية ؛ فقال القاضى عياض : التلبية مثناة للتكثير والمبالغة » 
ومعناه إجابة بعد إجابة » ولزوما لطاعتك فثنى للت وكيد لا تثنية حقيقية » 
بل هو بمنزلة قوله تعالى : ( بل بداه مبسوطتان ) أنى نعمتاه » على تأويل 2 ' 
: اليذ بالئعمة هنا ونمم اله جمالى لا محص ١ ٠‏ 


وقال يونس بن حبيب البصرى : لبيك اسم مفرد لا مثنى » قال : 
وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير » كلدى وعلى » ومذهب سيبويه 
أنه مثنى. بدليل قلبها باء مع المظهر وأكثر الناس على ما قاله سيبويه » قال 
ابن الأنبارى : ثنوا لبيك كما ثنوا حئانيك أى تحننا بعد تحنن وأصل لبيك 
. لبيك » فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءآت .فأ بدلوا من الثلاثة ياء كما قالوا 

من الظن نظنيت والأصل نظننت ٠‏ واختلفؤا فى معنى لبيك واشتقاقها 
( فقيل : ) معناها اتجاهى وقصدى إليك مأخوذ من قولهم.: دارى تلب 
دارك أى تواجهها ( وقيل : ) معناها محبتى لك مأخوذ من قولهم امرأة 
لبة إذا كانت محبة ولدها عاطفة غليه. ( وقيل.) معناها إخلاصى لك ماخوذ 
من قولهم : حب لياب إذا كان خالصا محضا ومن ذلك لب الطعام ولبايه 
( وقيل ) معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابنك مأخوذ من قولهم لب الرجل 
بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه : وقال اين الأنبارى : وبهذا قال الخليل 
ابن أحمد ٠‏ 


/اه؟ 
لع لال ماج 7 الملجموع ) 


قال القاضى لكايه موشال رايع سل انان 
وسلم (.وآذن فى الناس بالحج ) قال إبراهيم الحربى فى معنى لبيك ؛ أى 
قربا منك وطاعة والإلباب القرب وقال أبو نصر : معناة آنا ملب بين ديك 
أى خاضع ٠‏ هذا آخر كلام القاضى ( قوله ) لبيك إن الحمد والنعمة لك , 
يروى بكسر الهمزة ت من إن وفتجها ‏ وجهان مشهوران لأهل الحديث 
: وأهل اللغة أ* قال الجمهور : والكسر أجود قال الخطابى: : الفتح رواءة ' 
العامة قال علب : الاختياز الكسر وهو:أجود فى المعنى من 'الفتتح لأن.من ! 
كد ييل :مناه إن اليد والنينة لقعي كل خالا »تومن فح #ال : لبيك 
لهذا السبب.ء 


(بقزلة) : و(الشة ةلقد رك بيت اليد ال القامق ما ١‏ 
ويجوز رفعها مع الابتذاء » ويكون الخبر محذوفا قال ابن الأنبارى : وإن. 
شتت جعلت خبر إن محذوفا تقديزه : إن الحمد لك » والنعمة مستقرة.لك 
وقوله : وسعديك » قال :القاضى : إعرابها وتثنيتها ما سبق فى لبيك » ومعناها ' 
' مساعدة لطاعتك بعد مساعدة وقوله والخير ببديك ( أى ) الخير كله بيد 
لله تعالى ومن فضله وقوله : ( الرغباء إليك والعمل ) معناه الطِلبِ والمسالة 
إلى من بيده الخير » وهو المقصود بالعمل » المستحق للعبادة © وهو الله 
تعالى والله أعلم *. 0 

اما الاحكام | فاتفق' العلماء على استحباب التلبية » ويستحب الإكثار 
منها ف دوام الإحزام ويستحب قايما وقاعداة وراكيا وماشيا ء وجننا وائضا' 
٠‏ ويتاكد استحبابها فى كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول 2 
أو اجتماع رفقة:؛ أو فراغ من صلاة » وعند إقبال الليل والنهار:» ووقت. 
السحر » وغير ذلك من تغاير الأجوال نص على هذا كله الشافغى » واتفق 
عليه الأصحاب » واتفقت نصوص الشافمى والاصحاب على استحبابها فا 
السجتم ايدج اانا حت ومصفة إر اقب سار له عدا على لات 

٠ 3 اران‎ 427 


الأنها مواضع نسك » وف سائر المساجد قولان ( الأصح ) الجديد يستحب 

التلبية ( والقديم ) لا يلبى لثلا يهوش على المصلين والمتعبدين » ثم قال 
الجمهور : والقولان فى أصل التلبية فإن استحبيناها استحبينا رفع الصوت 
بهآ وإلا فلا وجعلهما إمام الحرمين فى استحباب رفع. الصوت ثم قال : لم 
ستحب رفعه فى سائر المساجد » ففى الرفع فى المساجد الثلائة وجمان 
( والمذهب ) الأول ٠‏ 


:. وهل يستحب التلبية فى طواف القدوم ؟ والسعى بعده ؟ فيه قولان » 
وهنا مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصصح الجديد : لا يلبى » 
والقديم يلبى » ولا يجهر ولا يلبى فى طواف الإفاضة والوداع بلا خلاف » 
لخروج وقت التلبية .٠‏ ويستحب للرجل رفم صوته بالتلبية بحيث لا يضر 
بنفسه ء ولا تجهر بها المرأة » بل تقتصر على سماع نفسها قال الرويانى : 
فإن رفعت صوتها لم بحرم ء لأنه ليس بعورة على الصحيح ٠+‏ هذا كلام 
الرويانى » وكذا قال غيره : لا بحرم لكن يكره » صرح به الدارمى والقاضى 
. أبو الطيب والبندنيجى » ويخفض الخنثى صوته كالمرأة » ذكره صاحب البيان 
وهو ظاهر ويستحب أن يكون صوت الرجل فى صلاته على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عقب التلبية دون صوته بها ٠‏ 

. قال الشافعى والمصنف والأصحاب : ويستحب أن لا يزاد على تلبية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها وهى : « لبيك اللهم لبيك لبيك 
لاشربك. لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » ء قال 
اسجاينا فإن زاد لم كره» كنا سيق عل ابن عمر» قال ماعب البياق + 
قال. الشبيخ أبوحامد ذكر أهل العراق عن الشسافعى أنه كره الزيادة على 
ذلك » قال آبو خامد : وغلطوا » بل لا تكره الزيادة ولا تستحب والله أعلم ٠‏ 
وستحب إذا رأى شيئا بعجبه أن يقول : لبيك إن العيش عيش الآخرة ٠‏ 
ويستحب إذا فرغ من التلبية أن ,يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وأن 17 الله تعالى رضواته والجنة ويستعيذ ب من الارء ثم يدعو با . 


أحب:0:. 


ويستحب أن لا يتكلم فى أثناء ثلبيته بأمن أو نهى أو غيرهما لكن'لو 

. سلم عليه رد » نص علية الشافمى فى 'الإملاء » وتابعه الأصحاب 6 ويكره . 
التسليم عليه ى حال تلبيته ٠‏ ومن'لا بحسن التلبية بالعربية .يلبى بلساته » 
اكتبيرة الإنرام لخدت م وإن أجسن العربية أتى بها نص عليه الشافعى » : 
قال المتولى : إذا لم + بحن التلنية آمْر بالتعليم » وف مدة التعليم يلبى بلسان ! 
قومه » وهل يجوز بلغة أخرى مع القدرة على التلبية ؟ حكنه حكم | 
: التسبيحات فى الطلاة لآنه ذكر مستون قال القاضى أبو الطب في:تعليقه : 
واف ري كا 


(فرع) قال مانن الحاؤى : قال ٠‏ الشمافعى فى الأم : وإذا لبى : 
فاستحب أن يلبى ثلاثا * قال : واختلفٍ آصحابنا في تأويله على ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) أن يكرر قوله : لبيك ثلاث مرات ( والثانى ) يكرر قواله :“لبيك ' 
اللهم لبيك ثلاث مرات ( والثالث ) يكور جميع التلبية ثلاث مرات + هذا .. 
كلامه وهذا الثالث هو الصحيح أو الصواب: والأولان فاسدان +لآن فيهنا 
تغييرا للفظ التلبية المشدروعة ٠‏ 


(فرع) قد ذكرنا أن الثية مستحبة بالاتفاق وليست وأجبة هذا ! 
هؤ الصوات المفنهورز من نصوّص الثسافعى والأصحاب ٠‏ وقال مامنا 
الحاوى : حكى عن أبى على بن خيران وأبى على ابن أبى هريرة من 
أصحابنا أن التلبية فى أثناء الحج والعمرة واجبة » قال 0 
للشافعى نصا ذل عليه قال.: وليس يعرف للشافعئ فى كتبه نص يدل عليه »: 
هذا كلام صاجب الحباوى وقال الدارمى قال الطبرى ب يعننى أبا على 
الطبرى : للشافيئ ها يدل على الها واجنة قال وب قال أبن يوان الذي 
ما قدمنامه ٠‏ : 
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(فرع) مذهينا استحباب التلبية ى كل مكان وفى الأمصار والبرارى 
قال العبدرى. : إظهار التلبية فى الأمصار ومساجدها لا يكره وليس لها 
موضم تختص به قال : وبه قال أكثر الفقهاء قال : وقال أحمد : هو مسنون 
فى الصحارى قال ولا يعجبنى أذيلبى فى المصر والله أعلم * 


قال اللصنف رحمه الله تعالى ' 


( وإذا احرع الرجل حرم عليه حلق الراس لفوله تعائى : ( ولا تحلقوا 
رموسكم حتى يبلغ الهدى مخله ) ويحرم حلق شعر سائر البدن لأنه ( حلق ) 
يتنظف به ويترفه به » فلم بجز كحلق الراس » وتجب به الفدية لقوله تعالى 
( فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية من. صيام أو صدقة او 
.نسك ) ولماروى كعب بن عجرة رضى الله عله أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ لعلك آذاك هوام راسك ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : احلق 
راسك وصم ثلاثة ايام » أو اطعم ستة مساكين » أو انسك شاة )) ويجوز له 
:ان يحلق شعر الحلال لأن نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه كما لو اراد آن 
يعممه أو يطيبه » وبحرم عليه ان يقلم أظفاره » لانه جزء ينمى وفى قطعه ترفيه 
وتنظيف » فمنع الإحرام منه كحلق الشعر » وتجب به الفدية قياسا على 
الحلق ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث كعب بن عجرة رواه البخارئ ومسلم وهوام” 


الرأس بتشديد الميم ‏ الفعل وقوله : حلق يتنظف به احتراز من الشعر 
النابت فى عينه وقال القلعى :.هو احتراز من قلعه شعر الحلال وقوله : جزء 
ينمى » قال القلعى : هو احتراز من قطع الأضبع المتآكلة وجلدة الختان » 
قال : وقوله : فى قطعه ترفيه وتنظيف احتراز من قطع الشجر أو الحشيش 
فى غير الحرم » هذا كلامه والأظهر أنه احترز به عن قطع اليد الصحيحة » 
فإنه قطع جزء ينمى ولا شىء فيه » لأنه ليس فيه ترفيه ولا تنظيف » قال : 
وجمعه نين الترفيه والتنظيف للتأكيد لا للاحتراز » بللو اقتصر على أحدهما 
كفاه وقوله : جزءينمى هو بفتح أوله » ويقال : ينمو لغتان الأولى أفصح 
وأشهر ٠‏ 2 


نيه 


/ 


ما الخكا فاجمع المسلمون على تخويم حل شمر الراس تقل الاجماع | 
فيه ابن المنَذْر وغيره » وسواء فى تحريمه الرجل والمرأة » وكذلك يجب على 
ولى الصبى المحرم أن يننعه من إزالة شعره » وبحرم عليه تمكين الضبى ّْ 
وغيزه من إزالته قال أصخابنا : ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس »2 ٠‏ 
بل تحرم إزالة الشعر قبنل وقت التحلل » وتجب به الفدية سواء تعر 
الرأبن واللحية والشارب والإبط والغانة وسائر البدن » وسواء الإزالة 
بالحاق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهما » ولا.خلاف: ف 
هذا كله عندنا » قال أصجاننا وإزالة الظفن كإزالة الشبعر سواء قلمه أو 
كان تله وال ذلك برام مو حب للقن ننوااء كل القفر + فته ١‏ 


قال أصنحاينا : ول قظم 'يده.آو بعض أصابعه وعليهما شغر وظفر 
فلا فدية بلا خلاف ؛ لأنهما' تابعان غير مقصودين وشبه أصحابنا هذا بما” 
لو كانت له امرأة ضغيرة:فأرضغتها أمه انفسخ التكاح ولزم الأم مهرها . 
ولو قتلتها لم يلزمها المهر لاندراج البضع فى القتل قال الشافعى وأصحابنا : 
ولو كشسط المحرم جلدة الرأس فلا فدية والشبعر تابم 6 ولو افتدى كان* 
انكل 3( لاقني ولو سيك كن تبت مراك ازع الققرال او كيل 


لا فدية للاحتمال مل اميل البراءة ( والثانى )'تجب الفدية للظاهر ٠‏ هذا 
كله فى الحلق والقلم .بلا غذر فإن حلق لعذر أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها 
فسيأتى بيانه حيث ذكزه ه المصنف فى أواخر الباب إن شاء الله تغالى » ولي ! 

حلق المحرم رآس الحلال جاز ولا فدية » | 2-00 


( فرع ) فى إمسائل من متلعب العناء متطقة باصق واتن... 


قد ذكرنا أن مذهينا بحرم خلق: جنيع شجور البدن 1 ونه 
قال الأكثرون وقال أهل الظاهر : لا فدية ف شعر غير الرأس » وعن مالك: 00 
روايتان كالمذهبين ٠‏ دليلنا ما ذكره المصنف ( ومنها ) لو حلق المحرم رأس ١‏ 


51 


الحلال جاز ولا فدية » هذا مذهينا وبه قال مالك وأحمد وداود ( وقال ) 
أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل قال فعلى الحالق صدقة ٠‏ دليلنا ما ذكره 
المصنف ( ومنها ) يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجرى مجرى حلق الرأس 


هذا مذهينا وبه قال أحمد ٠‏ 


وقال أبو :حنيفة : إن قلم أظفار بد أو رجل بكمالها لزمه فدية كاملة » 
وإن قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار أو دونه لزمه صدقة » وقال مالك : 
حكم الأظفار حكم. الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى » وقال داود : يجوز 
للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه ٠‏ هكذا نقل العبدرى عنه » وقد 
نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر فى الإحرام 
فلعلهم لم يعتدوا بداود » وفى الاعتداد به فى الاجماع خلاف سبق مرات 
( وأما ) حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا فى إباحته » بل هو جائز وقد حكى 
ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجاير وسعيد بن جبير والشورى 
وأمتعات 17 


واحمد وإسحق وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافا » لكن قالوا : 
برفق لئلا ينتنف شعر والله أعلم ٠‏ 
قال الصلف رحمه الله تمالي 


( ويحرم عليه أن يستر راسه » لما روى ابن عباس رفى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى خر من بعيره : « لا تخمروا 
راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) وتجب به الفدية لأنه فعل محرم فى 
الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق » ويجوز انيحمل على راسه مكتلا لانه 
لا بقصد به الستر فلم يمنع منه ٠‏ كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف فى 
عيبة اكناع حين ثم يقصد حمل المصحف » ويجوز أن بترك يده على راسه 
لآنه يحتاج إلى وضع اليد على الراس فى السح فعفى عنه » ؤيحرم عليه 
لبس القميص لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 


٠ بماض بالاضل ولعله ( اصحاب الرائ وهو ظاهر: مذهبهم ) المطيعي‎ )١( 


رف 


وسلم قال فى الحسرم : « لا يلس القميض. ولا :السراويل ولا البرنس و3 
العمامة ولا الخف » إلا آلا بجد نعلين فيقطعهما اسفل من الكصبين ) ولا يلبس 
من 'الثياب: ما مسه ورس أو زعفران » وتجب به الفدية لانه فعل محظور فى 
١‏ الإحرام فتعلفت به الغدية كالحلق ؛ ولا فرق بين إن يكون ما يلبسه فن الخرق 1 
أو الجلود أو اللبود او الورق » ولا فرق. بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملضقا 
بعضه إلى بعض لأنه نى معنى. المخيط » والعباءة ا 
ذكرناه » لانه فى معنى القميص ٠‏ 1 


< ويحرم عليه لبس السراويل لحديث ابن عمر رضى الله عنهما وتجب 

: الفدية لما ذكرناه من المعنى والتيان (0 ا ار 
: ف معنى السراويل وإن شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما غلى ساقيه لم 
بجز » لانهما كالسرئويل » وما على الساقين كالبابكين » ويجوز أن يعقد عليه 
إزارة لآن فيه مصلحة .له وهو إن يثبت عليه » ولا يعقست الرداء عليه » لانه 
لا حاجة به إليه » وله .ان يغرز طرفيه فى إزاره » وإن جمل لإزاره حجزة » 
وادخل فيها التكة واتز ر به جاز » وإن اتزر وه فوقه تك جاز » قال فى 
لاما ١‏ ذفن زر قز خاطه او ركه لم جره لآنه يضر عاطقييفا + وإن في 
يجد إزارا جاز ان يلبس السراويل ولا فدية عليه 6 لما زوى ابن عباس رضي . 
آله عنهما أن زسول الله صلى الله عليه وَسَلِم قال : « من ثم يجى إزارا: فليلبس 
السراويل » ومن لم :بجد نعلين فليلبس الخفين » فإن لم يجد رداء لم يلبس 
القميص » لانه يدكنه ان برتدى به ولا يمكنه ان يتزر بالسراويل » فإن لبس 
السراؤيل ثم وجد الإزار لزمه خلعه ٠‏ 


ويحزم عليه البسن الخفين لخر »' وتجب به الفدية: لما ذكرناه من 
النياس على الحلق :؛ فإن لم يجد نعلين لبس الخفين بصبد أن يقطعهها :من 
اسفل الكعبين للخبر » فإن لبس الخف مقطوعا من اسفل الكعب. مع وجود 
النعل لم يجز على المنصوص » وتجب عليه الفدية » ؤمن أصحابنا من قال : 
يجوز ولا فداية عليه ؛ لأنه قدا صار كالنعل. بدليل انه لا يجوز المسح عليه ٠‏ 
وهذا خلاف المنصوص وخلاف السنة » وما ذكره من المسح لا يصح لانه وإن 
لم بجر المسح إلا انه يترفه به فى دفع الحر والبرد والأذى » ولانه بيبطل بالخف ؛ 
المخزق > فإنه لا يجوز المسح عليه ثم يمنع من لبسبه»ويحرم علينه لبس 
القفازين .وتجب به الفدية لانه ملبوس على قدر العضو فاشبه الخف » 


(1) سبراويل من الجلد قصيرة .فؤق:الزكبة فاليا ... ( المطيعى ) 


له 


ولا بحرم عليه ستر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم فى الذى خر من بعيره : 
« ولا تخمرو! راسه » فخص الرأس بالنهى ٠‏ 


. 'وبحرم على المراة ستر الوجه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما ( ان 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والئقاب وما 
مسه الورس والزعفران من الثياب )» وليلبسن بعد ذلك ما اختير من الوان 
الثياب من معصفر او خز او حلى او سراويل أو قميص أو خف » وتجب به 
الفدية قياسا على الحلق » ويجوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن سستر 
الراس إلا بستره لأنه لا يمكن ستر الراس إلا بستره فعفى عن ستره » فإن 
ارادت ستر وجهها عن الناس سدلت على وجهها شيئا لا يباشر الوجه » لما 
روت عائشة رفى الله عنها قات : ( كان الركبان يمرون بنا » ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات » فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها 
من راسها على وجهها » فاذا جاوزونا كشفنا » ولآن الوجه من المرأة كالراسن 
من الرجل > ثم يجوز للرجل ستر الرآس من الشمس بما لا يقع عليه » فكذلك 
المراة فى الوجه » ولا بحرم عليها لبس القميص والسراويل والخف » لحديث 
ابن عمر رضى الله عنهما » ولآن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين » فجساز 
لها ستره لما ذكرناه » وهل بجوز لها لبس القفازين ؟ فيه قولان ( احدهما ) 
أنه يجوز لانه عضو يجوز لها ستره بغير المخيط » فجاز لها ستره بالمخيظ . 
كالرجل ( والثانى ) لا بجوز للخبر » ولآنه عضو ليس بعوزة منها فتعلق به 
حرمة الإحرام فى اللبس كالوجه ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم ( وأما ) حديث 
ابن غمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال « لا يلبس المحرم القميص ولا 
السراويل ولا البرئس ولا الغمامة ولا الخف »ء إلا أن لا يجد نعلين فليلئس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعيين » ولا يلبس من الثياب .. 
ما مسه ورس أو زعفران » فرواه البخارى ومسام هكذا » وزاد البيمقى 
وغيره فية « ولا بلبس القباء » قال البيهقى : هذه الزيادة صجيحه محفوظة ٠‏ 
وأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لم 
بجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين » فرواه 
البخارى ومسلم ورواه مسلع آيضا من رواية جابر بن عبد الله رضى الله 
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عنهما ( وأما ) حديث ابن عمر < أن ل الله عليه وسلم نهى النساء 
فى إحرامهمن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثيا » 
وليلبسن بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب من مغصفر أو خز أو حربر 
أو حلى أو سراويل: أو قميص أو خف »© فرواه أبو داود باسناد حسن » 
وهو من رواية محمد بن إسحق صاب المفازئ إلا آنه قال حدثتى نافع عن 
ابن عمر وأكثر ما آذكر على ابن إسحق التدليس » وإذا قال المدالس 
( حدثتى ) احتج به على المذهب الصحيح المشهور ٠‏ . 

( وآما ) حديث عائشة قالت : .« كان الركبان يمرون بناا ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .محرمات فإذا حاذونا سدلت إحذانا جليابها 
من رأسها على وجههًا فاذا جاوزؤنا كفنضناه » + فرواه أبو داود.واين ماجه 
وغيرهما وإسناده ضعيف ( وأما ) لغات الفصل وألفاظه » فتخميز الرأش ' 
تغطيته » وقوله : لأنه فعل محرم فى الإحرام فتعلقت به الفدية », احترزنا 
بالإحرام عن الغيبة فى الصيام ونحوها ء وكان ينبغى أن يقول محرم الإحرام 
ليحترز عن شرب الخمر ونحوه » فانه محرم فى الإحرام ولا فدية فيه (وأما) 
٠‏ المكتل ب فبكسر الميم وفتح المثناة فوق ‏ وهو الزنبيل » ويقال فيه أيضا شْ 
الزنبيل بفتتح الزاى والقفة والعرءق والعر'ق ب بفتح الراء وإسكانها نك . 
والسفيفة وقد سبق ببان هذا كله فى كتاب الصيام فى كفارة الجناع وقوله 
لا يمتع المحدث من حمل المصحف فى عيبة المتاع ب هى يفتتح العين المهملة 
وى وذ يبال فد الاب وجبها عيب ابد كز الضن واج الام .- 
كبدرة وبدر وعياب وعيبات ذكرهن الجوهرئ .. ْ ّْ 

( وأما ) البرئس ب فيضم الباء والنون ت قال الأزهرى وضاحِب : 
المحكم وغيرهما : البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كانت. أواجبة 
أو ممظرا » والممطر #: يكسر الميم الأولى وفتح الطاء ب ما لينف المطر . 
يتوقى به ( وأما ) الورس فسيق بيانه فى باب زكاة الثمار ( وقوله:). مخيطا 


فض 


بالإبر ‏ بكسر الهمزة وفتح الباء ‏ جمع إيرة ( وأما ) القباء فممدود 
وجمعه آقبية ويقال : تقبيت القباء قال الجواليقى : قيل : هو فارسى معرب : 
وقيل : عربى مشتق من القبو وهو الضم والجمم » وأما الدراعة فمثل 
القميص لكنها ضيقة الكمين » وهى لفظة غريبة وأما التبان # فيضم المثناة 
فؤق بعدها باء موحدة مشددة ‏ وهو سراويل قصيرة » وسبق بيانه. فى 
باب العفن ( وأما ) الران فكالخف لكن لا قدم له » وهو أطول من 
الخف +٠‏ : 


( وقوله ) وإن جعل لإزاره حزة وأدخل فيها التكة واتزر به جاز » 
التكة # بكسر التاء ‏ معروفة ( وقوله : ) حزة كذا وقم فى المهذب وهو 
صحيح » يقال:: حزة السراويل وحجزة السراويل بحذف الجيم وإثباتهما 
لغتان مشهورتان » ذكرهما صاحب المجمل والصحاح وآخرون »؛ وهى التى 
يجعل فيها اللتكة ( وقوله : ) إن زره أو خاطه أو شوكه لم يجز ؛ لأنه يصير 
كالمخيط فشوكه ‏ بتشديد الواو ‏ معناه خلة بشوك أو بمسلة ونحوها 
( وآما ) القفازان فيقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبالزاى ‏ وهى ثىء 
يعمل لليدين يحثى ‏ بقطن » ويكون له أزرار تزر على الكفين والساعدين 
من البرد وغيره » والله أعلم * 

اما الاحكام فالحرام على الرجسل من اللباس فى الإحسرام ضربان 
( ضرب ) متعلق بالرأس ( وضرب ) بباقى البدن ( وأما ) الضرب الأول 
فلا يجوز للرجل ستر رآسه لا بمخيط كالقنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار 
والخرقة ؛ وكل ما بعد ساترا » فان ستر لزمه الفدية » ولو توسد وسادة 
أو وضع بده على رأسه أو انغمس ف ماء أو استظل بمحمل وهودج » جاز 
ولا فدية » سواء مس المحمل رأسه أم لا ء وقال المتولى : إذا مس المحمل 
رأسه وجبت الفدية » وهذا ضعيف جدا أو باطل ٠‏ قال الرافعى : لم أره 
هنا لغيره والصواب آنه جائز ولا فدية فيه ٠‏ لأنه لا يعد ساترا ؛ ولو وضع 


ونون 


على اتج د جد زياد رالا (اسد الس ردن شْ 
0 الأكثرون يجوز ولآ فدية لأنه لا يقصد به الستر كما لا يمع المحدث ١‏ 
. 'من. جمل المصحف فى متاع: (. والثانى ) كاه الخراسانيون فينه قولان 7 
5 (.أضحهما ) هذا ( والثانى ) .بحرم وتجب به الفدية » وممن ن ذكر' الطريقين ْ 
ل لل ا 
الدب الجواو : 00 
وقال صاحب الشنامل . ا 1 
بجئل المكتل على رأسه » ولم يتكر ذلك الشافعى ولا اعترض عليه » قال : ١‏ 
وحتكنى ابن المنذر فى الإشراف عن الشافمى أنه قال : عليه القدنة ٠‏ قال 1 


© :“صائص الشامل :“قال أصحابنا: : هذالا شرق فشرءاس كن التنافس 2+ 


وحكى أبو حامذ فى تعليقة أن الثسافغى نص فى بعض كتبه على وجوب القدية 
فيه وحكى اليند نبجى وجوب الفدية عن نضه ى الإملاء والله أغلم ٠:أما‏ ' 
إذا طلى رآسه بطين آو خناء أو مرهع أو :نوها فان كان رقيقا!لا يستر 
فلا قدية » وإن كان “تغينا ساترا فوجهان ( الأضح ) وجوب الفدية ويه ' 
قطع البندنيجى لأنه ستر » ولهذا لو ستر عورته بذلك صحت إصسلاته 0 
زواثر ولك اسار والله أعلم ٠‏ ْ 


قالأصحابنا. :: ولا يشترط لوجوب الفدية ست تيع الل كا ْ 

لا يسترط .فى .وجوب فدية الحلق الاستيعاب » بل تجب الفدية بستر قدر ' 
يقصد سثره, لغرض كد غصابة وإلصاق لتصئوق لشجة ونحوها ؛ هكذا , 
ضبطه إمام التحرمين والتزالنى » وأنفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على '. 
رأسه لم يضره ولا فدية ٠‏ قال الرافعى : وهذا ينقض :ما ضبظ ابه الإمام : 
. والغزالى.» فإن سثر المقدار الذى يحويه. الخيط قد يقصد لمنع الشعر من" . 
الاتتشار. وغيره ».فالوجه الضبط بتسميته سائر كل. الزأشس أو بعضبه. ٠.‏ 
هذا كلام الزافعى والصوابٍ ما قاله الإمام والغزالى ولآ ينتقض ,ما قالاه نما : 
تارافس الأنه اقالا : قد يقصد ستره والخيط ليس يسائر ٠‏ 1 


"0 


وفرق أصنحابنا بين الخيط حيث جاز شد الرأس به والعصاية العريضة 
حيث لم يجز بأنه لا يعد ساترا بخلاف العصابة » قال أصحابنا : وسواء فى 
التحريم ما يعتاد الستر .به وما لا يعتاد كقلنسوة مقورة » وتجب الفدي". 
بتغطيته البياض الذى وراء الآذان » ذكره الرويانى وغيره وهو ظاهر ولو 
غطى رأسه يكف غيره فلا فدية كما لو غطاه يكف نفسه هذا هو المذهب 
وبه قطع الجمهور وذكر صاحبا الحاوى والبحر فيه وجمين ( الصحيح ) 
هذا ( والثانى ) وجوب الفدية لجواز السجود على كف غيره بخلاف كفه 


والله أعلم ٠‏ 


( الضرب الثانى ) فى غير الرأس » قال أصحابنا : يجوز للرجل المحرم 
ستر ما عدا الرأس من بدنه فى الجملة » وسنوضح تفصيله إن شساء الله 
تعالى ٠‏ قال أصحابنا : وإنما بحرم عليه لبس المخيط وما هو فى معناه ممأ 
هو على قدر غضو من البدن » فيحرم كل مخيط بالبدن أو بعضو منه ؛ 
سواء كان مخيطا بخياطة أو غيرها كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ٠‏ قال 
أصحابنا : فيحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبا ن#الدراعة والخف 
والران ونحوها ؛ فان لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا أثم ولزمه المبادرة 
إلى إزالته ولزمته الفدية سواء قضر الزمان آم طال » ولا خلاف فى هذا ٠‏ 


- قال اين المنذز : أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص 
والعمامة والقلنسوة والسراويل والبر نس والخف » ولو لبس القياء لزمه 1 


وجه ضعيف فى الحاوى وغيره أنه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام 
قصير الذيل وجبت الفدية » وإن لم يدخل بده فى كمه » وإن كان من أقبية 
العزاق واسغ الكم طويل الذيل لم.تجب حتى يدخل دديه كميه » وهبذا 
الوجه غريب ضعيف وقال الدارمى : إذا طرح القباء على كتفيه وأدخلهما 
لزمته الفدية ؛ وقال ابن القطان :.فيه قولان وهذا أيضا غرب ضعيف »ه 
ش 0 


ْ والمذهب عوك الشركة ملا ولوق ألَى على بدنه قباء أو فراجية وهو 
مضطجع قال إمام الحرمين إن'صار غلى يدنه بحيث لو قام عذ لابسسبه . 
اده لكين كاد بيت وكام 91 قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد : 
أمر فلا فدية ٠‏ 


قال أصحابنأ واللنس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد فى : 
عل علنوس + فلو سيف قصص او قناء او ارد تهنا أو انر اويل 
فلا فدية » لأنه ليش لبسا له فى العادة » فهو كمن لفق إزارا من خرق وظبقها ! 
وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف » وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار 
ونحوها ولفها عليه طاقا: أو طاقين أو أكثر فلا فدبة » وسواء فعل:ذلك فى.” 
النوم آو اليقظة » قال أصحابنا : وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف » ! 
وأن يشد الهميان والمنطقة فى وسطه ويلبس الخائم ولا خلاف فى جواز هذا 
: كله ؛ وهذا الذى إذكرناه فى المنطقة والهتيان مذهينا » وبه قال العلماء كافة 
إلا ابن عمر فى أضح الزوايتين عنة » فكرههما وبه قال نافع مولاه ».قال . 
أصحابنا : ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط » بل سواء المخيط وما 
فى.معناه » وضابطة أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن:.أو قدر 
عضو منه بحيث نحيط به بخياطة أو غيرها » فيدخل فينه درع الزرد 
والجوشن والجورب واللبد وا ملزق بعضه ببعض سواء المتخذ من جلد أو . 
قطن أو كتان أو غير ذلك ».ولا خلاف فى هذا كله ٠‏ 


(افتر )سنن سود لشاف وال رااان ور ال 
أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا » وأن يجعل له مثل الحجزة » وندخل فيها 
اتتكة ونحو ذلك ؛ لأن ذلك من مصاحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنخو 
ذلك ٠‏ هكذا صرح به المصنف والأصحاب فى جميع طرقهم » وكذا نص 
عليه الشافعى فى الأم. » ونقل القاضى أبو الطيب فى تعليقه آن الشافعى نض 
على أن لا يجوز ل أن يجعل لازار حجزة ويدخل فيها التكة »أن يي ا 


كرف 


كالسرأويل » وهدًا تقل غيب ضعيف ء ونقل ابن المنذر فى الإشراف عن 
الشافعى أنه قال : لا يعقد على إزاره » وهذا نقل غريب ضعيف » مخالف 
للمعروف من نصوص الشافعى وطرق “الأصحاب ٠‏ قال الشافعى فى الأم : 
ويعقد المحرم عليه إزاره لأنه من صلاح الإزار ».قال : والإزار ما كان 


معقودا ٠‏ هذا نصه بحروفه ٠‏ 


ويمكن أن يتأول ما نقله ابن المنذر على آن المراد بالعقد العقد 
بالخياطة » فهذا حرام كما ذكره المصنف ف الكتاب والأصحاب إي قال 
أصحاينا : وله غرز ردائه فى طرف إزاره » وهذا لا خلاف فيه » لأنه يحتاج 
إليه للاستمساك ٠.‏ ش 


( وآ ما ) عقد الرداء فحرام وكذلك خله بخلال أو بمسلة ونحوها » 
وكذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط ونحوه وكله حرام موجب للفدية ٠‏ 
هذا هو المذهب وقد نص الشافعى ف الأم على تحريم عقد الرداء » وتابعه 
عليه المصنف وجماهير الأصحاب » وفرق المصنف والأصحاب بين الرداء 
والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء » بن الازار بحتاج فيه إلى العقد 
دون الرداء » فعلى هذا إذا عقده أو رده أو خله بخلال أو مسلة أو جعل له 
شرجا وعرئ وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية ٠‏ هكذا صرح به الشيخ 
أبو حامد والجمهور : وهو مقتضى النص السابق فى تحريم عقد الرداء » 
وقالت طائفة من أصحاينا لا يحرم عقد الرداء كما لا بحرم عقد الإزار » 
وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى وغيرهم » إلا أن 
المتولى قال : كره عقده فان عقده فلا فدية » ودليل هذا أنه لا بعد مخيطا » 
ودليل المذهب أنه فى معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه » وقد 
أنكر أبو عمرو بن الصلاح على إمام الحرمين تجويزه عقد الرداء » قال : 
ولعله لم يبلغه نص الشافعى والأصحاب ف المنع من ذلك » وحكى صاحب 
البيان عن الشيخ أبى نصر صاحب المعتمد من العراقيين أنه قال : لا فدية 


إففا 


فى عقد الرداء ؛ والمشهؤز فى المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه والله. 
ش (فرع) إذا شق الإزار نصفين ‏ وجعل. له ذيلين » ولف على كل - 


ع د د لم | الود ا نضا ضريحا | 


1 وجوب الفدية » ويهذا قطع المصنف والجمهور » ونقلوه أيضااغن نصنه. 
فى الم وتابعوه عليه » وأطبق العراقيون على التصريح به » وقطع به البغوى | 
وآخرون من الخراسانيين » قالوا : فإن فعل ذلك أثم ولزمته الفدية » وركذا ' 
تقله الل لوا ب وفيه احتمال آنه .لا فدية 6 . 
قاله. إمام الحرمين قال الرافعي : الذى نقله الأصحاب وجوب” الفدية أنه * 
' كالسراويل » قال. د سي : لا فددية بمجرد اللف وعقذة وإفما :. 
يجب إن كانت خناطة أو شرجا وعرى وقطع المتولى بأنه. يكرة ولا يرم ْ 
ولا فدية فيه » لأن :الإحاطة غلئ سبيل اللف: ليست محرمة كما لو التخف '. 
ْ بإزاز.وقميص وعياءة 050 شابه السراويل فى الضورة والله 1 


0 


قل المصنفا :قال العاففية ف الإملاء : وإن زر الإزار !و وكاو 
خائه ام يجن » وهذا الذى قال متيق عليه » قال أصسحابا :“فإن خالف 
ارت افده لاحن من الدليل م ش 


(فرع) حم ع اراس ادن بلا خلاف » وق المراة 
خلاف ستوضحه إن شاء الله تعالى » ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو ة 
آخر شيئا مخيطا أو للحيته خريطة يعلقها يها إذا. خضبها فالمذهب تحريمه 


ووجوب الفدية ؛ وبهذا:قطم ابن المرزبان والأكثرون لأنه فى معنى القفاز.» 0 


وتردد الشبيخ آبى: محمد الجودنى فى تحريمه لأن الي 2 الاين 
المجتادة » وهذا ين معتادا 6 : 


ل 


(فرع) قد ذكرنا أن لبس الخف حرام على الرجل المحرم » وهذا 
مجمع عليه سواء كان الخف صحيحا أو مخرقا لعموم الحديث الصحيح 
السابق ( وأما ) لبس المداس والحمحم والخف المقطوع أسفل من الكعبين 
فهل يجوز مع .وجود النعلين ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهيا المصنف 
والأصحاب ( الصحيح ) باتفاقهم تحريمه » وتقله المصنف والأصحاب عن 
نص الشافعى » وقطع به كثيرون أو الأكثرون » وهو مقتضى قوله صلى 
لله عليه وسلم فى الحديث الصحيح السابق : « فمن لم يجد التعلين فليلبس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال صاحب البيان : قال الصيمرى : إذا أدخل رجليه إلى 
ساقئ خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون الأخرى فلا فدية » 
لأنه ليس لابس خفين هذا كلامه ( فأما ) المسألة الثانية وهى إدخال إحدى 
الرجلين إلى قرار الخف فغلط صريح ؛ بل الصواب وجوب الفدية بلا خلاف 
هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب » وصرح به جماعة منهم المتولى لو 
لبس الخف فى إحدى رجليه لزمته الفدية لوجود مخالفة أمر دارع 
وحصول الستر + هذا كلا م المتولى وكلام غيره بمعناه » قال أصحابنا : 
لأنه لا فرق فى الحرام الموجب للفدية بين ما ستوعب العضو أو بعضه » 
كما لو ستر بعض رأسه أو لبس القميص إلى سرته ونحو ذلك » فإنه تحب 
القدية بلا خلاف ( وآما ( المسألة الأولى فينيغى أن بحىء فيها الخلاف 
السابق. فى باب مسح الخفين + فيما إذا أدخل رجله إلى ساق الخف » ثم 
أحدث قبل استقرارها فى القدم » هل يجوز المسح أم لا ؟ ( الأصح ) 
لا يجوزء فلا يكون لبسا » فلا فدبة ( والثانى ) يجوز المسح فيكون لبسا 
فتجب الفدية » والله أعلم * 
... (فرع) قال أصحابنا :لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة » 
فإن كانت.ف غير الرأس فلا فدية » وإن كانت فى الرأس. لزمه الفدية لأنه 
يمنع فى الرأس المخيط وغيره ؛ لكن لا إثم عليه للعذر ٠‏ 


رذ 
(ع ماسج # المجموع ) 


(فسرع) قال الدارمى وغيره : لى لف وسطه بعمامة أو أدخل يده 
فى كم قميص متفصل عنه فلا فدية 4+ ب 


(فرع) قال أضخابنا بنواء فى كل ما ذكرناه 550707 


1 ' وقضيز » وسواء الرجل والضبي » ؛ لكن الضبى لا يأثم وبحب القدية » وهل 


تجب فى ماله آم مال الولى ؟ فيه الخلاف السابق فى الباب الأول ٠‏ 


رسو هذا للق حل كله بالق كو لل متزاف البو 
فإن كان عذر قفيه مسائل ( إحداها ) إذا احتاج إلى سترأ رأسه أو لبس 
المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز 
: الستر ووجبت الفدية لقوله تعالى ار الو ا تان 
رآسه ففدية ) الآية 8 , 


( اتا ) إذا لم جد رداة لم يجو له لبس القميص »بل يزتدئ به 
ولو لم يجد إزارآ ووجد. سر سراويل نظر إن لم يتأت منه إزار لصغره » أو 
لعدم آلة الخياطة آو لخوف: التخلف. عن القافلة » ونحو ذلك » فله ليسه 
ولا فدية لحدنث ابن عباس السابق فى أول الفضل ٠‏ وإن تأتى منه إزار 
وأمكنه ذلك بلا ضرر فهل يجوز لبس السراويل على حاله ؟ فيه طريقان 
( المذهب ) أجوازه .م وبهأقطع الممنتف وسائر العراقيين والمتولئ وآخرون 
من الخراساتبين. (:والثانئ ) حكاه البغوى وآخرون فن الخراسانيين فيه 
وجهان ( اصحهدا ) هذا (واثائن ) لا نيجوز ء بل يتمين خجنله إزارا :افإن . ؛ 
اله" سراويل لزمه الفدية » وبهذا الوجه قطع.الفورانى © ووجهه أنه غير. 
مضطر إلى السراويل والصواب الأول لعموم الحديث » ولآن فى تكليف 
فلن مله اين والر اهنا كل ذا ل بسك ان بعر دروي عل 
٠‏ هيئته ؛ فإن أمكنه .لم يجز لبسه على صفته » فإن لبسه لزمته الفدية ٠‏ ضرح 
به التولى وشيزه وعو:طاعر» وقياسا غلى ما لو فقد الرداء ووجد القنيس » 
فإنه لا يجوز لبسه» بل يرتدى به كما سبق ٠6‏ 


كام 


وحيث جوزنا لبس السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية وإن طال 
زمانه + فلو. وجد الإزار ازمه نزعه فى الحال » فإن آخر أثم ولزمته المدية 
إن كان عالمنا » صرح به الأصحاب واتفقوا عليه ٠‏ وإذا وجد السراويل 
ووجد إزارا يباع ولا ثمن معه » آو كان بباع بأكثر.من من ال مثل جاز لبس 
السراويل » قال الدارمى وغيره : ولو وهب له الإزار لم يلزمه قبوله » بل 
له لبس السراويل لمشقة المنة فى قبوله » وكذا لو وهب له ثمنه » فإن كان 
الواهب ولده ففى وجوب قبوله وجهان + حكاهما الدارمى والقاضى 
أبو الطيب وغيرهما » وهما كالوجهين فى وجوب الحج لبذل الولد المال 
للمعضوب ٠وسبق‏ فى بذل ثمن الماء فى التيمم مثله ٠‏ 


قال الدارمى والقاضى أبو الطيب وآخرون : لو أعير إزارا لم ,جز 
لبس السراويل » هكذا قطع به الدارمى » وقد سبق فى وجوب قبوله 
عارية الثوب لمن يصلى فيه وجهان ( الصحيح ) وجوبه ؛ وهنا أولى بجربان 
الخلاف كطول زمان لبسه هنا فى العادة » ولو كان معه سراويل قيمته قيمة 
إزار فد أطلق الدارمى أنه يلزمه أن يستيدل به إزارا إذا أمكنه والصواب 
التفصيل ذكره القاضى أبو الطيب فى تعليقه قال : إن أمكنه ذلك من غير 
مضى زمان تظهر فيه عورته لزمه وإلا فلا ء والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) إذا لم يجد نعلين جاز: لبس المداس وهو المكعبٍ » ولبس 
خفين.مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية لحديث ابن عباس » ولو لبس 
الخفين المقطوعين. لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه فى الحال ٠‏ 
فإن آخر وجبت الفدية ٠‏ هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور 
كما قلنا فى لبس السراويل بعد وجود الإزار ( والثانى ) يجوز وبه قال أبو 
حنيفة وهو الوجه السابق فى جواز لبس المداس والخفين المقطوعين مع 
وجود النعلين ؛ لأنهما فى معنى النعلين » ولهذا لا يجوز المسبح عليهما وهذا 
ضعيف » لأن ظاهر الحديث تخصيص الإباحة لمن لم يجد نعلين »وما ذكروه 


يكنا 


لفقي حا لغرى نا لاسر السام نرم لبه 
ووجوب الفدية فيه:قال أصحابنا : وإذا جاز لبس .الخفين ا مقطوعين لم 
ضر استتار طهر القدمين يباقيه ء قال أصحابنا : والمراد بغقد الإزار والخف 
أن لا يقدر على تحصيله لعقّده أو لعدم بذل مالكه أو عجز عن ثمنه وأجرته » 
اراي عن واه او معو لهل برع تبراك واف ا .» 


وفرع ) هذا الذى سيق كله فى أحكام الرجل (أما ) المرأة فالوجه 
فى حقها كرآس الرجل » فيحرم ستره بكل سائركما سبق فى رأس الرجل » 
ويجوز لها ستر رآسها. وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والخف 
والسراويل » وتستتر من الوجه القدر اليسير الذى يلى الزأس » لأن ستتر 
ارا والح تكد سر :ولا كن استياب يسترء إلا ناج لا 
أصحاينا : والمحافظة على ستر الرأس يكماله لكونه عورة أولى من المحافظة 
على كشف ذلك الجزء من الوجه قال أصحانا . : ولها أن تسدل على وجهها 
ثوبا متجافيا عنه بخشسبة ونحوها » سواء فعلته لحاجة كيحز أو برد أو خوف 
فتنة ونحوها » آم لغير حاجة ٠‏ فإن وقعت الخشبة فاصابت الثوب بغير 
اختيارها ورفعته فى الحال فلا فدية » وإن كان عمدا أو استدامته » لزمتها 
الفدية ٠‏ : 


' وهل يحرم عليها لبس القفازين ؟ فيه قولان مثشهوران ( أصجهما ) 
عند الجمهور تحريمة ؛ وهو -نصه فى الأ والإملاء ويجب به الفدية (والثانى) 
لا يحرم ولا فدية »أ ولو اختضبت. ولفت على ,يدها خرقة فوق الخْضابٍ 
أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية وقيل :“قولان كالقفازين ٠‏ وقال الشيخ 
أبو حامد : إن لم تشد الخرقة فلا فدية » وإلا فالقولان » وقد سبقت هذه 
المسآلة واضحة في إدائل . هذا الباب عند استخياب الحنناء 'اللمرأة عند 
الإحرام ٠‏ 


(فرع) هذا الذى ذكرثاه فى إحرام المرأة ولنْسها الور من 


0 


نصوص الشافعئ والأصحاب »؛ ولم يشرقوا بين الخرة والأمة ٠‏ وقال 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه.: هذا المذكور هو حكم الحرة ( فآما ) الأمة 
ففى عورتها وجهان ( أحدهما ) أنها كالرجل » فعورتها ما بين سرتها وركبتها 
( والثانى ) جميع بدنها عورة إلا رأسها ويديها وساقيها ٠‏ قال : فعلى هذا 
الثانى فيهما وجهان قال القاضى أبو حامد : هى كالحرة فى الإحرام فيثبت 
لها حكم الحرة فى كل ما ذكرنا » قال : ومن أصحابنا من قال : وى ساقيها 
ورآسها وجهان كالقفازين للحرة + قال : وإن قلنا هى كالرجل فوجمان 
(أحدهما ) أنها كالرجل ى حكم الإحرام ( والثانى ) كالمرآة ٠‏ قال : وإن 
كان نصفها حرا ونصفها رقيقا » فهل هى كالأمة أو كالحرة ؟ فيه وجهمان 
هذا آخر كلام القاضئ آبى الطيب وهو شاذ » والمذهب ما سبق * 


(فرع) (أما ) الخنثى المشكل فقال أصحاينا : إن ستر وجهه 
فلا فدية فيه » لاحتمال أنه رجل » وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال أنه 
امرأة » وإن سترهما وجبت لتيقن ستر ما ليس له ستره ٠‏ قال القاضى 
أبو الفتوح : فإن قال : آكشف رأسى ووجهى قلنا : فيه ترك للواجب » 
قال : ولو قيل يومر بتكشف الوجه كان صحيحا لأنه إن كان رجلا فكشف 
وجهه لا يئر ولا يمنم منه » وإن كان امرأة فهو الواجب قال صاحب 
البيان : وعلى قياس قول أبى الفتوح إذا لبس الخنثى قميصا أو سراويل 
أو خفا فلا فدية لجواز كونه امرأة » ويستحب أن لا يستر بالقميص والخف 
والسراويل لجواز كونه رجلا ويسكنه ستر ذلك بغير المخيط ٠‏ هكذا ذكر 
حكم .الخنثى جمهور الأصحاب » وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : 
لا خلاف آنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره فى صلاته أن يستتر 
كالمرأة » قال : وهل تلزمه الفدية ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا » لأن الأصلى 
براءته ( والثانى ) بلزمه احتياطا كما يلزمه الستر فى صلاته احتياطا للعيادة © 
والله أعلم :+ 


يفف 


فوع ) ل مداهب الله فيعن لم بجد نين 
أقد ذكرة أن مذهينا آنه موزانة لحن خليع بنرا لللعينا ١‏ كل 


من الكعبين » ولا يجوز من غير قطعهما » وبه قال مالك وأبو حنيغة وداود ا 


والجمهور » وهو مروى عن عمر بن 'الخطاب وعبد الله بن عمن وعروة 
والنخعى وقال أحمد : يجواز لبسهما .من غير قطع » وروئ ذلك عن عطساء 
وسعيد بن سالم القذاح ٠‏ واحتبج أحمد بحديث ابن عباس أن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال : ( سمعت رَسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: 
بقول : السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم :جد .النعلين يغنى 
المحرم » رواه البخارزى ومسلم » وعن جابر قال :قال زسول الله صلى. الله 
عليه وسلم : من لم يجد نعلين فليلبس خفين » ومن لم يجد إزارا فليليس 
اول از 


واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن رجلا سال النبى صلى الله عليه 
وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فذكر الحدنث السابقٍ فى أول :الفصل 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « إلا أحد.لا يجد:النعلين فليلبس_الخفين » 
وليقطعهما أسفل من الكغنين » رواه البخارى ومسلم وأجاب الشنافمى 
والأضحاب عن حدبثى ابن عباس وجابر' نان حديث .ابن. عمر.فيه زيادة > 
فالأخذ به أولى » ولآنه مفسر » وخبر انن عباس مجمل » فوجب ترجيح 
حديث ابن عمر قال التسافعى : وابن عمر وابن عباس حافظان غدلان 
لاحو راس ري وج دروا ترة امري 


(فسرع) قد ذكرنا أنه إذا لم جد إزارا جاز له لبس السراويل ولا 
قدية وبه قال أحمد: ؤداود وجمهور العلماء ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
رلا يجوز له لبسه ».وإن عدم .الإزار فإن لبسه ازمه الفدية ٠‏ وقال الرازى 
ان الح : : بجوز ز لبشنه وعليه الفدية ٠‏ ودليلنا حديث ابن عمر وابن عباس 
المذكورين: فى الفرع » والقيساس على من عدم التعلين فإنه يس له ابسن 
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الخفين المقطوعين ولا فدية عليه بالاتفاق » والفرق بينه ويين ما قاسوا 
عليه من تحريم لبن القميص إِذا لم يجد الرداء لا يجب عليه لبسه فلا ضرورة 
' إيه ء بخلاف الإزار فإنه بجِبٍ لبسه لستر العورة فإذا لم يجد عدل إلى 
السراويل ولآن السراويل لا يسكنه أن يتزر به ويمكنه آن يرتدى بالقييص 
وإذا قانا لو أمكنه أن يتزر بالسراويل لم يجز لبسه كما سبق إيضاحه - 


(فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء » سواء أخرج 
يديه من كميه آم لا » فإن لبسه لزمه الفدية » وبه قال مالك وحكاه ابن 
المنذر بمعناه عن الأوزاعى ٠‏ وقال إبراهيم النخعى وآبو حنيفة وأبو ثور 
والخرقى من أصحاب أحمد ': يجوز لبسه إذا لم يدخل يديه فى كميه » 
دليلنا على تحرسمه حديث ابن عبر « أن رجلا أتى إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس 
القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثويا بسسه 
ورس أو زعفران » رواه البيهقى بإسناد صحيح على شرط الصحيح ؛ قال 
البيهقى : وهذه الزيادة وهى ذكر القباء صحيحة محفوظة وعن ابن عبر 
أيضا قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية 
والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد نعلين » رواه البيهقى بإسناد صحيح » 
ولأنه مخيط فكان محرما موجبا للفدية كالجبة ( وأما ) تشبيههم إياه بمن 
التحف بقميص فلا يصح ء لأن ذلك لا يسمى لبسا فى القميص » ويسمى 
لبسا فى القباء » ولأنه غير معتاد فى القميص ومعتاد فى القباء ؛ والله أعلم ٠‏ 

(فسرع) قد ذكرنا آن مذهبنا أنه تجوز للمحرم أن يستظل فى المحمل 
بما شاء ٠‏ راكبا وتازلا » وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال مالك وأحمد : لا يجوز 
فإن فعل فعليه الفدية « وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فدية » وأجمعوا على 
أنه لو قعد نحت خيمة أو سقف جاز ؛ ووافقونا على أنه إذا كان الزمان 
بسيرا فى المحمل فلا فدية » وكذا لو استظل بيده » ووافقونا أنه لا فدية ٠‏ 


أحفة 


وقد يحتنج بحديك 7" عبد الله بن عباس بن أبى ربيعة قال : ف صحبت عمر 
.ابن الخطاب زضى الله عنه فما رأيته مضطريا فسطاطا حتى رجع » رؤاه 
الشافعى والبيهقى بإسناد حسن » وعن اين عمر « أنه أبضر رجلا على بعيره 
وهو محرم قد اسنتظل بينه وبين بن الشمس فقال اع وا 11 
البيهقى بإسناذ صحيح ٠‏ 

وعن جابر عن :النبى صلى الله عليه وسلم قال ونان معام عجن 
للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعوذ كما ولدته أمه » روام 
ش البيهقى وضعفه ٠‏ ودليلنا حديث آم الحصين رضى الله عنها قالت : حححنا 
: مع رسول الله صا الله عليه وسلم حجة الوداع فزايت أنسافة وبلالا 
وآحدهما آخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه 
يستره من الحر حتتى رمئجمرة العقبة » رواه مسِلم فى صحيحه ء ولآنه 
لا يسمى لبسا ( وآما ) حديث جابر المذكور فقد ذكرنا أنه ضعيف مع أنه 
ليس فيه نهى وكذا فعل عمر » وقول ابن عمر ليس فيه نهئ » ولو كان 
فحديث أم الحصين مقدم عليه » والله أعلم ٠‏ 
ا (فرع) مذهبنا أنه يجوز لوو سويد ودر وال 
وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وقال آبو حنيفة ومالك : لا يجوز كراسه ٠‏ 
واحتتج لهما بحديث ابن عباس أن النبى ضلى الله عليه وسلم :قال فى المحرم 
الذى خر من بعيزه : « ولا تخمروا.وجهه ولا رأسه.» رؤاة مسلم وغن 
. ابن عمر أنه كان بقول : « ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم » 
رواه مالك والبيهقى. وهو صحيح عنه ٠‏ 1 

واحتج أصحابنا برواية الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه :« أن عثمان بن عفان وزيد ثابت ومروان بن الحكم 

() عبد ال هو ابن الفضل بن العباس بن دبيمة بن الحارث لقة من الطيقة الرايعة من 
التايمين ( المطيشن 4 ف 


مل 


كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم » وهذا إسناد ص _حيح وكذلك رواه 
البيهقى » ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان ٠‏ واختلفوا فى إمكان 
إدراكه زيدا وروى مالك والبيهقى بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبى 
بكر عن عبد الله بن عامر بن رببعة قال : « رأبت عثمان بالعرج وهو محرم 
فى بوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان » ( والجواب ) عن حديث 
ابن عباس أنه إنما نمى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه » لا لقتصد كشف 
وجهه » فإنهم لو غطوا وجهه لم ومن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله » 
لأن مالكا وآبا حنيفة يقولان : لا يمتنم من ستر رأس الميت ووجهه والشافعى 
وموافقوه يقولون : بباح ستر الوجه دون الرأس » فتعين تآويل الحديث 
( وأما ) قول ابن عمر فمعارض بفعل عمثان وموافقيه » والله أعلم * 


(فسرع) قد ذكرنا أن الأصح عندنا تحريم لبس القفازين على 
المرآة » وبه قال عمر وعلى وعائشة رضى الله عنهم ٠‏ وقال الثورى وأبو 
حنيفة : يجوز وحكى ذلك عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ٠‏ 


(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز أن يتقلد السيف » وبه قال 
الأكثرون » ونقل القاضى أبو الطيب عن الحسن البصرى كراهته » وعن 


قال ا مصئف رحمه الله تمالى 


( ويحرم عليه استعمال الطيب فى ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر رضى 
الله عنهما أن النبى صلى. الله عليه وسلم قال ( ولا يلسس من الثياب ما مسه 
ورس او زعفران » ويجب به الفدية قياسا على الحلق » ولا يلبس ثوبا مبخرا 
بالطيب © ولا ثوبا مصبوغا بالطيب وتجب به الفدية قياسا على ما صسه 
الورس والزعفران » وإن علق بخفه طيب وجبت به الفدية لانه ملبوس فهو 
كالثوب ويحرم عليه استمال الطيب فى بدنه ولا يجوز ان ياكله ولا أن يكتحل 
به ولا ان يستعط به ولا يحتفن به فإن استعمله فى شىء من ذلك لزمته الفدية 
لانه إذا وجب ذلك فيما يستعمله فى الثياب فلان يجب فيما يستعمله فى بدنه 


لمكا 


أولى » وإن كان الطيب فى طعام ‏ نظرت فان ظهر فى طعمه أو رائحته .لم 
يجز اكله وتجب به الفدية » وإن ظهر ذلك فى لونه وضبغ به اللسان من غير 
طعم ولا رائحة » فقد قال فى المختصر والأوسط من الحج : لا يجوز » وقال. 
فى الام والإملاء : يجوز » قال أبو إسحق : يجوز قولا وأحدا » وتاول قوله فى 
الأوسط على ما إذا كانت له رائحة » ومنهم . من قال : فيه قولان ( احدهما) 
لا يجوز لان اللون إحدى صفات القيب فمنع من استعماله كالطعم والرائحة 
( والثانى ) يجوز وهو الصحيح لآن الطيب بالطعم والرائحة ) ٠‏ : 


( الشرح ) حدث ار زواء البخارقى لسن دنا ١‏ 
على الحلق إنما قاس عليه لأنه:منصوص عليه في القرآن »وق حديث كعب 
ابن عجرة السابق وقوله.: وإن علق بخفه طيب » قال القارقى  :‏ وفرض هذا ' 
فى النعل ,أولى لأن النعل يجوز له لبسه والخف يحرم لبسه » قال : وييكن 
تصويره بأن يكون قد لبسه وإزمته الفدية »:وعلق به الطيب فيلزمه فدية » 
هذا كلامه وهو متصور ف النل وفى الخف كما ذكزه» وفيما لو لبس خفا : 
اا ا ري ا اي 
به طيب وهو يعلم تحرينه ٠‏ : 3 


أما الاحكام فقال الشاقعى والأصحاب : يحرم على الرجل والمرأة 
استعمال. الطيب » وهذا مجمم عليه لحديث انن عمن ... قال أصضحاينًا : 
واستعمال الطيب هو أنا يلصق الطيب: نبدنه أو ملبوسة على الوجه المعتاد 
فى ذلك الطيب » قلو طيب حزءا من بدنه بغالية أو مسك مسحؤق أو أماء 
ورد لزمثه الفدذية.غ منواء الإلضاق بظاهر. البدن أو باطنه ؛ بآن أكله أو.. : 
احتقن به أو استعط أو اكتحل أو لط به رآسه أو وجهه أو غير ذلك من . ؛ 
بدنه أثم ولزمتة الفدية ولا خلاف فى شىء من :ذلك إلا الحقنة والسعوط » . 
ففيهما وجه أنه لا فدية فيهما ٠‏ حكاه الرافعى وهو ضعي ( والمشهور ) ٠.١‏ 
: وجوب القدية» وبه قطع المصنف والجمهور » ولو لبس ثويا مبخرا بالطيب:» 
أو ثوبا مصبوغا بالطيب أو غلق ينعله طيب لزمتة الفدية » لما ذكره , 


ذف 


ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه بآن جلس فى دكان عطار أو عند 
الكعبة وهى تبخر » أو فى بيت يبخر ساكئوه فلا فدية بلا خلاف » ثم إن 
لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم بكره » وإن قصد لاشتمامها ففى 
كراهته قولان للشافعى ( أصحهما ) يكره » وبه قطع القاضى أبو الطيب 
وآخرون ؛ وهو نصه فى الإملاء ( والثانى ) .لا بكره وقطع القاضى حسين 
بالكراهة » وقال : إنما القولان فى وجوب الفدية ( والمذهب ) الأول وبه 
قطم الأكثرون » وقطع البندنيجى أنه لا بكره القرب:من الكعبة لشم 
الطيب ٠‏ قال : وإنما القولان فى غيرها » وليس كما قال » بل المذهب طرد 
الخلاف فى الجميع » ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه 
لزمته الفدية بلا خلاف لأنه بعد استعمالا ولو مس طيبا بابسا كالمسك 
: والكافور والذريرة» فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف 
لأن استعماله هكذا يكون »؛ وإن لم يعلق بيده شىء من عينه لكن عبقت . 
به الرائحة فى وجوب الفدية قولان ( الأصح ) عند الأكثرين » وهو نصه 
فى الأوسط لا تجب لأنها عن مجاورة فأشيه من قعد عند الكعبة وهى تبخر 
( والثانى ) تحب » وصححه القاضى أبو الطيب وهو نصه فى الأم والإملاء 
والقديم لأنها عن مباشرة ٠‏ 


وإن كان الطيب رطبا 9 فإن علم أنه رطب وقصد مسه فعلق بيده 
لزمته الهدية وإن ظن أنه يابس فمسه فعلق بيده فقولان ( أحدهما ) تجب 
الفدية لأنه مسه قاصدا » فصار كمن علم أنه رطب ( والثانى ) لا ٠‏ لأنه 
علق به بغير اختياره » فصار كمن رش عليه ماء ورد بغير اختياره وذكر 
الدارمى أنهذا القول الثانى نصه فى الجديد » والأول هو القديم » ولذلك 
ذكره صاحب التقريب ٠‏ قال الرافعى : رجح إمام الحرمين وغيره الوجوب » 
ورجحت طائفة عدم الوجوب » قلت : هذا أصح لأنه نصه ف الجديد » 
ولأنه غير قاصد وقد ذكر المصنف المسألة فى أواخر الباب فى استعمال 
الطيب ناسيا والله أعلم'ه" 


اندلا 


والرحددى عدار #اقورا لتاق رف توه )رطف ار لت 
'مرآة حشؤا بشىء منها وجبت الفدية قطعا لأنة استعماله » ولو شد؛ 
العود فلا فدية » لآنه لا بعد تطيبا بخلاف شد المسك ؛ ولو شم .الورد فقد 
تطيب » ولو شم ماء الورد فلاء بل استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه » 
ولو حمل مسكا أو طيبا فى كيس أو -خرقة مشدودا » أو قارورة مصممة 
الرأس أو حمل الورد ف وعاء فلا فدية » نص عليه فى الآم » وقطع به: 
الخمهور » وفيه وجه شاذ أنه إن كان يشنم قصدا لزمته الفدية م ولو حمل: 
مسكا فى قارورة غير مشقوقة فلا فدية فى أصح الوجهين » وبه قطع القاضى' 
آأبو الطيب وتقله :عن الآصحاب » ولو كانت القارورة مشقوقة أو مقتوحة 
الرآس'قال الأصجاب وجبت الفذية » قال الزافمى : وفيه نظر لآنه لا .بعد 
طيبا ولو جلس على فراش ع :انطيب أو أرظن مطيبة أوا نام عليها مفضيا إليها 
ببدنه أو ملبومه لزمته الفدية ولو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه أو نام لم 
تجب الفدية نص عليه الشافمى فى الأم » واتفق عليه الأصحابأء لكن إن 
كان الوب وفنا ارموإلا الاو اووداني بجسله ليا لوم الفكلة 5 . 


(فرع) ١د‏ بن رائية ال 5 الثوب المطيب و الزمان أو 
لغبار وغيره ‏ فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحتنه ا حرم 
استعماله » وإن بقى اللون لم يحرم على أصح الوجهين ٠‏ ولو :انغمر شىء 
من الطيب فى غيره » كماء ورد انمحق فى ماء كثير » لم تحب الفدية باستعماله 
على أصح الوجهين » فلو انغمرت الرائحة وبقى اللون أو الطعم ففيه 
الخلاف الذى سنذكره إن شاء الله تعالى فى الطعام المطيب ( أما:) هذا اكل 
افيه وذ ادلي أخ و انسل مغو فب لا لكل 
فينظر إن استهلك الطيب فلم ببق له ربح ولا طعم ولا لون ب كلا ةِ 
بلا خلاف ٠‏ وإن:ظهرت هذه الأوصاف وجبت الفدنة بلا خلاف وإن بقيت. 
الرائحة فقط وجنت الفدية لأنه بعد طيبأ » وإن بة بقى اللون وحداه فطريقان 
مشهوران ذكرهما الملصتف والأصحاب » ودليلهما' فى الكتاب (:أصحهما ): 


كك 


على قولين ( أصحهما ) لا فدية وهو تنه ىق الأم والأملاء والقديم 
( والثانى ) يجب وهو نصه فى الأوسط ( والطريق الثانى ) لا فدية قطما ٠‏ 


وإن بقى الطعم فقط » فثلاث طرق ذكرها صاحب الشامل والبيان 
' وغيرهما ( أصحهما ) وجوب الفدية قطعا » وبه قطع المصنف والجمهور » 
ونقل القاضى أبو الطيب فى تعليقه اتفاق الأصحاب عليه كالرائحة ( والثانى ) 
فيه طريقان ( والثالث ) لا فدية وهذا ضعيف أو غلط ٠‏ وحكى البنديجى 
طريقا رابعا لا فدية قطعا ء ولو آكل الحليحلتين المربى فى الورد نظر فى 
استهلاك الورد فيه وعدمه » قال الرافعى : ويجىء فيه هذا التفصيل » أطلق 
الدارمى آنه إن كان فيه ورد ظاهر وجبت الفدية قال الماوردى والرويانى : 
لو آكل العود لا فدية عليه لأنه لا بعد تطيبيا إلا بالتبخر به بخلاف المسك » 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل 
الطيب لزمته الفدية بلا خلاف » لأنه وجد استعمال الطيب مع العلم 
بتحريمه » فوجبت الفدية » وإن لم ينتفع به كما لو تنف شعر لحيته أو 
غيرها من شعوره التى لا ينفعه نتفها وممن صرح بالمسألة المتولى وصاحبا 
العدة والبيان ٠‏ 


(فسرع) قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال الشافعى فى الأم : 
وإن لبس إزارا مطيبا لزمته فدية واحدة للطيب » ولا شىء عليه فى اللبس » 
لأن لبس الإزار مباح قال : وإن جعل على رأسه الغالية لزمه فديتان إحداهما 
للطيب والثانية لتغطيته رأسه » وهما جنسان فلا يتداخلان » هذا تقل 
القافى وكذا نقله غيره » قال الدارمى : لو لبس إزارا غير مطيب ولبس 
فوقه إزارا آخر مطيبا قال ابن القطان فيه وجهان يعنى هل تحب فيه فدية 
ام فتك لامح فده لاد جحي الإزار مساج اراد لت رراكيرة 
بعضها فوق بعض جاز ٠‏ 


ننداا 


:قال الصلف رحهه الله سين 


( والطيب كل ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب * كالمسك والسكافور 
والعنبر والصندل والؤرد والياسمين والورس والزعفران © وى الريحسان 
الفارسى وائرزنجوش واللينوفر والنرجس قولان ( احدهما ) يجوز شمها نا 
روى عثمان رضى الله عنه ( آنه سئل :عن المخرم بدخل الستان ؟ فقال : نعم 
.ويشم الزبحان ) ولان هذه الاشياء لها رائتجة إذا كانت رطبة 6 فإذا جفت 
ثم يكن لها رائحة ( والثانى ) لا يجوز لانه يراد للرائحة فهو كالوزد والزعفران ‏ 
( واما ) البنفسج فقد- قال الشافعى.: ليس هو بطيب » فمن اصحابنا من 
وخرص وا و ا ال وعد جور بود كيو اجر ان 
وتاول قول الشافعى على المربب بالسكر » ومنهم من قال : ليس هو بطيب 
قولا واحدا لانه يراد اللتداوى ولا يتخظ من يابسه طيب » ومثهم من قال : 
هو كالنرجس. والريحان » وفيه قولان لانه يشم رطبه ولا يتخذ. من. يابسه 


( واما ) الانرج فليس بطيب [ لانه يراد الاكل فهو كالتفاح والسفرجل 
. ('“واما العصغفر. فليس بطبب ] لقوله صلى الله عليه سلم : « وليلنسن ما 
احببن. من الممصفر » لانه يراد للون فهو كاللون 7 والجناء ليس بطي » لبا 
دؤى 7 ان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن 
مجرمات ») ولانه يراد للون فهو: كالتصفر . ولا يجوز أن يستعمل الأدهان 
اللمطيبة كدهن الورد والزنبق ودهن. .البان النشوش وتجب بها الفدية » لانه 
يراد للرائحة ( وأما ) غير المطيب كالزيت والشيرج والبان غير المنشوش: فانه 
يجوز استعمالها فى: غير الراسن واللحية » لأنه ليس فيه طيب ولا تزيين ' 
ولا (9) يحرم استنعمالها في شعر الراس واللحية » لانه يرجل الشبعر ويزيله 
وتجب به الفذية:» فإن استعمله فى.راسه وهو اصلع جاز » لانة اليس فيسة : 
تزيين » وإن استعمله فى راسه وهو محلوق لم يجز » لانه يحسن الشمعر إذا.. 
نبت ويجوز أن يجلس :عند العطار » وفى موضع ببخر لان فى الملع من ذلك ' 
مشفة » ولأن ذلك لبس بنطيب مقصود » والمستجب ان يتوقى ذلك إلا أن 


(1) مأ.بين المعقولين ساقظ من.ش اق (ط): 

(؟) فى بمض نغ :المهدب نهو كالديل . : 
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كم" 


يكون فى موضع قربة كالجلوس عند الكعبة وهى نجمر » فلا يكره ذلك لأن 
الجلوس عندها قربة » فلا يستحب تركها لأمر مباح » وله ان يحمل الطيب 
فى خرقة او قارورة » والسك فى نافجة ولا فدية عليه » لآن دونه حائلا ٠‏ وإن 
مس طيبا فعبقت به رائحته ففيه قولان ( احدهما ) لا فدية عليه » لأنه رائحة 
من مجاورة فلم يكن لها حكم كالماء إذا تغيرت رائحته بجيفة بقربه (والثانى) 
يجب لأن القصود من الطيب هو الرائحة » وقد حصل ذلك وإن كان عليه 
طيب فاراد غسله فالمستحب أن بولى غيره غسله حتى لا يباثره بيده فإن 
غسله بنفسه جاز » لأن غسله ترك له فلا يتعلق به 'تحريم كما لو دخل دار 
غيره بفير إذنه فاراد ان يخرج ٠‏ وإن حصل عليه طيب ولا يقدر على إزالته 
بغير الماء » وهو محدث » ومعه من الماء ما لا يكفى الطيب والوضوء غسل 
به الطبب » لأن الوضوء له بدل » وغسل الطيب لا بدل له » وإن كان عليه 
نجاسة استعمل الماء فى إزالة النجاسة لأن النجاسة تمنع صحة الصلاة > 
والطيب لا يمنع صحة الحج ) ٠‏ 

(الشرح ) أما حديث « وليلبسن ما أحبين » فسيق بيانه قربا ى 
ابن عباس معناه » فذكر البخارى فى صحيحه عن ابن عباس معناه تعليقا 
بغير إسناد أنه قال : « يشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن » 
وروى البيهقى بإسنادة الصحيح المتصل عن ابن عباس أيضا أنه كان لا يرى 
بأسا للمحرم بشم الريحان ٠‏ وروى البيهقى عكنسه عن ابن عمر وجابر 
فروى بإسنادين صحيحين ( أحدهما ) عن ابن عمر أنه كان يكره شم 
الريحان للمحرم ( والثانى ) عن أبى الزبير أنه سمع جايرا يسأل عن الريحان 
أيشيه المحرم والطيب والدهن ؟ فقال : لا ( وأما ) قوله : إن زواج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « كن يختضبن بالحناء وهن محرمات »© فغريب » 
وقد حكاه ابن المنذر فى الإشراف بغير إسناد » وإنما روىقى البيمهقى فى هذه 
المسألة حديث عائشة آنها سئلت عن .الحناء والخضاب فقالت : « كان خليلى 
. صلى الله عليه وسلم لا يحب ريحه » قال البيهقى : فيه كالدلالة على آن 
الحناء ليس بطيب فقد « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الطيب 
ولا يحب ريح الحناء » ٠‏ 


ا 


( أما الفاظ الفصل ) فالياسمين والاتحمون إِنْ شئت :أعربته اسان 


والواو » وإن 2؟ شئت جعات الإعراب فى النون » لغتان ( وأما ) الورس فسبق. ٠‏ ش 


بيانه فى باب زكاة الثمار:( وأما ) الريحان الفارسى فهو الضمران ( وأما ) 
المرز نجوش ‏ فميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زائ مفتوحة ثم نون ساكنة 
ل حي شيوية ا :واو تياشين معي تسوه بترو ومو عمل الدب ش 
يشبه. الغسلة ب يكسر الغين # والعوام يصحقونه ( وآما ) اللينوفر فهتكذا 
هو ف المهذب ‏ بلامين ‏ وذكر أبو حفص ابن مكى الصبقلى الإمام. فى؛ 
كتابه ( تثقيف تثقيف اللسان ) آنه إنما يقال نيلوفر # بفتتح النون واللامونينوفر 
بنونين مفتوحتين ولا يقال ثينوفر يكسر النون ‏ وج له .من لحن 
العوام » قوله : ولأن هذه الأشياء لها رائخة إذا كانت رطبة » فإذا 'جفت 
لم يكن لها رائحة » يعنى فلا .يكون طيبا لأن الطيب هو ما قصد به الطيب 
رطيا وبابسا » وهذه الأشياء' ليست كذلك » فإن رائحتها تختص بحال 
الرطؤية ٠‏ ٍ : 


| (قوله:) ويشم الريحان ‏ هو بفتح الياء والشين ‏ قوله : الأترج 
هو # نضم الهمزة والراء وإسكان التاء بينهما وتشديدب:الجيم ‏ ويقال 
ترنج حكاه الجوؤهرى وآخرون » والأول أفصح وأشهر » وأما الخنباء 
فممدود: وهو اسم جنسل والواحدة حناءة كقثاء وقباءة ».قوله :.كدهن 
الورد والزنيق هو ص اراق ل تون امك ا بال مر جد ارتو ثم 
قاف ف ات وهو دهن الياشمين الأبيشن » وقال الجوهرى فى صحاحه :هو 
دهن الياسمين فلم يخصه بالأبيش وهو لفظ عربى » قوله : دهن البسان , 
المنشوس هو بالنون والشين المعجمة المكررة ومعناة المغلى بالثار » وهو 
يغلى بالمسك قوله : الكعبة وفى تجمر بالجيم المفتوحة ونشديد الميم ‏ 
أى تبخر ».قوله : المسك فى نافجة عى بالنون والفاء والجيم ب وعى وعاؤه ١‏ . 
الأصلى الذى ١تلقيه‏ الظبية » قؤله اسل ب يكسر الباء أى 
فاحت ء والله أعلم ء ل 1 2 


هخ 


أما الاحكام فقال أصحابنا رحمهم الله : يشترط فى:الطيب الذى يحكم 
بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه الطيب » واتخاذ الطيب منه » أو يظهر 
فيه هذا الغرض » هذا ضابطه ثم فصلوه فقالوا : الأصل فى الطيب المسك 
والعنير والكافور والعود والصندل والدريرة ونحو ذلك »وهذا كله 
لا خلاف فيه » والكافور صمغ شجر معروف » وأما النبات الذى له رائحة 
فآنواع منها ما يطلب للتطييب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين 
والخيزى والزعفران والورس ونحوها فكل هذا طيب » وحكى الراقعى 
أوجها شأذا فى الورد والياسنين والخيرى أنها ليست طيبا والمذهب الأول ٠‏ 


قال أصحابنا : نص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
السابق على الزعفران والورس » ونبهنا بهما على ما فى معناهما وما فوقهما 
كالمسك ( ومنها ) ما يطلب للأكل أو للتداوى غالبا كالقرتفل والدارصينى 
والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه ».كل هذا وشبهه ليس بطيب » 
فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ٠‏ ولا فدية فيه » سواء قليله وكثيره » 
ولا خلاف فى شىء من هذا إلا القرتفل » فإن صساحب البيان حكى فيه 
وجهين ( أحدهما ) وهو قول الصيدلانى أنه ليس بطيب ( والثانى ) قول 
الصيمرى أنه طيب ٠‏ قال : وهو الأصح » وليس كما قال » بل الصحيح 
المشهور الذى قطع به الجمهور أنه ليس بطيب والله أعلم * 


( ومنها ) ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاح والمشمئش والكمثرى والسفرجل » وكالشيح والقيصوم وشقائق 
النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البرارى » فكل هذا ليس بطيبٍ » 
فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب. به » ولا فدية فيه بلا خلاف ( ومنهما ) 
ما بتطيب به ولا يتخبف منه الطيب كالنرجس والمرزنجوش والريحان 
الفارسى والآس وسائر الرياحين » ففيما طريقان حكاهما البندنيجى 
( أصحهما ) عنده أنها طيب قولا واحذا ( والطريق الثانى ) وهو الصحيح 
:المشهور: ».وبه قطع. الجمهور: فيه قولان مشهوران» ذكرهما المصنف 
ش كن 
رم 19 ج 0 الجموع ) 


بدليلهما ( الصحيح ) الجديد أنها ليب موجبة للفدية ( والقديم ) ليست | 
بطي ولا فدية ٠‏ وممن إذكر كل الرياحين ى .هذا النوع وحكى فيها 
القولين المحاملى والبند نيجى وصاحب البيان *. ش : ش 


اد شد لش ا 2 
القولان ( الجديد ) تحرنمه ( والقديم ) إباحته ٠‏ وبهمذا الطزيق قطع 
المصنف والأكثرون ( والثانى ) أنه طيب قولا واحدا حكاه الرافعى وقطع 
به البندنيجى » وقطم المصنف ف التنبيه بانه ليس " بطيب وهو شاذ ضعيف 
( وآما ) البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهؤرة ذكرها المصنف ( أصحها ) أنه 
طيب ( والثانى ) آنه ليس بطيب ويه قطع المصنف فى التنبيه :( والثالث ) 
فيه قولان » فإذا قلنا بالمذهمب : إنه طيب فقد ذكر الماوردى وغيره لنصض 
الشاقمى الذى كاه المصتف اويلين ( اعذهنا ) مول علق المزيل 1 
بالسكر الذى ذهبث رائخته » وهذا هو التأويل الذى ذكره المصنف وهو 
المشهور ( والثانى ) أنه محمول على البنفسج البرى » وحكى الراقمى وجها 
اميحر ناد كل ديفا علا با قاد : وهو غلط نهنا عليه والصؤاب 


ما سيق ٠‏ 


(فسرع) الحناء والعصفر ليسا بطيب بلا خلاف عندنا.» ولا فدية 
فيهما كيف استعملهنا ٠‏ وقال صاحب الإبانة : قال الشافعى : لو: اختضبت 
المرآة بالحناء ولفت على يدها خرقة فعليها ' “قال فمنهم من قال.: فيه 
قولان ومنهم من قال ليس بطيب قولا واخدا وإنما القولان فى لف الخرقة 


() قال اللصدف ف التنبيه : ومحرم عليه الطيب فى تيابه وبدنه ويحرم عليه شم الادهان 
المطيبة. واكل ما فيه طين ظاهر بورشم الرياحين كالورد والياسمين والورس والزعفران ويجوز 
له شم النيلوفر والبنفسج وفى الريحان الفارسئ قولان ١‏ ه فانت ترى أنه لم يذكر الترجس 
ولعله سقط من الننسخة :الظبومة الآن ف الاسواق وهده احدى رزايا طبع الكتب بغر تحقيق 
من أهل هذا الف (ط) ., ا 
) كد بالاإضل فليياعرر ونرى أن السقط ؛ الكفارة لآنه أشسبه القفاز قال وإما ب والقؤل 
هنا لصاحب الابانة ‏ الحناء فمتهر الخ (ط) نى 1 
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كالقولين فى القفازين هذا كلامه » وكذا قال شارح الإبائة هو وصاحب 
العدة : الحناء هل هو طيب أم لا ؟ قيل : فيه قولان وقيل : ليس بطيب 
قطعا » وهذا الخلاف الذى حكياه غلط » والمشهور والمعروف فى المذهب 
أنه ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان فى الخرق الملفوفة » وقد سبق 
يانه واضحا والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) فى أنواع من النبات غريبة ذكرها بعض الأصحاب ( منها ) 
الكاذى بالذال المعجمة # نقل القاضى أبو الطيب فى تعليقه عن الشنافعى 
أنه طيب قولا واحدا كالمسك » قال الشافعى : وهو نبات شيه السوسن » 
وممن قطع بأنه طيب الماوردى وصاحب البيان ( ومنها ) اللماح ذكر 
المحاملى والقاضى أبو الطيب والبندنيجى والبغوى والمتولى وصاحب العدة 
: أنه على القولين كالنرجس ٠‏ قال القاضى أبو الطيب ٠‏ وكذلك القولان فى 
النمام ‏ بفتح النون وتشديد الميم ب وهو نبت معروف طيب الرائحة ٠‏ 
قال : ويجريان فى السوسن والبرم » وقال الدارمى : النمام يحتمل أنه على 
القولين كالنرجس » ويحتمل أنه ليس بطيب قطعا كالبقول ٠‏ قال الدارمى : 
الأترج والنارنج ليسا بطيب » قال.: وأما قشورهما فقال أبو إسحق 
المروزى : ليست بطيب » وقال أبو على ابن أبى هريرة : فيه قولان 
كالريحان ٠‏ هذا كلامه وهو غريب » والصواب القطع 'بآنها ليست طيبا .+ 


(فوع) حب المحلب قال الدارمى : ليس هو بطيب » ولم يذكر فيه 
خلافا » وفيما قاله احتمال ٠‏ 

(فرع) الأدهان ضربان ( أحدهما ) دهن ليس بطيب ولا فيه طيب 
كالزيت والشيرج والسمن والزيد ودهن. الجوز واللوز ونحوها فمذا 
لا يحرم استعماله فى جميع البدن إلا فى الرآس واللحية » فيحرم استعماله 
فيهما بلا خلاف » لما ذكره المصنف » فلو كان أصلع لا تنبت رأسه شعرا 
فدهن رأسه أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية » بلا خلاف وإذ كان محلوق 
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الرأس فوجهان مشبهؤزان فى طريقة خرابان ( أصحهنا ) وبهقطع المصنف , 
ونجماهير العراقيين وجوب الفدية لما ذكره المصنف ( والثانئ ) لا فدية 

لأنه لا يرال به شعث ؤهذا اختيار المزنى والفورائئ ٠‏ واتفق أصحابنا على 

جواز استعمال هذا الدهن فى جميع بدنه غير الرأس واللحية » مسواء 

شعره و نشره وعلئ جواز أكله ٠‏ ولو كان على رأسه شجة فجمل هذا الدهن 

فى داخلها من غير أن :يمس شعرا فلا فدية بلا خلاف » صرخ به الدارمى 

والبندنيجى والمناوردى وصاحب الشامل.وآخرون ٠‏ قال المتاوزدى : : 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية » وإن استتخرج منه السمن 

لأنه ليس ابدهن: :ولا نحصل به ترجيل الشعر ٠ ٠‏ قال : وأما:القنحم والشتمع 

ذا أذنيا قصما كالاهنينعرم على المرم توجيل تعره بها وله اام + 


ٍ ( اشرب الثائ) دهن هواطيب ( فنشه ) دهن 2 ْ 
وجوب الفدية فيه » وبه قطم المصنف والجمهور ( وقيل : ) فيه وجمان ‏ 
حكاه الرافعى وأشار إليه إمام الحرمين ( ومنه.) دهن البنفسج ء فإن"لم. 

لضفه ا را د سا اه ه. 

. الرافمى : ثم اتفق الأصحاب على أن ما طرح فيه الورد والبنفسج .فهو 
ل ليه 
قال الجمهور اح ف وجاي لضي امعد لكوي ابيا 


(ومة) اللآن ودهتهء قال الرافق 12500000 
طيب ء ونقل إمام الحرمين عن نض الشافعى أنهما ليسا بطيب!ء وتابعه 
الغزالى قال الراقعى : ويشبه أن لا يكون خلافا محققا » بل هما محمولان 
علنى تفصيل بحكأه صاحب المهذب والتهذيب » وهو أن دهن البان المنشوش 
وهو المغلى فى الطيب ليب وغير المنشوش ليس بطيب » هذا كلام الرافعى 
وهو كما قال ٠‏ وقد قال : بالتفصيل الذى ذكره صاجب المهذب والتهذيب - 
جماعات غيرهما منهم: القاضى أبو الطيب والمحاملى وصاحب البيان 
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وآخرول ٠‏ ونقله المحاملى عن نص الشافعى ( ومنه ) دهن الزنبق والخيرى 
والكاذى » وهذا كله طيب بلا خلاف لما ذكزه المصتف والله أعلم * 

( وآما ) دهن الأنرج ففيه وجهان حكاهما الماوردى والرويانى 
( أحدهما ) أنه طيب ء وبه قطع الدارمئ لأن قشره يربى به الدهن كالورد 
( والثانى ) ليس بطيب لأن الأترج ليس بطيب ء وإنما هو مأكول مباح 
للمحرم * 


(فرع) اتفقت نصوص الشافمى والأصحاب على أنه يجوز أن 
يجلس المحرم عند عطاز:» وهو فى موضع يبخر ؛ والأولى اجتنابه لما ذكره 
المصنف » وقد سبق ببان هذا فى الفصل الذى قبل هذا » وسبق فيه أيضا 
حكم حمل الطيب فى قارورة وخرقة » وحمل نافجة المسك » وسبق فيه 
أيضا بيان القولين فيمن مس طيبا فعلقت به رائحته وأن الأصح أنه لا فدية .* 
والله أعلم ٠‏ 5 

(فشرع) ا 0 | 
بأن كان ناسيا أو ألقته ربح عليه لزمه المبادرة بإزالته بآن شحيه أو يغسله 
أو بعالجه بما بقطم ريحه قال الدارمى وغيره لوحته حتى ذهب أثره كفاه 
قال المصنف والأضحاب : الأولى بأمر غيره بإزالته ولا بماشره بنفسه ؛ فإن 
باشره بنفسه جاز بلا خلاف لما ذكره المصنف » فإن آخر إزالته مع الإمكان 
لزمته الفدية فان كان زمنا لا يقدر على إزالته فلا فدية كمن أكره على 
التطيب ذكره البغوى ٠‏ ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة 
إلى إزالته فان آخره عصى ولا تتكرر به الفدية ٠‏ قال المصتف والأصحاب : 
ولو كان معه ما يكفيه لوضوئة أو إزالة الطيب ولا يكفيه لهما وهو محدث 
ولم يمكنه إزالة الطيب بغير الماء غسل الطيب » لأنه لا بدل له ويتيمم * 
هكذا أطلق المصنف وكثيرون المسألة . وقال المحققون : هذا إذا لم يمكن 
أن يتوضاً به ويجمعه ثم يغسل به الطيب » فإن أمكن ذلك وجب فعله جمعا 


ينف 


بين العبادتين » وقد نت المسألة واضحة: فى. باب التيمم فى مساألةٍ من 
وجد بعض ما يكفيه ٠‏ :ولو كان عليه نجاسة وطيب ولم يمكته إلا مسال 
الفا ا 00 


شرى المخيط والجارية».. 


(فرع) بع عليه أن تعمل بعليب + ان الاح إيه اذ » 
وعليه الفدية » وله الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف فى: أواخر هذا 
الباب أنه يكره بلأنه زننة + واتفق أصخابنا على أنه لا يعزم ( بؤآما ) 
الكراهة فنقل: المزنى عن الشسافعى آنه لا بأس به » ونص.فى الإملاء على 
كراهته فقيل قولان ( والأصح ) أنه على حالين » فان لم يكن فيه زينة 
كالتوتية الأبيض لم بكره » وإن كان فيه زينه كالأثمد كره إلا لخناجة 
كرمد ء ا : 


(فرع) قد ذكرنا أن الطيب خخرام على المحرم ٠‏ وهذأ مجمع عليه 
ومذهينا أنه لا فرق بين أن يشبخر أو نجعله فى بدنه أو ثونه وسواء كان 
الثوب مما ينفض الطيب لم يكن يكن ؛ قال العبدرى : وبه قال أكثر: العلماء » 
ؤقال بو حنيفة : يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا .يجوز أن يتجمل 
شيئا من الطيب. فى بدنه » ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه ؛ فان جعله فى 
باظنه ‏ ؤكان الثوب لا ينفض ب فلا ثىء عليه وإن كان ينفض لزمته 
الفدية ٠‏ دليلنا حديث ان عمر أن رسول اله صلى الله عليه وسنم قال + 
« لا لبس ثوبا مسه ورس أو زعفران » رداه البخارى م عام 
نتاول ما يفطن رغيره + 


(فرع) الحناء يس بطيب عندنا كما سبق ولا فدية» وب قال مالك 
وأحمد وداود وقال أب حنيفة : طيب يوجب الفدية ٠‏ 
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(فرع) إذا لبس ثوبا ممصفرا فلا فدية » والعصفر ليس بطيب هذا 
مذهينا وبه قال أحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وجابر وعبد الله 
اين جعفر وعقيل بن أبى طالب وعائشة وأسماء وعطاء » قال : وكرهه عمر 
ابن الخطاب » وممن تبعه الثورى ومالك ومحمد بن الحسن وأبو ثور » وقال 
آأبو حنيفة : إن نفض على البدن وجبت الفدية » وإلا وجبت صدقة ء دليلنا 
الحديث الذى ذكره المصنف ٠‏ ْ 


(فسرع) إذا حصل الطيب فى مطبوخ أو مشروب فإن لم ببق له 
طعم ولا لون ولا رائحة ‏ فلا فدية فى أكله وإن بقيت رائحته وجبت الفدية 
باكله عندنا كما سبق » وقال أبو حنيفة : لا.فدية ٠‏ ودليلنا أن مقصود 
الطيب وهو الترفه باق * 


(فسرع) :قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت والشيرج والسمن والزيد 
ونحوها من الأدهان غير المطيبة لا بحرم على المحرم استعمالها فى بدنه » 
وبحرم عليه فى شعر رأسه ولحيته ٠‏ وقال الحسن بن صالح : يجوز استعفال 
. ذلك فى بدنه وشعر رأسه ولحيته وقال مالك : لا يجوز أن يدهن بها 
أعضاءه الظاهرة » كالوجه واليدين والرجلين » ويجوز دهن الباطنة وهى 
ما يوارى باللباس ٠.‏ وقال أبو حنيفة كقولنا فى السمن والزيد » وخالفنا 
فى الزيت والشيرج » فقال : يحرم استعماله فى الرأس والبدن » وقال أحمد : 
إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية فى أصح الروايتين » سواء يديه ورأسه 
وقال داود : يجوز دهن رأسه ولحيته ويدنه بدهن غير مطيب + 


واحتج أصحابنا بحديث فرقد السنجى الزاهد رحمه الله عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ادكهن بزيت غير مقنت وهو هحرم » رواه الترمذى والبيمقى وهو 
ضعيف » وفرقد غير قوى عند المحدثين قال الترمذى : هو ضعيف غرريب 
لا يعرف إلا من حديث فرقد + وقد تكلم فيه بحبى بن سعيد وقوله : غير 


ة 


مقنت أى غير مطيث وإذا لم ثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر.ء : 
وهؤ آن 'الذى جاع الشبرع نه استعمال الطيب + وهذا ليس منه فلا شبت شت 
ريه خا ليل على من وم فى جنع بدن إن ) من أ فى 
الوامن: واللحيّة فالدايل عليه.ما ذكرم ه المصتف + 1ْ 


(شرع) ذكرن 1 مذهيتا أذ ارم اسل ترليواز لكمم) ْ 
أتحرينة ووجوب الفدية » وبه قال ابن عمز وجابر والثورى ومالك وآبو ثور 
وأبو:حنيفة إلا أن مالكا وأبا حنيفة يقولان :يحرم ولا.فدية قال ابن المنذر: 
واختلف فى الفدية عن غطاء وأحمد » وممن جوزه ‏ وقال. : هوا حلال 
لا قدية فبه د عشمآن واين عباس والحسين البصرى ومجاهد وإسخق ».قال 
العبدرق. : وهو قول آكثر اللفقهاء ٠‏ ّْ 
(فسرع) قدا ذكرنا. إن مذهينا جواز جلوس المتعرم عند المطار م , 
ولا فدية فيه » وبهاقال اين المنذر »-قآل :: وأوجب عطاء فيه الفدية » وكره . 
“ذلك مالك 6 7007 0 1 


(فسرع) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمخرم. .أن يكل" . 
الزيت والشحم والشيرج والسمن ».قال : وأجمع عوام آهل العلم على أنه 
له دهن ندئة بالزيت.والشجم والشيرج والسنمن » قال : وأجمعوا على أنه 1 
مح ا ال اا 101 5 

قال الضنف رحمه اللا تعالى . 

ودر عفد ان يتزوج وان يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة » ١‏ 
:فإن تزوج آو زوج فالنكاح باطل » لما روى عثمان زضئ الله عنه انه التبى 
صلئ الله عليه وسلم قال : « لا ينكح المحرم ولا يننكح ولا يخطب » ولأنه ‏ , 
عبادة تحرم الطبب :فجرمت النكاح كالعدة » وهل يجوز للإمام او الحاكم ان . 
: يزوج بولابة 'الحكم ؟:فيه. ؤجهان ( احدهما ) لا يجوز كما لا يجوز ,أن يزدج 1 
بالولاية الخاصة ( والثانى ) يجوز » لأآن الولاية العامة اكد والدثيل عليه انه : 
يملك بالولاية المسامةٍ ان يزوج المسلمة والكافرة » ولا بملك ذلك د بالولاية 


ككل 


الخاصة . ويجوز أن يشهد ف النكاح » وقال ابو سعيد الإصطخرى : لا يجوز 
لأنه ركن فى العقد » فلم يجز أن يكون محرما كالولى ( والمذهب ) انه يجوز » 
لان العقد [ هو ] الإيجاب والقبول » والشاهد لا صنع له فى ذلك ٠‏ وتكره له 
الخطبة لان النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له » ويجوز له ان يراجع الزوجة 
فى الإحرام » لان الرجعة كاستدامة النكاح بدليل انها تصح من غير ولى ولا 
شهود » وتصح من العبد الرجعة بفير إذن الولى » فلم يمنع الإحرام منه 
كالبقاء على العقد ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عثمان رواه مسلم » واللفظ الأول : لا شكح 
بفتح أوله # أى لا ينزوج ( والثانى ) بضم أوله » أى لا يروج غيره ؛ 
وقوله صلى الله :عليه وسنلم : « ولا يخطب » معناه لا بخطب المرأة وهو 
طلب زواجها ٠‏ هذا هو الصواب الذى قاله العلماء كافة ( وآما ) قول أبى 
عنى الفارقئ فى كتابه ( فوائد المهذب ) المراد به الخطبة التى بين يدى 
العقد » وهى:( الحمد لله الخ ) فغلط صربح وخطأ فاحش ولا أدرى ما حمله 
على هذا الذى تعسفه وتجسر عليه » لولا خوف من اعتراض بعض التفقمين 
به ء لما استجزت حكايته والله أعلم ٠‏ 


أما احكام الفصل فيحرم على المحرم أن يتزوج ؛ ويحرم عليه أن يزوج 
موليته بالولاية الخاصة وهى العصوية والولاء » ويحرم على المحرم أن 
يتزوج » فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولى أو وكيل الزوج أو وكيل 
الولى محرما فالتكاح باطل بلا خلاف » لأنه منهى عنه لهذا الحديث 
الصحيح » والنهى يقتفى الفساد » وهل يجوز للامام والقاضى أن يزوج 
بالولاية العامة ؟ وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) 
لا يجوز ء وذكر الماوردى وجها ثالثا أنه يجوز للامام دون القاضى » 
وحكاه أيضا القاضى أبو الطيب. والدارمىئ وآخرون ٠‏ 


وهل يجوز كون المحرم شاهدا فى العقد ؟ وينعقد بحضوره ؟ فيه 
وجهان ذكرهما المصلف بدايلهما ( الصحيح ) باتماق المصنفين يجوز » 


ينف 


وينعقد به » وهذا هو المنصوص ف الأم » وقول عامة أصحابنا: المتقدمين . 
( والثانى ).لا يجوز » ولا ينعقد قاله أبو سعيد الإصطخرى بروانة جاءت : 
لا يكح المحرم ولا يتكح ولا يشهد » وبالقياس على الولى ٠:‏ واجاب 
الأصحاب عن الزواية بأنها ليست ثابتة » وعن القياس بالفرق من وجهين + ٠‏ 
'( أحدهما ) أن الولى متعين كالزوج بخلاف الشاهد ( والثانى ): أن الولى , 
له:فعل فى العقد بخلاف الشاهد » والله أعلم ٠‏ 


قال الشافمى والأصحاب : ويجوز له خطبة المرأة لكن ‏ بكره للحديث . 
فإن قيل : كيف قلتم : يحرم التزوج والتزويج وتكره الخطبة وقد قرن بين 
الجميع فى الحديث ؟ قلنا : لا يمتنع مثل. ذلك ,كقوله تعالى : (كلوا من 
كر إن الاي ونا حل يوم عسات ] روايائلن ا وراد لي 0 
الماوردى وغيره : ودكرة أيضا للحلال خطبة محرمة ليتزوجها بغد إحلالها . 
ولا “نحرم بخلافا خطبة المعتدة وفرق الماوردى: والقاضى أبو الطيب ؛ 
وغيرهما أن المحرمة متبكنة من تعجيل تحللها فى وقته والمعتدة' لا. يسكنها 
تعجيل 6 فزبما غليتها الشهوة فأخبرت بانقضاء عذتها قبل وقتها »“والله 7 ٠‏ 
أعلم ٠‏ ' ْ 1 
قال البندنيجى وغيره : ويكره للمحرم أن بخطب لغيره ؛ قال .هو 
وغيره : ويجوز أن تزف إليه امرأة غقد عليها قبل الإحرام » وتزف المحزمة + 
قال الشافعى والأضحاب : ويجوز أن يراجم المحرم المحرمة والمحلة » سواء ٠ ١‏ 
أطلقها فى الإحرام أو قبله » ذكره المصنف ٠‏ هذا هو :الصواب وهو نص " 
الشافعى فى كتبه :وبه قطع المصنف والعراقيون » وذكر الخراسانيون 
وجهين ( أصحهما ) هذا (. والثانى ) أنه لا تضح الرجعة بناء على اشتراط 
اشسهادة على أحد القولين » والصواب الأول واله أعلم ٠‏ م 


قال أصحابنا' : وف تأثير الإحرام وجهان ( أحدهنا ) سلب الولاية | 
ونقلها إلى الأبعد كما لو جن ( وأصحهما ) مجرد الامنتاع دون زوال ' 
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الولابة لبقاء الرشد والنظر » فعلى هذا يزوجها السلطان والقاضى كما لو 
غاب الولى قال أصحابنا : ويستوى فى هذا كله الإحرام بالحج أو العمرة » 
والإحرام الصحيح والفاسد نص عليه الشافعى فى الأم واتفق عليه العراقيون 
وجماعات من غيرهم وذكر جماعة من الخراسانيين أن الفاسد لا يمنع ٠‏ 


(فرع) من فاته الحج » هل يصح تكاحه قبل التحلل بعمل غيره ؟ 


(فرع) إذا وكل حلال حلالا فى التزويج ثم آحرم أحدهما أو 
المرأة ففى انعزال الوكيل وجهان ( أصحهما ) لا ينعزل » فيتزوج بعد 
التحلل بالوكالة السابقة وهذا هو المنصوص ف الأم وفرق الماوردى 
والقاخى أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الصبى إذا وكل فى تزويجه » ثم 
بلغ فروجه الوكيل لا يصح لأن المحرم له عبادة وإذن صحيح بخلاف 
الصبى وليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحليل الموكل هذا هو الصواب 
المعروف فى المذهب » ونقل الغزالى فى الوجيز فيه وجها أنه يجوز » وهو 
غلط قال الرافمى : وهذا الوجه لم أره لغيره » ولا له فى الوسيط ( أما ) 
إذا وكله فى حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر إن وكله ليعقد ى 
الإحرام لم يصح بلا خلاف » لأنه إنما أذن له فيما لا يصح منه وإن قال : 
أتزروج بعد التحلل أو أطاق صح » أن الإحرام يمنع انعقاد التكاح دون 
الإذن ٠‏ 

قال الرافعى : ومن ألحق الإحرام بالجنون لم يصححه ولو قال : إذا 
حصل التحلل فقد وكلتك ؛ فهذا تعليق الوكالة وفيها خلاف مشهور إن 
صححناه صح وإلا فلا قال أصحاينا : وإذن المرآة ى حال إحرامها على هذا 
التفصيل المذكور فى الوكيل ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا بالتزويج 
ففى صحته وجهان الأصح الصحة وبه قطع الفورانى وغيره » لأنه سفير 
محض ليس إليه من العقد شىء قال أصحابنا ويصح تزويج وكيل المصلى 
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3 ند ا ادي ال اد الس و ارين مد : الإذن 


باطل بولا + بصح تكاح العدٍ لأنة لا يصحح نكاحه إلا بإذن سيده وسيده 
لا يضح تزوجه ولا تزويجه ف خال إحرامه » فلم يضح إذنه قيل لابن 
القطان : فلو أذنت محرمة لعبدها ف التكاح ؟ فقال : لا يجوز وهى كالرجله 
٠‏ قال ابن المرزبان : وعندى: ف المسألتين نظر هذا آخر نقل القاضى أبى الطيب 
حك الدارمى كلام أ بن القطان ” نم قال :ويختيل مندى الجوار قا 
٠‏ امسالتين . 

عيو) إذ يم قافر ماكر مو آرم الوه اسن اليم ء 
غله أن يختار فى إحرامه أربعا منهن. » لأنه .ليس تكاحا هذا جو المنصوص 
لتثنافعى » وهو المذهب وبه قال. جمهور . الأصحاب » وقيل : فيه قولان » 
تددر لعنلا لاد ضع الراك أرق العلا ما 


: :(فرع) قال القاضى أو الطيب ق تعليقه : قال ابن القطان : قال 
00 بن استاعيل. الفقيه من أصحابنا فى كتابه ( المستعمل!) : إذا 
وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من إحرامه ضح ذلك وصح تزوجه بعد 
إحلاله ٠‏ ولو وكل رجلا ليزوجه إذا طلق: احدى .زوجاته الأربع أو إذا طاق 


2-١ 


(1) ابو الحسن القيمى الفقبه الشاعر الضرير الصرئ اخ ألفقه:.عن اصحاب| الشسافعى 
ون أ اضحاب !صحابه وله فر اللستعمل'( الواجب ) ( والمساقر )) (.والهداية )' وهو إصاحب 
كاب العفقه قوم لا“عقبول لهم رما عليه اذا عابسوه. 0 

3 إبا ضر شممئ الضحى أوَالشلْمسي طالعة الى فديوععا من اليسن 13 بعلن 
ا ١‏ نوفا سمه 7.1 رطم ' 


1 


فلان زوجته أن :يروجها له لم يصح ء قال : والفرق ببنه وبين وكيل المحرم 
أن وكيل المحرم ليس بينه وبين العقد مانع سوى الإحرام » ومدته معلومة ٠‏ 
وغاءته معروفة » وف المسألتين الأخبرتين بينه وبين العقد مدة ليس لها 
غابة معروفة » قال ابن القطان : ولا فرق بين المسائل الثلاث عندى » فيصح 
التوكيل فى الجميع أو لا يصح فى الجميع ٠‏ هذا ما نقله القاضى أبو الطيب 
( فأما ) مسألة الإحرام فقد سبق أن الصحيح فيها الضحة » وبما قطع 
الجمهور » وآما المسألتان الأخيرتان ففيها وجهان سنوضحهما فى كتاب 
الوكالة إن شاء الله تعالى ( أصحهما ) بطلان الوكالة والإذن » ولا يصح 
الترويج ٠‏ 


(فرع) إذا تزوج بنفسه أو تزوج له وكيله وأحرم » ثم اختلف 
الزوجان » هل كان النكاح فى حال الإحرام ؟ أم قبله ؟ فإن كانت بينة عمل 
بها فإن لم تكن فادعى الزوج أنه وقع العقد قبل الإحزام » وادعت وقوعه 
فى الإحرام فالقول قول الرجل بيمينه » لأن الظاهر معه » وهو ظاهر قوى 
فوجب تقديمه » وإن ادعت وقوعه قبل الإحرام وادعى الرجل وقوعه فى 
الإحرام » فالقول قولها ييمينها فى وجوب المهر وسائر مثون النكاح » ويحكم 
باتفساخ النكاح لإقرار الزوج بتحريمها :» فإن كان قبل الدخول وجب 
نصف المهر وإلا فجميعه » وهذا كله مشهور فى كتب الأصحاب » صرح به 
الدارمى والبندنيجى والقاضى أبو الطيب والماوردى والمحاملى وصاحب 
الشامل وخلااق ٠‏ 


قال صاحبا الشامل والبيان وآخرون : فلو لم يدع الزوجان شيئا » 
وشكتًا هل وقم العقد فى الإحرام آم قبله؟ قال الشافعى رحمه الله : التكاح 
صحيح فى الظاهر » فلهما البقاء عليه لأن الظاهر صحته قال : والورع أن 
يفارقها بطلقة لاحتمال وقوعه فى الإحرام » وإنما قال الشافعى : يطلقها 
طلقة لتحل لغيره بيقين » وحكى الدارمى هذا عن نص الشافعى كما ذكره 


7١ 


الأضْحَاب » ثم قال :وخرج أسنحانا ولا أن الماح بال بناء علا نسالة 
من قتده ملفوفا » وفيها قولان فى كتاب الجنايات » قال الدارمى : : ولو قال 
الرجل فر ل رارع عات ريسم يناد الإرارم 
مور لهاء لأنها لا دعيه ولل اعلوه. 1 


:(فرع) فى ذاه العلماء فى فاح المحرم » قد ذكرة أن أمفْعينا 
أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه ».وبه قال جناهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم » وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وزيد إن 
ثايت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهرى 
ومالك وأحمد وان وداوذ وغيرهم وقال الحكم والثورى وآبو 'حنيفة : 
يجوز أن يتروج ويزوج > واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبى طلى الله 
.عليه وسلم « تزوج ميئونة وهو محرم » رواه البنخارى ومسام وبالقياس 
على استدامة التكاحجوغلى الخلع والرجعة ء والشهادة على التكاح » وشراء 
الجارية » وتزويج السلطان فى إحرامه واجتج أصحابنا بحديث عثمان رضى 
للدت رح كر الل وا 000 
عع درزا ويسم 


فإن قيل : المراد بالنكاح الوطء ( فالجواب ) من أوجه ذكرها القاضئى 
والأصحاب ( أحدها ) أن اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة وعرف الشرع 
قدم عرف الشرع ». لأنه. طارىء » وعرف الشرع أن التكاح العقذ لقوله 
تعالى: : ( فانكحوهن 'بإذن أهلمن ) ( ولا تعضلوهن أن ينكحن ) ( فاتكخوا ' 
ما طاب لكم من النساء ) وى الحديث الصحيح : « ولا تنكح المرأة على 
عمتها » وفى.الصحيح : «.اتكحى أسامة » والمراد بالتكاح فى هذه المواضع 
وشبهها العقد دون الوطء ( وأما ) قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى 
تسكع زوجا غيره ) وقوله تعالى : ( الزائى لا ينكح إلا زائية ) فائما حملثاة 
ل ا ل : « حتى تذوقى عسيلتة » ٠‏ 


3 


( الجواب الثانى ) أنه يصح حمل قوله صلى الله علية وسلم : « ولا 
ينكح » على الوطء » فإن قالوا : المراد لا يطا ولا يمكن غيره من الوطاء 
قلنا : أجمعنا على أن المحرم يجوز له أن يمكن غيره من الوطء » وهو إذا 
زوج بنته حلالا ثم أحرم فانه بلزمه أن بمكن الزوج من الوطء بتسليمها 
إليه٠‏ 


( الجواب الثالث ) أن فى هذا الحديث « لا ينكح ولا ينكح ولا 
بخطب » والخطبة تراد للعقد وكذلك التكاح » قالوا : يبحمل « ولا يخطب » 
على أنه لا يخطب الوطء بالطلاب والاستدعاء ( والجواب ) أن الخطبة 
المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا الخطبة المشهورة ؛ وهى طلب التزويج ٠‏ 


( الجواب الرابع ) آنه ثبت عن قتيبة بن وهب أن عمر بن عبيد الله 
أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان 
ليحضر ذلك وهما محرمان » فأنكر ذلك عليه أبان وقال : سمعت عثمان بن 
عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يتكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب » رواه مسلم فى صحيحه » وهذا السبب والاستدلال 
منهم وسكوتهم عليه يدل على سقوط هذا التأويل وعن أبى غطفان بن 
طريف المرى « أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم » فرد عمر بن الخطاب 
تكاحه » رواه مالك فى الموطأ ؛ وروى البيهقى بإسناده عن سعيد بن 
المسيب « أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق 
بينهما » ولأنه نكاح لا يعقبه استباحة الوطء ولا القبلة » فلم ,يصح كشكاح 
المعتدة ».ولأنه عقد بمنع الإحرام من مقصوده فمنع آصله كشراء الصيد ٠‏ 


( وأما ) الجواب عن حديث ابن عباس فى نكاح ميمونة فمن أوجه 
( أحدها ) أن الروايات اختلفت فى تكاح ميمونة » فروى يزيد بن الأصم 
عن ميمونة وهو ابن آأختها « أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو 
حلال » رواه مسلم وعن أبى رافع « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ران 


تدوج ميموانة حلالا وبنى 37 حادلا » وكنت الرسول بينهما »© ا الترمذى ' 
:وقال : حدديث احسن +: قال أصحابنا : وإذا تعارضت: الروايات تغين ! 
الترجيح » فرجحتا روانة: الأكثرين أنه 0 
الرؤابات تعارضت فتعين الجع » وطريق الجمع تأويل حديث. ابن عبا | 
قل سحي أ ف الع لتر دعا قا السرم رفو ساك و تررييا” 
"فى الشهر الحرام » ؛ وهذا شائع فى اللغة والعرف » ويتعين التأويل للجمع بين 
انروايات ( الثالث ) الترجيح من وجه آخر وهو أن رواية تزوجها خلالا من 
جهة ميموئة » وهى صاجبة القضة ؛ وأبئ رافع وكان السفير بينها . فهما 
| أعرف فاعتماد روابتهما أولى ( الرابع ) أنه لو ثبت أنه تزوجها صلى الله 
' عليه ؤسلم محزما لم يكن لهم :فيه دليل » لأن الأصح عند أصحا ينا أن للنبى 
صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فى حال الإحرام وهو قول أبى الطيب بن. 
سلمة وغيره من أضحابنا والعالة منبهزة ل العصالين بن اول كاب: 
: التنكاح ٠‏ ! إٍ 


(وأما ) انلوانت عن اتبستهي كلها فهو أنها كلها ليست. تكاحا 'وإنما : 
ورد الشرع بالنهى عن التكاخ:وعن قياسهم. على الإمام أن الأضح عند نا 
ألا يضح تزويجه, لعموم الحديث » وقذ سبق بيان هذا ( وإق.قلشا ) 

بالضعيف الله 0 


ويغرق يبنهما تفوفة ؛ الأبدان بغير طلاق * وقال مالك وأحمد : يجن ٠‏ تطليقها 
لتحل لغيره ببقين ؛ لشبهة الخلاف فى صحة التكاح دليلنا آن.العقد الفاسد : 
. ل ل و ضر 


جواب عن: دليلهم:٠‏ 
(فرع) قد كر ا الور من فعا صحة رج الم »وب 


اال 


قال مالك والعلماء إلا أحمد فى أشهر الروابتين عنه دليلنا أنها ليست 
بنكاح » وإنما نهى الشرع عن الشكاح » والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وبحرم عليه الوطء فى الفرج لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الخج ) قال ابن عباس : الرفث الجماع » 
وتنجب به الكفارة » لما روى عن على بن أبى طالب وابن عبساس وأبن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنهم نهم أوجبوا فيه الكفارة > ولأنه 
إذا وجبت الكفارة فى الحلق فلآن تجب فى الجماع اولى ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه الآبة الكريمة سبق تفسيرها فى مسألة الإحرام بالحج 
: فى أشهر الحج » وأجمعت الأمة على تحريم الجماع فى الإحرام سواء كان 
الإحرام صحيحا أم فاسدا » وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل 
التحللين » وسيأتى فى الباب الآنى إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك بفروعه » 
حيث ذكره المصنف » وسواء الوطء فى القبل والدبر من الرجل والمرآة 
والصبى » وسواء وطء الزوجة والزنا ( وآما ) إتيان البهيمة فالمذهب أنه 
كوطء المرأة » ولا يفسد به الحج تفريعا على وجوب التعزير فيه ( وأما ) 
الخنثى المشسكل فيحرم عليه الإبلاج والإبلاج فيه » فإن أولج غيره فى دبره 
فهو كغيره نفسد ححه » ويحب المفى فى فاسده والقضاء والكفارة » وإن 
أولج غيره فى قبله أو أولج هو فى غيره لم يفسد » ولا كفارة لاحتمال أنه 
عضو زائد ٠‏ فإن أولج فى دبر رجل وأولج ذلك الرجل فى قبله فسد 
حجهما » ولزمهما القضاء والكفارة : ودليله ظاهر ٠‏ ولو لف الرجل على 
ذكره خرقة وأولجه ففى فساد الحج به ثلاثة أوجه كما فى وجوب الغسل » 
وقد سبق بيانها فى باب الغسل ( الأصح ) فساد الحج ووجوب الغسل ء* 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وبحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج » لانه إذا حرم عليه النسكاح 

فلان تحرم المباشرة وهى ادعى إلى الوطء اولى » وتجب به الكفارة » لما 


1.6 
(ع 0 ج80 الجموع ) 


روك توا وق شن تافل لقنن قن الزاق وه شرع درق دما 
.ولانه فعل محرم فى الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع ) ٠‏ إٍْ 

(الشرح ) اتفقت نصوص الشافعى والأضحاب ,على أ يحرم غلى 
لخر المساشرة | شهوة ة كالملماخذة والقبنلة واللمس باليد: بشهوة 

قبل التحللين » وفيما بين التخللين خلاف مشنذكره حيث ذكره 1 
المصنف فيما يجل بالتحلل الأول إن شسناء ء الله تعالى ٠‏ ومتى. ثبت 
التحريم فباشر عمددا بشهوة لزمته الفدية » وهنى شاة أو بدلها من الإطعام . 
أو الصيام » ولا يلزمه البدنة بلا خلاف » سواء أنزل أم لاء وإنما تحب 
:البدنة فى الجماع, » ولا سد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف .سواء 
آنزل آم لااء هذا كله إذا باشر عالما .بالإحرام » فان كان ناسيا فلا فدية ' 
بلا خلاف ء لأنه إستمتاع محض فلا تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب 
واللباس بخلاف جماع الناسى على قول ضعيف ؛ لأنه فى معنى الاستهلاك ٠‏ 
ولو باشر دون القرج ثم جامع هل تتدرج الغشساة أم حجان مما !فيه 
وجهان ١ 1 .*٠‏ 


ل ل و د ل كفن 
المصنف كونه لم ينبه عليه كفا نبه عليه الأضحاب ؛ وكما نبه غليه هو 
فى .التنييه ٠‏ ( وآما ) قول الغزالى فى الوسيط والوجيز : تحرم كل مباشرة 

تلم الوصوء اكالطر» فيه #:واتتو ا .على أله سوو وليسن أ وحجها > وسيب 
التغليط أنه قال : مباشرة تن تنقض الوضوء فتدخل فيه المباشرة بغير شهوة » 
وليست محرمة بلا خلاف والله أعلم ٠‏ 


( وآما ) الاستمناء ايد طراء بلاغدف دعر ع الجا 
ففى الإحرام أولئ ٠‏ فإن: استمنى المحرم فأنزل قهل تلزمه الفدية ؟ فيه 
وجهان ( الصحيح ) المشهور لزومها » وبه قط الماوردى وقطع به المصدف ٠"‏ 
فى الياب الذى. بعدها » وقطع به أيضا المصنف فى التنبيه وآخرزون » لأنه 
مباشرة محرمة فآشبه مباشرة المرآة ( والثانى ) 'لا فدية حكاه إمام الحرمين " 
عن حكانة العراقيين كاه أيضا الفورانئ والقاضى حسين والمتولى' 


مين 


والبغوى وآخرون » لأنه استمتاع ينفرد. به فأثسبه الإنزال بالنظر فإنه 
لا فدية فيه » قال البغوى : ويجرى الوجهان فى تقبيل الفلام بالشهوة 
( الأصح ) وجوب الفدية ( والثانى ) لا قلت : والصواب ف الغلام القطع 
بالوجوب لأنها مباشرة لغيره » وهى حرام » فأشبهت مباشرة المرأة بخلاف 
الاستمناء » فإنه ليس فيه مباشرة لغيره » والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وبحرم عليه الصيد الماكول من الوحشى والطير » فلا يجوز له اخذه 
لقوله تعالى : ( وحرم عليسكم صيد البر ما دمتم حثراما ) . فإن اخذه لم 
يملكه بالاخذ . لآن ما منع من اخذه لحق الغير لم يملكه بالاخل من غير إذنه » 
كما لو غصب مال غيره فإن كان الصيد لآدمى وجب رده إلى مالكه » وإن كان 
من المباح وجب إرساله فى موضع يمتلع على من ياخذه » لآن ما حرم اخذه 
لح الغير إذا اخذه وجب رده إلى مالكه كالفصوب » وإن هلك عنده وجب 
عليه الجزاء » لأنه مال حرام اخذه لحق الفير فضمنه بالبدل كمال الآدمى » 
فإن خلص صيدا من فم سبع فداواه فمات فى يده لم يضمله لأنه قصد 
الصلاح قال الشافعى رحمه الله ولو قيل : يضمن لأنه تلف فى بده كان محتملا » 
وبحرم عليه قتله.» فإن قتله عمدا وجب عليه الجزاء لقوله تعالى : ( لا تفتلوا 
الصيد وانتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) 
وإن قتله خطا وجب عليه الجزاء لآن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطؤه كمال 
الآدمى ولانه كفارة تجب.بالقتل فاستؤى فيه الخطا والعمد ككفارة القتل ٠‏ 


وإن كان الصيد مملوكا لآدمى وجب عليه الجزاء والقيمة » وقال 
امزنى : لا يجب الجزاء فى الصيد المملوك » لأنه يؤدى إلى إيجاب. بدلين عن 
متلف واحد » والدليل على انه يجب انه كفارة تجب بالقتل فوجبت بقتل 
المملوك ككفارة الفتل » ويحرم عليه جرحه لان ما منع من إتلافه لحق الفير 
منع من إتلاف اجزاته كالآدمى . فإن آاتلف جزءا منه ضمنه بالجزاء لآن 
ها ضمن جميعه بالبدل ضمنت اجزاؤه كالآدمى ويحرم عليه تنفير الصميد 
لقوله صلى الله عليه وسلم فى مكة : « لا ينتفتر' صيداها » وإذا حرم ذلك فى 
صيد الحرم وجب أن يحرم فى الإحرام » فإن نفره فوقع فى بر فهلك » أو 
نهشته حية 2 أو أكله سبع » وجب عليه الضمان » لما روى عن عمر رضى 
الله عنه انه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر فخاف أن بنجسه 


ا 


فطيره » فنهشته حية فقال : طير طردته حتى ُهثسته الحية » فسأل من كأن 
معه أن بحكموا عليه فحكموا علبه بشاة » ولانه هلك بسبب من جهته فأشبه 
إذا حفر له بئرا أو نضب له احبولة فهلك بها ٠‏ ا 
. وبحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة آلة » لآن ما حرم قتله 
حرفت الإعانة على قله كالآدمى ٠‏ وإن اعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة فقتل 
لم يجب عليه الجزاء » لآن ما لا ينزمه حفظه » لا بضمنه بالدلالة على إتلافه 
كمال الفير ) ٠‏ 
(الشبرح ) أما قوله صلى الله عليه وسلم فى مكة « ولا ينفر صيدها » 
فرواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس ( وأما ) الآثر المذكور عن عمر 
رضى الله عنه فرواة الشسافعى والبيهقى ٠‏ وى إسناده رجل مستور » 
والرجلان اللذان حكما على عمر هنا عثمان ونافع بن عبد الحارث الصحابى» , 
'قوله : ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير إذنه » قال 
القاغى.: قوله لحق الغير احتراز ممن رأى صيذا فى لجة.البحر أو فى مهلكة 
أخرى » بحيث ينب على ظنه أنه لو كان عالج أخذه لهلك دونه » فإنه ش 
ممنوع من أخذه ء فلو خاطر بنفسه وآأخذه ملكه » قال : ومع هذا فهذه ؛: 
العلة منتقضة بمن سبق إلى معدن ظاهر » أو إلى شىء من المباحات » فإنه 
أحق به فلا يجوز لغيره مزاحمته فيه قبل قضاء وطره » فإن زاحمه: فيه غيره 
وأخذه ملكه بالأخذ مع كونه ممنوعا من أخذه إيحق الغير ٠‏ ! 
( قوله : ) لأن ما حرم آخذه احق الغير إذا أخذه وجب رده كالمفصوب 
قال القلعى : قوله : لحق الغير يحتزز ممن غصب خمرا من مسلم على قصد 
شرنها فإنه بحب عليه أخذها لحق الله تعالى لا لحق الآدمى » ثم لا بجحب 
ردها على المغصبوب منه'ء بل تحب إراقتها » قوله ؛ لأنه مال حزام أخذم ٠‏ 
لحق الغير فضمنه بالبدل كمال الآدمى » احتراز ممن خاطر بنفسه فى أخذ 
صيد من مهلكة يغل على ظنه الهلاك إذا عالج أخذه بآن كان فى مسبعة : 
.أو اجة ونحو ذلك إفإنه يحرم أخذه لحق نفسه لا لحق غيره فإذا أخذه ملكه 1 


لكان 


ولا يضمنه ومع هذا فهذه العلة منتقضة بالحربى إذا أتلف مال مسلم 
وبالعمد إذا أخذ مال سيده فأتلفه » فانه ما حرم آخذه لحق الغير ولا يضمنه 
بانبدل فكان ينبغى أن يقول : والأخذ من أهل الضمان فى حقه ليحترز من 
الحربى والعبد كما قال المصنف مثل هذا فى أول باب الغصب ٠‏ قوله : 
( لأن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطثره ) احترز بالمال من ضمان 
القصياص ومع هذا فهذه العلة منتقضة يمن قتل من تترس به المشركون من 
النساء والصبيان » فانه يضمنه بالكفارة إن قتله عمداء ولا يضمن إن 
قتله خط ٠‏ 


( قوله : ) لأنه كفارة تجب بالقتل فاستوى فيه الخطأ والعمد » احترز 
بقوله : بالقتل من الطيب واللباس » فان الكفارة تجب فى العمد » ومع 
هذا فهو منتقض بمن تترس به المشركون كما ذكرناه فى الاحتراز الذئ 
قبله » قوله : لأن ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت أجزاؤه » احترز بالبدل 
عن الكفارة فانها تجب بقثل النفس دون قطع الطرف » ومع هذا 
. فمذا منتقض بالعارية فانه يضمن جميعما بالبدل ولا يضمن أحزاءها 
الناقصة بالاستعمال » فكان ينبغى أن يقول : وما ضمن جميعه بالبدل 
ولم يوذن فى إتلاف أجزائه ضمنت أجزاؤه قوله : وإذا حرم ذلك فى صيد. 
الحرم وجب أن يحرم فى الإحرام » يعنى لاشتراكهما فى تحريم الاصطياد 
والإحرام أولى » لأن حرمته آكد ؛ ولهذا يحرم فيه الطيب والباس والتكاح 
وغيرها بخلاف الحرم ٠‏ 

قوله : دخل دار الندوة ) هى ‏ بفتح النون.وإسكان الدال المهملة 
وفتح الواو ب وهى دار معروفة بمكة » كانت منزل قصى بن كلاب جد جد 
أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب » ثم صارت قرش تجتمع فيهما 
للمشاورة ونحوها » إذا عرض لهم أمر مهم » قال الأزرقى فى تاريخ مكة : 
سميت بذلك لاجتماع الندى” فيها نتشاورون » وسرمون أمرهم والندى 


كارن 


ع ال الدال وتإديد الياء ب الجماعة ينتدون ن أى 
به دك : وقد صارت دار الندوة.ىف 


المسحد الحرام وهق فى. جانبه التسنمال 4 قال الماوردى قف الأعبعام 


السلظانبة : أول دار بنيت بسكة داو الندوة والل أعلم ٠‏ 


ردح الردقيات بض الهمزة والباء ب وهى المصيدة ‏ 

رحس لالس نه 2 ل برل : بدلالة 1, 
اعت ب يكسر الدال وفتحها ل ويقال : دلولة # بضمها .ثلاث لغات سبق 
بيانقن » قوله : لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه » احثراز ش 

من الوديعة غنده » فإنه لودل عليها ضمنها » ولله أعلم ٠‏ 1 0 


© افا الاحكام فأجمعت الأمة على تحريم الصيد فى الإخرام » وإ الختلهوا 
ا ع 
بحرم عليه كل صيد برى مآكول .أو فى أصله ماكول » وحشيا كان أو فى 
آصله وحثئ » هذا ضابطه » فأما ما :ليس يبضيد كالبقر والغنم والإبلٍ ب 
والخيل وغيرها من الحيوان الإنسى فليس بحرام بالإجماع لأنه :ليس بضيد» | 
وإنما حرم الشرع الضَيد » قال القاضى ضى أبؤ الطيب والأص حاب :قال 
الشبافعى يحرم على المخرم الدجاجة الحبشية » لأنها وحشية تمتنع. بإلطي ران » 
وإن كانت ربما ألقت. الببوت قال القاضى : وهى شبيهة بالدجاج » قال : 1 
اودحن ران مادام لافرائقها ره العزاء قرام 


وان دل 1ل لامر ترس اكول مرا في . 
بحرام بلا خلاف عندنا » وقد ذكره المصنف فى الفصل الذى بعد هذا ء 
. وهناك نوضحه بدلائله وفروعه إن شاء الله تعالى (.وأما ) صيذ البحن فحلال 
للحلال والمحرم بالنص والإجماع ء قال الله تعالى : ( آخل لكم صيد البحر . 
1 وطعامة متاعا لكم وللسيارة » وحرم عليكم صيد البر ما دمتم خرما ) قال 
.. أصحابنا : والمراد. بضيذ: البحر الذى هو حلال للمخرم. ما لا يعيش إلا فى 


لمكن 


البحز:ء سواء الصغير والكبير ( أما ) ما يعيش فى البر والبحر فحرام كالبرئ 
تغليبا لجيهة التحريم كما قلنا فى المتولد من ماكول وغيره ( وأما ) الطيور 
المائية التى تغوص فى الماء وتخرج منه فبرنية محرمة على المحرم ٠‏ ش 

. ( وأما ) الجراد فبرى على المشهور » وفيه قول واه سنوضحه حيث 
ذكره المصنف إن شاء الله تعالى أنه بحرى غير مضمون ٠‏ قال الماوردى 
وغيره : قال الثياة 5 كان أكثر عيشه فى الماء فكان فى بحر أو نهر 
أو بثر أو واد أو ماء مستنقع أو غيره فسواء » وهو مياح صيده للمحرم 
فى الحل والحرم » قال : فأما طائره » فانما بأوى إلى أرض فهو صيد بر حرام 
على المحرم » هذا نصه وتابعوه عليه ٠‏ 


( وآما ) المتولد من ماكول وغير مآكول أو من وحثى وإنسى كمتولد ' 
بين ظبى وشاة »أو بين بعفور ودجاجة » فيحرمان على المحرم » ويجب 
فيهما الجزاء كما سنوضحه إن شاء الله تعالى بعدها » حيث ذكره المصنف 
فى الفصل الآنى ( وأما ) الصيد المحرم الذى سبق ضيطه فيحرم جميع 
أنواعه » صغيره وكبيره » وحشه وطيره » وسواء المستأنس منه وغيره 
والمملوك وغيره ٠‏ وقال المزنى لا جزاء فى المملوك وذكر المصنف الدليل ٠‏ 


فال :الشافعى والأصحاب : يضمن المحرم الصيد المملوك بالجزاء 
: والقيمة » فيجب الجزاء لله تعالى يصرف إلى مساكين الحرم » والقيمة 
لمالكه ٠‏ قال أصحابنا : فان آتلفه بغير.ذبح فعليه للآدمى كمال القيمة » 
وعليه لله تعالى الجزاء وإن ذبحه ( فإزقلنا : ) ذبيحة المحرم ميته لا تحل 
لأحد » فعليه أيضا القيمة بكمالها ( وإن قلنا : ) تحل ذبيحته لزمه مع الجزاء 
لمالكه ما بين قيمته مذيوحا وحيا » إذا رده إليه مذبوحا » وإذا أتلفه أو 
ذبحه وقلنا : هو ميتة فجلده ل الكه لا للمحرم » صرح به المأاوردى 
وغيره ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو توحش حيوان إنسى كشاة وبعيز ودجاجة ونحوها 
لم بحرم ؛ ولا جزاء فيه بلاخلاف » لأنه ليس بصيد ٠‏ 1 


لكان 


الاي ب كر قر الو كس عه ا 2 
أجزائه وتنفيره ه والتسبب فى ذلك كله أو فى شىء منه » فإن أخذه لم يملكه 
لما ذكره المصنف ء فإن كان مملوكا لآدمى لزمه رده إلى صاحبه » وإن 
كان مباحا وجب إرساله فى موضع يمتنع على من .يقصده » فان أتلقه أو 
تلف عنده. ضمنه| بالجزاء وإن كان مملوكا لآذمى ضمنه بالجزاء أو القيمة: 


سيد ف ا ع 
سبع أواهرة أو نحوهما وآخذه ليداويه ثم يرسله ؛ أو راه دوحا فآخذه 
ليداويه » ثم برسلة فمات فى يده » ففى ضماته القولان اللذان ذكرهما 
المصنف وهما مثنهوران » واتفقوا على أن الأصح أنه لا يضمن لأنه قصد 
الصلاح ٠‏ وذكرا الششيخ أبو محمد الجوينى فى كتاب السلسلة فى المسآلة 
: طزيقين. ( أحدهما ). على القولين ( والثانى ) لا يضمن قولا واحدا » قال 
, أبو محمد : وفراع أصحابنا على هذا أنه لو:اتتزع إنسان العين المغصوبة 

من غاصيها ليردها إلى مالكها قتلفت في يده: بلا تقربط > هل, يضمن فيه 
الطريقان كالصيد ؟ 


ل ا ل ل أن “كان ' 
راكب دابةٍ أو سا ال ا 5 
فى الطريق فزلق به صيد » فهلك به » ضمنه لأنها منسوابة إليه فضمن ماأتلفته 
أو تلف بسبيها » كما لو أتلفت آدميا ومالا ( أما) إذا اتفلتت دابة المحرم 
فأتلفت صيدا فلا شىء عليه » نص الشافمى رحمه الله على هذا الفرع كله » 
واتفق الأصحاب .عليه ٠.‏ قال الدارمى.: ولو كان مع الدابة ثلائة بسائق 
ورا كب » امريد لوعي عيضا ربجي الجزاء على الا 
( والثانى ) على الراكب وحده ٠‏ 


( فسوع ).قال أصحابنا : جهات ضمان الصيد ى 50-0 
: المباشرة واليد والتَسببٍ ( فآما ) المباشرة فمعروفة ( وأما ) اليد فيحرم على 
المحرم وضع بده على الصيد. ٠‏ ولا يملكه بذلك :» ويضمنه إن تلف »؛ وقد 


تننضر 


سبق هذا قرببا واضحا ومن هذا ما إذا حصل التلف يسبب دابة فى يده 
كما سيق بيانه قردبا ( وأما ) إذا سسبقت اليد على الإحرام أو كانت يدا 
قهرية كالإرث » أو يد معاقدة كشراء أو وصية أو هبة ونحوها » فقد ذكره 
المضنف بعد هذا » وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( وأما ) التسبب ففيه مسائل ٠‏ 

( إحداها ) لو نصب الحلال شبكة أو فخا أو حبالة ونحو ذلك فى 
الحرم » أو نصيها المحرم حيث كان فتعقل بها صيد وهلك » لزمه ضمانه » 
سواء نصبها فى ملكه أو موات أو غيرهما ( فأما ) إذا نصبها وهو حلال 
ثم أحرم » فوقع بها صيد فلا يضمنه بلا خلاف ٠‏ نص عليه وصرح به القفال 
والبندنيجى والأصحاب ٠‏ 


( الثانية ) قال الشافعى والأصحاب : يكره للمحرم استصحاب البازى 
وكل صائهد من كلب وغيره » فان حله فأرسله على صيد فلم يقتله ولم يأوذه 
فلا جزاء عليه » لكن يأثم كما لو رماه بسهم فأخطآه » فإنه يأثم بالرمى 
لقصده الحرام » ولا ضمان لعدم الإتلاف ٠‏ ولو اتفات بنفسه فقتله فلا 
ضمان » نص عليه الشافعى ف المناسك الكبير » واتفق الأصحاب عليه » 
سواء فيه الكلب والبازى وغيرهما قال الماوردى : وسواء فرط فى حفظه 
أم لاء لأن للكلب ‏ اختيارا ( وأما ) إذا أرسل المحرم الكثب على الصيد أو 
حل” رباطه ٠‏ وهناك صيد ولم يرسله فآتلفه » ضمنه لأنه متسبب » ولو 
كان هناك صيد وانحل رباط الكلب لتقصير المحرم فالمذهب أنه يضمنه » 
وفيه خلاف ضعيف حكاه الرافعى » فلو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب 
أو حل رباطه فظهر صيد ضمنه آيضا على الأصح » لأنه منسوب إليه ٠‏ 


قال الماوردى : ( فإن قيل : ) قلتم هنا : إنه لو أرسل الكلب على 
الصيد ضمنه ٠‏ ولو أرسله على آدمى فقتله لا ضمان » فالفرق أن الكلب 
معلم للاصطياد فاذا صاد بارساله كان كصيده بنفسه فضمنه » وليس هو 


ردتنا 


معلما قل الآدمى > فاذا إغواة على دمى فقتلة لم ب يكن القتل .منسنؤنا إلى 
المغرى »ابل إلى اختياز الكلب فلم يضمنه ٠‏ قال : ومثاله فى الضيد أن ١‏ 
"رمق كاعر مل الى صيد غيتكل قلا ضبان + لآن غير المتلم لا شلك * 
فعله إلى المرسل » بل إلى اختياره » ولهذا لا تؤكل ما اصطاده بعد الإرسال» . 
كما لا وكل ما صاده المشترشل ‏ بنفسه » هذا :كلام الماوردى : وهندذًا ' 
الذئ قاله فى غير المعلم فيه نظر د لك م 1 
والله أغلم ٠‏ : 0 3 

( الثالثة ) إذا تقر المخرم. “صيدا فعثر وهلك بالعثار ؛ أو أخذه ف 
. مغارة سبع "أو انضدم بشسجرة أو جبل أو غير ذلك » » لزمه الضمان ».سواء 
قصل "تلفيره .م لا ء قال أصحابنا : ولا يزال المنفر فى عهدة ضمان التنقير 
حتى يعود الطير إلى عادته فى الستكون ..فان عاد ثم هلك بعد ذلك فلا ضمان 
بلا خلاف » ولو هلك .فى حال هربه 'وتماره قبل سكوانه بآفة سلماوية 
فوجهان حكاهما إفام الحرمين' وآخرون قالوا : أصحهما. لاأضمان لأنه 
لم نتلف فى بده ولا بسيبه والثانى ينمنه الاستدامة أثر النقار ء 


( الرابعة.) لوأصاح المحرم على صيد فمات بسبب صياحه » أو صاخ 
حلال على صيدٍ فى الخرم:فمات به ( فوجهان ) حكاهما البغوى ( أخدهما ) 
يضمنه كما لو صّاح على صبى فمات ؛ جب ديته ( والثانى) لا يضمنه لأن 
الغالب أن الصيد لا يموت بالضياح * فهو كما لو صاح على بالغ عاقل 
كل نباك اماد 1 ا ان لوقام الفناق 
أنه يميه +١‏ إٍ! 

'[الخامة) إذا سفن المحوم يرا ق مل عدواق أو عفرها. خلال 'فى ١‏ 
الحرم فى محل عدوان فهلك فيها صيد لزمهما الضنان بلا حلاف © فإن ١,‏ 
حفرها فى ملكه أو موات فاربعة أوجه ( أصحها ) يضمن فا الخزم ذون 
الإحرام ( والثانى ) سين والثالث ) لا .يضمن قيهما [إوالراع ) إذا تفرع 
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لنصيد ضمن وإلا فلا 8 وجرم الماوردى بأنه إن قصد الاصطياد لا يضمن : 
وإلا فوجهان ٠‏ 


( السادسة ) ان من امما حا رن ضع لعاف اسان 
صيدا آخر فقتلهما لزمه جزاؤهما لأن أحدهما عمد والآخر خطا أو 
بسببه » وكل ذلك مضمن ء وقد نص الشافعى على هذا » واتفقوا على أنه 
لو أصاب صيدا فوقم الصيد على صيد آخر أو على فراخه وييضه ضمن 
ذلك كله ع لأنه سمبيه ٠‏ 


( السابعة ) لو رمى حلال إلى صيد ثم أحرم ثم أصابه ففى وجوب 
ضمانه وجهان » حكاهما المتولى والرويانى وغيرهما ( الأصح ) يضمن » 
ورجح أبو على البنديجى عدم الضمان » وصحح القاضى حسين ف تعليقه 
والرافعى الضمان » قال المتولى : هما كالوجهين فيمن رمى إلى حربى أو 
مرتد فأسلم » ثم أصابه فقتله » قال : لكن الأصح هناك لا ضمان » لأن 
الرمى إلى الحربى يحتاج إليه للقتال » فلو أوجبنا الضمان لامتنع من رميه 
خوفا من إسلامه ( وأما ) المحرم فيمكنه تأخير الإحرام إلى ما بعد 
الإصابة ٠‏ ولو رمى سهما إلى صيد وقد بقى عليه من أسياب التحلل الحلق 
فقصر شعره بعد الرمى ؛ ثم أصابه السهم يعد فراغ التقصير ‏ وهو 
حلال ‏ فوجهان » حكاهما المتولى والرويانى وآخرون ( أحدهما ) 
انان لآن,الإساية قحال لا يضين فيها ع فاضه من نري إلى متسلم 
فارتد أو ذمى فنقض العهد ثم أصابه لا ضمان ( والثانى ) يجب لأن الرمى 
جيه ونيدت ف الأخرام #ويخالف مره والدبي 1 هما متصران. بسنا 
أحدثا من إهدارهما ٠‏ 


( الثامنة ) إذا دل الحلال محزما على صيد فقتله وجب الجزاءء على 
المحرم » ولا ضمان على الحلال » سواء كان الصيد فى بده أم لا لكنه 


قا 


يانم ؛ ولو دل المحرم خلالا على صنيد فقتله ب فإن كان الصيد فى يد 
المحرم » » ازمه الجزاء » لأنه ترك حفظه وهو واجب.عليه فصا ر كالمودع إذا * 
دل السارق على الوديعة » فإنه يضمنها وإن لم يكن فى يده فلا جزاء غلى 

«احباينهنا اراك العم بذلا وإ لطع تا ار ه المضئف 
وهو أنه لم يلترم : احفظه جفظه ٠‏ ولو دل المحرم محرما فقتله »أو دل الخلال خلالا. 
أو محرما على صليد فى .الحرم فقت له » فلا جزاء على الدال » ويجب على ' 
القاتل » ولو أعان المخرم حلالا أو محرما فى قتل صيد بإعارة آلته أو أمره. 
بإتلافه أو نحو ذلك فاتلفه فلا ضمان على المعين »لما ذكرناه » لكن يم 
سواءكان فالس إى السرم + 


فرع ) قال الشأفطى والأصحاب : العامد, والمخطىء وهُو التاسى 
والجاهل فى ضمان. الصيد سواء فيضبنه كل واحد منهم بالجزاء » وليكن 
يأثم العامد دون الناسى والجاهل هذا هو المذهب » وبه تظاهرث نخوص 
الشافعى وطرق الأصحاب » وقيْل : فى وجوب الجزاء على النانى قولان » 
حكاه المصنف بعد هذا الفصل » وحكاه الأصحاب » وسنوضحه فى مؤضعه 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو أحرم به ثم جن أو أغمى عليه فقتبل صِيدا ففى 
وجوب الجزاء قولان نص عليهما.( أقيسهما ) الوجوب » لأنه من اباب 
ل ال ل 
الصيد تعبد يتعلق بالمكلفين » وقد ذكر المصئف المشسألة بعد هذا الفصل 
| بقليل ٠‏ ولو أكزه المحزم على قتل صند أو أكره حلال على قثل صيد فى 
الخرم فوجهان ؛ حكاهبا البغوى وغيرة ( أحدهما ) بحب الجزاء على 
الآمر ( والثانى ) يجب على المنآمور ثم. يرجع إلى الآمر ؛ كنا لو حلق 
الحلال شعر المحزم مكرها » وهذا الثانى اصح وقال الدارهى. اعركبا لو ْ 
أكره ه على قتل آدمى * 

ْ قال المصنف رحمه الل تعالى 
(ويحرم عليه اكل ما صيد له » مسا روى جابر رضى لله عن أن النبى 


الدلضا 


صلى الله عليه وسلم قال : « الصيد, حلال لكم ما فم تصيدوه أو يصاد لكم ) 
ويحرم عليه اكل ما اعان على قتله بدلالة أو إعارة » لما روى عبد الله بن أبى 
قتادة قال : « كان ابو قتادة فى قوم محرمين وهو حلال » فابصر حمار وحش 
فاختلس من بمضهم سوطا فضربه به حتى صرعه » ثم ذبحه وأكله هو 
واصحابه 0 فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل أشار إليه 
احد منكم ؟ قالوا ‏ : لا » قال : فلم بر باكله باسا » فإن أكل ما صضصيف له أو 
اعان على قتنه » فهل يجب عليه الجزاء ؟ آم لا ؟ فيه قولان ( احدهما ) يجب 
لانه فعل محرم بحكم الإحرام » فوجبت فيه الكفارة كقتل الصيد ( والثانى ) 
لا يجب لانه ليس بنام ٠‏ ولا يئول إلى النماء فلا يضمن بالجزاء كالشجر 
اليابس والبيض اللمذر ) ٠‏ 

( الشرح ) أما حدرث جابر فروأه أبو داود والترمذى والنسائى من 
روابة عمرو بن أبى عمرو » والمدتى مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب » 
عن مولاه المطلب عن جابر » وإسناده إلى عمرو بن أبى عمرو صحيح ( وأما) 
عمرو بن أبى عمرو فقال النسائى : ليس هو بقوى » وإن كان قد روى عنه 
وقد أشار الترمذى إلى تضعيف الحديث من وجه آخر فقال : لا يعرف 
“ للمطلب سماع من جابر فآما تضعيف عمرو بن أبى عمرو فغير ثابت » لأن 
البخارى ومسلما رويا له فى صحيحيهما واحتجابه » وهما القدوة فى هذا 
الباب » وقد احتج به مالك وروى عنه وهو القدو ؛ وقد عرف من عادته 

5 / : 

أنه لا بروى فى كتابه إلا عن ثقة ٠‏ وقال أحمد بن حنبل فيه : ليس به 
بأس » وقال أبو زرعة : هو ثقة » وقال أبو حاتم : لا بأس به » وقال ابن 
عدى : لا بأس به لأن مالكا روى عنه ولا يروى مالك إلا عن صدون 


٠.ةقث‎ 


( قات : ) وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرا ولم يفسره ابن 
معين » والنسائى يثيت تضعيفه ( وأما ) إدراك المطلب لجابر » فقال ابن 
أبى حاتم : وروى عن جابر ؛ قال : ويشبه أن يكون أدركه ٠‏ هذا كلام 
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ان ارهق 5ك 5007 : 
ادغى فى مقبدمة ضصخيحه الإجماع فيه أنه لا شتر ترط فى اتصال الحديث 
الثقاء » بل يكفى إمكانه » والإمكان حاصل قطما ؛ ومذهب على بن المدينى ‏ 
والبخارى والأكثرين اشتراط ثبوت ,اللقاء ».فعلى: مذهغب مسلم الحبديث * 
متضل + وعلى مشذأئب الأكثوين تكون عرسأ بض كبار التابمين +اؤقد ش 
سبق أن مرسل التابعى الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول. الصحابة » 1 
أو قول آكثر العلماء أو غير ذلك مما سبق وقد اعتضد هذا الحديث فقال 
به من الصحابة رضى بى الله عنهم. من سنذكره فى فرع :مذاهب العلماء + إن شاء : 
الك الى برواقه املو 

ْ زوك )عدت عد قبي أب 'تقادة الاق نلعيل كرو 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن عبد الله بن أبى قتادة عن أييه » ويتكر ‏ 
على المصنف كونه إجعله مرسلا» فقال : عن عبد الله بن أبى قتادة قال : كان 
أبو قتادة » فلم يذكر آنه سمعه من أبيه » مع أن الحديث فى الضحيجين عن | 
عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه متصل فغيره المضنف ( أوقوله ) فى:.حديث 
جابر.: « ما لم تصيدوه أو يضاد لكم » هكذا الرواية فيه يصاد بالألف » . 
وهو جائز على لغة » ومنه قوله تعالى : ( إنه من نتفى ويصبر ) على قراءة من ' 
قرأ بالياء ومنه قول الشاعر : 

ألم ياتيك والانباء تنمى (0 


وقد غين المصتفن افا فى حديث بن قتادة ففظه فى البخارى ومسللم: 
« غن عبد. الله بن أأبى قتادة أن آباه حدثه قال : انطلقنا مع النبى صبلى الله 
عليه وسلم عام الحديبية فاحرم أصحابه ولم احرمة» فبثبر اماج بحمار 
وحش » فجعل بعضهم يضحك إلى بعض » فنظرت فرأيتة » فحملت عليلبه + 


(1) من بيت لامرىم القيسس وبقيته.: يما لاقت لبون بنى زياد (ط) .1 .7 
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برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنا صدنا حمار وحش خ 
وإن عندنا فاضلة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : كلوا » 
وهم محرمون » وف رواية « فرأيت أصحابى بتراءون شيا فنظرت فإذا 
حمار وحش ء فوقع السوط ء فقالوا : لا نعينك عليه بشىء » إنا محرمون » 
حو ا ور ا ا ا 
فقال بعضهم : كلوا » وقال ‏ بعضهم : لا تأكلوا » فأئيت النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو آمامنا اله قال كلد حلال » وفى رواية : ( هو حلال 
فكلوه » ٠‏ ش 


وى رواية فى الصحيحين فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « هل منكم 
أحد أمره أن يبحمل عليه أو أشار إليه ؟ » وفى رواية « أثه سأل أصحايه 
أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا » فآخذه ثم شد على الحمار فقتله 
فأكل منه بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا" . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال : إنما هى طعمة 
أطعمكموها الله عز وجل » وف رواية البخارى قال : « كنت جالسا ممع 
رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريق مكة والقوم 
محرمون » وأنا غير محرم » فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف 
نعلى » فلم يوذنونى به وأحبوا لو أنى أبصرته » فالتفت فأبصرته » فقمت 
إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح » فقلت لهم : 
ناولونى السوط والرمح » فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشىء » فغضبت 
فنزلت فآخذتهما ثم ركبت » فشددت على الحمار فعقرته ثم جنت به وقد 
مات ء فوقعوا عليه بأكلونه » ثم إنهم شكوا فى أكلهم إناه وهم حرم » فرحنا 
وخباب ''' العضد معى فأد ركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسآلناه 


. الخباب شريحة اللحم فكأنه كان معه شريحة من الفخذ الامامية . المطيعى‎ )١( 


0 


عن. ذلك فقال 200 ام بر “قر 


وهو محرم »6 ٠‏ 


وف رواية لمسلم فقال كوس عد مره اعد كن ثم 
تعرقها وهو محرم »! وى زواية لمسلم فقال : « هل معكم منه ثىء ؟فقالوا : 
معنا رجله فأخذها زسول لله صلى الله عليه وسلم فاكلها »6 هذه ألفاظ 
الحديث فى الصحيح ٠‏ وإنما أخذ صلى الله عليه ونسلم ما أخذه وأكله 
تطيييا لقلوبهم فى إباحته » ومبالغة فى إزالة السهة كني والنك ليده 
لحصول الاختلاف فيه بينهم قبل ذلك » والله أعلم ٠‏ 


(آما) قول اللصنف :.لأنه فمل محرم بحكم الإحرام فوجبت فيه 
الكقارة فقال القلمئ : احترز بفغل عن عقد التكاح ( وبقوله : ) محرم من 
الأفعال المباحة فى الإحرام ( وبقوله :.) فى الإحرام عن ذبح شاة غيره 
( وقوله : ) ليس بنام احتراز من قتل الصيد وقطع شجر الحرم ( وقوله ُ( 
ولا.يفؤول إلى النماء احتراز من كسر بيض الصيد ( وقوله )الب الحر 
م ل أى الفاسد ء والله أعلم .+ : 


اما حكم المسالة فقال الشافمى والأصحاب : يحرم على المجرم آكل 
صيد صاده هو » أو أعان :على اصطياده » أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة 
آلة » سواء دل علية دلالة ظاهرة أو خفية » وسواء إعارة ما يستغتى عله 
القائل أم لاء وهذا لا خلاف فيه » قال الشافعى والأصحاب :. ويخرم عليه 
لحم :ما صاده الحلال المحرم » سواء علم به المحرم وأمره بذلك أم لا » وهذا 
لا خلاف فيه أيضا :( وأما ) إذا صاد الحلال شيئا ولم. يقصد 'اصطياده 
للمحرم » ولا كان. من المحرم فيه إعانة ولا دلالة » فيحل للمحرم أكله بلا 
خلاف » ولا نجزاء عليه فى ذلك ل نت هذ 





(؟) يقال : عرقت العظم وتمرقته واعرقته اذا أخدت اللحم مله نهشا باسثانك ومظم 
معروق أذا القى منه لحية (ط) ب 


لكان 


له أو بإعانته أو دلالته ففى وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران ذكرهما 
المصلئف بدليلهما ( الأصح ) الجديد لا جزاء ( والقديم ) وجوب الجزاء ‏ 
وهو القيمة بقدر ما أكل ٠‏ هكذ! قال الأكثرون تفريعا على القديم +٠‏ 


وقال الماوردى : فى كيفية الضمان على القديم ثلاثة أوجه (أحدها) 
يضمن مثله لحما من لحوم النعم نتصدق به على مساكين الحرم ( والثانى ) 
يضمن مثله من النعم » فيضمن بقدر ما أكل من مثله من النعم فإن أكل 
'عشر لحمه لزمه عشر مثله ( والثالث ) يضمن قيمة ما أكل » دراهم ؛ فإن 
. شناء تصدق بها دراهم وإن شاء اشترى بها طعاما » وتصدق به هذا تقل 
- الماوردى وعلى مقتضى الثالث أنه إن شاء صام عن كل مد يوما ٠‏ ( أمأا) 
أنه لا بلزمه بأكله بعد الذبح شىء آخر بلا خلاف عندنا » كما لا يلزمه فى 
صيد الحرم بعد الذبح شىء آخر » وإنما زمه فى الموضعين جزاء قتله 
ووافقنا فى صيد الحرم » فلهذا قاس الأصحاب عليه وقاسوه أيضا على من 
ذبح شاة لآدمى نم أكلها » فانه تلزمه قيمة واحدة والله أعلم + 

قال المصلف رحمه الله تصالى 


( فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله » لآنه إذا حرم عليه ما صيد 
اله او دل عليه » فلان بحرم ما ذبحه اولى » وهل يحرم على غيره ؟ فيه قولان 
( قال ) نى الجديد :. يحرم » لأآن ما حرم على الذابح اكله حرم على غيره 
كذبيحة المجوسى ( وقال ) فى القديم : لا يحرم لأن ما حل بذكاته غير الصيد 
حل بذكاته الصيد كالحلال » فإن اكل ما ذبحه لم يضمن بالاكل لان ما ضمنه 
بالقتل لم يضمنه بالاكل كشاة الغير ) ٠‏ . 

( الشرح ) إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه بلا خلاف » وى تحريمه 
عنى غيره القولان اللذان ذكرهما المصنف ( الجديد ) تحردمه وهو الأصح 


نض 
(ع1؟» اج المجموع ) 


اع رق وال طن ينا ل كا ليرد : وقال أملحانا؛ 

: القديم '" هنا هذا كلاه » والصحيح عند الجمهور هو الجديد » ودليل 
الجميع فى الكتاب ( وإن قلنا ) بالجديد فاكله غير المحرم لم يلزمه الجزاء 
بلا خلاف » لأنه لم بتلف صيّدا فهو كمن أكل ميتسة أخرى ٠‏ طرخ انه 
الماوردى. وغيره » فعلى الجديد ذبيحة المحرم ميتة » وعلى القديم ليست 
ميتة ‏ هذا فى حق غيره » ولا خلاف فى تحريمها عليه فى الإحرام ٠‏ 1 


فو سق والسمع ول من زرك 4( إداكدا) برع عن يرم ليه 
أولى » وإلا فطريقان حكاهما إما م الحرمين وغيره ( أحدهسا:) القظم 
ا 2 0 1 
إمام 'الحرمين : ونهذا"الطزيق قطع المراوزة ( والطريق الثانى ) فيه؛ وجهان 
. ( أسنجهما ) بحري لما ذكرئه ( واثائن ) إباحته لآن مع للإحرام وقد 
زال » وبهذا الطريق اقطم المتولى والبغوى وآخرون » ونقله إمام الحرمين 

عن العراقيين إلا أنه:قال : زيفوا وجه الإباحة والله أعلم ٠‏ هذا حكم ذبيحة 
المحرم ( فآما ) إذا ذبح الحلال صيدا حرميا ففيه طريقان مشهوران وقد 
ذكرهما المصنف فى أواخر الياب الذى بعد هذا ( أصحهما ) أنه كذبيحة 
الحرم « فيحرم عليه بلااخلاف ء وف تحريمه على غيره القولان ( الأصح ) 
تحريمه ( والثانى  )‏ إباحثة (والطريق الثانى ) وصحخه النندنيجئ بحرم 
على غيره قولا واحذا» كما بحرم عليه والفرق بينه وبين ذبيحة المجرم من 
وجيين [أعذهما) أن سيد العرم جعرع على جميع الناس ا( والتانى) إل 
فحرم فى جميع الأزمان بخلاق صيد الأحرام والله أعلم * 


وإذا آكل ما ذيحه بنفسه فى الحر م أو الإخرام لا يلزمه بالأكل جزاء » 
إنما بازمه جزاء واحد بسبب الذبح ٠‏ وقد سيقت المسآلة قرببا واضحة والله 


)١(‏ هكذا بالنسخة'إلعى بين أبدينا ولعل العبارة وقال. امحابنا الْقَديمْ هنا لا يحزم هذا 
كلامه . , أ الي 0 


١ "5 


أعنم ( أما ) إذا كسر المحرم بيض صيد وقلاه فيحرم عليه بلا خلاف وف 
تحريمه على غيره:طريقان ( أشهرهما ) وهى التى اختارها المصنف فى الفصل 
الذى بعد هذا وكثيرون وبها قطع الشيخ أبو حامد ونقلها صاحت البحر 
عن الأصحاب مطلقا أنه على القولين كاللحم ( الجديد ) تحريمه ( والقديم ) 
إباحته ( والطريق الثانية ) القطع بإباحته واختارها القاضى أبو الطيب 
وصححيا الماوردى والمتولى والرويانى فى البحر وغيرهم » وقطع بها 
القاضى حسين فى تعليقه والبغوى وآخرون ٠‏ 


قال الماوردى : وجهل بعض المتأخرين فحكى فى تحريمه قولين ٠‏ 
قال : وهذا جهل قبيح » والصواب إباحته لأنه لا يحتاج إلى ذكاة وفرق , 
هؤلاء بين اللحم والبيض » بآن الحيوان لا يستباح إلا بذكاة » والمحرم 
ليس من أهلها بخلاف البيض فإنه يباح بكل حال ويباح من غير قلى » ولو 
كسره مجومئ أو قلاه حل بخلاف الحيوان قال المتولى : فعلى هذا ينزل 
البيض منزلة ذبيحة حلال ''' » فمن حل له أكل صيد ذبحه له حلال حل له 
:هذا البيض ٠‏ قال المتولى : ولو حلب لبن صيد أو قتل جرادة فهو ككسره 
البيض لأن الخرادة تحل بالموت » ولهذا لو قتلها مجوسى حلت » وقطضع 
المساوردى وغيره بأن الجراد إذا قتله محرم حل للحلال ٠‏ 


قال المتولى : ولو أخذ إنسان بيض صيد الحرم فكسره أو قلاه 
فطريقان ( أحدهما ) أنه كلحم صيد الحرم ( وأصحهما ) أنا إن قلنا : صيد 
الحرم ليس بميتة فالبيض حلال » وإن قلنا : مينة ففى البيض وجمان 
( أحدهما ) لا يحل » لأنا جعلنا صيد الحرم كحيوان لا بحل لكونه محرما 
على العموم » وبيض ما لا يوكل لا بحل ( والثانى ) بحل » لأن أخذ البيض 
وقليه ليس سبب الإباحة بخلاف ذبح الصيد ٠‏ قال : وحكم ابن صيد انحرم 
وحبكم جراده حكم البيض فيما ذكرنا وقطع الماوردى بأن بيضق صيد 


. مضاف ومضاف اليه أى ذبيحة انسان غير محرم (ط)‎ )1١( 


زففا 


الح حرا على كاسره وعلى جب اناس رلا دا أن حم ار 
م ولع متجرة. : ' 

ْ قال المصئف رحمه الله تمالى 
( وبحرم.عليه أن يشترى الصيد او يتهبه » لما روى عن ابن عباس 
:' رضى الله عنهها ( أن الصمب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حمار وخش:فرده عليه » فلما راى ما فى وجهه قال! : « إنا لم نرده 
عليك إلا آنا حرم )) ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به مع الإحرام 
: كالاصطياد . :وإن مات من يرثه وله صيد ففيه وجهان ( احدهها ) لا يرثه » 
لانه سبب للملك فلا يملك به الصيد » كالبيع والهبة ( والثانى ) انه يرئه لانه 
يدخل فى ملكه بفير قصده ويملك به الصبى والجئون فجاز أن يملك به المحرم 
الصيد ٠‏ وإن كان فى ملكة صيد فاحرم ففيه قولان ( احدهما ) لا يزول ملكه 
عنه » لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع ( والثانى ) يزول ملكه عنه » 
لانه معلى لا أبراد للبقاء عجوم [ على الرع )اداو اعرد الا 1 
ش كليس المخيط ٠‏ 

( فان قلنا : ) لا يزول ملكه جاز له ببعه وهبته » ولا يجوز له قتله » 
فإن فتله وجب عليه الجزاء » لان الجزاء كفارة تجب لله تعالى » فجاز أن 
تجب على مالكه ككفارة القتل ( وإن قلنا : ) يزول ملكه وجب عليه إرساله » 
فإن لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء » وإن لم :يرسله ختى تحلل ففيه 
وجهان ( احدهما ) أيعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال:» لآن علة زوال 
الملك هو الإحرام غ:وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا ثم صار خلا 
(والثنى:) 8-0 بعود إلى ملكه ويلزمة إرساله » لان يه نتعدية فوجب ان 
يزينها) ٠‏ ' 


(الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم من طرق ( منها ) 
ما ذكره المضنف بلفظه » وى رواية لمسلم : « أن الصعب بن جثامة أهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش » وف رواية له « من لحم 
حمار وحش » وف رؤاية « رجل حمار وحش » وف رواية : ( عجز حمار 
وحش يقطر دما ». وفى رواية : « شق جمار وحش © وف رواية : « عضو 
من لحم صيد.» هذه الروايات كلها ق.صحيح مسلم » وترجم البخارى : 

لفن 





باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل + ثم رواه بإسناده وقال 
فى روايته : حمارا وحشيا فأشار البخارى إلى أن هذا الحمار كان حيا ٠‏ 
وحكى هذا أبيضا عن مالك وغيره » وهو الظاهر من استدلال المصنف 
وغيره من أصحابنا ٠‏ وهذا تأويل باطل مردود بهذه الروايات الصحيحة 
الصربحة التى ذكرها مسلم *٠‏ 

( فالصواب ) أنه إنما أهدى بعض لحم صيد لأكله » ويكون قوله : 
حمارا وحشيا وحمار وحش مجازا أى بعض حمار » ويكون رد النبى صلى 
لله عليه وسلم له عليه لأنه علم منه أو من حاله أنه اصطاده للنيى صلى الله 
عليه وسلم ولو لم يقصد الاصطياد له لقبله منه » فان لحم الصيد الذى 
صاده الحلال إنما يحرم على المحرم إذا صيد له أو أعان عليه كمأ سبق 
بيانه قربا ( فإن قيل : ) فإنما علل النبى صلى الله عليه وسلم رده عليه بأنهم 
حرم ( قلنا : ) لا تمنع هذه العبارة كونه صيد” له لأنه إنما بحرم الصيد 
على الإنسان إذا صيد له بشرط كونه محرما » فبين الشرط الذى يحرم 
به » وسأبسط الكلام فى إيضاح هذا الحدرة 4 وان لاله وها بور افقة م 
وكلام العلماء عليه فى فرع مذاهب العلماء فى المسألة الثالثة منه إن شاء 
الله تعالى » والله أعلم * 

( وأما ) قوله : الصعب بن جثامة فالصعب ‏ يفتح. الصاد وإسكان 
العين وجثامة ‏ بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة ‏ ( وقوله ) صلى الله 
عليه وسلم : ( لم نرده عليك » هو يرفم الدال ‏ على الصواب المعروف 
لأهل العربية » وغلب على السنة المحدثين والفقهاء فتحها' وهو ضعيف » 
وقد أوضحته فى التهذيب وشرح مسلم ( وقوله : ) لأنه سبب يتملك به 
الصيد ٠‏ إنما قال : يتملك » ولم يقل يملك ليحترز عن الإرث » فانه يملك 
به على أحد الؤجهين لأنه سبب ملك به الصيد ٠‏ ولا يقال ف الرث : 
يتملك إنما تقال لأنه ملك قهرى ( قوله : ) لأنه معنى لا يراد للبقاء يحزم 
ابتداؤه فحرمت استدامته كليس المخيط احترز بقوله : لا يراد للبقاء من 
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اللتكاح » ويقولة : : بحرم ابتداؤه من لبس ما سوى المخيط » وهذه الغلة 
منتقضة بالطيب » فإ لأ يجرم استدامته » ولله أعلم ٠‏ 


أما لاحم فيا ناكل (إعداما )يمرم ل الم ذا اليد 
وقبول هبته وهديته والوضية له به » فإن اشتراه أو قبل الهبة أو. الهدية 
'. أو الؤصية فهل يملكه ؟ فيه طريقان ( أحدهما ) وبه قطم ‏ المصنف وسائر 
7 عراقيين لا يسلكه لمنا ذكره ه المصتف ( والثانى ) طريقة القفسال ومعظم 
الخراسانبين أنه يبن عَلى' أنه إذا كان فى ملكه ضيد. فآجرم ( فان قلنا :( 
يزول ملكه. غنه لم ,ينلك. الصييد بالشراء. والهبة: والهدية والوسية » وإلا 
افولا كترم اكد ذا رسليا( )جع )1 


قال أصجحابنا “فاق فنا ) بالذس : إن لا يملك فليسن ل القيفن 
فان قبض قال الشنافعى رحمه الله : لزمه إرساله واختلف أصحابنا فى مراده 
..نقولة : لزمه إرساله ء على وجهين مشهورين > فمن قال : إنه يمللكة . 
تعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعى > وقال : لولآ آنه ملكة ما:آمره بَارْسَالة ؛ 
.ومن قال :لا يملكه: اختتلفوا فى المراد فقال الشيخ أبو حامد والمحافلئ 
وطائفة + المراد :بارسالة رده إلى صاحبه + وليس المراد إرساله فى البرية » 
:قالوا الااام دعد ع فلو وصور له كيين واو .ولاك الاك والواعيت 
عنه فلا يجوز اتفونته عليه ه.وقال صاحب الشامل وآخرون : تلزمه إرساله 
:فى البرية » ويحمل كلام الشافمى على ظاهره » فيجب إرساله بحيث يتوحشن . 
لعي متها ل النوية ويتقم إى بانع ةا ظ 


قالوا شود ردانق نانك من كت وإ كان انا على مله + 
: لأنه اهو المشسبيب فى حصوله ف يد المحرم ختى وجب إرساله فاتتقل حقه 
إلى البدل جنا دين الحقين + قال المتولى : ويصيز المخرم كمن اضطر إلى 
أكل عام يده فياكلة ويم بدله » ويتكوف الأنتطرار خذرأ في لاف مال 


هنا 


الغير بغير إذنه فكذا هنا » هذا مختصر كلام الأصحاب فى تفسير قول 
الشافعنى : ( لزمه إرساله ) والله أعلم + 


قال أصحابنا : فإن هلك فى بد المحرم قبل إرساله ورده إلى مالكه 
لزمه الجزاء لخق الله تعالى يدفم إلى المساكين » ويلزمه لمالكه قيمته إن 
كان قيضه بالشراء » لأن المقبوض بالشراء الفاسد مضمون » وفى وقت اعتبار 
القيمة الخلاف المعروف فيمن تلف عنده المقبوض بشراء فاسد » وإن كان 
قبضه بالهبة ونحوها لزمه الجزاء لحق الله تعالى » وهل يازمه القيمة لمالكه 
الواهب ؟ فيه وجهان مشهوران فى كل ما قبض بهبة فامدة هل يكون 
مضمونا » أم لا ؟ ( أصحهما ) لا يكون مضمونا » لأن حكم العقود 
الفاسدة حكم الصحيحة فى الضمان » فما ضمن صحيحه ضمن فاسده وما 
لا يضمن.صحيحه لا يضمن فاسده ٠‏ وهذه قاعدة مشهورة سنوضحها فى . 
كتاب الرهن والشركة والهبة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ومما ذكر الوجهين فيها هنا الماوردى وغيره » وقطع القاضى أبو الطيب 
والمحاملى وأبو على البند نيجى فى كتابه الجامع والقاضى حسين واين الصباغ 
وصاحب البيان وآخرون هنا بالأصح » وهو أنه لا ضمان وأشار جماعة 
من الخراسانيين إلى القطع بالضمان وقد اغتر الرافعى بهذا فوافق إشارتهم 
فقطع هنا بالضمان مع أنه ذكر الخلاف فى كتاب الهبة » وأن الأصح أنه 
لا ضمان » فكأنه لم يتتذكره فى هذا الموطن ٠‏ فالحاصل أن الصحيج أنه 
لا ضمان ٠‏ هذا كله إذا تلف فى يد المحرم ( أما ) إذا أتلفه فقد صرح القاضى 
أبو ألطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما بأنه كما لو تلف فى جميع 
ما ذكرناه ( أما ) إذا رده إلى مالكه فتسقط عنه القيمة التى هى حق الآدمى 
سواء كان قبضه بالشراء أو الهبة ونحوها » ولكن لا يسقط عنه الجزاء 
لحق الله تعالى إلا بارساله ٠‏ 


وإن تلف فى يد مالكه بعد ذلك نزم المحرم الجزاء » وإن أرسله 


غيل 


ايد تانق ا طرق ات قل قازر عند 
الننديجى بأنه إذا رد-ما قبضه بالبيع إلى بائعة زال عنه الضمان ».ولو 
قنضه بالهبة فرده إلى واهبه لم بزل عنه الضمان »6 وفرق بأن المتهمت كان . 
بمكنه إرساله ولا يكون ضامنا لواهبه بخلاف المشترى ء وهِذا الحكم 
والفرق ضعيفان ء قال الغزالى : فان صححنا الشراء فبباعه المحرم حرم 
البيع » ولكن .ينعقد ونجب على المسترى.إرساله فاذا أرسله فهل يكون من: 
حيان الباقع 1 فيه الغلاف كين باع عنذا مرتدا فقل فى بد لتر ٠‏ 


هذا كلام الغزالى » وكاته أراد ما ذكزه شسيخه إمام الحرمين + فإن 
إمام الحرمين قال : قال الأئمة : إذا باع المحرم صيدا أمرناه بإطلاقه .مم 
ووجن على المشترى إرساله ٠‏ قال : فان استبعد الفقيه ذلك فهو كتتضحيحنا 
من المشسترى شراءه مع أمرنا إباه. بإرساله » ثم إذا أرسله المشترى بغد قبضه: 
انصل هذا بالتفريع فيمن اشتراه مرتدا فقتل فى ايده بالردة فمن. ضمان من' 
هو ؟:وفيه خلاف قال : ولعل الوجه القطم هنا بإرساله من ضمان البائع 
وجها واحدا » لأنا قد تقول : المرتد قد يقتل اردة حالكة » والخطرات تتجدد ». 
والسبب الذى علق به وجوب الإرسال دام لا.تجدد فيه ٠‏ قال : أثم قال 
الأصحاب : لو تلف الصيد فى يد المشترى أو فى بد من اشترى منه » وهكذا 
كل ثىء كيف تناسخت الأيدى ؟ فالضمان على المحرم لآته المتسبب إلى 
إثيات هذه الأيدى » وللسبب ف المضمونات حكم المباشرة هذا آخر كلام 
إمام الحرمين » ومراذه بالضمان المذكور فى آخر كلامه ضمان الجزاء والله 
أعلم ١ 0 ٠‏ ش 0 

( المسآلة الثانية ) إذا مات للمحرم قريب نملك صيدا فهل يرثه ؟ فيه 
طريقان ( أحدهما ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجهان ( أصحهما ) 
برئه ( والثانى ) لا » ودليلهما فى الكتاب ( والطريق الثانى ) وبه قطع القفال 


(1) لعل واو العطف هنا زائدة لتكون وجب جواب اذا الشرطية والا فاين جواب اذا (ط) ٠‏ 
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والشيخ أبو محمد الجوينى » وأبو بكر الصيدلانى » وآخرون من أكمة 
أصحابنا الخراسانيين : يرئه وجها واحدا لأنه ملك قهرى ٠‏ قال القناضى 
أبو الطيب فى تعليقه » وإنما يتصور القول بتؤريثه على قولنا إن الإحرام 
لا يزيل الملك عن الصيد ( فآما ) إذا قلنا بالقول الآخر : إنه يزيله فلا يدخل 
العراقيون إذا قلنا: الإحرام يقطم دوام الملك ففى الإرث وجهان ( أحدهما ) 
لا فيد لملك لأنه مشبهءباستمرار الملك على الدوام » فإذا كان الإحرام 
شاف دوام املك فكذلك يناف الملك المتجدد المنسه بالدوام (والثانى) بحصل 
لملك بالإرث ويزيله » فإنا نضطر إلى الجرى على قياس التوريث فلنجر 
ذلك الحكم ثم نحكم بعده بالزوال + 7 

هذا كلام إمام الحرمين » وهو مخالف لما ذكره القاضى أبو الطيب 
ولم يتعرض جمهور الأصحاب لما قاله وهذا النقل الذى أضافه الإمام 
إلى العراقيين غريب ف كتبهم ( وأما ) المتولى فقال : إن قلنا.: يزول ملكه 
فى الصيد لم يرثه وإلا فيرئه ٠‏ قال الرافعى : فإن قلنا : يرث قال إمام 
الحرمين والغزالى يزول ملكه عقب ثبوته بناء على إن املك يزول عن الصيد 
بالإحرام » قال : وف التهذيب وغيره خلافه » لأنهم قالوا : إذا ورثه لزمه 
إرساله » فإن باعه صح ببعه » ولا سقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات 
فى يد المسترى وجب الجزاء على البائع » وإنما سقط عنه إذا أرسله 
المسترى : هذا كلام الرافعى » وهذا الذى أضافه إلى التهديب وغيره هو 


قال المحاملى فى المجموع : إذا قِلنا : إنه يملكه بالإرث كان ملكا له 
يملك التصرف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف والله آعلم ( وأما ) إذا قلنا 
لا يرث ففى حكمه وجهان ( أحدهما ) وبه قطع المتولى يكون ملك الصيد . 
لباقى الورثة » ويكون إحرامه بالنسبة إلى الصيد مانما من موانع الإرث 
( والوجه الثانى ) وهو الصحيح بل الصواب المشهور الذى قطع به الجمهوز 


فضا 


أنه يكون باقيا على ملك المسترى اميت حتى يتحلل المحرم من إحزامه 6 
فإن تحلل دخل فى فلئّه ٠‏ وممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد فى تعليقة. 
والدارمى وأبو على البندتيجئ فى كتابه الجامع والمحاملى فى كتابيه المجبوع 
والتجريد » والقأضى أبو'الطيب فى المجرد ».وصاحب الحاوئ :والقناضى 
حسين ف اتعليقه وأبو القاسم الكرخى شيخ المضنف وصاحب العدة والبيان 
وغيرهم + قال الدارّمى :: فإن مات الوارث قبل. تحلله قام وارثه: مقامه والله 
األية 2 ا 
( المسألة الثالثة ) إذا كان فا ملكه صيد فاحرم ففى زوال.ملكه عنه 
تولان: مشهووان » دارهيا المسننا بدليلهما نص الشافعى عليهما فى الأم ». 
ومنهم من يقول ‏ : إنما نص ف الإملاء على أنه لا يزؤل : فمن؛حكى هذا | 
ااشيخ آبو حامد والمناوردى ( والاصح ) من القولين ,أنه يزول, من 
'.صححه القاضى أبو الطيب فى تعليقه وى المجرد والعنتدرى والرافعى 
وغيرهم » وخالفهم الجرجاتى فقال فى كتابه التخرير . : الأصح لا يزول ملكه » . 
والمشهور تضحيح زوال ملكه قال الزاقعى : هل يازمه إرساله؟ فيه قولان 
( الأظهر ). بلزم حال ررض ) : لا يلزمه إرساله قولا-ؤاخدا ؛ بل 
إسنتحباء 1 ا : 
قالأصحابنا : فإن لم نوجب الإرسال فهو باق على ملكه له 'نبعه وهبته: 
كن لا يجوز له قتله ه فإن قتله لزمه الجراء كما لو قثل عبده :يلزمه الكفارة » 
ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا ثىء على امالك + وإن 
أوجينا إرساله فهل يزول ملكه.عنه ؟.فيه قولان ( أصحهما ) يزول » قعلى 
هذا لو أرسله غيره أو'قتله فلا شىء عليه » ولو أرسله المحرم فأخذه غيره 
ملكه أنه بسار مياحا كنا كان قبل اسطيادة ألم واو .لم يرب له تت 
تحلل فهل' بلزمه' إرسالة ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنفٍ بدليلهما” 
( اصحهما ) يلزمه ونهو المنصوض واتفقوا على تصحيخه ( والثاز فى) لابلزمه: .. 
وهو قول أبى إسحق: المروزى وحكى إمام الحرمين على هذا القول 0-6 
يرن : 


فى أنه يزول ملكه بنفس الإحرام أم الإحرام يوجب عليه الارسال فإذا . 
أرسل زال حينئذ ( والأول ) منهما أصح وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب 
وصرح به جماعة منهم * : 


( وإن قلنا : ) لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه » فلو أخذه لم يملكه » 
ولو قتله ضمنه + وعلئ القولين لو امات فى. يده بعد إمكان الإرسال لزمه . 
الجزاء لأنهنا فرعان على وجوب الإرسال » وه مقصر بالإمساك » ولو 
مات الصيد قبل إِمكانْ الإرسال وجب الجزاء على أصح الوجهين » ولا 
يجب ف الثانى » وبه قطم الشييخ آبو حامد فى تعليقه والبندئيجى وصاحب 
البيان » وممن صحح الأول إمام الحرمين والرافعى ٠‏ وإذا لم برسله حتى 
. حل من إحرامه وقلنا بالصحيح : المنصوص أنه بلزمه الإرسال بعد التحلل 
فقتله فوجهان » حكاهما الشبيخ أبو حامد والأصحاب ( أحدهما ) لا ضمان 
ْ أنه قتله وهو حلال ( وأصحهما ) وجوب الجزاء لأنه ضمنه باليد فى الإحرام 
فلا يزول الضمان إلا بالإرسال » واتفق الأصحاب على أنه لا يجب ثقديم 
الإرسال على الاحرام وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الأصحاب : متى أمر بارسال الصيد فأرسله زال عنه 
الضمان » وصار الصيد مباحا ؛ فمن أخذه من الناس بعد ذلك وهو حلا 
ملكه » وكذا لو آخذه المحرم بعد تحلله ملكه » كغيره من الناس » وكغيره . 
من الصيود ٠‏ 


(فرع) لو.اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع » فان قلنا.. 
للمحرم : أن يملك الصيد بالإرث رده عليه وإلا فوجهان مشهوران » 
ذكرهما ابن الصباغ والمتولى وصاحب البيان وآخرون ( أحدهما ) لا برد ؛ 
لأن المحرم لا يدخل الصيد فى ملكه ( والثانى ) يرد » لأن منع الرد إضرار 
بالمشترى ٠‏ قال المتولى : ( فان. قلنا : ) لا يرد فحكمه حكم من اشترى 
شيئًا فرهنه » ثم علم به عيبا وهو مرهون ٠‏ وقال ضاحب البيان إذا قلنا ٠:‏ 


إفرفة 


قار كلاد بين نه زيالة فل اقاقى ابو الطيب : برد عليه البائع 
الشمن »:ؤيوقف الصيد حتى يتحلل فيرده عليه » لأن المتعذر هو رد الصيها 
دون رد الثمن.» وقال-ابن الصباغ يكون المشترى بالخبار بين أن يوقف 
حتئ يتحلل البائع » ويرذٍ عليه.وبين بن آن يرجم بالأرش لتعذر الرد فى الخال » . 
لذنه لو ملك المشترئ لزال ملكه عن الصيد إلى. البائع ولوجب رده عليه 
لئلا يجتمع العوضان للمشترى » ( قلت : ) هذا الذى حكاه عن القاضى 
أبى الطيب إنما هو احتمال ذكره ل 
ما ذكره إن الضباع ؛ والثه أعلم ٠‏ : 


(فسرع ) لرْ اشترى العلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع' محزم » 
فهل له الرجوع فى الصيد ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) ونه قطم الشسيخ 
أبوا حامد والقاضى أبو الطيب. والبند نيجى والماوردى والمحاملي ؤابن 
الصباغ.ؤسائر العراقيين والقاضى. حسين وغيره من الخراسانيين : ليس 
له ذلك » وبهذا قطع المصنف: فى كتاب: التفليس » وثقله المخاملى هنا فى 
المجموع عن أصحابنا مطلقا ونقل القاضى أبو. الطيب فى.تعليقه وضصاحب 
العدة اتفاق الأضحاب عليه ( والطريق الثانى ) فيه وجهان حكاه المتولى ' 
وآخرون كالرد بالعيب » ووجه الخواز رفع الضرر عن البائع » والمذهب 
الأول ؛ لأن هنا بملك الصيد بالاختياز » فلم بجزىء مع الإحرام كالمشنترى . 
بخلاف الإرث فإنه مجزىء ع. وبخلاف الرد بالعيب على وجه » فإنه أبغير ' 
اختياره فإذا قلنا لا رج كاقل امتاؤردىبوفيره : له الرجوع بعد 
التحلل من إحرامة + 


(فسرع) لو استعار المحزم صيدا صار مضمونا عليه بالجزاء لله 
تعالنى » والقيمة للمعيز » وليسن له التعرض له » فإن تلف فى بده لزمه الجزاء 
والقيمة » فإن أرسله عصى ولأزمه القيمة للمالك وسقط عنه الجزاء » وإن” ' 
رده إلى المالك برى». من جق المالك ولا يسقط عنه الجزاء ما لم يرسلة . ' 
المالك . هكذا ذكر هذا الفرع أصحابنا فى الطريقتين » واتفقنوا إعلى' , 


لق 


لحريم إعارة الصيد للمحرم وقد ذكر المصنف تحريم الإعارة فى أول كتاب 
العارية ( وآما ) إذا أودع اليد عند المحرم فوجهان ( أصحهما ) وبه قطع 
القاضى حسين والبغوى والرافعى هنا أنه يكون مضمونا عليه بالجزاء ؛ 
كما لو استعاره ؛ لأنه ممنوع من وضع اليد عليه فصار كما لو استودع 
مالا مغصوبا * 

فعلى هذا إن تلف فى يده لزمه الجزاء ولا تازمه القيمة للمالك إلا أن 
يفرط ء لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط » وقال القاضى حسين فى تعليقه : 
يضمنه ؛ وهذا ضعيف ٠.‏ وإن أرسله عصى ولزمه القيمة للمالك ؛ وإنْ رده 
إليه لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك ( والثانى ) لا جزاء عليه وإن 
اتلف فى بده » وبه قطع الشييخ آبو حامد » وحكاه عنه صاحب البيان فى 
أول كتاب العارية » لأنه لم يمسكه لنفسه ٠‏ وهذه العلة تنتقض بالمغصوب 
إذا أودع عنده والله أعلم + قال الماوردى هنا : فأما إذا استعار الحلال 
صبدا من محرم فتلف فى يد المستعير » » فإن قلنا : يزول ملك المحرم عن 
انصيد بالإحرام وجب الجزاء على المحرم المعين » لأنه كان مضمونا عليه 
باليد ولا شىء على المستعير » لا جزاء ولا قيمة ( أما ) الجزاء فلأنه حلال 
( وآأما ) القيمة فلان المعير لا يملكه » وإن قلنا : لا يزول ملك المحرم فلا 
جزاء على المحرم » لأنه على هذا القول لا يضمنه إلا بالجناية ٠‏ وتجب 
القيمة على المستعير للمالك لأنها عارية مملوكة » فوجب ضمانها بالتلف 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحابنا : حيث صار الصيد مضمونا على المحرم 
بالجزاء ‏ فإن تلف فى بده لزمه الجزاء » فإن قتله حلال فى بده فالجزاء 
على المحرم » وإن قتله محرم آخر فوجهمان حكاهما الششيخ آبو حامد 
والماوردى والبغوى وآخرون ( أحدهما ) الجزاء عليهما نصفين » كما 
لو اشتركا فى قتل صيد ( وأضحهما ) يجب على القاتل » ويكون الذى كان 
فى بده طريقا فى الضمان ٠‏ 


لضن 


(فشوع) قال إنام الحرمين الو كاذ لي رشن عند ترك دا 
: فآحرم أحدهما » وقلناا : يلوم المحرم إزسال الصيذ الذي كان فى ملكة قبل 
الإحرام » فالإرسال هنا غير منكن » فأقصى ما يمكن أن يرفع يد ته 
عنة » قأل : ولم يوج الأصنخاب عليه السعى فى: تحصيل الملك فى نصيب 
شريكه.ليطلقه » ولكن ترددوا فى أنه لو تلف هل يازمه ضمان حصته ؟:من 
تفرد #على ما يجني واف أعلم.. 


قال المصنف د الله تعالى 


(وإن كان الصيد غيز ماكول نظرت » فإن كان متولدا بين ما يؤكل وبين 
ما لا يؤكل كالسمع المتولد بين :الذئب والضبع » والحمار المتؤلك بين. خمنار 
الوحش وحمار الأهل فحكمه حكم ما يؤكل فى.تحريم صيده ووجوب الجزاء » 
لأنه اجتمع فيه جهة التخليل والتحريم » فغلب التحريم كما غلبت جهة. 
التحريم”فى أكله وإن كان خيوانا لا يؤكل » ولا هو مثوك مما يؤكل » فالخلال 
والحرام فيه واحد » لقوله تعالى : ( وحرم عليكم ضيد البر ما دمتم حرما ) 
فحرم من الصيد ما يحرم بالإخرام ؛ وهذا لا يكون إلا فيما يؤكل » وهل يكره' 
فتله أو لا يكره ؟ ينظر فيه. » فإن كان مما يضر ولا ينفع كالذئب والاسد! 1 
والحية والعقرب والغارة والحداة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث 1 
والقمل والقرفش والزنبور فاللسلتحب: أن يقتله » لانه يدذفع ضرره غن نفسه 
وعن غيره » وإن كان مما ينتفع به ويستضر به كالفهد والبازى فلا يستحب 
قتله لما فيه من المنفعة :ولا يكره لما فيه من المضرة » وإن كان مما لا يضر 
ولا ينفع الخناقش: و الجثلان وطات وردان فإن بكره قتله ولا يحرم ) : 

( الششرج ) السمع' عاك البو ند والفنيم ننه للانثى ( (دثما) 
الذكر فيقال له ضبعان ‏ بكسر الضاد وإسكان الباء ‏ والفارة مهموزة » 
وبحوز. تخفيقها بترك الهمزة » والحدأة ب يكسر الخاء ف وبند الدال 
همزة وجمعها حدا كعنية وعنب » والبرغوث ب بشم الباء ‏ والقرقش ‏ . 
ز بقافين مكسورتين ‏ قال الجوهرى : هو البعوض الصغار » قال : ويقال : 
الجرجس بجيمين مكشورتين ‏ وقيل : إنه نوع من البق (.وأمنا) 
البازى ففيه ثلاث لغات ل تخفيف الياء وتشديدها ‏ والثالثة ناز بغير 'باء» 


كيف 


أفصحهن البازى بالياء المخففة » ولغة التشديد غربية » وممن حكاها أبن 
مكى وأنكرها الأكثرون » وقد أؤضحت ذلك مع ما يتعلق به من جمع '") 
الكلمة ٠‏ وتصرفها فى تهذيب اللغات ٠‏ 

اما الأحكام فتمهد قبلها بحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « خمس من الدواب كلمن فاسق » يقتلن فى 
الحرم » الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور » رواه البخارى 
ومسلم » وف رواية لهما : « فيقتلن فى الحل والحرام » وعن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وشلم قال : «:خمس من الدواب ليس على المحرم 
فى قتلمن جناح » الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور » رواه 
البخارى ومسلم » وف رواية لمسلم : د ف الحرم والإحرام » وف رواية 
لمسلم : « خمس من قتلهمن وهو محرم فلا جناح عليه » وف رواية عن زيد 
ابن جبير قال : « سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو 
محرم ؟ قال : حدثنى إحدى نسوة النبى صلى الله عليه وسلم آنه كان يأمر 
بقل الكلب العقور والفار والعقرب والغراب والحية » قال : وف الصلاة 
أيضاء والله أعلم ٠‏ 


وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عما 
يقتل المحرم قال : « الحية والعقرب والفويسقة » ويرمى الغراب ولا يقتله » 
والكلب العقور » والحدأة والسبع العادى » رواه أبو داود والترمذى 
واين. ماجه والبيهقى وغيرهم » وهو من رواية يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف 
جدا وقد قال الترمذى : إنه حديث خسن فإن صح حمل قوله : ويرمى 
الغراب ولا يقتله على أنه لا يتاكد ندب قتله كتأكده فى الحية والمآرة 
والكلب العقور والله أعلم ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى 

)١(‏ قال رضى الله عنه ١‏ قال ابو حاتم السجستانى فى كتابه ( الماكر والمؤنث ) الباز مذكر 


لا اختلاف فيه يقال : البازى- قال فى التثنية بازبان والجمع بزاة يقال البزاة والشواهين اه 
التهديب الجزء الأول من القسم الثانى . 


يازفرة 


الله عليه وسلم قال و عو اما مر بقثله »6 روآه 
البخازى ومسلم © وغن أم:شريك رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله. 
غليه وسلم « آمر بقتل الأوزاغ » رواه البخارى ومسلم ؛ وعن ,سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه .قال : « أمر النبى صلى الله عليه وسلم ب بقتل الوزغ 
وسماه فويسقا » رواه مسلم وعن طارق بن شهاب « أن.عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور »© رواه الشافعى والنيهقى باسناد 
صحيح ٠‏ وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن الحبير آله رأى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقرد بعير! له.فى طين بالسقيا وهو محرم » رواه مالك في 
الموطدا والشافعى والبيهقى'باسناد صحيح ء والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : ما ليس مأكولا من.الدواب والطيؤر ضربان (أحذهما) ‏ 
ما ليس فى أصلة ماكولا:( والثانى ) ما أحد أصليه مأكولا : فالأول لا بحرم 
التعرض له بالإحرام ». فيجوز للمحرم قلله ولا جزاء. عليه » وكذلك يجوز 
قتله للحلال » والمحرمُ فى الحرم ولا جزاء عليه » للأحاديث اللسابقة قال 
أصحابنا : وهذا الضزب ثلاثة أقسام ( أحدها ) ما يستحب اقتله للمحرم 
وغيره وهى المؤذيات كالحية والفآرة والعقرب. والخنزير. والكلب: العقور 
والغراب والحدأة والذئب والأسد والئمر والدب والنسئز والعقات 
والبرعوث والبق والزنبؤر والقراد واللكة والقرقثى وأشباهها ! . 


( القسم لثأنى: ).ما فيه تفن ومضرة » كالفهد والعقاب والبازي 
والصقر. ونحوها » فلأ ستحب قتلها ولا ذكره لما ذكره المصدف ١‏ قال 
القاضى ل ال نل 
والبهائم ٠‏ اي 


( الثالث ) ما لأ بظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس والدود, والجعلان 
والسرطان والبغائة والرخمة.والعضاء واللحكاء والذياب وأشباهها ؛ فيكره 
قتلها ولا بحرم » همكذا قطم به المصنف والجمهور ٠‏ وحكى إمام الحرمين 
أرق : ١‏ 


وجها شاذا أنه يحرم قتل الطبور دون الحشرات : ودليل الكراهة أنه عبث 
بلا حاجة » وقد نبت فى صحيح مسلم عن شداد بن أ أوس رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء 
فإذا قتلتم فأحننوا » يت ال لتر 
البيهقى عن قطبة. بن .مالك الصحابى رضى الله عنه قال : « كان يكره أن 
يقتل الرجل ما لا يشره » قال أصحاينا :ولا-يجوز قتل النحل والنمل. 
وانخطاف والضفدع » وى وجوب الجزاء بقتل بقتل المدهد والصرد خلاف 
مينى على الخلاف فى جواز ا كلهما إن جاز وخب إلا فلا ٠‏ 

واستدل البيهقى وغيره ف المسألة بحديث.ابن عباس أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « نهى عن فتل أربع من الدؤاب الامنة والتيحلة واليدهد 
واتصرد » رواه أبو داود باسناد ص صخي خلى شر ول التار رى ومسام ؛ وعن 
أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن ن نملة قرصت نبيا من 
الآنبياء صلوات الله وسلاءه عليهم فآمْر بقرية النمل فآأحرقت » فأوحى ألله 
تعالى إليه آفى أن قرضتك نملة أهلكت آمة من الأمم تسبح 6 زوأ 
البخارى ومسلم واه أعلم ٠'‏ 

( وأما ) العلب الذى ليس نعقور » فان كان فيه منفعة مباحة فقتله. 
حرام بلا حلاف ؛ وإن لم يكن فيه منفعة مباحة فالأصح أنه بحرم قتله » 
وقبل : بكره والأمر بفتل الكلاب منسوخ ء وقد سبقت المسألة مستوقاة 
فى باب إزالة النحاسة وسنعيدها واضتجة إن شاء الله تعالى حيث ذكر المصنف 
ا ال ا ا 

ا ل المنصوص عليه فى الأحاديث السابقة 





) وعلى متهج الإمام النووى فى أنه يكتفى .بذكر الصحيحين اذا كان الحديث فيزيا 
ولا بذكر غبرهما مع وروده والا.فهذا الحدنث ‏ أخرجه أبو داود فى الادب والنسائى فى الصيد 
ولم يرد ذائر البخارى ومسلم فى الفهرس الى صنلمه المستثر قون فنسنك ورفاقه فكم: فى ذلك 
العيرستث من أخطاء . 


ا 
م؟؟ اج 7 الجموع ) 


(واما) فى حال الإحرام فان مر على ثيساب الحم أو بدنه فلا يَكْره له 

تنحيته ولا بحرم عليه قتله » فان قتله فلا شئء فيه لأنه ليس مأكولا »'قالٍ 
الشافعى والأصحاب : ويكره ه أن يفلى رأسه ولحيته فان فعل وأخرج منها 
قملة وقتلها قال الشافمي : تضدق ولو بلقمة ».قال جمهور الأصخاب : : هذا 


التصدق "مسجب 8 


| وحن القاضئن لين فتليقه وإمام الحرفين وآخروذا وجها اذا 
ضعينا أنه واجب لما فيه من إزالة الأذى عن: الراً سا٠‏ قال القاضى, 
حسين : ولو جعل الزيت فى رأسه فمات القمل والصئبان ففى وجوب الجزاء 
هداإن ٠‏ لاد ٠‏ هذا إذا هلهال قبي نل اق ينه بيد حرام + 
الشافمى والأصحاب. : قالوا جميعا. : فإِنْ جعله قبل الإحرام فلا فدية تقطما. 
لا واجبة ولا مستحنة قال الشافعى: ا ش 
لكن فديتة أقل من قدية القمل لكونه أصغر منه » قال أصحابنا : و 
ال ا و كر 
الرأس ( الشرب الثانى ) ما فى آصله ماكول كالمتولد بين ذئب وضيع » أو 
حمار وحش وإنس'» فيحزم التعرض له ويجب الجزاء, لما ذكرم المصتف » 
ويلحق بهذا الضرب ما تولد من سيد وحيوان أهلى كمتولنا بين ضيع. 
وشاة ودجاجة ويعفور ونخو :ذلك ».فيحرم على المحرم التعزض: له ويضمنه 
ا ل دا 
دوا [علو» 0 : 
لعفي ع لا رمسو و رام 
لا ؟ أوشك هل نخالطه وخشى مأاكول آم لا ؟ لم يجب الجزاء لأن الأضصل. 
براءءنه » ولكن يستحب احتياطا » واتفق الأصحاب على هذا وكذلك البيغى 
كالحيوان عند الشلك » والله أعلم ٠‏ : 
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قال المصلف رحمه الله تعالى 

( وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه » وإذا كسره وجب 
علبه الجزاء وقال المزنى رحمه الله لا جزاء عليه لانه لا روح فيه ٠‏ والدئيل 
عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
فى « بض النعامة يصيبه المحرم ثمنه ولانه خارج من الصيد بخلق منه 
مثله فضمن بالجزاء كالفرخ فإن كسر بيضا لم يحل له اكله » وهل يحل لغيره 8 
فيه قولان كالصيد . وقال شيخنا القاضى ابو الطيب رحمه الله : فى تحريمه 
على غيره نظر لآنه لا روح فيه فلا يحتاج إلى ذكاة » وإن كسر بيضا مذرا لم 
يضمنه من غير النمامة » لانه لا قيمة له » ويضمنه من النعامة لأن لقشر بيض 
النعامة قيمة ) ٠‏ 

( الشرح ) أما حديث أبى هريرة فرواه ابن ماجه والدارقطنى والبيمقى 
من رواية أبى الممزم يزند بن أبى سفيآن عن أبى هريرة » وأبو المهزم هذا 
ضعيف باتفاق المحدثين » وبالغوا فى تضعيفه حتى قال شعبة : ولو أعطوه 
قلسا لحدثهم سبعين حداثا ٠‏ وذكر البيهقى ىق الباب أحاديث كثيرة 
وآثارا » وقوله : لأنه خارج من الصيد » احتراز من بيض الدجاج ء وقوله : 
يخلق منه مثله احتراز من البيض المذر ٠‏ 


ف أها الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : كل صيد حرم على المحرم 
حرم غليه بيضه » وإذا كسره لزمه قيمته » هذا مذهبنا ويه قال العلماء كافة 
إلا المزنى وداود فقالا : هو حلال ولا جزاء فيه » واتفق أصحابنا على أن 
البيض المذر لا بحرم ء ولا جزاء فى إتلافه إلا أن يكون بيض نعامة » فعليه 
قيمته لأن قشرها ينتفع به .متقوم » هذا هو المذهب » وبه قطع المصنف 
والأصحاب فى جميع الطرق إلا إمام الحرمين فإنه قال : لو. كسر بيضة 
للنعامة مذرة فلا ثىء عليه قال : وإن قدرت قيمته فهئ للقشر وليس هو 
مضمونا كما لا يضمن الررش المنفصل من الطائر هذا كلامه وهو شاذ 
ضعيف أو غلط والله أعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : ولو تقر صيدا عن بيضته التى حضنها ففسدت لزمه 


امن 


قيمتها ع لأنها تلمك لبه وار أقذا في نجه لاضع هيدا قا يد 
الصيد على بيض| نفسه ففسد » أو قعد على بيضه وببض الدجاجة ففسبد.. 
بيشه ‏ وجب عليه ضما نه » لأن الظاهر أن فساده يسبب ضم بيض الداجاجة 
إليه وإمتناعة من القعود عليه نسبيه ٠‏ ولو أخذ ييضصيد وأحضنه دجاجة| 
بمو فا ضما حلى يخرخ الترخ ويسمي ونجتتل» فان خرج ناث قبل 
اعد )دل كس يسا ديه هزرخ اذررع ساد رج لذ قي 
ليه » وإن مات افعليه مثله من النعم ؛ ؛ واو نزا ديك على يعفورة أو يبعفور 
على دجاجة فباضبت » فالبيض “حرام على المحرم م فى المتولد: من 


1 ؛ جاحجة واليعفور إذا صار ا ب ١‏ 


+ قال ميد ها :. ونش الجراد حرام معي وجالهراء اليه 7 
( وأما:) بيض البسيك ,فسا للمحرم كالسنك ولا جزاء:فيهيبا > قال؛ 
المناورذى ولد را الم على فراقهنييش الماك ل زالم عله فف مد 6 
فتمد عل اق السافعى القول فيه قال : تخرجه أصحابنا على قولين. د 
عليه صذافهع لآنه قسد بفعله (والثانى ) لا ضمان عليه » وال أعيوء. 


موع! ناكا ارم يقى سيدا قل مم عليه اكد بلا 
خلاف ٠‏ وق تحريمه على الجلال طرئقان ( أحدهما ) فيه قولان كلحم 

لصيد ( والطريق الثانئ ) لا يخرم علئ الحلال قولا واحدا » :وهذا الطريق 
ل 
عليهط: وجي الولعم والتريضي الحراف أوكهاة ازا 3 لاله 


و 0 كمه 


(قسرع) إذا حب الحرم لبن سيد عله + هذا هو الذهب وي 
قطع أبو العلاء :ابنذ نجى. 2 كتابه الجامع وصاحب القبامل” وصاحب 
اليا والجمهوز وقال الزوبائي. لا يضمنه .٠‏ وقال أب حنيفة إن 2-2 


أنصيد يذلك ضمنه وإلا فلا » ودليل المذهب القياس على البيض والريش * 
هكذا استدلال صاحب الشامل وغيره 3 


(فرع) بجحب فى شعر الصيد القيمة بلا خلاف » صرح به القاضى 
حسين والأصحاب » قال القاضى ٌ واافرق بيله وبين أوراق أشحار الحرم 
فانه لا يضمن أن جز الشغر يضر الحيوان وبقاءه شنفعه يخلاف الورق ٠‏ 


(فرع) إذ رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة 
فى الجمرة ؛ قال الدارمى : قال ابن المرزيان : يلزمه الجزاء » لأنه رماه قبل 
النحلل » فإنه لا بحصل التحلل إلا بوقوع الحصاة فى الجمرة » قال 
الدارمى : وعندى أنه لا فائدة فى هذه المسألة : لأن موضع الرمى متوسط 
ف السرع لا بسكن المذا أن ترص .مله إلى سنني' فق الحل .سواه :رمن 
الصيد قبل رمى الحصاة أو بعده ؛ يلزمه الجزاء ؛ لأنه رمى صيدا فى 
الحرم ٠‏ هذا كلام الدارمى وهذا عجب منه » والصواب قول ابن المرزبان ؛ 
والصورة مقصورة فيما إذا رمى إلى صيد مملوك فائه بلزمه الجزاء ويلزمه 
القيمة للمالك » ولو كان رميه لهذا الصيد بعد وقوع الحصاة فى الحجمرة 
لم بلزمه الجزاء » لأنه صيد مملوك : والحلال إذا قتل فى الحرم صيدا 
ماوكا لم يازمه الجزاء بلا خلاف عندنا » وستآتى المسألة مبسوطة إن شاء 
الله تعانى فى أواخر باب محظورات الإحرام ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى مسائل تتعلق بالصيد فى حق المحرم 
( إحداها ) إذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه 
الجزاء عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والحمهور ٠‏ قال العبدرى : 
هو قول الفقهاء كافة ٠‏ وقال مجاهد : إن قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه 
الجزاء » وإن قتله عمدا ذاكرا لإحرامه فلا جزاء قال ابن المنذر : أجسع 
الءنماء على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا ذاكرا لإحرامه فعليه الجزاء إل 
مجاهدا فقال : إن تعمده ذاكرا فلا جزاء ؛ وإن نسى وآخطأ فعليه الجزاء ٠‏ 


لكان 


قال ابن المنذر.: ولا نعلم أحدا وافق مجاهدا على هذا القول وهو 
ْ مام الس يد ل مه 
وطاوس وسعيد إن جبير وأبو ثور : لا شثىء عليه قال ابن المنذر 
أقول ٠‏ قال : وقال. الحسن وعطاء والتخعى ومالك والثورى والشّائمى 
واحمد وإسحق وأصحاب الرأى : عليه الجزاء واحتج مجاهد بقوله تعالى : 
( ومن قتله منكم متعندا ) ) قال : والمراد متعمدا لقثله ناسيا لاحزامه بدليل 
1 قوله تعالى فى آخر الآبة : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) فعلق الاتتقام بالعود » 
فدل على آنه لا بام بالأؤل ولو كان عامدا ذاكرا لإحرامه لأثم ٠‏ واحتج 
عليه أصحابنا بقوله تعالى. : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل :ما قتل من 
النعم ) ) فأوجب الجزاء على العامد » ولم يفرق بين عامد القتل ذاكرا للإخرام 
وعامد القتل ناس الإحرام فكانت الآبة متناولة عموم الأحوال » ولأن 
الكفارة تتغلظ بحسب الإثم » فاذا وجبت فى الخطأ فالعمد أولى ٠‏ 


( والجواب) عن الآية آن المفسزين قالوا : معنىقوله تعالئ : ( ومن 
عاد ) أى عاد إلى قتل الصيد بعد نزول الآية : لأن ما قبل نزولها معفى عنه 
قال أصحابنا ولأنا نحمل الآبة على الأمرين » ونوجب الجزاء ‏ فى الجمد 
والخطا ٠‏ واحتج القائلون بأن العامد يضمن دون المخطىء والناسى أنقوله 
تعالى : ( ومن قتلة منكم متعمدا! فجزاء ) فعلقه بالعمد وبحديث ابن عباس ' 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : < إن الله تحاؤز عن أمتى الخطاً 
و'لنسيان وما استكرهوا عليه » وهو حديث سبق. بيانه مرات » ولأنه 
متطور فق الإشرام + وجب ف الفسيد دوق السناق والغش) كالطيب 
واللباس ٠‏ 

واحتخ أصبجاي نقوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعفلاا فجزاء ) 
فاحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله » ناسيا لإحرامه » واختمل: أن يكون 
متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه فوجب حمله على الأمزين » لأن ظواهر العنوم 
تناه لهما » ويما روى مالك ف الموطاً عن محمد بن سيزين < آن, رجلا جاء, 


بدن 


إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : إنى أجريت أنا وصاحبى فرسين 
لنا نستيق إلى ثغرة قأصينا ظبيا ونحن محرمان فقال عمر لرجل إلى جنبه : 
نعال حتى أحكم أنا وأنت » فحكم عليه بعنز » وذكر باقى الحديث والرجل 
الذى دعاه عمر هو عبد الرحمن بن عوف وهذا الأمر وإن كان مرسلا 
فقد قال به بعض الصحابة وآأكثر الفقهاء كما سبق ٠‏ واحتج أصحابنا أيضا 
بالقياس على قتل الآدمى فإن الكفارة تحب فى قتله عمدا وخطأ + 

( والجواب ) عن الآبة أن أصحابنا قالوا : ذكر الله تعالى فيها التعمد 
تنبيها على وجوب الكفارة بقتل الآدمى عمدا » ولما ذكر سبحانه وتعالى 
الكفارة فى قتل الآدمى خط فقال تعالى ( ومن قتل منؤمنا خطآ فتحرير 
رقبة ) نبه بذلك على وجوبها بقتل الصيد الخطأ ففى كل واحدة من الآبتين 
تنبيه على حكم ما لم يذكر فى الأخرى ( وأما ) الجواب عن الحديث فهو 
حمله هنا على رفع الإثم لأن هذا من باب الغرامات ويستوى فيها العامد 
والناسى وإنما يفترقان فيها فى الإثم ( والجواب ) عن قياسهم على الطيب 
واللباس أنه استمتاع فافترق عمده وسهوه ٠‏ وقتل الصيد إتلاف فاستوى 
عمده وسهوه ف الغرامة كاتلاف مال الآدمى » والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) إذا قتل المحرم صيدا ولزمه جزاؤه ثم. قتل صيدا 
آخر لزمه للثانى جزاء آخر » هذا مذهينا ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وإسحق واين المنذر وجمهور العلماء ٠‏ قال العبيدرى : هو قول الفقهاء كافة 
إلا من سنذكره ٠‏ وقال ابن المنذر : قال ابن عباس وشربح والحسن وسعيد 
أبن جبير ومجاهد والنخعى وقتادة : بحب: الجزاء بالصيد الأول دون 
ها بعده وحكاه أصحابنا عن داود قال الماوردى قال داود : لو قتل مائة 
صيد إئما يلزمه الجزاء بالأول فقط ٠‏ وعن أحمد روايتان كالمذهبين ٠‏ 
واحتتج هئؤلاء بقوله تعالى : ( ومن قثله منكم متعمدا فجزاء ) فعلق وجوب 
الجزاء على لفظ ( من ) قالوا وما علق على لفظ من لا يقتضى تكرارا كما 
لو قال : من دخل الدار فله درهم » أو من دخلت الدار فهى طالق » فإذا 
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تترر دخوله لم يستحق إلا درها بالدخول الأول ٠‏ وإذا تكرر دخولها 
لذ قم إلا:طلقه بالدخول الأول قالوا : ولأن الله تجالى قال :ومن عاد . 
وينتقم لله منه ) ولم برتب على العود غير الانتقام ٠‏ . 

واحتج أصبحاينا بقوله تعالئ :( لا تقتلوًا الصيد وأنتم .حرم ؛ ومن: 
قثله منكم متعمد! نجزاء ) قال الماوردى ٠‏ وفى هذه الآية لنننا دلائتان 
[إعداضا) أن لفل الضيد إفاة إلى الاجنس لأن الألف واللام يدخلان 
للجنس أو العهد وليس فى معهود فتعين الجنس وآن الجنسن ,يتناول الجملة 
والأقراد فقوله تعالى « ومن قتلة متكم » يعود إلى جملة الجنس وآحاده 
« والدلالة الثانية » أن الله تعالى قال « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل 
ما قتل من النعم © ونحقيقة الممائلة أن يفذى الواخد بواخد ؛ والائنين ش 
نين »:والسائا بنائة» بولا يموت الواحد من الي مثلا عنام سيو .. 

ولأنها نفس تضمن بالكفارة فتكررت نكر القتل كقتل الآدميين » ولأنها 
غرامة متلف فشكررت, بتكرر الإتلاف كإتلاف أموال الآدمى ء .قال القاضى' 
أبو الطيب : ولأنا أجمغنا على أنه لو قتل صيدين.دفعة واحدة ازمه جزاءان 
قاذا تكرر 'بق تتتلهما مما وجب 0 مرتبا كالعيدين ومسائر 
الأموال ٠‏ 1ْ 


(والجوابا) عن التعدلايي بان لفط عدم الا يحتف تعزارا »قال 
أضحابنا إثما يصح هذا إذا كان .الفعل الثانى واقعا فى محل الأول ( فاما.) : 
إذا وقع الثانى فق غير محل الأول » كان تكراره يوجب تكراز الجكم 4 
كقوله : من دخل دارى فله درهم ‏ فاذا دخل دارا له ثم بدارا له استحق 
درهمين » فكذلك الضيد لما كان الثانئ غير الأول وجب أنْ :نتعلق به 
ما تعاق بالأول | والجواب ( عن استدلالهم بقوله: تعالى : « ومن أعاد », 
أن المراد ومن عاد ف الإسلام فقتل صيدا لأن قوله تعالى : «.عقا اللهاعما: . 
سلف » أى قبل نزول الآية والله أعلم ٠‏ 


ان 


( المسآلة الثالثة ) ما صاده المحرم أو صاده له خلال بأمره أر بغير 
أمره:أو كان من المحرم فيه إشارة أو دلالة أو إعانة باعارة آلة أو غيرها ‏ 
فلحمه حرام على هذا المحرم » فان صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ‏ 
ل و ا 
وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : لا بحرم عليه ما صيد ' له بغير 
إعانة منه » وحكى ابن 31 ر فى المسآلة ثلائة مذاهب » وقال : كان عمر بن 
الخطاب وآبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير يقولون : للمحرم كل 
ما صاده الحلال قال وروى ذلك عن الزيير بن العوام وبه قال أصحاب 
اارى ٠‏ قال : وقال عطاء ومالك والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور : 
نأكله إلا ما صيد من أجله قال وروى بمعناه عن عثمان بن عفان ٠‏ قال : 
ثم الختلف مالك والشبافعى فيمن آكل ما صيد له فقال مالك : عليه 
الجزاء ٠‏ 
وقال الشافعى : لا جزاء عليه » قال : وفيه مذهب ثالث أنه بحرم 
مطلقا قكان على بن أبى طالب وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد وكره 
ذلك طاوس وجابر بن زيد والثورى ٠‏ قال :.وروينا عن ابن عباس وعطاء 
قولا رابعا قالا : ما ذبح وأنت محرم فهو حرام عليك واحتتج من حرمه مطلقا 
يقوله تعالى : « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » قالوا : والمراد 
بالصيد المصيد وبحديث الصعب بن جثامة السايق « أنه أهدى للنيبى صلى 
لله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه » وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا 
حرم » رواه البخارى ومسلم وسيق بيانه وبيان طرقه وأنه ثبت فى صحيح 
مسلم من طرق أنه أهدى لحم حمار * 
واحتج اصحابنا عليهم بحديث أبى قتادة السابق أنه « لما صاد 
الحمار الوحثى وسأل النبى صلى الله عليه وسلم عنه فقال صلى الله عليه 
وسلم للمحرمين : كلوا ء وآكل النبى صلى الله عليه وسلم منه وهو محرم » 
كما سيق بيانه رواه البخارى ومسلم وبحديث جاير أن النبى صلى الله عليه 
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وسلم قال : « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » رواء 
أبو داود والترمذى والنسائى وسبق بيانه وى رواية فى حديث أبى قتادة 
أنه قال حين اصطاد الحمار الوحثى : « فذكرت شأآنه لرسول الله صلى' الله 
عليه وسلم وذكرت أنى لم أكن أحرمت وإنما اصطدته لك » قآمر النبى 
صلى الله عليه وسلم أصحابه فاكلوا ولم يآكل حتى أخبرته أنى اصطدتم 
له » رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد صحيح ٠‏ قال الدارقطنى : قال أبو بكر 
النتيسابورى ( قوله ) إنما اصطدته لك ( وقوله ) لم ياكل منه لا أعلم أحدا 
ذكره فى هذا الحديث غير معمر » قال البيهقى : هذه الزيادة غريية. والذى 
فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم آكل منه ء قال : وإن كان 
الإسنادان صحيحين ٠‏ هذا كلام البيهقى ( 3 قلت ) ويحتمل أنه جرى لأبى 
قتادة فى تلك السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين والله آعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : يجب الجمع: بين هذه الأحاديث » فحديث جابر هذا 
. صريح ف الفرق وهو ظاهر فى الدلالة للشافعى ومؤافقيه ورد لما قاله اهل 
المذهبين الآخرين » ويحمل حديث أبى قتادة على أنه لم يقصدهم باضطياده » 
وحديث الصعب على أنه قصدهم. باصطياده ويحمل. قوله تعالى : ( ؤحرم: 
علييكم صيد البر ما دمتم حرما ) على الاصطياد » وعلى لخم ما صيد لننحرم 
للأحاديث المبينة للمراد من الآبة ( فإن قيل ) فقد علل النبى صلى الله عليه 
وسلم فى حديث.الصمل مين رده .بأنه محم » ولم يقل لأنك صدته إلنا 
( فالجواب ) آنه ليس فى هذه العبارة ما يمنع'أنه صاده له صلى الله عليه 
وسلم لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا ضيد له بشرط أنه محرم فبين ْ 
الشرط الذى بحرم به + ودليلنا على أبى حنيفة وموافقيه حديث أبى قتادة 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( هل منكم أحد آمره أن يحمل عليه آو] . 
أشار إليه » رواه البخازى ومسبلم » وسبق بيانه فى الفضل السابق فى 'آأكل ' 
المحرم لحم ما صيد له » وحددنث الصعب بن جثامة ٠‏ 


( وآما ) حديث طيد الراحمن بن عثمان التيمى قالة ا من" 


ادن 


ابن عبيد الله ونحن حرم فاهدى له طير وطلحة راقد » فمنا من آكل ومنا 
من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله وقال : اكلناه مع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم وعن عمير بن سلمة الضمرى « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم » قمر بالعرج فإذا هو 
بحمار عقير فلم يليث أن جاء رجل من بهز '' فقال لرسول الله : هذه رميتى 
فشتكم بها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق » 
رواه مالك وأحمد والنسائى والبيهقى وإسناده صحيح » وما رواه البيهقى 
باسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال ( إنما نهيت أن يصاد 
وآن ابن عمر سئل عن لحي الصيد يهديه الحلال للمحرم فقال : كان عمر 
بأكله ) وى موط مالك بإسناده الصحيح عن أبى هريرة أنه مر به قوم 
محرمون فاستفتوه فى لحم صيد وجده ناس محلون اأبأكلونه فآفتاهم 
بأكله » قال : ثم قدمت على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال : بم 
'فتيتهم ؟ قلت آفتيهم بأكله قال عمر : لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك » 
وباستاده الصحيح ف الموطأ أن الزيير بن العوام « كان يتزود لحم 
الظباء ”'" فى الإحرام 6 فهذا كله محمول على ما لم يصد للمحرم » ولايد 


وقد روى مالك والشافعى والبيهقى بأسانيدهم الصحيحة عن عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة قال : « رآيت عثمان بن عفان رضى الله عنه بالعرج ف 
يوم صائف وهو محرم » وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم 
صيد » فقال لأصحابه : كلوا » قالوا : آلا تأكل أنت ؟ قال : إنى لست 
كهيئتكم إنما صيد من أجلى » والله أعلم ٠‏ 


)(١‏ ذكر الباجى أن البهرى المبهم فى هله الروايات هو زيد بن كعب السلمى . حكاه 
السيوطى فى شرح الموطأ . ( الطيعى ) . 


(؟) رواية الموطا : كان يتزود صفيف الظباء قال مالك : والصفيف القديد ( المظيعى ) . 


,/ 


( فرع) فى بان أمر مهم وهو حديث الصعب بن جثامة ٠‏ قد نبت 
فى الصحيحين أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا 
وهو محرم فرده علد وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم »:ء ودكرنا: 
قبل هذا حيث ذكره المصنف يبان ألفاظ روايات كثيرة جاءت فى ضحيخ 
مسلم أنه 2 أهدى لحم بخمار » أو « شق حمار » وذكرنا :هناك أنه يتأول 
قوله حمارا أى بعض لجم حمار + أو شق حمار ؛ أو عجز حمار ,يقطرادما ؛.: 
رنحو ذلك من الألفاظ المصرحة بأنه اهدى لحم حمار » وذكرنا هناك أن 
البخارى والمصنف وسائر أضجاينا إحتحوا به فى هدءة: الصيد الحى ؛ ١‏ 
وجعلوه حمارا ما ٠‏ ' 


وكذا ترجم له البيهقى فقال : بأب لا يقبل المحرم ما يهمدى له من 
الصيد حيا ثم ذكره ه فى الباثٍ عن مالك عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله . 
عن ابن عباس عن الصعبٍ بن جثامة « أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمارا وحشيا » ٠‏ وكذا رواه شعيب عن ن الزعرى حضار وحش » 
وكذلك رواه الليث وضالح .بن كيسان ومعمر بن راشند: وابن أبى:ذتب 
ومحمد بن إسحق ومجمد بن عمر بن علقمة وغيرهم » عن الزهرى حمارا 
وحشيا قال البيهقى : وخالفهم سفيان بن عيبنة عن الزهرى اسناده فقال : 
لحم حمار وحش » وكذلك رواه عبد الرحيم بن منبت عن سفيان قال : 
رواه الحميدى عن سفيان على الصحة ‏ كما رواه سائر الناس عن الزهرى : 

ثم ذكر بإسناده وقال حمار وحشن » ثم روى البيهقى بإستاده عن الحنيدى 
قال : كان سفيان يقول فى لجم حمار وحش.؛ وربما قال سفيان يقطر دما » 
واس لاوس ا مك 1 ري 

لى لحم حتى مات » زؤاه البيهقى من رواية أبى معاوية عن الأعمثن عن 
حبان لى أ جيل ددرن سياس إن ليا 6د : « أهدى الصعب | 
ابن -جثامة إلى الى سبلي ال علية وسلم خمار وحش فرده عليه » وقال:: 


1 


لولا أنا محرمون لقبلناه منك » رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وأبى 
كرب كلاهما عن أبى معاوية بإسناده ٠‏ 


قال البيهقى : هكذا رواه الأعمش عن حبيب » وخالفه شمبة فرواه 
عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « أهدى للنبى صلى الله 
عليه وسلم شق حمار وحش وهو محرم فرده » رواه مسلم عن عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه عن شعية قال : وخالفه أبو داود الطيالسى فرواه عن شعبة 
عن حبيب » كما رواه الأعمش عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس < أن 
الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحثن 
0 بى داود الطيالسى أيضا عن شغبة. 
ابن الحكم عن سعيد عن ابن بن عباس « أن الصعب بن جثشامة أهدى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عجز حمار فرده رسول الله 
صنى الله عليه وسلم .يقطر دما » رواه مسلم ؛ قال البيهقى : ولعل هذا هو 
الصحيح حديث شعبة عن الحكم عجز حمار » وحديثئه عن حبيب حسار 
ودش كما رؤأه بو داود : فقد رواه العباس بن الفضل عن أبي الوليد 
بان ين حرب غالا :عدن حسبة عن الح ونيب إن اى نابت عن 
' سغيد بن جبير عن ابن عباس « أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبى صلى 
الل عليه وسلم قال أحدهما : عجز حمار وقال الآخر حمار وحش فرده » ٠‏ 


ثم رواه البيهقى عن العباس بن الفضل باسناده كذلك قال البيهقى : 
وإذا كانت الروابة هكذا وافقت روابة شعبة عن حبيب رواية الأعمش عن 
حبيب ووافقت زواية شعبة عن الحكم رواية منصور غن الحكم » فيكون 
الحكم متفردا بذكر اللحم أو ما فى معناه ٠‏ ثم روى البيهقى باسناده عن 
المعتص بن سليمان عن منصؤر بن المعتمر.عن الحكم عن سعيد عن اين عباس 
قال : « أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى القه عليه وسلم رجل 
حمار وحش فرده » رواه مسلم عن بحين عن المعتمر ورواه”' البيمقى عن 


() لعلة وروى البيهقى عن الشافمى فليحرر ٠‏ 
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الشافمى قال":. فإن كان العبن ع تفانة أحدى إن اقبي صلى :ال خلنة 
وسلم. الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحش حى © وإن كان أغدى: له 
لحما فقد يحتمل أنه علم أنه صيد له فرده عليه » وإيضاحه فى حديث جابر 
ابن عبد الله يعنئ : «أصيد 'البر حلال ما.لم تصيدوه أو يصاد لكم ».قال 
الشافعى : وحدنث فالك آن الصعب أهدى النيى صلى الله عليه وسلع بجمار! 
أثبت من نحديث من حداث أنه أهدى لحم حمار ٠‏ 

قال البيمقى : وقد روى فى حديث الصعب أنه أكل منه ؛ ثم رواه 
البيهقى باسناذه عن عمرو بن 'أمية الضمرى « أن الصعب بن جثامة أهدى 
للنبى صلى الله علنه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة فاكل منه وأكل القوم ».. 
قال البيهقى هذا إسناد صحيح » قال : قإن كان محفوظا فكأنه رد الجمار 
وقيل اللحم ٠‏ ثم روى البيفقى عن طاوس قال : « قدم زيد , بن أرقمافقال , 
له عبد الله بن عباس : تتذكر كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى إلى رسول 
افر صلىن لل عليه ول وخر بغرا يقال : أهدى له عضو من لحم يد 
فرده » فقال ل ل 0 
التيهقى :« أن عبد الله بن الحزث.صنع لعثمان بن عفان طعاما وصنع فيه من 1 
: الحجل واليعافير ولحوم الوحشن فبعث إلى على بن أبى طالب فجاءه فقالوا 
له : كل فقال أطغموه قوما حلالا فإنا حرم ثم قال على : أنشد الله من كان 
ههنا من أشجع أتعلمون. ان رشول اللة ضلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل: 
حمار وحش وهو محرم فآبى آن يأكله ؟ قالوا : نعم » قال البيمقى + وتأويل : 
عل 00 العافت ف لإأؤيل عجديث ,بن رونى فى قصة إلصعب 

ابن جثامة.لحم حار ٠.٠‏ : : 

قال البيهقى وام على واب تعبايى. فتتالاا يسرم على المعرع الله + 
مظلفا ‏ وخالفهها عت وعتمات ولج والثير وقرهم ‏ وهم خلزيت أن 
قتادة وجابر ثم رؤى باسنناده.عن عبد الله "بن شماسن قال : « سألتعائضة :. 
ج اف سريت عرلا يس ولت : اختلف: فيه آصحاب رسبول 


0 


الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بعضهم ولم ير بعضهم به بأسا » ولا بأس 
به » والله أعلم ٠‏ 

( المسالة الرابعة ) إذا ذبح المحرم صيدا فى الحل لم يحل له آكله 
بالإجماع » وفى تحريمه على غيره عندنا قولان سبقا ( الأصح ) التحريم » 
وبه قال مالك وآبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة وحكى ابن المنذر هذا عن 
الحسن البصرى والقاسم وسالم بن عبد الله ومالك والأوزاعى وأحمد 
وإسحق وأصحاب الرأى قال : وقال الحكم وسفيان الثورى وأبو ثور : 
لا أس بأكله » وقال الحسن البصرى ف رواية عنه وعمرو بن دينار وأيوب 
السختيانى : يأكله الحلال ٠‏ قال ابن المنذر : وهو مذكى كذبيحة السارق * 
وسبق دليل المذهبين فى الكتاب ٠‏ 

( المسألة الخامسة ) إذا ذيح المحرم صيدا وأكل منه لزمه الجزاء 
بالذبح » ولا بلزمه بالكل ثىء فيه » هذا مذهينا » وبه قال أحمد وأبو 
بوسف ومحمد وابن المنذر » وقال عطاء : عليه جزاءان » وقال أبو حنيفة : 
عليه الجزاء بالذبح وعليه قيمة ما آكل ٠‏ ووافقنا فى صيد الحرم أنه إذا قتله 
المحرم وآكله لا بلزمه إلا جزاء واحد ٠‏ دليلنا القياس على صيد الحرم » 
ولأنه آكل ميتة فأشبه سائر الميتات * 


( السادسة ) إذا دل المحرم حلالا على صيد فى الحرم فقتله أثم الدال 
ولا جزاء على واحد منهما » ولو دل محرم محرما فقتله فالجزاء على القاتل 
دون الدال » هذا مذهينا » وبه قال مالك وأبو ثور وداود ٠‏ وقال الشعبى 
والحرب "') العكلى وآبو حنيفة : إذا دل محرم. محرما فقتله فعلى كل منهما 
جزاء ؛ قال ابن المنذر : وقال سعيد بن جبير : على كل واحد من القاتل 
والآمر والدال والمشترى جزاء ؛ قال : وروى عن على وابن عباس قالا : 
« إذا دل المحرم حلالا فقتله لزم المحرم الجزاء » وبه.قال عطاء ويكر بن 





(1) ذا بالاصل والصحيم أنه الحارث بن يزيد العكلى كوف لقة ( المطيع ) ٠‏ 


دليلنا أن الله تعالى قال :.( ومن قثله منكم متعمدا فجزاء ).فأوجب الجزاء ‏ 
على القاتل فلا يجب على غيره » ولا ينحق به خيره + لأنه يس فى معنا ٠‏ 5 


( السايغة ) إذا قت صيدا مملوكا فغلية الرَاء لله تغالى »'وقئمتنة ‏ 
للنانك » هذا مذهينا » قال العبدرى : وبه قال آبو حنيفة وأحمد رأكشن : 
٠‏ أضحاب داود » وقال ؛ : وهوا مذهب مالك ليس له قول:غيره قال واحكو) | 
عله خلاف هذا وهو يلط © .وقال المزنى : عليه القيمة لمالكه ولأ:جراء » . 
وبه قال بعض أصحاب داود لأنه مملوك فآشبه الأنعام . دليلنا عموم قول 
الله تعالى ل ومن قفلة متم متمذ| فراع ) بووانة تعر يةاسقان مَحق للم . 
: نعالى وحق للآدمى » فوجب بدله كما لو أكره إمرآد على الزنا لزمة التجدا : 
والمهر » وكما لو ولىء زوجة آببه بشبهة لزه ممزان مهر لها ومهر لإأبيه+' 
لأنه أفسد تكاحه وفوات عليه البضغ » ويخالف الأنعام لأنها ليست يدا » 
وإنما وزد الشرع بالجزاء ف الصِيد والله آعم ٠‏ 

(الثامنة ) إذا قتل القارن ضيدا. لزمه جزاء واحذ ‏ كما لو “نطيب:أو 
لبن » تلزمه فدية واجدة» هذا مذهبناء وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر ْ 
وأحمد فى أصح الروايّين عنه :+ وقال أبو حنيفة : عليه جزاءان م لأنه ' 
أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل الصيد » فوجب جز اءان كما لوا قتل. 
المفرد فى حجه وف عمرتة.. دليلنا أن “المقتول واحد : فوح جراء والحد م1 
كما لوقتل المحر صيدا فى اللحرع .4 فائه:نوافقنا آنه بجت عليه جزاء واحدا 
مع أنه 'اجتمخ فيه حر مان( :ؤاما) غاقانن عليه اموا ل هناك اثتان» . 

(االتامئمة ) يجب النجز اء غلى "المنخزم م يإثلاف بالجزاذ عندنا ».ويد قال! 
عمر وعثمان واد بن عناس.وعطاء » قال العبدرنى : وهو قول أهل العلم كافة! , 
إلا أبا سنميد الامنطخرى قال : لا جزاء فيه » وحكاه اين المنذر عن كع : 
الأحبار وعروة بن الزميز قالوا :اهو من طليد البخز زغلا جزاء فيه 4 واحلج ! 
هم يحديث أبى امهزم عن .ب هريرة قال :ا أصينا نزي طن زا فلكا | 


ا 


للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنما هو من صيد البحر » رواه أبو داود 
والترمذى وغيرهما ٠‏ واتفقوا على تضعيفه لضعف أبى المهزم وهو يضم 
لميم وكسار الزائ وفتح الهاء ‏ يبنهما » واسمه يزيد بن سفيان متفق على 
ضعفه وسيق بيانه قريبا عند ذكر البيض ٠‏ وف روابة لأبى داود عن ميمون 
ابن جابان عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الجراد من صيد البحر » قال آبو داود : وأبو المهزم ضعيف » والروايتان 


«جميعاً وهم ٠‏ 


قال البيهقى وغيره : ميمون' بن جايان غير معروف "١‏ واحتج الشافعى 
والأصحاب والسبهقى دما رواهة الشافعى باسئاده الصحيح أو الحسن 4 
والبيهقى عن عبد الله بن أبى عمار' أنه قال : « أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب 
الأحبار فى آناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق » 
وكعب على نار يصطلى » فمرت به رجل من جراد » فآخذ جرادتين قتلهما 
ونسى إحرامه ثم ذكر إحرامه فالقاهما » فلما قدمنا المدينة دخل القوم على 
عمر ودخلت معهم » فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضى الله عه 
قال : ما جعلت على تفسك با كعب ؟ قال درهمين » قال : بخ درهمان خير 
من مائة جرادة اجعل ما جعلت فى تمك » وباسناد الشافعى والبيهقى 
الصحيح عن القاسم بن محمد قال « كنت جالسا عند ابن عباس فساله رجل 
عن جرادة قتلها وهو محرم » فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام » ولتأخذن 
بقضة من جرادات ولكن ولو » ٠‏ 


قال الشافمى قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات أى إنما فيها القيمة » 
وقوله : ولو + يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك آنه أكثر 
مما عليك ٠‏ 

: 1 ميمون بن جايان بالجيم البصرى ابر الحكم ول ساي فتلي رميات‎ )١( 


رونا 
زم 15 سج ل اللمجموع) 


وباسنادهما افد عن عطاء قال : « سثل ابن عباس. عن صيد 
الجراد فى الحرم فقال : لا نهى عنه ء قال فإما ''' قلت .له وإما جل من 
القوم : فأن قومك ياخذوته وهم مختيئون فى المتجد + فقال : لا يموق 
وف رواية. منحنون |» قال الشافعى : .هذا أصوب كذا رواه الحفاظط 
منحنون ‏ بنونين ببنهما الحاء المهملة ‏ ( والجواب ) عن حديث أبئ هريرة 
فى الجراد أنه من طنيد البحر أنه حديث ضعيف كما سبق + وذعوى أنه 
بدجرى لا تقبل بغير دليل » وقد دلت الأحاديث الصحيحة للإعيام أنه 
مذكول ؛ وجب جزاؤه كغيره والله أعلم ٠‏ 


( العاشرة ) كل طائر وصيد حرم على المحرم يحرم غليه بيضه ء فإن 
ل ا إن 

ثباء الله تعالى وقال المزنى وبعض أصحاب داود. : لاجزاء فى البيض » وقال 
مالك : يضمنه بعشرأ ثمن أصله » قال ابن المنذر : اختلفوا فى بي الحمام 
فقال على وعطاء ٠‏ فى كل بيضتين درهم » وقال الزهرى والشافعى وأصحاب 
الرأى وأبو ثور : فيه قيمته » وقال مالك : يجب فيه عشى ما يجب فى آمة ء 
قال : واختلفوا فى إبيض التعام فقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن 
عباس والشعبى والتلخعى والزهرى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى : 
يجب فيه القيمة » وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعرى:: يجب فيه صيام 
يوم أو إطعام.مسكين » وقال الحسن : فيه جنين من.الإبل » وقال:مانك : 
فيه عشر ثمن البدنة كما فى جنين الحرة غرة عبد أو.آمة:» قيمتة. عشر دية 
الأم ٠‏ قال : ورويناً عن عطاء فيه خمسة أقوال ( أحدها ) كقول الحسن 
ال ل 





3 (1) القائن هنا عطاء بتردد أخاطرة بين أن يكون هو القسائل واما رجل من الوم وسو 
القول : ان فومك ياخذونه الخ ٠‏ ( المطيعى ) . 


)١(‏ كذا بالاصل وانظر أبن الرابع والخاسن ؟ فلقول لملهما هكذ!.( الرابع ) فيه صيام 
يوم ( والخامس ) قيه اطفام مسكين :وهو 'قول أبى مبيدة وأبى. نومى الاشعرى :. (المطيعى) 
إٍ : 
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له من النعم » فوجبت قيمته كسائر المتلفات التى لا مثل لها وذكر البيمقى 
فيه بابا فيه أحاديث وآثار » وليس فيها ثابت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم * 


( الحادية عشرة ) إذا أحرم وفى ملكه صيد فقد ذكرنا أن الأصح 
عندنا آنه بلزمه إرساله ويزول ملكه عنه + وقال العبدرى : وقال مالك 
وآبو حنيفة وأحمد : لا يزول ملكه » ولكن بحب إزالة بده الظاهرة عنه » 
فلا بكون ممسعا له فى بده » ويجوز أن بتركه فى بيته وقفصه وقال ابن 
الزيير : قال مجاهد وعبد الله بن الحرث ومالك وأحمد وأصحاب الرآى : 
ليس عليه إرسال ما كان فى منزله » قال : وقال مالك والأوزاعى وأحمد 
وأصحاب الرأى : إن كان فى بده صِيد ازمه إرساله وقال أبو ثور + ليس 
عليه إرسال ما فى بده ؛ قال ابن المنذر وهذا صحيح ٠‏ 


( الثانية عشرة ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن صيد البحر 
مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه » قال : واختلفوا فى قوله 
تعالى : ( وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) فقال ابن عباس وابن عمر : عو 
ما لفظه البحر وقال ابن المسيب : صيده ما اصطدت وطعامه ما تزودت 
مملوحا ( قلت : ) وأما طير الماء فقال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى وعوام أهل العلم : هو من صيد البر » فاذا قتله المحرم 
لزمه الجزاء والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة عشرة ) قال العبدرى : الحيوان ضربان أهلى ووحشثى » 
فالآهلى يجوز للمحرم قتله إجماعا » والوحثى يحرم عليه إتلافه إن كان 
مأكولا أو .متولدا من ماكول وغيره » وإن كان مما لا يكل وليس متولدا 
من مأكول وغيره فلا » هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود » وقال أبو حنيفة : 
عليه الجزاء إلا فى الذئب وقال ابن المنذر »ء ثبت أن النبى صلى الله عليه 


ون؟و 


وسلم قال « خمس لا نجناح على من قتلهن فى الإحرام الغراب والفارة 
| والعقرب والكلب العقور والحدأة » قال : فآخذ نظاهر هذا الحديث 
التورى والشافمى وأحند وإسحق غير أن أحمد لم يذكر الفارة + قال : 
وكان مالك. يقول : الكلب: العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالآسد والدمر 
والمهد والدئب كال : اما ما لا يعدو من الشباع ففيه الفدية » قال : وقال 
أضحاب الرآى : إن ابتدأه السبع فلا شىء عليه » وإن ابتدأ المحرم السبع 
١‏ فعليه قينته إل أن يكون قيمته أكثر من الدم فعليه دم ء إلا الكل والذئب 
فلا ثىء عليه وإن | ابتداهما » قال : وأجمعوا على أنه لا ثىء علنه فى قتل . 
الحية » قال : وأباح أكثرهم قتل الغراب فى الإحرام 4 منهم أبو عمص ". 
ومالك والشافعى:وأخمد وإسحق وآبو ثور وأصحاب الرآى:؛ وقال نعض 
اسخاب الحديت + إننا مالم الثرات القع دون سائر الثربان + 


( وآما ) الفارة ناباح الجمهور قناها ولا جزاء فيها ولا خلاف فيها | 
بين العلماء إلا ما حكاه 'ابن المنذر: عن التخعى أنه مد منع المحرم من :قتلمنا 6 
قال : وهذا لا معنى فيه لأنه خلاف الشنة وقول العلماء ٠‏ قال ابن المنذر : 
وأجسعوا علئ أن السيع إذا بدر المحرم فقتله فلا ثئء عليه » قال واختلفوا 
فيبن بدأ السبع فقال مجاهد والنخعى والشعبى والثوري وأحمد وإسحق : 
لا يقتله » وقال عطاء وعفرو بن دينار والشافعى وآنو ثور لا بأس بقتله فى ' 
الإخرام عدا عليه إم لم بعد » قال ابن المنذر : وبه أقول ٠‏ قال ابن المنذر : 
قال الشافعى وأبو: ثور وأصحاب الرأى لإ ثىء عا على المحرم م ف قتل البخوض 6 
والبراغيث والبق » وكذا قال عطاء فى البعوض والذباب ٠‏ 


وقال مالك فى الذباب والذر والقمل إذا قتلمن ‏ : أرى أن إتصدق ْ 


من الظعام وكان الشنافعى ذكره ه قتل النملة » ولا يرئ على المجرم 


'(1) كذا بالإصل ؤلمله ابن عمر . (المطيم) . 


١ 1م”‎ 


فى قتلها شيئا » قال فأما الزنبور فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر 
بقتله » وقال عطاء وأحمد : لا جزاء فيه » وقال مالك : يطعم شيئا قال ابن 
المنذر ٠‏ وأما القملة إذ! قتلها المحرم ققال ابن عمر : نتصدق بحفنة من 
طعام » وف رواية عنه آنه قال : « آهون مقتول ٠‏ أى لا شىء فيها » ٠‏ وقال 
عطاء : قبضة من طعام ؛ ومثله عن قتادة ٠‏ وقال مالك ٠‏ حفنة من طمام ٠‏ 
وقال أحمد بطعم شيئا ٠‏ وقال إسحق : تمرة فما فوقها » وقال أصحاب 
الرئى : ما تصدق به فهو خير منها ٠‏ وقال الثورى : يقتلها ويكفر إذا كره 
وقال ('؟ طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو ثور يقولون لا شىء فيها ؛ 
وقال الشافعى : إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة وإن كانت ظاهرة فى جسده 
فقتلها فلا فدية ٠‏ قال ابن المنذر : لا شىء فيهما وليس لمن أوجب فيها 
شيئا حجة ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب قتل التراد فى الإحرام 
وغيره قال العيدرى : يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره » وبه قال عمر 
وابن عباس وأكثر الفقهاء ٠‏ وقال مالك : لا يقرده » قال اين المنذر وممن 
أباح تقريد بعيره عمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعى وأحمد 
وإسحق وأصحاب الرأى ؛ وكرهه ابن عمر ومالك وروى عن سعيد بن 
المسيب أنه قال فى المحرم يقتل قرادا يتصدق بتمرة أو تمرنين قال ابن 
المنذر : وبالأول أقول ٠‏ ودليلنا فى جميع هذه المسائل الأحاديث السابقة 
قريبا حيث ذكرها المصنف قبل ما لا يؤكل » والله أعلم ء 

قال المصئف رحمه الله تصالى 


( وإن احناج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض 
أو إلى حلق الراس الاذى أو شد راسه بعصابة لجراحة عليه او إلى ذبح 
الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة لقوله تعالى : ( فمن كان 





(1) لعل الصواب : وكان طاوس وعطاء الخ العيارة فليتامل . (المطيعى) ٠‏ 


لاه 


منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نك ) 
ولحديث كعب بن: عجرة . فثبت الحلق بالنص » وفسنا عليه ما سنواه + لانه ' 
فى معناه وإن نبت فى عينه شعرة فقلعها أو نزل شسعر الراس على عيئسه 
[ ففطاها ] فقطع ما غطئ: العين أو انكسر تىء من ظفره فقطع ما انكسر هنه » 
أو صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه جاز ولا كفارة عليه » لأن الذى تعلق 
به المنع الجاه إلى إنلافه وبخالف إذا آذاه القمل فى راسه فحلق الشعر ؛.لان ' 
الأذى لم يكن من جهة الشضر الذى تعلق به المنع » وإنما كان من غيره ٠‏ وإن 
افترش الجراد فى طريقه فقئله ففيه قولان ( احدهما ) يجب عليه الجزاء » 
لانه قتله لنفعة نفسه فآشبه إذا قتله للمجاعة ( والثانى ) لا يجب لآن الجراد 
< الجاه إلى قتله فاشبه إذا صال عليه الصيد فقتله للذفع ٠‏ وإن ناض ضيد 
على فراشه فنقله ولم يحضنه الصيد » فقف .حكى الشافعى رحمه الله عن 
عطاء رحمه الله انه لا يتزمة ضمانه » لانه مضطر إلى ذلك قال : ويحتتمل عندى 
أن يضمن لأنه اتلفه باختياره فحصل فيه قولان كالجراد . وإن كشط من (0) ' 
بده جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وفيه اظفار لم تلزمه فدية » لانه تابع لمحله 
فسبقط حكمه تبعا بحله كالاطراف مع النفس فى إقتل الادمى ) ٠‏ 


( الشرح ) قواله تعالى : ( فمن كان متكم مريضا أو به أإذى من رآئنه ' 
ففديه ) فيه محذوف دل عليه سياق الكلام وتقديره ( فحلقه:) فعليه فدية 
والمجاعة ‏ بفتح الميم ب شدة الجوع وحلديث كعب بن عجرة رواه 
ل 
فاعل. افترش ‏ » قال أهل: اللغة : افترش"الثىء إذا اننسط » قالوا : و 
قولهم : أكمة مفترشة ألى :دكاء وإنما ذكرت أنه ا 
دالت صتن قيار يلل نيهر عولة ( ولم بحضنه هو يمتح الياء وؤضم 

لضاد. ‏ قال أهل. اللغة : يقال حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى 
00 ) أو قطع كفه وفيه إظفار هكذا فى النسخ وفيه : 
وكان ينبغى أن يقول : وافيها » لأن الكف مئؤئئة ( ويجاب ) عنه بأنه حمل 
ا 0 الضمير إلى معنى الكف » وهو العضو ء 


(1) ما بين العقوقين ليست فى ش واق وق بعض نسح المهدب ( وان كط من بدله 
جلدا ) رطم . 


مه 


(اما الاحكام) ففيها مسائل ( إحداها ) إذا احتاج المحرم إلى اللبس 
لحر أو برد أو قتال صائل من آدمى وغيره أو إلى الطيب لمرض أو إلى 
علق القمر من اله أو قير الأذى. ل ارائنة قن قمل :أو اتات أو غلية 
أخرى فيه آو فى غيره من البدن » أو إلى شد عصابة على رأسه لجراحة أو 
وجم ونحوه أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو إلى قطع ظفر للأذى أو ما ف 
معنى هذا كله جاز له فعله وعليه الفدية لما ذكره المصنف » وهذا لا خلاف 


فيه عندنا ٠‏ 


( الثانية ) إذا نبت فى عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها 
جاز قلعها بلا خلاف ؛ هذا هو المذهب » وبه قطع المصئف والجمهور وحكاه 
إمام الحرمين فى النهاية عن الأئمة ء ثم قال : وحكى الشيخ أبو على فى 
شر -التلخيص فيه طريقين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) تخريج وجوب 
الفدية على وجهين بناء على القولين فى الجراد إذا افترش فى الطريق » قال 
الإمام : وهذا وإن كان قريبا فى المعنى فهو بعيد فى النقل وذكر الجرجانى 
فى كتابيه التحرير والمعاياة فى المسألة قولين ( أصحهما ) لا ضمان (والثانى) 
يضمن والمذهب لا ضمان قطعا ٠‏ ولو طال شعر حاجبه أو رأسه فغطى عينه 
فله قطم المغطى بلا خلاف » ولا فدية على المذهب » وفيه الطريقان اللذان 
ذكرهما الإمام وسلك القاضى حسين فى تعليقه طريقة عجيبة » فقطع بأنه 
إذا ثبت الشعر فى عينه لزمه الفدية بقلعة ٠‏ قال : ولو انعطف هدبه إلى عينه 
فآذاه فنتفه أو قطعه فلا فدية وفرق بأنْ هذا كالصائل بخلاف شعر العين ؛ 
لأنه فى موضمه وا مذهب آنه لا فدية فى الجميع كناسيق * ١‏ 

ولو اتكسر بعض ظفر فتآذى به قطع المتكسر وحده جاز ولا فدية 
على المذهب » وحكى الإمام عن الشيخ أبى على أنه حكى فيه الطريقين 
كشعر العين ( أما ) إذا قطع المكسور وشيئا من الصحيح فعليه ضمانه بما 
يضمن به الظفر بكماله » نص عليه الشافعى والأصحاب وكذا كل من أخذ 


اليل 


بعض ظفر أو بض شعر, فهو كالظفر الكامل والشعرة الكاملة: وفيه وجه 
الظفر » كما لو قطع بعض الشعرة الواحدة » وإن أخذ من جاب دون جانب .| 
المصنف فى آوْل الباف الآتى إن شاء الله تعالى "٠‏ 


( الثالثة ) :لوأ ال عليه صنيد وهو محرم أو فى الحرم ولم يمكن ٠.‏ 
دفعه إلا بقتله فقتله للدفم فلا جزاء عليه بلا خلاف عندنا ٠‏ ولو ركب إنسان 
صيدا وصال على المخرم !أو :الحلال فى الحرم ولم يمكنه دفعه إلا يقتسله 
فقتله للدفع فطريقان ( المذهب ) وجوب الجزاء ء وبه قطع المتولى والبغوى 
وصاحب العدة والأكثرون ؛ لأن الأذى ليس من. الصيد ( والطريق: الثاتى:) : 
كاه القفال وإمام. الحزمين والزافعى وغيرهم فيه وجهان ( أحدهما ) بحب ٠‏ 
الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم ( والثانى ) يطالب المحرم » ويرجع 
به على الراكب » وإجعل إمام الحرمين الخلاف قولين » قال.: وكذا نقل 
القفال القولين آيضا فيمن ركب دابة معضوبة وقصد إنشانا فقتل :المقصود 
الدابة فى :ضرورة الدقع. (. أحدهما ) الغرامة على الرَاكبٍ ولا مطالبة علو 
الداع (.والثانى )) يطالبٍ كل واحد منهما » والقرار. على الراكب لأنه 
غاصب ٠‏ 03 00 1 

( الزابعة ) إذا انبسنط الجراذ فى طريقه وعم المسالك فلم .جد عه 
معدلا ولم يسكنه المشى إلا عليه فقتله فى مروره ففيه طريقان ( أصحهها ) 
وهو المشهور » وبه قطع المصنف والجمهور فى وجوب ضمانه قؤلان » ١‏ 
وحكاهما جماعة وبجهين ذكر المصنف دليلهما ( والثانى ) القطع بآن لا ضمان. | 
جكاه الرافعى (.والأصخ.) من القولين عند الأكثرين: ::لا ضمان » وممن 
صحجه الجرجانى فى التحربر والفارقى فى الفوائد والرافعى وغيره » 
وقطع به المحاملى فى المقنم » وصحح الشيخ أبو حامد إيجاب الضمان » ! 
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والمذهب الأول ٠.‏ قال البند نيجى وغيره 9 وسواء فى جريان هذا الخلاف 
جراد الحرم والإحرام ؛ والله أعلم * 


حتى فسد أو تقل عليه فى نومه فقتله ولم يعلم به ففى وجوب الجزاء فيه 
القولان » كالحراد المفترش » هعذا قاله الصنئف والأص حاب » قال 
البندنيجى وغيره : ولو وضع الصيد الفرخ على فراش المحرم فنقله فتلف 
أو تقلب عليه جاهلا فتلف » ففيه القولان ٠‏ 


( السادسة ) إذا قطع المحرم يده وعليها شعر » أو كشط جلدة منها 
عليها شعر » أو قطم بده وعليها أظفار » لم يازمه فدية بلا خلاف » لما ذكره 
المصنف » وممن نقل اتفاق الأصحاب على المسألة إمام الحرمين » قال هو 
وغيره : وكذا لو كشط جلدة الرأس التى عليها شعر فلا فدية بالاتفاق » 
ونقل أبو على البند نيجى هذا عن نص الشافعى » وجزم به » قال الشافعى : 
ولو افتدى كان أحب إلى ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن مذهينا أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وإن لبس أو نطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا 
للاحرام لم يازمه الفدية » لما روى يعلى بن أمية رضى الله عنه قال : « آتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة » وعليه جبه » وهو مصفر 
راسه ولحيته فقال : يا رسول الله أحرمت بعمرة وانا كما ترى » فقال : 
اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة » وما كنت صانئعا فى حجك فاصنع 
فى عمرتك ) ولم يامره بالفدية فدل على أن الجاهل لا فدية عليه » وإذا ثبت 
هذا فى الجاهل ثبت فى.الناسى » لان الناسى يفعل وهو يجهل تحريمه عليه » 
فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فبله جاهلا نزع اللباس وازال الطيب » 
لحديث يعلى بن امية » فإن لم يقد على.إزاقة الطيب لم تلزمه الفدية » لانه 


كس 


مضطر إلى تركه فلم تلزمه فدية » كما لو اكره على النطيب » وإن قدر على 
إزالته واستدام لزمته الفدية لأنه تطيب من غير عذى » فاشبه إذا ابتدا به 
وهو عالم بالتحريم . 

وإنمس طيبا وهو يظن آنه ياسى فكان رطبا » ففيه قولان ( احدهها ) 
تلزمه الفدية » لانه قصد مسن الطيب ( والثانى ) لا تلزعه لانه جهل تحزيمه » 
فاشبه إذا جهل تحريم الطيب فى الإحرام * وإن حاق الشعر أو قام الظفر 
ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية » لأنه إتلاف » 
فاستوى فى ضمانه العمد والسهو ( كإتلاف مال الآدمى » وفيه قول آخر 
مخرج انه لا تحب ٠‏ لانه ترف وزيئة »'فاختلف فى فديته السهو والعمد 
كالطيب ٠ ٠‏ وإن قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه العجزاء » لآن 
ضمانه ضمان المسال' 'فاستوى فيه السهو والعمد » والعلم والجهل » كضمان 
مال الآدميين » وإن أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان ( احدهما ) بيجب 
عليه الجزاء لما ذكرناه ( والثانى ) لا بجب لان المنع من فقتل الصيد تعبع » 
والمجنون ليس من اهل التعبب فلا يازمه ضمان . ومن اصحابنا من تقل هداين 
القولين إلى الناسى » وليس بشىء ٠‏ وإن جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه 
قولان ( قال ) فى الجديد :لا يفسد حجه » ولا ينزمه شىء » لأنه عبادة تجب 
بإفسادها الكفارة » فاختلف فى الوطء فيها العيد والسهو كالصوم (أوقال ) 
فى القديم : يفسد حجه وتلزمه الكفارة » لانه معنى يتعاق به قنضاء الحج ‏ 
فاستوى فيه العمد والسهو كالفوات ) ١‏ ش 


( الشرج) حديث يعلى. صحيح رواه البخارى وسلل ف ميدي 
وسبق بيان الجعرانة فى باب المواقيت ٠‏ قوله : ( وفيه قول مخرج ) أى 
مخرج من الطيب ء قوله.: (لأنه ترفه وزينة ) احتراز من إنلاف مال الآدمئ » 
ومن إتلافة الصيد » قوله : ( لأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة ) اجتراز 

من الصلاة والطهارة ٠‏ قوله : ( يتعلق به قضاء الحج احتراز من الطيب 
واللباس ٠‏ قوله : (لأن ضماته ضمان المال ) يعنى أنه يضمن ن بالمثل أو 
القمية وفيه احتراز من قتل الآدمى ٠‏ 


(اما الاحكام) فيه مسائل (أحداها). إذا علبي اليس أو دهن رأسه 
آو لحيته جاهلا تحرام ذلك » أن اساي الإحرام فلا فذية عليه » نص عليه 


لاض 


الشافمى : واتفق عليه الأصحاب إلا المزنى فأوجبها ٠‏ دليل المذهب ما ذكره 
المصنف : فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا ؛ لزمه المبادرة بإزالة 
الطيب واللباس : .وله نزع الثوب من قبل رأسه » ولا يكلف شقه ٠‏ هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور » وخالف فيه بعض السلف » قال أصحابنا : فإن 
شرع فى الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور » 
وإن آخر الإزالة مع إمكانها لزمه الفدية » سواء طال الزمان أم لا ؛ لأنه 
متطيب فى ذلك الزمان بلا عذر » وإن تعذرت عليه إزالة الطيب أو اللباس 
بأن كان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك » أو عجز غما يزيل به الطيب فلا فدية 
ما دام العجز ؛ لما ذكره المصنف » ومتى تمكن ولو بأجرة المثل » لزمه 
المسادرة بالإزالة ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو علم تحريم الطيب وجهل وجوب الفدية » وجبت 
القنة وال عتمي وهو كين زلى او" فرك أو سراق غالسا وي وللكة 
جاهلا وجوب الحد » فيجب الحد بالاتفاق » وكذا لو علم تحريم القتتل 
وجهل وجوب القصاص وجب القصاص » ولو علم تحريم الطيب وجهل 
كون الممسوس طيبا فلا فدية على المذهب » وقيل فى وجوبها وجمان » 
حكاهما إمام الحرمين وغيره ( والصحيح ) الأول وبه قطع الجبهور ٠‏ 


قال المتولى : ولو علم تحريم الطيب ولكنه اعتقداف بعض أنواع 
الطيب أنه ليس بحرام » فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره ( أما ) إذا مس 
طيبا.يظنه بابسا فكان رطيا » ففى وجوب الفدية قولان. مشهوران ذكرهما 
ال مصنف بدليلهما ( الجديد )لا فدية ( والقديم ) وجويها وسبق بيانهما 
واختلاف الأصحاب فى الأصح منهما فى فصل تحريم استعمال الطيب ( أما ) 
إذا آكره على التطيب فلا فدية بالاتفاق صرح به المصنف فى قياسه المذكور : 
واتفق الأصحاب عليه ٠‏ : : 


نكسن 


( المسألة. الثانية ) إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحزامه 9 
جاهلا تحرنمه فوجهان ( الصّحيح ) المنصوص وجوب القدية ( والثانى ) 
مخرج أنه لا فندية » وذكر المضنف دليلهما وهو ممخرج من الطيب. واللباس:* 
وقال كثيرون مَخْرَج من المغمى. عليه إذا حلق » فإن الشافعى. نص ف 
المغمى عليه إذا حلق أو قلم فى حال الإحرام على قولين » وكذلك إذا قتل 
المغمى عليه الصيد نص فيه على قولين ٠‏ قال أصحاينا : والمغمى عليه 
والمجنون والصيى الذّى لا يميز إذا آزالوا ف إحزامهم شسعرا أو ظفرا + 
هل تجب الفدية ؟ فيه قولان ( الآصح ) لا. فدية نخلاف العاقل :الناسنى 
والجاهل فإن المذهب وجوب الفدية » فإنه ينسب إلى 'تقضيز بغلاف 
المجنون والمغمى عليه ٠‏ 

( الثالثة ) إذا قتتسل الصيد ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحرييه ففيئه 
طريقان مشهوران » أذكرهما المضنف بدليلهما ( أعدهما ) القطع بوجوب 
الفدية » وهو الأصح عند الصتف وآخرين ( والثانئ ) هل الخلاف فى 
الخلق والقلم ؛ وعلى :الحملة المذهب وجوب الفدنة ( وأما ) المجنون والمغمى 
عليه والصبى الذى لا يميز فقد ذكرنا حكم قتلهم الصيد فى المسألة التى 
قل عنم ودكر ناه ينا غبل هذا فى أواكل خضل حرم السيف. : 


( الرابعة ) إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل قبل التحلل, 
الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه » ففيه قولان مشهوران » 
ذكرهما المصنف بدليلهما ( الأصح ) الجديد لا يفسد نسكه ولا كمارة 
( والقديم ) قساده ووجوب الكفارة ولو رمى جمرة العقة ف الليلّ وهو 
يعتقد أنه بفد نصف|الليل:ونحلق » ثم جامع » ثم بان أنه رمى قبل نصفا 70 
الليل وآن التحلل لم يخصل قطريقان حكاهما الدارمى ( أصحهما ) كالناسئ 
فيكون فيه القولان:( والثانى ) يفسد 'حجه قولا واخذا لتقصيره ٠‏ ولو 
آكرهت المحرمة على 'الوطء ففية وجهان بناء على القولين ف .الناسى ولى 
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أكره الرجل فففيه طريقان بناء على الخلاف فى تصور إكراهه على الوطء 
فى الزنا وغيره ( أحدهما ) أن إكراهه لا يتصور » فيكون مختارا فيفسد 
سسكه وتلزمه الكفارة ( والثانى ) أنه متصور فيكون:فيه وجهان بناء على 
الناسى كما قلنا فى المرأة ( والأصح ) لا يمسد ء لآن الأصح تصور إكرأهه ٠‏ 
ولو أحرم عاقلا ثم جن أو أغمى عليه فجامع فى جنونه أو إغمائه ففيه 
القولان كالناسى والله أعلم ٠‏ 


(فرعغ) قال إمام الحرمين والبعوى وآخرون ق ضايط هذه 
فإن كان إتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم » فالمذهب وجوب الفدية » 
ودهن الرأس واللحية والقيلة واللمس وسائر المياشرات بالشهوة ما عدا 
الجماع فلا فدية » وإن كان جماعا فلا فدية فى الآصح ء والله أعلم * 

( فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه 
أو جاهلا تحريمه فلا فدية » وبه قال عطاء والثورى وإسحاق وداود ٠‏ وقال 
مالك وأبو حنيفة والمزنى وأحمد فى أصح الروابتين عنه : عليه المدية 
وقاسوه على قتل الصيد » ودليلنا ما ذكره المصنف » والفرق أن قتل الصيد . 
إتلاف ( وآما ) إذا وطىء ناسيا أو جاهلا » فقد ذكرنا أن الأصح عند نا أنه 
لا نفسد نسكه ولا كفارة ٠.‏ وقال مالك وآبو حنيفة : بفسد وبلزمه القضاء 
والكفارة ووافقنا داوذ فى النامسى والمكره » وقد ذكر المصلف دليل 

قال الصنف رحمه الله تمالى ' 

( وإن حلق رجل راسه فإن كان بإذنه وجبت عليه الفدية لأنه ازال 
شعره بسيب لا عفر له فيه فاشبه إذا حلقه بنفسه » وإن حلقه وهو نائم 
أو مكره وحبت الفدية » وعلى من تجب ؟ فيه قولان ( احدهما ) تجب على 
الحالق لأنه أمانة عنده » فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من اتلفه كالوديعة 


وان 


إذا اتلفها غاصب ( والثانى ) تجب على المحلوق لأنه هو الذى ترفه بالحلق 
فكانت الفدية عليه ( فإن قلنا ) تجب الفدية على الحالق فللمحلوق مطالبتها 
بإخراجها » لأنها تجب بسببه » فإن مات الحالق أو أغسر بالفدية ثم تجب 
على المحلوق الفدية ( وإن قلنا : ) تجب على المحلوق: أخنها من الحالق 
إخراجها وإن افتدى المحلوق نظرت - فان افتسدى بالمسال ب رجغ بأقل 
الأمربن من الشاة » أو ثلائة آصع » وإن اداها بالصوم لم برجع عليه » لأنه 
لا يمكن الرجوع به : ومن اصحابنا من قال : يرجع بثلانة أمداد » لآن صوم 
كل. يوم مقدسر بمد وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان ( احدهما ) أنه 
كالنائم والمكره » لآن إلسكوت لا بجترى مجرى الإذن ». واندفيل عليه آنه لو 

أنلف رجل ماله فسكت لم يكن سكوته إذنا فى إتلافه ( والثانى ) آنه بمنزلة 


ما لو اذن فيه لانه يلزمه حفظه وا منع من حلقه » فإذا لم يفعل جعل سكوته 
“الإذن فيه كالودع إذا سكت عن إكزف الوديعة ):. 

الشرح ) قوله ( أقل الأمرين من الشساة أو ثلاثة اصع ) هكذا 
استعمل المصتف والأضحاب هذه العيارة 3 والأجود حذف. الذلف ؛ فيقال!: 
أقل الأمرين من الشاة وثلاثة آصع » وهذا ظاهر لمن تأمل » وقد أوضحته 
فى تهذيب اللغات وف آلفاظ التنبيه وقوله : يجرى مجرى هو سد تفتتج 
المي # وقوله : سكت والام اراه ور : سكت عله وعليها ٠‏ 


رام الاحكام) فقال . أصحابنا : للحالق والمحلوق أربعة آحوال ( أحدها )' 
أن ييكونا حلالين فلا ثىء عليهما ( الثاني ) أن يكون الحالق إمحرما 
والمحلوق حلالا فلا منع منه ؛ ولا شىء عليهما ( الثالث ) أن يكونا محرمين 
( الراء ون طن دون ان و عدن لتر 1 
الحالق نم إن كان الخلق بإذن المحلوق آثم أبضا » ووجبت الفدية على 
المتعلوق ولا شىء على الحالق بلا خلاف عندنا » وقال أبو حنيفة : إن كان 
الحالق محرما فعليه صدقة دليانا أنه آلة للمحلوق ‏ فوجبت إضافة الحلق إلي ‏ 
المحلوق دونه آما إذا أحلق الحلال أو المحرم شعر محرم بير إذنه فإِنْ كان 
نائما أو مكرها أو مجننا أو مغمى عليه فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد 
والماوردى والمحاملى والقاضى أبو الطيب والشاشى وآخرون ( أحدهما ) 


امون 


طريقة أبى العباس بن سريج ( الثانى ) أبى إسحق المروزى أن فى المسأآلة 
قولين ( أحدهما ) أن الفدية على الحالق نص عليه الشافعى فى القديم 
والإملاء ( والثانى ) يجب على المحلوق ثم يرجع بهما على الحالق » نص 
عليه فى البوبطى فى مختصر الحج الأوسط وقاله ابن الصباغ وغيره فى 
المختمر لكيه 


( والطريق الثانى ) طريقة أبى على ابن أبى هريرة أن المسألة على قول 
واحد وهو أن الفدية تجب على الحالق ابتداء قولا واحدا » فما دام موسرا 
حاضرا فلا شىء على المحلوق قولا واحدا وإنما القولان إذا غاب الحالق 
أو آعسر ؛ فهل يازم المحلوق إخراج الفدية ؟ ثم يرجع بها بعد ذلك على 
الحالق إذا حضر وأيسر ؟ فيه القولان » واختلف الأصحاب فى الراجح من 
هذين الطريقين » فقال الماوردى فالحلوى : الصحيح طريقة أبى على 
ابن أبى هريرة قال : وبها قال أكثر أصحايبنا ٠‏ هذا كلام الماوردى » 
وخالفه الجمهور ؛ فصححوا طريقة ابن سريج وآبى إسحق ممن صححها 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه والمحاملى فى كتابيه المجموع والتجريد وصاحب 
البيان وآخرون » ونقلها صاحب البيان عن عامة أصحابنا ٠‏ 


قال المنيخ أبو.حامد وابى على البنديجى والمعاملى والقساضئ 
أبو الطيب وابن الصباغ والقاضى حسين والبغوى والشاثى وسائر 
الأصحاب : هذا الخلاف مبنى على أن التسعر على رأس المحرم هل هو 
عنده بمنزلة الوديعة ؟ أم بمنزلة العارية ؟ وفيه قولان للشافعى ( فإن ) قلنا : 
عارية وجبت الفدية على المحلوق » ثم يرجع بها على الحالق » كما لو تلفت 
العارية فى بده ( وإن قلنا : ) وديعة وجبت على الحالق ولا ثىء على 
المحلوق » كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط ٠‏ ونقل القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه عن الأصحاب أنهم قالوا : فيه قولان ؛ قال : وقيل وجمان 
( أحدهما ) أنه عارية ( والثانى ) وديعة وممن نقل الخلاف فى أن الخلاف 


ا 


'قولان أو وجهان صاحب الشامل والثاثى قال القاضئ أبو الطيب ؤاين 
' الضضباغ والشباملى وغيرهم : ( الأصح ) أنه كالوديعة » قال القاضى : :لآن : 
القصد بالعارية انتفاع المستعير بها والمحرم لا ينتفع يكون .الشعر على 

رأسنه » وإنما منفعته فى إزالته لأنه لو تمعط بالمرض :لم بضمنه بلا خلاف ء 
ندل على الالو بن ولو كان البارية ليه الالسارة التالفة نافة ١‏ 
سماوية ٠‏ ٍ 


قال القاضى : (فإن قيل شال بشي لاص ارط #لأن ؛ 
صاحب العارية هو الذئ آتلفه وهو الله تعالى ( فالجواب ) أنه يلم مل ذلك 
إذا حلقه ‏ بننسبه ء إيآن ال شان بع الثاعل: الشقيى دق الطان :ل معدت 
اللافعال سوام قال : ونمكن أن :فرق بأن الحنق اكتسبه العبد فضفيه:» 
[السيط امرش لى كيب على تله .هذا كلام الماع اق اليب 
وتقل ابن الصباغ فى الشامل أن القاضئ أبا الطيب قال.: ذكر الخلاف فى. 
:ذلك خطأ والصواب آنه وديعة وهذا يخالف قول القاضى فى تعليقه : فإنه 
دك الخلاف ولم يقل إنه خطأ والله أعلم ٠‏ واتفق ق الأصحاب فن أن الأصح 
من القولين أن الفدية تجب على الحالق'؛ ولا يطالب المحلوق أبدااء» وممن 
صرح بتصحيحة أبوإسحق المروزى فق .شرحه والقاضى أبو الطيب فى كتابيه 
التغليق والمجرد والمحاملى فى المجبوع .وصاحب الحاونى والجرجانى فى 
التحرير والبغوى والشائى وصاحب البيان والقارق والرافعى وآبخزون » 
لذن المحلون معذور ولا تقصير من جهته بخلاف الناسى ( وأما قول القائئل 
الآخر ) » إنه ترفه بالحلق.» فقالوا هذا طلس بيو سامامر بودي 
فجاء إنسان فأوجره فى حلق المودع + بغير اختياره فإن الضمان يجب على 
احا اي سل لضي ا عو 2 
والله أعلم ٠‏ : 


قال أصحاينا ؛ إن قن ) القدية علن الحالق ف مت :*. من أدائها مع 


مم 


قدرته فللمحلوق مطالبته بإخراجها هكذا قطع به المصنف وجماهير 
الأصحاب »؛ ونقل إمام الحرمين اثفاق الأصحاب عليه » قال : وهو مشكل 
فى المعنى » وإنما التعويل على النقل وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب 
ثم استشكله وأثكره على الأصحاب كما استشكله إمام الحرمين وتقل 
المتولى عن الأصحاب كلهم أنهم قالوا : للمحلوق مطالبة الحالق بإخراج 
الفدية » وله مطالية الإمام بالاستيفاء » ثم قال : والصحيح آنه ليس له 
مطالبته : لأن الحق ليس له وليس عليه فى ترك الإخراج ضرر ؛ لأن الحالق 
هو المأمور بالإخراج بخلاف السرقة لأن فى القطع غرضا وهو الزجر 
لصيانة ملكه ٠.‏ هذا كلام المتولى » وذكر الرافعى فى المسألة وجهين 
( الصحيح ) وهو قول الأكثرين له مطالبته ( والثانى ) لا ء واحتج الأصحاب 
لنمشهور بما احتج به المصنف : قال الفارقى : ولأن حج المحلوق يتم 
بإخراج الفدية فكان له المطالية بإخراجها والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف والأصحاب : وإذا قلنا : يجب على الحالق فمات أو أعسر 
فلا شىء على المحلوق ولو أخرج المحلوق الفدية إن كان بإذن الحالق جاز 
بلا خلاف ؛ كما لو أدى زكاته وكفارته بإذنه » وإن كان بغير إذنه فوجهان 
حكاهما الرافمى ( الأصح ) لا بجزىء كما لو آخرجها أجنبى بغير إذنه ؛ 
فإنه لا يحزىء وجها واحدا وبهذا الوجه قطع الدارمى وأبو على البندنيجى 
والمتولى وغيرهم » والفرق بن هذا وين قضاء الدين عن الإنسان فإنه 
يجوز بغير إذنه بلا خلاف لأن الفدية شبيهة بالكفارة » ولأنها قربة وجبت 
يسيب العيادة والله أعلم ٠‏ 


(أما ) إذا قلنا تحب الفدية على المحلوق فقال المصنف وجمهمور 
الأصحاب : إن كان الحالق حاضرا وهو موسر فللمحلوق أن يأخذها من 
الحالق ويخرجها لأنه لا معنى لإلزام المحلوق بإخراجها ثم الرجوع على 
الحالق مع إمكان الأخذ من الحالق هكذا قطع به المصنف وسائر العراقيين 


لضن 
(معع؟ اج 7 الجموع) 


وجماعة من غيرهم وقال المتولى والبغوى والرافغئ : هل له أن جد من , 
الحالق قبل الإخراج ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عندهم ليس له ذلك والله : 
الو 0 م م 
وقال أصنجابنا :فا أر اد إخراجها والحالة هذه كان عليه أن بقدئ'' 
بالهدى أو الإطعام :دون الضيام هكذا قاله الشييخ أبو حامد والأضحاب ' 
لأنه متحمل لهذه الفدلة عن أغيره والصوم لا يصح فيه التحمل .٠‏ وإن غاب.. 
الحالق أو أعسر نزم المحلوق أن بفدى ايخلص تفنسه من الفرض » قال 
الأصحاب : وله هنا أن يقدئ بالهدى والأطعام .والضوم » أطلق البغوى . 
وغيره. أن له أن يفدى بالإطعام والهدى والصيام » ولم بفرقوا نين وجود 
8 الحالق وعدمه ؛ وقطع الماوردى.بأنه لا بنجوز الصيام مطلقا لأنه متحمل 30 
وإذا فدى المحلوق على هذا القول نظرت.فإن فدى بالطعام أو الهدى رجم 
بأقلهما قيمة لأنة متبرع بالزبادة ‏ لأنه مخير بينهما فعدوله إلى أكثرهما تبرغ 
امرع و ررض اتن انط بد السف السام + 
وذكر الماوردى فى المسألة وجمين ( أخدهنا) هنا روطان ا 
إذا فدى بأكثرهما لا يرجم على الخالق بشىء لأنه غارم عن غيره » إفلزمه , 
أن يسقط الغرم بأقل ما يقدر عليه ٠‏ فإذا عدل إلى الأكثر كان 'متطوعا 
بذلك غير مأذون له فيه » والمذهن الأول ».وإن فدى. أبالصيام فته أزبعة.. 
أوجه ( أصيخها ) عند المضنف 'والأصحاب :وبه قطع جماعة :. لا يرجم بشىء 
لما ذكرة ة المصتف ( إزالثانى ) يرجع. لكل يوم بمد لما ذكره ه المصنف : 
( وانثاك ) يرجع لكل لوم نصاع » ذكره المتولى لأن الشرع عادلٍ بين 
صوم:ثلاثة أيام وثلاثة آصع ( والرابع ) حكاه الدارمى والقَاضى أبو الطيب 
فى تعليقه عن ابن القبان وحتكاه اراق يرجع بما وجع به لوفدى بالمد . 
أو الإإطعام ٠‏ 1 


ولو أر اد لاد فى جز ا أن بغدى ؛ قال أصبحا ينا : إن كان 


77 


بالصوم لم بجز وإن كان بالهدى أو الإطعام ‏ فإن كان بإذن المحلوق ب 
جاز وإلا (فوجهان) حكاهما المتولى والبغوئ وغيرهما (أصحهما) لا يجوز » 
وبه قطع القاضى حسين والرافعى » قال القاضى حسين : والفرق بين هذا 
وبين هن أكره إنسانا على إتلاف مال » وقلنا : إن المكره ا مأمور يضمن 
ثم يرجع به على الآمر فأداه الآمر بغير إذن المأمور » يبرآ المأمور » لأن 
الفدية فيها معنى القربة » فلابد من قصدها ممن لاقاه الوجوب » والله 
أعلم ٠:‏ 

( فرع ) إذا حاق إنسأن رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره » 
لكنه ساكت فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) أنه 
كما لو حاق بإذنه فتتكون الفدية على المحلوق قولا واحدا ولا مطالبة على 
الحالق بشىء لأن الشعر عنده وديعة أو عارية وعلى التقديرين إذا أنلفت 
العارية أو الوديعة وهو ساكت متمكن من المنع يكون ضامنا فى الطريق 
الثانى ؛ كما أنه لو حلق نائما أو مكرها فيكون على الخلاف ٠‏ 


(فضرع) لو أمر حلال حلالا بحلق رأس محرم نائم فالفدية على 
الآمر إن لم يعرف الحالق الحال » فإن عرفه فو-جهان ( الأصح ) أنها عليه » 
قال الدارمى: ولو أكره إنسا محرما على حلق :رأس تفسه ففيه القولان » 
كما لو حلقه مّكرها ولو أكره رجلا على حلق المحرم فالفدية على الآمر ٠‏ 

(فسرع) إذا سقط شعر المحرم بمرض أو غيره من الآفات من غير 
صنع آذمى فلا فدية بلا خلاف ولو طارت إليه نار فاخرقته » فقد قال 
المتولى والرويانى فى البحر : إن لم يسكنه إطفاؤها فلا فدية بلا خلاف » 
كما لو سقط بالمرض » وإن أمكنه فهو كمن حلق رأسه وهو ساكت » ففيه 
الطريقان السابقان وأطلق الدارمى والماوردى وآخرون من العراقيين 
أنه لو آحرق بالنار لا فدية » وقال القاضى حسين فى تعليقه : قال العراقيون : 
لا فدية » واختار القاضى أنه إن قلنا : إن الشعر كالعارية ضمنه » وإن قلنا 


مذ 


وديعة فلا » والصواب ما قدمناه عن المتولى والروبانى ٠‏ بوكر 
كلام العراقيين على من لم يسكنه الإطفاء ‏ وكلامهم يقتضيه : فإنهم جعلوه 
عجة لسقوط الفدية عن المحلوق النائم والمكره » وبه بحصل الاختجاج ٠‏ 


( فسرع) قد ذكرنا أن الخلال إذا حنق رآس المحرم مكرها وجيت 
الفدية على الحالق فى الأصح » وق الثانى تجب على المحلوق » ويرجع' بها 
:على الحالق ٠‏ قال إمام الخرمين : لم تختلفٍ الأئمة فى إيجاب الفدية ؛ قال : 
وافريتسيك يهال الف بقن العلال كعبيد العرم وصيره د 


( فسرع) ف مذاهب العلماء ء لو حل محرم رأ حلال جاز ولا فدية» 
وبه قال مالك وأحبد وداود ؛ وقال آبو حديفة لا يجوز . فإن فعل فعلى 
الحالق صندقة كما لو حلق رأس محرم ٠‏ دليلنا أنه حلق شعر لآ حرمة له 
بخلاف شعر المحرم : ؛ ولو جلق حلال شعر محرم نائم أو مكره فقد ذكرتا 
أن الأصح عندة وجوب الفدية على الحالق. وبه قال مالك و وأحمد وأبوثور 
وا بن المنذرء وقال أبن حنيقة : : تجب على المحلوق ولا يرجع بها على القن 
وقال عطاء : من نخد من شارب المحوم فعليهما الفدية . 


ا قال المصنئف رحمه الله تعصالى 





( ويكره المحرم أن بحك شعره باظفاره حتى لا ينتثر شسعره » فإن 
انتئر منه شعره لزمته الفدبة ويكره أن يفلى راسه ولحيته » فان فلى وقتل 
قملة استحب له أن يفديها » قال الشافعى رحمه الله : واى شىء فداها به 
فهو خير منها.» فان ظهر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره أن يبنحيه لانه 
ألجاه ٠‏ ويكره ان يكتحل بما لا طيب فيه » لانه زينة » والحاج اشعث أغبر » 
فان احتاج إليه لم يكره » لانه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة ) 
فلن لا يكره ما يحرم اولى ٠‏ وبجوز ان يدخل الحمام ويفتنسل بالماء » لما 
دوى آبو ايوب رضى الله عله قال : « كان رسول الله ضلئ الله عليه وسسلم 
بغتسل وهو محرم )) ويجوز أن يفسل شعره بالمساء والسدر لا روى إبن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « فى المحرم الذى 
خر من بعيره تدده يبعا وستر» وسور ان حجر ثم شطع تعر 1 


فنا 


روى أبن عباس رضى الله عنهما (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو محرم » ويجوز آن يفتصد أيضا كما يجوز أن يحتجم » ويجوز ان 
يستظل سائرا ونازلا » لما روى جابر رضى الله عنه « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة » وإذا ثبت جواز ذلك 
بالحر نازلا وجب أن يجوز سائرا قياسا عليه » ويكره أن يلبس الثياب المصبفة 
إلا روى أن عمر رضى الله عنه رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام » 
فقال : بها الرهط. انتم آئمة يقتدى بكم » ولو ان جاهلا رأى عليك ثوبيك 
لقال : قد كان طلحة يلبس الثياب الصبفة » وهو محرم » فلا يلبس أحدكم 
من هذه الثياب المصبغفة فى الإحرام شيئًا » ٠‏ 

ويكره ان بحمل بازا او كلبا معلما لانه ينفر به الصيد » وربما انفلت 
فقتل صيدا » وينبفى أن ينزه إحرامه من الخصومة والشتم والكلام القبيح » 
لقوله تعالى : ( فمن: فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج ) قال أبن عباس : الفسوق النابذة بالالقاب » وتقول لأخيك : يا ظالم 
با فاسق » والجدال ان تمارى صاحبك حتى تفضبه » وروى آبو هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته 
يوم ولدته أمه » وبالله التوفيق ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى أيوب رواه البخارى ومسلم ولفظ روابتهما 
قال أبو آيوب : « رآبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو 
محرم » وحديث ابن عباس ف المحرم الذى خر من بعيره وحديثه فى الحجامة 
رواهما البخارى ومسلم ( وأما ) حديث جابر فى القبة قرواه منسلم 
وأبوداود فى جملة حديث جابر الطويل » الذى استوعب فيه صفة حجة 
النبى صلى الله عليه وسام ولفظه كما ذكره المصنف وعن آم الحصين 
الصحابية رضى الله عنها قالت : « حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى صلى 
الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة » 
رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ ( وأما ) حديث عمر وقوله لطلحة ف الثوب 
المصبوغ فصحيح رواه مالك فى الموطا باسناد على شرط البخارى ومسلم 


يفنا 


( وأما ) حديث أبى هزيرة فرواه البخارى ومسلم ( وأما ) تفسير قله ؛ 

| تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الخنج ) 

امت م م بالحج قوله : 
نكره أن يغلى رأسه هو ل الوا ا ا 


اما الاحكام) ففى الفصل مسنائل ( حدما ) أيعره حك الي فى ْ 
الإحرام بالأظفار لثلا نتف شعرا » ولا بكره يبطون الأنامل :وقد آشار 7 
المصنف إلى هذا بقوله : يكره أن بحك شغره بأظفازه فأفننار إلى أنه 
لا نكره بأثامله ونكره ه مشظ رأسه ولحيته » لأنه أقرب إلى نتف الشعر » ' 
فإن حك أو :مشسط:فنتف .بذلك شعرة أو شعرات ازمه فدية فإن سقط شعر ١‏ 
وشك هل نتفه بفعله.؟ آم كان يغتسل "2 بنفتنه ؟ قوجهان وقيل : قولان, : 
'وممن. حكاهما قولين لين الشبيخ أبى محمد الجوينى وإمام الخرمين غن حكايته 0 
( أصحهما ):وبه قطع جداعة منهم البندنيجى وصاحب البيان 'لافدية, : 
'لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزفه الفدية بألشك'( والثانى ). 
تلزمه إحالة على السلبت الظباهر ‏ قال الإمام : وهو. نظير من ضرب بدن 
امرأة فأجهضت جديا بجب الضمان » وإن كان يحتمل الإجهاض يسبت 
آخرء هذا كله فى حك الشعر ( وأما) حك الجسد فلا كراهة فيه بلاخلاف ‏ 
وف الموطا“عن غائة ل اه 
وليشدد ع ء 


قال أصحابنا ؛ دلا جكره للنجرم ذلك الباق وإزالة الوسخ نضا » 
سا 0 
نهى شرعى » فلا يمنع فهذا هو المعتمد فى الدلالة ( وأما ) ب سح سهان 
من رواية الشافعى والبيهقى 0 (( أله دخل حناما 





[1) انتسل الشعر ا لبولا.: سقط (ط ا 
ا 


امن 


وهو بالجحفة وهو محرم وقال : ما يعبا الله بأوساخنا شيئا » فهذا ضعيف ‏ 


( المسآلة الثانية ) يكره أن يفلى رأسه ولحيته » فإن فلى وقثل قملة 
تصدق ولو بلقمة » نص عليه الشافعى وى نص آخر قال : آى شىء فداها 
به فهو خير مها كما حكاه عنه المصنف وهو بمعنى الأول وهذا التصدق 
مستحب وليس بواجب هكذا قطع به الصنف وجماهير الأصحاب لأنها 
ليست مأكولة فأشبهت قتل الحشرات والسباع التى لا توكل » وفيه وجه 
أن التضدق واجب لأنه يتضمن إزالة الأذى عن الرأس » وقد سبق بيانه 
فى فصل قتل ما لا يؤكل من السباع والحشرات + حكاه القاضى حسين. 
وإمام الحرمين وآخرون قال المصنف والأصحاب : ولو ظهر القمل فى بدنه 
وثابه فله إزالته ولا فدية بلا خلاف لا واجبة ولا مستحبة » بخلاف قمل 
الرأس لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس وقد ورد فيه النص والله أعلم 
وسبق هناك أن الصكبان لها حكم القمل والله أعلم * 

( الثالثة ) يحرم الاكتحال يكحل فيه طيب كما سبق فى فصل الطيب » 
فإن احتاج إليه لدواء جاز وعليه الفدية ( وأما ) الاكتحال بما لا طيب فيه 
فقد سبق فى آخر فصل تحريم الطيب أنه لا يحرم ؟ وللشافعى فى كراهته 
نصان فقيل قولان » وقيل على حالين وهو الأصح » فان كان فيه زنة 
كالإثمد ونحوه كره إلا لحاجة كرمد ونحوه » وإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا 
: لم يكره » وبهذا التفصيل قطع الشيخ أبو حامد والساوردى والقاضى 
أبو الطيب والجمهور » وعليه يحمل كلام المصنف » قال أبو على البندنيجى': 
إن كان مما لا يحسن العين,كالتوتيا فلا كراهة وإن كان يحسنها كالإثمد - 
فقد نقل المزنى أنه لا.بأس بدأ ونص “فى الإملاء أنه يكره وهو ظاهر نصه 
فى الأم » قال : فان صح تقل المزنى فالمسالة على قولين ؛ وإلا فالمعروف 
فى كتيه أنه مكروه فالمذهب التفصيل ٠‏ 
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قال بو الطيب' وآخرون :: ويكره للمحرمة الاكتجال بالإثمد أشند 
من كراهته للرجال » لأن ما حصل من الزينة آكثر من الرجل » فان اكتحل 
به رجل أو امرأة فلا فدية بلاخلاف » وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عثمان 
أبن عفان رضى الله غله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم : 
( يعننى_يشتكى عينيه قال : يضمدها بالصبر » وروى البيهقى عن شميسة: 
قالت « اشتكت عينئ وآنا محرمة فسآلت عائشة آم المومنين رضى الله عنها 

عن الكحل » فقالت : اكتحلى بأئ كحل شئت غير الإثمد ؛ أو قالث : غير 
كل كو مودي ادا ميدن بعرو لكيه رج برونعن تترفة © وقالت 
إدعك عدم سر ناي + 


( فسرع )' اتفق) العلماء عل جواز تضسميد المين: وغيرها للمحرم 
بالصبز ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية فى ذلك ٠‏ وأجمعوا على أنه إذا 
اختاج إلى ما فيه طين جار ذ فعله .+ وعليه الفدية » وأجمعوا على أن' له آن: 
يكتحل بما لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية. » وأما الاكتحال للزينة 
فمكروه عندنا على الصحيج كما سبق ؛ وبه قال جماعة من العلماء ٠‏ قال 
اين المنذر : ثبت أنْ ابن عمر قال : يكتحل المحرم نكل كحل لا طيب فيه » 
قال : ورخص ف الكحل:له الثورى وأحمد وإسحق وأصحاب الرأى غير 
أن إسحق وأحمد قالا :.لا يعجبنا ذلك. للزينة » وكرهه بجاهد ‏ وكره: 
اإنمد للمحرم التورى وأحمد وإسحق » قال ابن المنذدر : لا بكره ٠‏ 


( امسألة الرابعة ) قال الشافمى والأصحاب رق 
الحمام وغيره ».ينغيس فى الماء لما ذكره المصنف » وله إزالة الوسخ 
عن تفسه ء ولا كرف ف ذلك على امذعب » وبه تطح الجميون ل قال 
الرافعى : وقيل : فكراه على القديم » وله غسل رآسه بالسدر والخطمى ؛ 
لكن يستحب أن لا يقعل خوفا من اتتتاف الشعر » ولأنه ترفه ونوع زينة 
ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على أنه خلاف الأولى وصرح . 


شنا 


البندنيجى يكراهته » قال: الرافعى : وذكر الحناطى كراهته عن القديم ٠‏ 
قال أصحاينا : وإذا غسله فينبغى أن يرفق لثلا ينتف شعره ٠‏ هذا تفصيل 
مذهينا » قال الماوردى : أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه 
فجائز : لا يعرف بين العلماء خلاف فيه » لحديث أبى أيوب السايق ( فاما) 
دخول انحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز آيضا عندناء ويه قال الجمهورء 
وقال مالك : تحب الفدية بازالة الوسخ وقال أبو حنيفة : إن غسل رأسه 
بخطمى لزمته الفدية ٠‏ دليلنا حديث اين عباس ف المحرم الذى خر عن 
بعيره » قال ابن المنذر : وكره جاير بن عبد الله ومالك غسل المحرم رأسه 
بالخطمى ٠‏ قال مالك : وعليه الفدية » وبه قال أبو حنيفة » وقال ابو "' 
يعقوب ومحمد : عليه صدقه ؛ قال ابن الللذر : هو مباح لحديث 
ابن عباس ٠‏ 

( الخامسة ) قال الشافعى والأصحاب : للمحرم أن يحتجم ويفتصد 

وبقطع العرق ما لم يقطع شعرا ولا فدية عليه هذا مذهبنا لآ خلاف فيه 

لي حماسي فارع رعلاد ويا بن معيو والاووق 
وأحمد وإسحق واين المنذر وأقال أبن عمر ومالك : ليس له الحجامة إلا 
من ضرورة وقال الحسن البصرثى : إن فعله ”"' دليلنا حديث ابن عباس 
الذى ذكره المصنف ٠‏ قال أصحابنا : فان احتاج إلى الحجامة ونحوها ولم 
يمكن إلا بقطع شعر قطعه ازمه الفدية * 

( السادسة ) قال الشافعى والأصحاب : له أن يستظل سائرا ونازلا 
للحديث الذى ذكره المصنف » ولحديث أم الحصين الذى ذكرتاه معه ٠‏ 
هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا » ونقله ابن المنذر عن ربيعة والثورى وابن 
عيينة قال : وروى ذلك عن عثمان بن عفان وعطاء والأسود بن يزيد » قال : 


. لعله ابو بوسقكن‎ )١( 


(؟) هكذا بالاصل والسقط هو ( قمليه الفدية ) . الطيعى . 


يفف 


وكره ذلك مالك أواحمذ ٠‏ وقال عبد الرحمن بن مهدى : لا أستظل » قال :: 
وروينا عن ابن عم قال:: أضح لمن آحرمت.له.» قال ابن المنذر : ولا.بأس 
| به عندى لأنى لا أعلم خبرا ثابتا يمنع منه » وماكان للحلال قمله كان 
٠:‏ للمحرم فعله إلا ما أنهئ عنه المحرم + قال : كل ما نهى عنه المجزم يسستوى 
: فنِه الراكب ومن على الأرض »ء كالطيب واللئاس _السابقين فى :حذيث ضرب 
القبة بنمرة » وحديث أم الحصين ٠»‏ هذا كلام | ابن المنذر »اونقل.أصنحابنا. 
عن مالك وأحمد أنهما قالا : : تجوز الاستظلال للنازل » ولا يجوز للسائر »! 
فان استظل: لزمه الفدية وعن أحمد رواية أنه لا فدية ٠‏ قال العبدرى. 
ووافقنا : إنه لو كان زمن استظلاله يسيرا فلا فدية » وكذا لى استظل بيده 
ونحوها » دليلنا الحذيثان السابقان ( وأما ) ما رواة البيهقى وغيرة بالإستاد, 
ل د ( أبضر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد 
استظل بينه وبين الشسمس فقال له : أضح لمن أحزمت له » فتحمول على ؛ 
الاستحباب:( وقوله ) أضح آى ابرز إلى الشمسن ( وأما ) حدنث جابر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من محرم يضحى للشنمس حتى تغرب ' 
إلا غربت بذنوبه ؛. حتن. بعود كما ولدته أمه 6 فزؤاه البيهقى ؤقال “أهو' 
: شا تيف ولم شح لو رين فيه جلي فذح من الأستظا» ولا كرفا 
فيه » ولا فيه فرق بين سائر ونازل * .قال أبو على البند نيجى وغيره.من 
؟صحابنا : الاستظلال وإن كان جا أزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ». 
ماءلم.يخجف ضررا والستر للمرأة أفضل.: ' 
( السابعة ) قال المصنف والأصضحاب :. يكره للمحرم لبس .الثياب ؛ 
ل ل بالنيل ' 
. والمغرة وغيرهما مما ليس 'بطيب.٠‏ ْ ٠‏ 
اقح كن مطر متسه اب ا 
غيرهما من جوارح السباع والطير لمن ذكره امصنف » وهذا متفق عليه | 


لكف 


الصيد + : 


( التاسعة ) قال المصنف والأصحاب : ينبغى أن ينزه إحرامه من 
الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال » ومخاطبة النساء يما 
يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع » وكذا ذكره بحضرة 
المرآة * ويستحب أن يكون كلامه: وكلام الحلال بذكر الله تعالى » وما فى 
. معناه من الكلام المندوب ؛ كتعليم وتعلم وغير ذلك » لحديثى[ أبى شريح'") 
الخزاعى ] وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من كان رومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » 


ولا بأس عليهما بالكلام المباح من شعر وغيره لحديث أبى بن كعب رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن من الشعر لحكمسة » رواه 
البخارى ء وعن هشام بن عروة عن آبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الشعر كلام حسئنة كحسن الكلام » وقبيحه كقبيحه » روأه الشسافعى 
والبيهقئ هكذا مرسلا عن عروة وروى البيهقى « أن عمر بن الخطلاب 
رضى الله عنه غنى وهو محرم » والله أعلم * 


( العاشرة ) قال أصحابنا : لا بأس بنظر المحرم ف المرآة : ولا كراهة 
فى ذلك سواء كان رجلا أو امرأة هذا هو الصحيح المشهور فى المذهب وبه 
قطع القاضى أبو الطيب والماوردى وآخرون » وقال. ابو على البندنيجى 
فى كتابه الجامع : لا بأس بنظر المحرم والمحرمة إلى وجهه فى المرآة قال : 
وقال الشافعى فى سنن حرملة : بكره لهما ذلك هذا كلام البندنيجى ٠‏ وقال 
صاحب العدة : قال الشافعى فى الأم لا بأس به » وقال فى سنن حرملة : 
بكره ذلك لأنه زينة ٠‏ وقالح صاحب البيان : قال صاحب المعتمد لا ذكره 

(1) فى ش و ق ( أبى سريج عن الخراغى ) وهو خظا واضح ٠‏ وأبو شريح الخراصى اسمه 
خويلد بن عمرو أسلم عام ألفتح له عشرون حديثا اتفق الشيخان على حديثيع مات سنة 038 


كفنا 


فال : ونقل صاحب االفروع عن الشافعى ا: اتدل اماو ل تحمل ' 
ا ل ل ا 
ابن المنذر'غدم الكراهة عن ابن عباس وابى هريرة وطاوس والشافعى 
وأحمد وإسحقء قال : به أقول » وكره ذلك عطاء الخراسانى » وقال مالكا٠‏ 
.لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة ٠‏ قال : وعن عطاء فى المسآلة قولان (أحدهما) 
يكره ( والثانى ) لا بأس به واحتج ننج البيهقى بحديث نافع « أن :ابن عمر 
نظر فى المرآة. » رواه. الشنافعى والبيمقى بإسناد صحيّح على شزط البخارى 
ومسلم ؛ وعن ابن عباس أنه كره آن ينظر المحرم ف المزآة إلا من وجمأء 
قال البيهقى : وعطاء. الخراسانى ''' ضعيف لقوله والرواية الأولى أصخ ٠.‏ 
( الحادية عشز ) أشار. المصنف ف كلامه فى هذا القصل وغيره إلى أنه 
إستحب كون الحاج |أشعث » وكذا صرح به الأصحاب ٠‏ ودليئله قوله , 
تعالى : ( ثم ليقضوا تفثهم ) وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله , 
عليه وسلم : « ا ا 1 1 
القروا إلى عبادى إجامونى شعنا غبرا » رواه البيفقى بإضناد صنحيح .٠‏ 


(فرع) قال الشافمى فى هذا الباب من الختمر' : المرآأة كالرجل ىق : 
ذلك إلا ما أمرت به من السبتر » فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية » ولها 


0 كذا فى ش'و.ق وف-العيارة نظر » لان المجال هنا هو فى سوق قولين لعطاء الفقيه 
ولي فى تقدير عطاء الزاوية » ولعل الُضعف انما يلحق .قوله الاول بالكراهة © ويكون قواله 
الثانى موافقا للاصح من تولى الشافعى . وعطاء هذا هؤ ابن ابى مسلم الخراسانى :قائد 
جيوش العباسية ومؤسسش. دولتهم » وهو من كبار العلماء » وهو من اهل سمرقئد » وقيل لمن 
اهل. بلخ » وولاؤه للمهلب بن ابى صفرة » ورحل وطوف وسكن الشام © وروايإتة عن ابن 
عباس وابن عمر :فمرسلة وهو كثر الارسال وممن روى عنهم أنس ؤبسعيد ين المسنب وعكرمة 
وعروة وعنه ابنه عثمان والأوزاعى ومعمر وشمبه وسنيان وبحيى بن حمزة واسماعييل بن. عياش 
قال يحيى بن ممين : عظاء قالوا ابن آبى مسلم وقالوا ابن أبى ميسرة وقال مالك عطاف .ابن 
عبد الله ١‏ ه . وقال الْيُخارى عطاء بن عبد الله هو ابن أبى مسلم بألت.عبد الل بن عثمان عن 
عطاء فقال.: نحن من أهللّ بلخ 1 أه١ ٠‏ وقد فرق مسلم والنسائى بيتهبا فجملاهما اثتين وتال ابن 
مشاكر :رهما ما والعد انه .من الجران بلخضا رطم + 


ا كن 


نامو اتاو ونا 
ا 5 


أن تلبس القبيص م » إلى آخر كلامه م وشريح الأصحاب هذا الكلام 
فأحسنهم شرحا صا با الحلوى قال : (أما) أركان الحج والعمرة فلا يختلف 
الرجل والمرأة فى شىء منها » وإنما يختلفان فى هيئات الإحرام » فهى تخالفه 
فى خمسة أشياء ( أحدها ) أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والقباء” 
والسراويل والخفين » وما هو أستر لها » لأن عليها ستر جميع بدنها غير 
وجهها وكفيها » والرجل منهى عن المخيط وتلزمه به الفدية ( الثانى ) أنها 
مآمورة بخفض صوتها بالتلبية » والرجل مأمور برفعه لأن صوتها يفتن 
( الثالث ) آن إحرامها فى وجهها فلا تغطيه » فإن سترته لزمها الفدية » ولارجل 
ستره ولا فدية عليه ( الرابع ) ليس للرجل لبس القفازين بلا خلاف وق 
المرأة قولان مشهوران ( الخامس ) يستحب لها أن تختضب لإحرامها 
بحناء ؛ وللرجل منهى عن ذلك ٠‏ 

( قلت : ) وتخالفه فى شىء سادس من هيئات الإحرام » وهو أن كراهة 
الاكتحال فى حتها أشد من الرجل » وقد سبق بيانه قريبا » و فسابع وهو 
أنه يستحب لها مس وجهها عند إرادة الإحرام نشىء من الحناء لتستتر 
بشزته عن الأعين » وقد سبق بيان هذا واضحا فى أوائل هذا الباب قال 
الأصحاب : وف أشياء من هينات الطواف ( أحدها والثانى ) الرمل 
والاضطباع يشرعان للرجل دونها » قال الماوردى : هى منهية عنهما » بل 
تمشى على هينتها » وتستر جميع بدنها غير الوجهين والكفين ( الثالث ) 
يستحب لها أن تطوف ليلا لأنه آستر لها » والرجل يطوف ليلا ونهارا ‏ قال 
الماوردى وغيره : وسستحب لها أن لا تدنو من الكعية فى الطواف إن كان 
هناك رجال ”' وإنما تطوف فى حاشية الناس » والرجل بخلافها : قال 
السرخلى وهكذا يستحب لها فى الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على 

(1) من الصور التى شاهدناها النسوة الافريقيات التكروريات وهن حاسرات الأذرع 
والمدور بزاحمن الرجال ويدانعنهم ليصلن الى استلام الحجر الاسود فأين حاشية الناس من 
هذا الالتصاق الدى تتعمده احداهن فى طواقها وشقها الزحام بلا مبالاة ولا خجل (ط) . 


كد 


سبي 
2 





مدن شرنا عنمم . .قال أصحاينا : وتخألفه فى:أشيّاء من هيئات السبغى 
( أحدها ) أنها : تمثى بيغ المسافة بين الضفا والمروة » لا تسعى فى ثىء 
منها بخلاف الرجل ( والثانى) ذكره المباؤردى أنها تمنع من السعى باكيم 
والرجل .لا , يمنغ منه ( والثالت ) ذكره ا ا 
شود لما والزدة ا« الريطل الع 8 


قال الماورديا : ونخالفه فى ثلاقة ألياء بن هينات الوقوف؛بشرفات 
( أحدها ) يستحب. لها أن تقف نازلة لا راكبة » لأنه أصون لها وأستراء 
والرجل يستحب أن ييكون. راكبا على الأصح ( والثانى ) يستحب لها أن 
تكون جالسة والرجل قامما (والثالث ) أنه يستحب لها أن تكون فى حاشية 
الموقب وأطراف عرفات » والرجل يستحب كونه عند الصخرات السؤد 
بوسط عرفات ٠‏ قال الماؤزدى : وتخالفه فى ثلاثة أشنياء من هيئات باقى 
امناسك ( آحدها ) تحب للرجل رقع يده فى رمى الجمار » ولا يستحب 
للمرأة ( ( والثاني ) يستحب له أن يذيح 'نسكه » ولا يستحب.ذلك للمرأة : 
( والثالث ) الحلق فى حق الرجل أفضل من التقصير ؛ وتقصيرها هى أفضل. | 
من حلقها » نل حلتها| مكرؤه » قال وباسوى للأكر فللراة وليل في 0 
ْ ا او ْ : 2 


الثينا 


قال المصئف رحمه الله تمائى 


باب مأ يجب فى محظورات الأحرام 

( إذا حلق المحرم رآسه فكفارته أن يذبح شاة أو يطعم ستة مسساكين 
ثلائة آصع » لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة آيام » وهو مخير بين 
الثلاثة لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية 
من صيام أو صدقة أو نساك ) ولحديث كعب بن عجرة ٠‏ وإن حلق ثلاث 
شعرات كانت كفارته ما ذكرناه فى حلق الراس » لانه يقع عليه اسم الجمسع 
المطلق » فصار كمن حلق جميع راسه » وإن خلق شعر راسه وشعر بدنه 
لزمه ما ذكرناه وقال أبو القاسم الأنماطى : يلزمه فديتان لآن شعر الراس 
مخالف لشعر البدن آلا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الراس ولا يتعلق بشعر 
البدن ؟ والمذهب الأول » لانهما وإن اختلفا فى النسك إلا ان الجميع جنس 
واحد فاجزاه لهما فدية واحدة » كما لو غطى راسه ولبس التميص 
والسراويل » وإن حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثئة أقوال ( أحدها ) يجب 
لكل شعرة نلث دم لأنه إذا وجب فى ثلاث تسعرات دم وجب فى كل شعرة 
ثلئه ( والثانى ) يجب لكل شعرة درهم » لأن إخراج نلث دم يشق » فعدل 
إلى قيمته » وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثه ( والثانلث ) مد لآن 
الله تعائى عدل فى جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب ان يكون هنا 
مثله » وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك . وإن قلم اظفاره أو ثلاثة 
اظفار وجب عليه ما يجب ف الحلق » وإن قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما 
ما يجب فى الشعرة والشعرتين لانه فى معناهما ٠‏ 

( الشرح ) قال أصضحابنا : دم الحلق والقلم دم تخيير وتقدير ومعنى 
التخبير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه ٠‏ ومعنى التقدير أن 
ا حا اال عدرل كر نك ل لو جنا بو لطن جه 
فإذا حلق رأسه أو قلم أظفاره ازمه الفدية » وهى ذبح شاة أو إطعام ثلاثة 
آصع لستة مساكين كل مسكين نصف صاع » أو صوم ثلاثة أيام وهو 
مخير بين الثلاثة للاية وحديث كعب بن عجرة ٠‏ وإذا تصدق بالآصع 
وجب أن: يعطى كل مسكين تصف صاع ٠‏ هذا هو الصحيح وبه قطع 
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المضنف والأصحاب » :وحكى الرافعى: وجها عن حكاية. صاحب العدة أله , 
لا بقدر نصيب كل مسكين » بل تجوز المفاضلة وهذا شاذ ضعيف والمذهب , 
ما سبقء ولو حلق ثلاث تبعرات فهو كحلق كل رأسه ٠‏ فيتخير بين الأمور ! 
الثلاثة » وهذا لا خلاف فيه عندنا » وهكذا الحكم لو قلم ثلاثة أطفار 
سواء كانت من أظفاز اليدب أو الرجل أو منهما ٠‏ هذا إذا أزالها دفعة واحدة 
فى مكان غ فإن فرق زمانا أو مكانا. فسياتى حكمه قريبا داكا له كل 
فيما إذا حلق أو قلم أو تطيب مرة بعد أخرى ٠‏ 


(أنا ) إذا أحلق فئرة واحداة أو شمرتين قفيه أريمة إقوال/ذكر 
المصنف الثلاثة الأول منها: بدلائلها ( أصحها ) وهو نصه فى أكثر كتيه ٠‏ 
بجب فى شعرة مدا وى شعرتين مدان ( والثانى ) يجب فى شعرة دزهم » وى ! 
شعرتين درهمان ( والثالث ) فى شعرة ثلث دم ٠‏ وفى شعرتين ثلثاه (والرا؛ بع 
فى الشعرة الواحدة ذم كامل » حكاه إمام الحرمين عن حكاية :صاحب 
اتقريب ٠‏ قال الإمام : وهذا القول » وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعده 
من المذهب » وهذا الذى ذكره من أن الأصح أن ى شعرة مدا » وى 
شعرتين مدين هو الصحيح عند الجمهور من صرح بتصحيحه إصاحب . 
الحاوى » والقاضى أبو الطيب فى تعليقه » والقاضى حسين ف تعليقه 
والعبدرى والبغوى وصاحب الاتتصار والرافعى وآخرون .وهو نص ' 
الشافعئى فى مختطر المزفى وفى الأم والإملاء » 


قال ملت الكازى د هذا القول هو الصحيح الذى نص علينه. فى 
المختصر وف أكثر كتبه ؛ قال : وعليه يعول أصحابنا » والقول الذى يقول : 
بحب ف الشبعرة ؛ ثلث دم » وف الشعرتين ثلثان هو رواية أبى بكر الحميدى , 1 
شيخ البخارى » وصاحب الشافعى عن الشافعمى » شذ الجرجانى .ها التتحرير. 
فضححه والمشهور نصحيح المد كما سبق ٠‏ واتفق أصحابنا على أن الظفر 
كالشعرة » والظفزين كالشعرتين » ففيه الأقوال الأربغة ( الأصح ) فى الظفر , . 
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مد ؛ وف الظفرين مدان ( أما ) إذا حاق شعر وأسه وبدنه فوجهان 
مشهوران غ ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) وبه قال جمهور أصحابنا 
المتقدمين : تحب فدية واحدة ( والثانى ) وهو قول الأنماى فديتان » 
قال أصحاينا وهو غلط + 

(فسرع) قال أصحاينا : تجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات متواليات ؛ 
سواء شعر الرأس والبدن » وسواء النتف والإحراق والحلق والتقصير 
والإزالة بالنورة وغيرها » فتقصير الشعر فى وجوب الفدية كحلقة من أصله 
هذا هو المذهب » وبه قطع الأصحاب ف الطريقين إلآ الماوردى فقال : 
لو قطم نصف الشعرة من رآسه أو جسده فوجهان ( أحدهسا ) بلزم 
ما بلزمه فى الشعرة الواحدة إذا قلعها من أصلها » وفيه الأقوال الأربعسة 
( الأصح ) مد لأن التقصير كالحلق من أصله فى حصول التحلل » فكذا ف 
الفدية ( والوجه الثانى ) قال : وهو الأصح يجب بقسط ما أخذ من 
القيدرة + فون نطلك عد على اصن الأقوال الأزعه عا وحاصيله نص 
ما فى الشعرة .« والصحيح ما قدمناه عن الأصحاب والله أعلم ٠‏ 


ولو قلم من ظفره دون المنتاد وتكن استوعب جميع أعلاه فهو كقطع 
بض شعرة ؛ فيجب فيه ما يجب ف الشعرة بتكمالها على المذهب ؛ وفيه 
وجه الماوردى ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب جوانيه 
( فإن قلنا ) فى الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا نقسطه ٠‏ وإن قلنا : 
مد وجب هنا أيضا مد ؛ ولم يبعض » هكذا ذكره المتولى وغيره » وتقسله 
المنولى عن الأصحاب مطلقا قال : قالوا : وإنما أوحينا المد فى بعضه لآنه 
لا يتبعض » والفدية فى الحج مبنية على التغليب ٠‏ 


(فرع) هذه الأقوال الثلاثة التى ذكرها المصنف فى الشعرة 
وانشعرتين والظفر والظفرين تجرى أيضا فى ترك حصاة من الجمرات » 


5 
رع 55 -ج "7 المجموع ) 


إمام. الحرمين' : القوال بدرهم فى الشعرة لا أرئى له وجما إلا يجين 
الاعتقاد فى عطاء ء فانه قالهم.ولا يقوله إلا عن نبث ٠‏ هذا كلام الإمام ٠‏ وقذ 
5 . القاضى حسين أن من أمسحابنا من قال :إن هذا:القول لينن مُذهبسا 
الشافعى وإنما هو مذهبٍ عطاء ء قال .القاضى : والأصح آنه قول للشِنافعئ 
( وأما ) احتجاج المصنف وغيره لهذا القول بأن الشاة كانت تساوى ثلائة 
داهم » فإنما انو مجرد دغوى لا أضِل لها'؛ ان آ رادوا أنها كانت فى زمن 2 
النبى صلى الله عليه وسلم تساوى ثلاثة ذراهم فهو مردوذ لأن النبى صلئ 
ا م ا 0 
اه د عشرين درهما.» وإن | راد آنها ..ثالت نساوى ثلاثة دراهم فى زمن 

لع يكن فيه حجةٌ ولا يازم م اعتماد هذا فى جميم الأزمان وأذكر ضاحب 
اث ىلحاب قز : ان الشأة كانت تسباوى ثلائة دراجم ف زمن, 


رسول الله صلى الله عليه وسلم + وقال : هذا باطل لأوجه : 

( أحدها ) أن الموضع الذى يصار قبنه إلى التقويم بق نددية الع 
ل راهم 6 نل ,بصرف الطمام »' وهو جزاء. الصيد 0 
أن بعكم ١‏ : 


( والثانى )١‏ أن الاعتبار فى القيئة' 2 لوقت لا بنأنان فى عيذ رذ 
الله صلى الله علنه دسل كما فى جزاه اند إن يقوم ما لا مل له من 
الدمم بقيمة الوقت ».انان ينبغى أن يجبا ثلث قيمة شاةا . : 


ْ ( انثااك ) أذ الشرع ياس مّاة:والطعام » والطمام يحتمل 
التبعيض كما ذكرنا ٠‏ قال صاءحعب ١‏ التتمة : وأما توجيه القول بآن فى الشعرة 
مدا بأن الشرع عدل الإيوان بالطعام فى جزاء الصيد وغيره »وأقن"ما بجي ٠‏ 
ف الشرع للمقير فى الكفارز رات مد » والشعرة الواحدة هى النهاية فى القلة »: ! 
ليا ف ابا أ م برب قدي لق ارم فهذا التوجية فيه . 
ا لل يات لارام و 
م 


فى فدية الحلق نورام ينا رن معي 0اان يتح 
ان ال سر سباع اتوي الب 3 0 
ب اتنا الي ل ول اجو ع 0 
ب لش شاة وبين أن يفصدق بصاع وبين أن يصوم يوم » كما يتخير ل 
ثلاث شعرأت ين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام لاثة آصع » قال : ولكن 
هذا لول فيه إشسكال من جه المذمب + لأنه ينتقض فيما لو جرح ابيا 
حنم عد يها اللي عر تق مال ونا اسه ب 0 
فالقياس يلزمة صاع آو صوم يوم ٠‏ هذا كلام صاحب التتمة » وقال إمام 
امد نوف لماحم فا الحار لويذ امقر وو 01 
السلف » وهو مرجوع إليه فى مواضع من الشريعة فان اليوم الواحد من 
صوم رمضان يقابل سحو اق رياب واساعم.» 

(فرع) ف مذاهب العلماء ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا أنه إذا حلق 
نلاث شعرات فقصاعد! 'زمتا: القدية سكمالها . وقال أبو حنيفة : إن حلق 
ربع رأسه أزمه الدم » وإن علق دونه فلا شىء + وف زواية فعليه صدقة ؛ 
لسرن حدو ا من لاطا جاه يا لي م فقي له لق 60 
وقال أبو يوسف : إن حلق النصف ويب عليه اندم » وقال مالك : إذ خلق 
من رأسه ما أمال به عنه الأذى وجب اندم من غير اعتبار ثلاث عات . 
وعن أحمد رواتان ( إحداهما ) كقولنا ( والثانية ) يجب بأربع شعرات ٠.‏ 
واحتج مالك ثلاث شعرات لا يحصل بها إمائة الأذى » واحتج أبوحنيفً 
بأن الربع يقوم مقام الجميع كما يقول : رأيت زيدا وإنما رأى بعضه ٠‏ 
واحتج أصحاينا يقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رءوسكم ) أى شعر رءوسكم » 
والسين اسه بحن + اقل ها يتم على للايظة * : 

( والجواب ) عن دليل مالك أن إماطة الأذى ليست شرطا لوجوب 
الفدية ( والجواب ) عن قول أبى حنيفة أنها دعوى ليست مقبولة (أما ) 


إلا 


إذا حلق شعرة أو تنعرتين فعليه الضمان ؛ هذا مذهبنا » قال العبدرى : 
دبه قال أكثر النقهاء» وقال مسجاهد : لا ثىء.ىا شعرة وشحرتين ء ويه قال 
دود » وهو إحددى الراويتين عن عطاء ء وقال أحمد : فى الشعرة والتنمرتين 
يجب قبضة من أطمام + وذكرنا قوله فى اثلاث شعراتء وقال داود : اللمحرم 
أن يأثى في إحرامه كل ما يجوز للحلال فعله » إلا ما نص على تحرييه » فل 
الاغتمنال ودهن! لحيته وجسده إذا لني .يكن بالدهن مطببا » وله قلم أظفاره » 
ْ وحلق عانته وننف إبطه إلا أن يعزم على الأضحية فلا يأخذ من أمساره ‏ 
ولا من شعره فى العشبر حتى يضحئ قال : وللمرآة الاختضاب ولارجل 
ع / 008 0 1 0 , 
0 النعرم شم الريتان والكل ما فيه زفزان » فإن فعل ما نهى عنه إبن يساس 
وليب لم تجب الفدية عليه عند فعله » لعدم الدليل على إيجاب ذلك » هركذا 
حكاه عنه العيدزى ه : 


( أما) إذا اق المحرم شعر بدنه فقد ذكرنا أن مذهينا وجوب الفدية 

' ) كحلق شنعر الرأس + وعن مالك روايتان ( إحداهما ) عليه الندية (والثانية‎ ٠ 
55 لا فدية » وبه قال |داود ه ولا تجب اللندية إلا بعر وأسةاة دين أنه‎ 
' ترفه بآخده شعرة من غير إلجاء » فازمه الفداء كشعر رأسه » وفيه احترار‎ 
0 ا‎ ١.٠ من شعر نت ف العين‎ 
(فسرع) قن ذكرة أن مذهينا أن فدية الحلق على التخبير بين شاة‎ 
وصوم ثلاثة أيام وإنطعام ثلاثة آصع لستة مساكين كل مسلكين تصها صاع..‎ 
وسواء حلقه لأذى أذ غنوه أوقال أبو حنيغة : إن حلقه لمذر فهو مخير كنا‎ 
قلنا وإن خلقه لخير أعذر تعينت الفدية بالدم » دليلنا أن كل كار ا‎ 
فيها التخيير إذا كان سبيها مباحأ ثبت » وإن كان حراما. ككارة اليمين‎ 
والقئل وجزاء الصيذ واحتجوا بقوله تعالى : ( آو به أذى من رأسه ففدية‎ 
من ضيام أو صدفة أو نسك ) فآئبت التخيبر عند العذر من الأدى , فذل‎ 
على أنه لا تخيير مع عدمه ( وآجابٍ ) أصحابنا بأن هذا تسلكا بدلل‎ 


الحمذةا ' ا 


الخطاب » وهم لا يقولون به » ونحن نقول به » إلا أن السببية مقدمة عليه 
(آما ) الأظعار فلها حكم الشعر فى كل ما ذكرنا فيحرم على المحرم إزالتها 
وتحب المدية بها وثلائة أظفار كثلاث شعرات » وظفر كشعرة ونه قال 


أحمد * 


وقال أبو حنيفة : إن قلم أظفار يد أو رجل يكمالها لزمه الفدية 
الكاملة » وإن قلم من كل بد أو رجل أربعة أظفار فما دونها لزمته صدقة ٠‏ 
وقال محمد بن الحسن : إن قلم خمسة أظفار لزمه الدم » سواء من يد أو 
يدين » وقال مالك : حكم الأظفار حكم الشعر » .- ق الدم يفا يميط 
الأذى وقال داود :. يجوز للمحرم إزالة الأطفار كلها ولا فدية عليه » وقد 
سيق بيان مذهبه قربيا دليلنا أنه كالشعر فى الترفه ؛ فكان له حكمه 


والله أعلم 5 
قال الكصنف رحمه الله تعسالى 


( وإن تطيب أو لبس المخيط فى شىء من بدنه أو غطى رأسه أد تج 


جنسان مختلفان وإن لبس (0 ومس طيبا وجب كفارة واحدة » لأن الطيب 
تابع للثوب فدخل فى ضمانه » وإن لبس » ثم لبس أو تطيب ثم تطيسي ؟ ل 
أوقات متفرقة » ففيه قولان ( احدهما ) تداخل لانها جنس واحد 6 ناه 
إذا كانت فى وقت واحد ( والثانى ) لا تنداخل لأنها فى أوقات مختلفة فكان 
لكل وقت من ذلك حكم نفسه وإن حلق ثلاث شعرات فى ثلاثة أوقات فهى 
على القولين » إن قلنا : نتداخل لزمه دم وإن قلنا لا تتداخل وجب لكل شعرة 
مد وإن حلق تسع شعرات فى ثلاثة اوقات فعلى القولين إن قلنا : لا تنداخل 
لزمه ثلائة دماء » ون قلنا :. تنداخل لزمه دم واحد ) ٠‏ 


(الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) إذا تطيب فى بدنه أو ثوبه أو لبس 
المخيط فى بدنه » أو غطى رأسه أو شيئا منه ء أو دهن رأسه أو لحيتة » أو 
باشر فيما دون الفرج بشهوة » لزمه الفدية بلا خلاف عندنا » سواء طيب 





٠ فى بعض نسخ الهذب ( وان لبس ثوبا مطيبا وجبت كفارة واحدة ) (طا‎ )١( 


15 


عضرا كاماة أو أنغضبه. » وسواء استدام اللبس: نوها أو ساعة أ بحظة: ؛ 
'. وسواء ستر أ ألرأً س :ساعة أو لحظة » فتجب الفدية. فى كل ذلك بلا خلاف 
عندنا ,وى هذه الفذدية ثلاث طرق ( أصحها) ).وبه قطم المضنف والأكثرون 
أنها كفدية الحلق فيتخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلانة ضع كما 
سبق ( والثاثى ) ذكره أبو على الطبرى فى الإإيضاح وآخرون من العراقيين » 
ترات ادي ) الت عارنه لدي ى » فإن لم يده لزمة صوم 
, عشرة آيام كما سبق ( والثانى ) بلزمه الهدى ؛فإن لم يجده قومه دراهم 
0 والدواهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يما ( والطريق الثالث ) فيه اربية 
أذجه ( أصحها ) أنه كالخلق لاشتراكهما فى فى الترفه: ( والثانى ) أنه مخير 
.بين شاة ونين تقوبمها ؛ ويخرج قيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 
( والثالث ) تجب شاة فإن عجز عنها لزمه الطمام بقيمتها ( والرابع ) كالمتمتغ 
كما سيق .٠ه‏ | 1 ِ 
( المسألة الثانية ) إذا تطيب ولبس فى مجلس قبل أن يكفز عن الأول ' ٠‏ 
منهما أو فعلهما معا » نيه ثلاثة أوجه مشهورة فى كتب العراقيين وغيرهم 
( أصحها ) باتفاق الأصحاب تجب فديتان لما ذكره المصنف قال القاخى 
أبو الطيب : هذا قؤل أكثر أصحابنا: “قال الماورذى : هو مذهب الشافعى 
ومتصوصة ( والثانى ) تجب فدية واحدة ] وهو قؤل أبى على ابن ا 
فريرة لأْنهمًا استمتاع فتداخلا كنا لى لبنس قميصا وعمامة ( والثالث ) وهو 
قول أبى سعيد الإضطاخرى إذ ال يهنا ال ات جنب اتاج ل 
مداواتها إلى طيب وسترها لزمه فدية واخدة » وإن لم يتخبد السبب/ 
نقديتان » والمذهب الأول ٠ ٠‏ قال أصحابن! وما قال أب على وأبوسفيد غلط ٠»‏ 
ومنتقض بالحلق الل ١ ٠‏ 


( الثافة) لني فاليا الى رانه يطب فقي بيك لق : 
حا بعت متكا ( للدم ) وجوب فدية واحدة ويه تتليع المصتف ' 
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والجمهور ونص عليه الشافعى ( والثانى ) نقله صاحب البيان ( إن قلنا ) 
قول ابن لوخي الاق ل الل ا 0 
فدية (وإث ن قلنا ) بالمذهب إنهما جنسان فوجهان ( أصحهما ) فدية لأنه تابح 

( والثانى ) فديتان ٠‏ 


(الرابعة ) إذا بس ثم ليس » أو تعليب ثم تطيب » أو قبل امرأة ثم 
لها فإن كان فى مجلس واحد ولم يكفر عن الأول بآن ليس قميص-” "م 
لراويل ف عمامة أو كرر واحدا منها فى المجلس مراث آوٍ تيب بعسكك 
رخرانى قور ار كز يدانا ل لحتو براض د ل 17 
اي اي أو قباس او اسه اوفط ةا كلذ وني كل 
اذ حر #الرمه قازة واعدة + جوا ءال مهال بيفايجة ابنن التمخم 
والسرزاويل » ولف العمامة واستعمال الطيب ٠‏ ومحاولة المرأة فى القبله » 
ونحو ذلك أو قصر فيكفر كفارة واحدة مطلقا بشرط أن يكون الفعل 
توالا آنه كالتفعل الواحد ( آما ) إذا كفر عن الأول قبل فعل الثانى فيئزم 
زلثانى:كفارة أخرى بلا خوف ؛ لأن الأول استقر حكمه بالتكفير » كما لو 
زنى فيمد ثم زنى فانه بحد ثانيا ء وإن فعل ذلك فى مجالس أو فه مجلسين 
ويكال وين فلو لفن غير قر الن الافال لأريت دقان ال اي 0 
التتكفير عن الأول لزمه الثانى كفارة أخرى بلا خلاف » لأن الأول استقر 
كيه بالتكفير ْ وإن فسل الثائى قبل التكفير عن الأول فان كان السبب 
واحدا بآن لبس ف المرتين أو المرات للبرد أو لاحر أ أو تطيب لمرض واحد 
مرات ؛ فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الأصح ) الجديد : 
ا تتداخل فيجب نكل مرة فدية ( والقديم ) تنداخل ويكفى فدية عن 
. الجميع » ولو كان ماثة مرة ٠‏ 


وإن تكرر الفعل بسببين أو أسباب مختلفة » بأن لبس بكرة لليرة  »‏ 
| وعشية للحر » ونحو ذلك فطر يان حكاهما الشنيخ أبو حامد والأصحاب 


هرد 


السقا الها امورل عا اود ان ا 
( واثثانى ) وهو المذغب وبه قطع كثيرون ؛ فيه قولان ؛ كما لو اتاد 
السبب + لأن الشافعى رحمه الله لم يعثبر اختلاف السبب وإنما اعتيز : 
اختلاف الجنس ٠‏ قال أصحابنا الخراسانيون ومن تابعهم : حيث قلنا : 

يكفيه للجميع فدية واحدة فا رتكب محلو را أو أخرج الفدية! ونوئ 
باخراجها التكفير عما قعل وما سيفعله من جنسه + ففيه خلاف مبنى على 
جواز تقديم التكفير على الحنث المحظور » إن متعناه فلا أثر لهذه البتة » 
فيقع التكفير عن الأول فقط وبحب التكفير ثانيا عن الثانى وإن جوزناة. 
فوجهان ( أحدهما ) أن الفدية كالكفارة فى جواز اتتقديم فلا يلزمه للثانى 1 
شه ( دان ) لا يجزئه عن الثانى مطل لان لم بوجد سيب السافي” 
ولا ثىء منه بخلاف #فارة إلينين وهى أحد السببين ٠‏ ش : 


( الخامسة ) إذ! حلق شعر رأسه تكله # فان كان فى وقت واد : 
لزمه فدية واحدة ء وإن طال الزمان ف.فعله كدا قن فق البسى ‏ ويا ا 
ال ير ات 
لقمة من يكرة إلى العتصر + فانه لا بحنث . ْ 


ذإ كلاسا ا اق 1 والعدا ف أوقات مرف بيك : 
بع رط اتية ل عند ارود : تتعدد الفدية » فيفرد 
كل مرة بحك م > فان كانت كل فرة .ثلاث شترات فضاعدا وجب لكل إمرة 
دي ؛ ذعى شاة » أو صنوم ثلاثة آيام » أو إطمام ثلاثة اصع مستة مساكي » . 
دإن كانت شعرة أو شعتين ففيها الأقوال السابقة ( الأصح ) فى كل شامرة ؛ 
مد ( دالثانى ) درهم ( وائثالث ) ثلث دم ( والرايع ) دم كال ( والطريق ٠.‏ 


2 الثانى ) ) ده قلع الصتم وده اب الطيب ومن وافقهم أت علي واي : 


السابقي: فى لمشالة الرايمة » فيمق كزر لبسااو تطيبا (إن قلا ) بانقول 


كس 


القديم وهو التداخل لزمه دم ويصير كأنه فعل الجميع فى مجلس متواليا 
( وإن قلنا :) لا تداخل لزمه ثلاثة دماء ٠‏ 


( أما ) إذا حلق ثلاث شعرات فى ثلاثة أمكنة » أو ثلاثة أزمنة متفرقة » 
ففيه الطريقان ( أصحهما ) طريق آبى حامد وموافقيه أنه يفرد كل شعرة 
بحكمها 6 وفيها الأقوال السابقة ( أصحها )ف كل شعرة مد فيجب ثلاثة 
أمداد ( والثانى ) درهم » فيجب ثلاثة دراهم ( والثالث ) ثلث دم » فيجب 
دم كامل » وعلى القول الرابع الذى حكاه صاحب التقرب أنه يجب فى 
الشعرة دم كامل : يجب هنا ثلاثة دماء ( والطريق الثانى ) طريق المصنف 
وشيخه ( إن قلنا ) بالتداخل وجب دم » وإلا فيه الأقوال الأريعة » واقتصر 
المصنف منها على الأصح » وهو وجوب ثلاثة أمداد » ولابد من جريان باقى 
الأحوال » وقد صرخ به الأصحاب والله أعلم 1 


( آما ) إذا آخذ ثلاث شعرات فى وقت واحد من ثلاثة مواضع من 
بدنه فطريقان ( الصحيح ) الذى قطع به الأصحاب فى معظم الطرق آنه كما 
لو أخذها من موضع واحد فيلزمه دم » وهو مخير بين شاة وصوم ثلاثة 
آيام ‏ وثلاثة آصع ( والطريق الثانى ) فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) 
أنه كما لو أزالها فى ملاثة أوقات » فيكون على الخلاف السابق » وهذا 
الطريق حكاه النورانى فى الإبانة » ونقله عنه إمام الحرمين وصاحب العمدة 
وصاحب البيان » واتفقوا على تضعيف الوجه الشانى » والله أعلم + قال 
أصحابنا : وأخذ الأظفار فى مجالس كأخذ الشعرات فى مجلس » فيجىء فيه 
ما سبق » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) فيما إذا فمل المحرم محظورين فاكثر » هل تتداخل الفدية ؟ 
وقد ذكرنا الآن معظمه فنعيده مع ما بقى مختصرا » فينضبط إن شاء الله 
تعالى ٠‏ قال أصحاينا : المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق والقام 
والصيد » وإلى استمتاع وترفه » كالطيب واللباس ومقدمات الجماع » فاذا 


نذا 


فط محظورين فل للا أحوال ( أحدها ) أن يكون أحدهما استهلاكا » 
والآخر استمتاعا 6 |فينظز فبنظر إن لم يستند إلى رسيب واحسد كالحلق ويس 
٠‏ القميص تعكاك القدية م كالحذود المختلفة ».وإن استتد إلى تست كمن 
١‏ أمناب واس فده دنا خ إلى حاق جوانبها وسنترها بضماد » وفيهِ ليب 
ففى تعدد التقدية وجهان سبقا ( الصحيح ) التعدد 0 ا 


:“( الحال الثاني|) آنا يكون استهلاكا » وهذه ملائة ) أضرب (إنندها) 
أن يكون مما يقابل بمثله: وهو الصيوذ » فتعدد الفدية بلا خلاف عدن ) 
سواء فدى عن الأول آم لااء وسواء اتجد الزمان والمبكان آم اختلف ء 
كضمان المتلقات ( الضرب الثانى ) أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله دون 
لخر » كالصيذ والخلق » فتتعدد بلا خلاف ( الضرب الثانث ) أن لا يقابل 
والبحك مهما فينظر إن اختلف نوعهما كحاق اق فقلم » أو طيب .ولباس أو 
حلق » تعددت الفدية » سواء فرق أو والى ‏ فى مكان أو مكانين + بفعلين 
أو بفعل واد ؛ إلا إذا لبس ثوبا مطيبا » فقد سبق فيه وجهان ( الصحيح ) 
للخصوص فدية واحدة ( والثانى ) فديتان وإن اتحد التوع بأن جاق فقطاء 
فقد سبق تفصيله قريها ٠‏ : 0 07 

'( الحال الثالث ) أن يكون استمتاعا » فإن اتحذ الدواع: بأ ليب 
بأنواع من الطيب > أو لبس أنواعا من الثياب » كعمامة وقميص وسراو ول 
وخف » أو 'نوعا واحدا مرات » فإن قعل ذلك مثواليا من بغي تخلل 'تكفير 
كفاه فدية واحدة » وإن تخللة تكفير وجبت.الفية للثانى أيضا » وإن فمل أ 
ذلك فى مكانين أو فى مكان وتخلل زمان ؛ فإن تخلل التكفير وجب اللثانى 
فدية ء وإلا فقولان ( الأصح ) الجديد تتعدد الفدية ( والقديم ) تتداخل ». 
وإ اختلف النوع بأن لبس وتطيب فثلاثة أوجه سبق بيانها قرييا (الاضح) ' 
التعدد ( والثانى ) لا( والثالت ) إن اختلف السبب تعدد » وإن اتحدافلا * 
هذا كه ف خير الجاع + فإن تكرز الجماع ففيه خلاف ستوضحه قرييبا. 
كحت وامره ْ, 1 


ل ٍ ظ 


واتفق أصحابنا على أن الكفارة لتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل 
سق بن سكن كن نديد عراز لاح ا ا ايا 
للتحريم » وهى الحرم والإحرام والأكل » وإنما يلزمه جزاء واحد ؛ ولو ' 
باشر امرأته مباشرة توجب شاة لو اتفردت ثم جامعها » فثلاثة أوجه (أصحها) 
تكفيه الندئة عنهما » كما لو كانت أجنبية فإنه يكفيه الحد » ولايعزر للمباشرة 
( والثانى ) تجب بدنة وشاة » ولا بدخل أحدهما فى الإآخر لاختلافهما 
واختلاف واجبهما ( والثالث ) إن قصد بالمباشرة الشروع ف الجماع فبدنة 
وإلا فشاة وبدنة ( والرابع ) إن طال الفصل فشاة و يدنة وإلا فيدنة » 
والله أعلم * 

(فرع) فى مذاهب العلماء ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا آن المحرم إذا 
ليس مخيطا أو تطيب ازمته الفدية » سواء لبس يوما أو لحظة » وسواء 
طيب عضوا كاملا أو بعضه ء وبه قال آحمد ٠‏ ووافقنا أيضا مالك إلا أنه 
يشترط الانتفاع باللبس ء قال حتى لو خلعه فى الحال ولم ينتفع بلبس- 
باز دي توقال ام صتيعة + نايس يونا كاملا ]و البلة كاملة ازع ديه 
كاملة » وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة » قال : وإن غطى ربع رأسه ازمه 
فدية كاملة » وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة » قال : وإن طيب عضوا كاملا 
لزمه الفدية » وإن طيب بعضه لزمه صدقة » والصدقة عنده إطعام مسكين 
صاعا من أى طعام إلا البر » فيكفيه منه نصف صاع » وإن كان زييبا فعنه 
روابتان ( أحدهما ) صاع ( والثانية ) نصف ضاع ٠‏ وعن أبى يوسف 
روايتان ( إحداهما ) كقول أبى حنيفة ( والثانية ) أن الاعتبار بلبس أكثر 
اليوم وأكثر الليلة » وعن محمد بن الحسن نحوهء والله أعلم » قال أبوحنيفة 
وأبويوسف : ولو حاق رآسه فى مجلس لزمه فدية » وإن حلقه فى مجالس 
لزنه لكل مرة فدية سواء فدى عن الأول أم لا » والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 
( وإنوطىء فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه 


ره 


000000 
وابن عباس وعيد الله بن عفرو بن العاص وابى هريرة زغى للك عنهم « انهم ١‏ 
أوجبوا ذلك )) وهل يجب القضاء على الفور ؟ أم لا ؟ فيه وجهان ( احدهما ) 0 
انه على الفور وهو ظاهر النص مسا روى عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس ' 

وعبد الله بن عمرو بن الفاص وابى هريرة أنهم.قالوا « يقضى من قابل » .. 

( والثانى ) آنه على التراخى لأن الأداء على النراخى فكذلك القضاء وهفا ١‏ , 
لا يصح لأن القضاء بدل غما افسده [ من الأداء ) » والأداء وجب على الفور : 
فوجب أن يكون الفضاء مثله وبجب الإحرام فى القضاء من حيث أحرم فى . 
الآداء. » لأنه قد .تعين ذلك بالدخول فيه » فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج 
التطوع » فإن سلك طريقا آخر.لزمه أن بحرم من مقدار مسافة الإخرام ؤ, 

الأداء » وإن كان قارنا ففقضاه بالإغراد جاز » لآن الإفراد افضل هن القرآن ٠‏ ': 
ولا يسقط عن دم القران » لأن ذلك دم وجب عليه فلا يسقط عله باد 
كدم الطيث ٠.‏ 0 


ل فق ارا فشا وجسان و احدهما )ف مالا كثفظة الا 


ا 
قالوا : « يفترقان » ولآن اجتماعهما فى ذلك المكان يدعو إلى الوطء فمنع منه 
( والثانى ) لا يجب وهو ظاهر النص كما لا يجب فى سائر الطرق » وبجب 
ادن كو رفي اع اند مان : « على كل واحد منهما 
بدنة . فإن.لم بجد فعليه بقرة » لان البقرة كالبدنة لأنها تجزىء فى الأفسحية 
' عن سبعة فإن لم يجد الزمه سبع من الفنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم 
والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد الطعام صام عن كل مد يوما » وقال 
أبو إسحق ات كت هد حاصو ابعر ف 
الأذى ) . 


( الشرح ) الوجه أن أقدم الكثار الواردة فى الفصل عن يزيد إن ليد 

0 اذيك بن نمم 

الأسلمى التابعى أن رجلا من جذام جامع امرأته وهسا محرمان فسآل 
الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما : « اقضيا نسككما وأهديا 


لض 


هديا. ثم ارجما حتى إذا جئتما المكان الذى أصبتما فيه ما أصبتما فتفركا 
ولا يبرى واحد منكما صاحيه وعليكما حجة أخرى » فتقبلان حتى إذا 
كنتما بالمكان الذى أصبتما فيه ما أصبتما فآحرما وآتما نسككما وأهديا » 
رواه البيهقى » وقال : هذا منقطع وف الموطا قال مالك : « إنه بلغنى أن 
عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وأبا هريرة رضى الله عنهم سئلوا عن 
رجل أصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجهها حتى يقضيا 
حيهما ثم عليهما الحج من قابل والهدى » وقال على : فإذا أهلا بالحج من 
قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما » وهذا أيضا منقطع وعن عطاء أن عمر بن 
'لخطاب قال فى محرم أصاب امرآته بعنى وهى محرمة فقال : « يقضيان 
حجهما وعليهما الحج من قابل » رواه البيهقى وهو أيضا منقطع » فإن عطاء 


لم يدرك عمر ؛ وإنما ولد عطاء فى آخر خلافة عثمان ٠‏ 


وعن أبن عباس « أنه سئل عن رجل وقم على أهله وهى بمنى قبل 
أن يفيض » فأمره آن نحر بدنه » روأه مالك فى الموطا بإسناد صحيح » 
وعن ابن عباس أيضا فى رجل وقعم على امرآته وهو محرم قال اقضيا 
نسككما وارجما إلى بلدكما » فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين » فإذا 
أحرمتما فتفرقا ولا تلتفيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا » رواه البيهقى 
بإسناد صحيح ؛ وف رواية ٠.‏ « ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة » وعن 
عمرو بن شعيب عن أيبه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وآنا معه يسأله عن 
محرم وقع بامرآته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله » 
قال شعيب : قلم يعزم الرجل فذهبت معه فسآل ابن عمر فقال : بطل 
ححك » فقال الرجل : فما أضنع؟ قال : اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون» 
فإذا أدركت قابل فحج وأهد » فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره 
فقال : اذهب إلى ابن ن عباس فسله قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس 
فسآله فقال له كما قال ابن عمر » فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره 
' بما قال ابن عباس » ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال : قولى مثل ما قالا » 


فد 


ْ وا اليهقى إسناد صجْيح ثم قال البيهقى هذا إسناد صحيح » » قال : : 
وفية دليل على صخة سماع شيب بن محمد بن عبد الله بن جمرو بن العاص 
سدم اانه اع : : 


لماك متاان لذ قال الى بان ارسي امن واس لاا 
ابن عباس : أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا » ثم أهلا من خيث . 
. أهللتنا » وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة | . 
وأهد ناقة ولتهد ناقة » إرواه البيهقى + وعن ابن عباس : إذا تجامع فملى. ١‏ 
كل, واحذ منهما بدنة » زواه ابن خزيمة والييهقى بإسناد صحيح » وعنه :. 
د يجزىء عنهما جزور » روآه'ابن خزيمة والبيهقى بإسناذ صحيح ونه : 
قال : « إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء جملاء.: وإن ' 
كانت لم تعنك قعليك ناقةٍ حستاء ء :جملاء.» رواه ابن خزيمة باسناد صحيح ٠‏ 


( وآما ) ألفاظ الفصل فقوله : غرامة تتملق بالوطء » احتزاز من . 
ا انام لكك ل 0 


تصالى .م : 


0 انا الاحكام فقال الافمئ والأصحاب رحمهم الله : إذا وطىء ف 
بالحج فى الفرج عامدا عالما بتحريمة » وبالإحرام قبل التحلل الأول فسد 
حب يوا كان كلل الرتوقا رفاك و بشيه ولمسيد النترة أبها الجاع 
جر اما وايزاوااس ليا ١‏ انر م اانا اليم الا له ارين 
كما هيز مقرر .فى بأب صفة الحتج ( فإن قلنا : ) الحلق: نسك فهو منا:يقف 
التحال عليه وإلا فلا * قال الشبافعى والأصحاب : ونلزم من.أفسد جا أو 
عيرة أن شنغى فى فاسدهنما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد + وئقل 
أصحابنا إثفاق العلماء على هذا » وآنه م بخالف فيه إلا داوذ اللا 
فإنه. قال الدع به بالإرسادء : : 


مومع 2 ا ع 


واستدل أصحاننا بقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ولم 
بشرق بين صحيح وفاسد » وبالآثار السابقة قال أصحانا » وهصذا الذى 
ذكرناه من وجوب المضى فى فاسد الحج. والعمرة وأنه لا يخرج منهما 
بالإفساد مختص بهما دون سائر العيادات ( وأما ( باقى العبادات .فيخرج 
منها بالإفساد ولا يبقى لها حرمة بعده إلا انصوم فإنه يخرج منه بالفساد 
لكنه يبقى له حرمة فيجب إمساك بقية النهار نحرمة الزمان وقد سبق بياذ 
هذه القاعدة فى أوائل كتاب الصوم فى مسألة صوم الششك إذا ثبت فى أثناء 
النهار كو نه من رمضان ٠‏ : 

(فرع) بيجب على مفسد الحج بدنة بلا خلاف »:وفمفسد العمرة 
الحج ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) بدنة ( والثانى ) شاة مين 
مناه الرافعى * 0 


(فرع) يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ؛ سواء 
كان الحج أو العمرة فرضا أو تفلا لأن النفل منهما يضير فرضا بالشروع 
فيه ؛ بخلاف باقى العبادات » ويقع القضاء عن المفسد » فإن كان فرضا 
وقع عنه ؛ وإن كان نفلا فعنه ؛ ولو أحزم بالقضاء فافسده بالجماع لزمه 
الكفارة » ولزمه قضاء واحد حتى لو أحرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل 
مرة منهن: + يازمه قضاء واحد ويقع عن: الأول قال أصحابنا : ويتصور 
القضاء فى عام الإفساد » بآن بحصر بعد الإفساد وتعذر عليه المفى ىف 
الفاسد فيتحال ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه 
فى سنته » قالوا : ولا يتصور القضاء فى سنة الإفساد إلا فى هذه الصورة 
( آما ) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما 
( أصحهما ) عند المصنف والأصحاب : يجب على الفور وهو ظاهر النص . 
( والثانى ) على التراخى ( فإن قلنا ) على الفور » وجب فى السنة المستقبلة ٠.»‏ 
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ولا يجوز تأخيره عْها » فإن آخره عنها بلا عذر أثم ولم يسقط عنه القضاء : 
بل تحب الإتروق اليد التى تليها » وهكذا آبدا ٠‏ : 


قال أمسخابنة' : فإن أحصر بعد الإفساد ون قن وات الوقَوْف 
وأمكنه الإحرام بالقضاء » وإدراك الحج فى سنته ء ازمه ذلك ذا قا : 
إن القضاء على الفؤر » لأنه اقرب من السنة المستقبلة قال أصنحاننا بحب 
عليه فى القضاء أن بحرم من أبعد الموضعين + وهم الميقات الشرعى + 
والموضع الذى أحرم منه ف الأداء هذه عبارة الأصحاب وشرحوها فقالوا : 
إن كان أحرم فى الأداء من الميقات الشرعى أحرم منه فى القضاء » وإن كان 
أجرم قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها لزنه أن ,بحرم فى هذا: القضاء 
من ذلك الموضع » فان. جاوزه غير محرم لزمه الدم كما لزمه بمحساوزة 
الميقات الشرعى » وإن كان أحرم فى الأداء بعد مجاوزة الميقات الشرعى نظز 
إن جاوزه مسيئًا لزمه فى القضاء الإحرام من الميقات الشرعئ ‏ وليس 
له أن يسىء ثانيا » وهذا مما يدخل فى قول' الأصحاب : يحرم فى القضاء 
من أبعد الموضعين » وإن بجاوزه غير مسىء بأن لم يرد النسك » ثم بدا أله 
كد المي د ).وبه قطم البغوى 
ه : يازمه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعى ( والثانى ) له آن 
م م 
الميتقات. ثم أحرم بالحج من مكة.وأفسده كفاه فى القضاء أن إبجرم: بالحيج 
من تفس مكة. بلا خلاف » وكذا لو آفرد ‏ الحج'” ثم أحرم بالعمرة من آدتى 
الحل ثم أقسدما كاه أن يحرم ف قفائها من أدنى لحل بل حلاف 2 
قال الرافعى وشيره والوجهان فيمن لم يرجم فى الآداء إلى امات ء 
أما من كان رجع ثم عاد فيلزمه فى القضاء الإحرام من الميقات » وجها واحدا 
والله أعلم واتفق أصحابنا على أنه لا يلزم فى القضاء الطريق الذى أمسلكه 
ف الأداء » بل سلوك طريق آخر ء ولكن, بشرط أن يحرم من قدر' مسافة 
ا 7 عورا كايا ا ابي ان يعرم واكم ف 


1. 


الزمن الذى أحرم منه فى الأداء » بل له التأخير عنه بخلاف المكان الذى 
أحرم منه فى الأداء » وممن صرح بالمسالة القاضى حسين والبعوى 
والرافعى » وفرقوا بآن اعتناء الشرع بالميقات المكانى أكمل » 
ولهذا يتعين مكان الإحرام بالنذر ولا بتعين زمانله بالنذر حتى لى نذر 
الإحرام ف شوال له تآخيره » هكذا ذكر هذا الاستشهاد القاضى حسين 
والرافعى وغيرهما » قال القاضى : هو استشهاد مشكل » لأن طول الإحرام 
عيادة » وما كان عبادة لزمه بالنذر ؛ قال : وأصل هذه المسألة أنه لو ندر 
الصوم فى أيام طوال » له أن يصوم فى قصار » ولو نذر أن يصوم أطول 
أيام السنة لزمه » لأنه متعين ٠‏ وكذا قال الرافمى » وأظن هذا الاستشهاد 
لا يخلو من نزاع والله أعلم * 


(فرع) قال المتولى : لو أرادت المرأة القضاء على الفور » هل 
للزوج منعها آم لا ؟ ( إن قلنا ) القضاء على التراخى فله منعها » وإلا فلا 
وقال البغوى : هل يازمه أن بأذن لها فى القضاء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) 
لا بازمه كما لا بلزمه فى الابتداء ( والثانى ) يلزمه لآنه هو الذى ألزمها 
القضاء ٠‏ 


(فرع) ذكر القفال وآخرون من الخراسانيين هنا أن الوجهين 
اللذين ذكرناهما فى كون القضاء يجب على الفور أم على التراخى جاريان 
فى كل كفارة وجبت بعدوان ( وأما ) الكفارة بلا عدوان فعلى التراخى » 
وذكروا قضاء الصوم والصلاة » وقد سبق بيان هذا كله فى موضعين من 
هذا الشرح فى آخر باب مواقيت الصلاة وفى آخر كتاب الصوم ٠‏ 


( فرع ) اتفق أصحابنا على أن من أفسد ححا مفردا أو عمرة مفردة 
هله أن يقضيه مع النسك الآخر قارنا » وله أن يقضيه متمتعا » واتفقوا على 
أن للقارن والمتمتع أن يقضيا على سبيل الإفراد » ولا يسقط دم القران 
بالقضاء على سبيل الإفراد » قال الشافعى والأصحاب : إذا أفسد القارن 


1-1 
ز(مع5؟1 ج#الجموع) 


لزمه -اليذئة" للانساد' ء وبازمه .شاة للقران » وإذا قضاه قارنا لزمه شناة” 
"خرى للقران الثائن ء.وإن قضاء مفردا لزمه أيضا شاة أخرى » لأن الذى 
وب عله أن نقفى قار 4 لما أفرة كان مشرعا بالاقراد قل ممقلا اعنه 
الدم » هكذا نقله |القناضى أبو. الطيب فى تعليقه عن الشسافعى ؛ واتفق 
الأضحاب فى الطرنقتين. على أن القارن إذا أفسده وقضاه مفرذا. يازمه مم 
البدنة:شاتان » شاة فى السنة الأولنى للقران الفاشد » وشاة ى لد 
ل و ا ا 1 
وكل الأصحاب مضرحون بهذا » منهم الشيخ آبو حامد فى تغليقبه ع 
والقاضى أبو الطيك: ف كتابه ايا والمجرد : والمحاملى فى كتابيه 8 
واللنتاور ردىق الحلاوئ ء واء بن الصباغ والمتولى : وؤصاحب البياف » : 


واآخرون ولا خلاف فيه ٠‏ 


"قال. الشيخ أبو حامد فى تعليقه والماؤزدى والمحاملئ ' و القاضى 
آبو الطيب ف المجرد : قال الشافعى : وإذا قضى القارن نسكيه مفردا لم ! 
يكن له ذلك قالوا.: ومراده لم يكن له إسقاط الدم عنه. بالإفراد غ بل عليه 
دم القران للقضاء » وإن قضاه مغردا لم برد أن فرض الحج. والعمرة 
الواجبين بالقران الفاسد: لا يسقطان عنه إفرادهما » وإنما أراد :أن الدم 
00 ر.التاويل هؤرلاء وثقله الماوردى والقاضى أبو الطيب 
فى ا جرد عن أصخابنا كلهم » ولا خلاف فيه ؛ وإننا بنسطت هذا ١‏ الكلام 

بعض البسط لأن غبارة: المصنف غير موضحة لمقصود المسآلة"» بل موهمة 
خلاف الضواب ؛ والوهم حاضل من تعليله فى قوله': لا يسقط ذم القران ‏ 
لأنه واجب عليه فلا يسقط بالإفساد » كدم الطيب ؛ وهذا التعليل وهم 
أنه يلزمه دم. نسببا إقسٍادٍ القران وأنه لا يلزمه ف. القضاء مفردا دم آخرع 
وليس الحكم كذلك. » بل يازمه فى القضاء مفردا دم اك العااي كن 
حكينا عن الأصعاب» ودليله بها ذكرناء ٠.‏ 


وبجاب عن كلام المضنفت آنه ذكر أن الدم الواجب. بالقران: ىق لنة ”7 
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الإفساد لا يسقط » ولم يقل : إنه لا يجب فى القضاء مفردا دم آخر ؛ بل 
سكت عن إثباته وتفيه » فيكون ساكتا عن مسآلة » وليس ذلك غلطا إنما 
هو فوات فضيلة وفائدة ( واعلم ) أن صاحب الإبانة حكى وجها أنه لا يلزم 
القارن شاة فى سئة الإقساد » لأن نسكه لم يصح قرانا » فلم يلزمه الدم ) 
وتابعه على حكابته عنه صاحب البيان وغيره » وهذا الوجه غلط » إنما 
أذكره للتنبيه على بطلانه لثلا يغتر به » فإنه خطأ من حيث المذهب » ومن 
.حيث الدليل ( أما ) المذهب » فالأصحاب مطبقون على خلافه ( وأما ) 
الدليل فلانه يجب عليه المفى فى فاسده ويبقى له حكم الصحيح » 
أحكام الصحيح وجوب الدم واه أعلم ٠‏ 
قال أصحابنا : وإذا جامع القارن ‏ فإن كان قبل التحليل الأول ب 
فسد ححه وعمرته بلا خلاف » ولزمته بدنة واحدة بسبب الإفساد لانحاد 
الإحرام » ويلزمه مع ذلك شاة للقران وفيه الوجه الضعيف المحكى عن 
صاحب الإنابة ٠‏ وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثانى لم بفسد حجه 
بلا خلاف » ولا تفسد عمرته أأيضا على المذهب » وبه قطع الجمهور » وفيه 
وجه حكاه البغوى وغيره عن أبى بكر الأودنى من متقدمى أصحابنا أنه 
تفسد عمرته » لأنه لم بأت بشىء من أعمالها » قال البغوى وغيره ممن حكى 
هذا الوجه: هذا غلط ؛ لآن العمرة فى القران تتبع الحج » فإذا لم يفسد 
الحج لم تفشد العمرة » قالوا : ولهذا بحل للقارن معظم محظورات الإحرام 
بعد التحئل الأول » وإن لم بأت بأعمال العمرة » ولأنه لو فاته الوقوف 
بعرفات فاته الحج ؛ وكذا العمرة على الصحيح كما سنذكره قريبا إن شاء 
الله تعالى ٠‏ فإن كان وقت العمرة موسعا » ولأنه لو قدم القارن مكة وطاف 
وسعى ثم جامع » بطل حجه وعمرته وإن كان قد فرغ من أعمال العمرة » 
الله أعلم ٠‏ ' 
٠‏ (فرع) قال آصحابنا : إذا فات القارن الحج لفوات الوقوفا » © 
. فهل يكم 'بفوات عمرته ؟ فيه قولان ( أصحهما ) نعم » تبعا للحج » كما 
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تفسد يفساده ('والثانى ) لا ء لأنها لا تفوت » وأنه يتحلل بعملها » فإن 
قلنا بفواتها فعليه دم واحد للفوات » ولا سقط..دم.القران » فإذا قضاهما 
فالحكم كما ذكرناه فى قضائهما عند الإفساد » فإن قزن فى القضاء أو تمتع 
فعليه دم: ثالث ؛ وإن أفرد فكذلك على المذهب » وفيه الخلاف السابق 
عن الإبانة ومتادطيه:ء : 


(فسرع) إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة أيضا نظر - اذا خامتها 
نائمة أو مكرهة: اط دهج مها رطاف ضيه ) علن 
القولين ف وطء الناسى هل يفسد الحج ؟( أصحهنا ) لا يفسد ويهذا 
الطريق قطع ا بن المرزبانى » والقاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد.( والثانى ) 
وهو قول أبى على ابن أبى هزيرة أنه لا بفسد وجها واحدا » وعلى هذا 
فالفرق أن المكرزهة:لا فعل لها بخلاف الناسى » وممن حكى الطريقين 
الدارمى » وإن كانت طائعة عالمة فسد نسكها كالرجل ولزمها المفنى فى قاسده 
والقضاء ( وما ) البدنة فهل تجب عليها آم لا ؟ قيه طزيقان مشهوران 
( أحدهما ) حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين جب عليها .بدنة 
فى مالها قولا واحدا كما بجب على الرجل بدنة ( والطريق الثانى ) أن فيه 
الأقوال الثلاثة السابقة فى جماع الصائم الصائممة ( أحدها ) تجب على كل 
واحد فنهما بدنة ( والثانى ) تجب عليه بدنة عنه وعنها ( والثالث ) تجب 
اندي عن هبه لحولا في »اعلا وعدا طرق أشهز ».و4 فلم 
أكثر العراقيين *. 


ومن قال بالأول فرق بآن الصائمة تفطر بكل واصل إلى باطنها ‏ 
ولا يفطر الرجل إلا بالجماع » ولو أدخل الرجل أصبعه فى فرجها لم يبطل 
صومه وبطل صومها » وأما الحج فلا يبطل حجها إلا بالجماع + فلو أدخلت 
أصبعها أو: نحوها لم يبطل حجها فهى فى الحج كالرجل لا فرق بينهما فى 
الجماع بخلاف الصوم فإن بطلان صومها لا بتعين لكونه جماعا ؛ بل 
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لدخول الداخل » قلا نازمها الكفارة وانفرد الدارمى بطريقة أخرى سبق 
له مثلها فى الوطء فى نهار رمضان فقال : فى الكفارة أربعة أقوال ككفارة 
الصيام ( أحدها ) يلزمه بدئة عنه فقط ( والثانى ) بدنة عنه وعنها (والثالث) 
بلزمه بدتنان بدئة عنه ويدنة عنها ( والرابع ) بلزمه بدنة » ويلزمها فى مالها 
ندنة أخرى ٠‏ وذكر الماوردى فى الحاوى الأقوال الأربعة ٠‏ 


(فرع)أما نفقة الزوجة فى قضاء الحج » فإن كانت معه فى القضاء 
لزمه قدر نفقة الحضر بلا خلاف وفى الزائد وجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يلزم الزوج ( والثانى ) يجب ف مالها ومأخد 
الخلاف أن الشافعى رحمه الله قال : بحج بامرأته واختلفوا فى مراده فقيل : 
أراد وجوب ذلك عليه وهذا هو ظاهر كلامه وهو الأصح عند الأصحاب 
سا ل ا 
القاضى حسين : والزاد والراحلة من النفقة الزائذة ففيها الوجهان قال 
القاضى حسين والبغوى : ولوزمنت الزوجة وصارت معضوية هل يازم 
الزوج أن يستاجر من ماله من يحج عنها قضاء ؟ فيه الوجهان فى النفقة 
الزائدة والله أعلم ٠‏ 


( وأما ) قول المصنف : أحد الوجهين تحب النفقة فى مالها كنفقة 
الأداء » فمراده إذا سافرت وحدها للحج بغير إذن الزوج أو بإذنه فإنها 
إذا سافرت بغير إذنه فلا تفقة لها بلا خلاف وإذا سافرت باذنه ففى وجوب 
نفقتها عليه قولان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب فى كتاب النفقات 
( الأصح ) يي » فتن لحب علي الاسم 2 أما ) إذا سافرت 

فى الأداء نمه فيجب تفقتها عليه بلا حرق ولانما فى قبضته » وقد ذكره 
المصنف والأصحاب فى كتاب النفقات » ولم يوضح المصنف المسألة هنا 
وحكمها ما ذكرناه والله أعلم قال المصنف : وف ثُمن الماء الذى تغتسل به 
وجهان هذان الوجهان مشهوران » وقد سبق بيانهما فى آخر باب صفة 
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0 هناك حكم ماء غسلها من الوطء والنفاس والحيض 
والاحتلام وماء وضوئها من لمسة أو غيره » وماء طهارة المملوك وأوضحناه 
كله ولله الحمد ٠‏ قال:الماوردق ل ا ا 
أو ازنا فمئوتتها فى. مالها: بلا خلاف » وإن كانت أمة: للواطىء فعليه يا 
:فى القضاء بلا خلاف والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) إذا خرج الرجل ؤزوجته المفسدين ليقضنيا. الحج أو 
العمرة ». واصطحبا فى طريقهما استحب لهما أن يفترقا. من حين الإحرام » 
فاذا وصلا إلى المؤضع الذى جامعها فيه فهل يجب فيه المفارقة ؟ فيه خلاف 
حكاه المصتف والجمهور وجهين ؛ واتفقو! على أن الأصح “آله مستح 
ليس يؤاجب ( والثانئ ) أنه واجب ؛ وقال القاضى أبو حافك ف امه 
والدارمى والقاضيان. أبو الطيب وحسين فى تعليقهما » والمتولى والبغوئ 
وغيرهم : هذا الخلاف قولان ( الجديد ) أنه مستحب ( والقديم ) واجب 
( فان قلنا ) يجب فتركاه أثما وصح حجهما » ولا دم عليهما ‏ وإذا تفرقا 
او سس اسم 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه والدارمى وغيرهما » قال الماوردى : ويُعتزلي 
010 اواو ردب واف اع 


(شرع) ال أسسانا “سد افيه وخيرقة ذا نفى ف فانتدة 
وارتكب محظورا بعد الإفساد أتم ولزمه الكفارة » فاذا تطيب أو لبن أو 
قتل صيدا أو فعل غير ذلك من المحظورات ». لزمه الفدية نولا. يستنبى من 
هذا إلا الجماع مرة ثانية » ففيه الخلاف الذى سنذكره قريبا إِنْ شاء الله » 
ولا خلاق فيما .ذكرناة إلا ما انفرد به المتو لى ؛ فانه جكى قؤلا شاذا تنعيقا 
أنه لا:بلزمه شىء بارتكاب المحظورات كما لو وطىء فى نهسار رمضان ثم 
وطىء ثانيا » لا ثىء عليه مع وجوب الإمساك » وهسذا القول لياه 
أعلم ٠‏ 1 
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(فسرع) هذا الذى ذكرناه كله فى جماع العامد العالم بتحريضه ‏ 
المختار له العاقل ( أما ) الناسى والجاهل والمكره والمجنون والمغمى عليه » 
فقد سبق بيان حكمهم فى الباب الذى قبل هذا ؛ والله أعلم * 


(فرع) إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه ؛ حكاها البغوى والمتولى 
وغيرهما ( أصحهما ) لا ينعقد إحرامه » كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث 
(والثانى) ينعقد صحيحا فان نزع فى الحال فذاك وإلا فسد نسبكه » وعليه 
المفى ف فاسده والقضاء والبدنة » واحتجوا له بالقياس على الصوم فيمأ 
إذا طلع انفجر وهو مجامم ؛ إن نزع فى الحال » صح صومه وإلا فسه 
( والثالث ) نعقد فاسدا وعليه القضاء والمفى فى فاسده » سواء نزع أو 
مكث ( وأما ) الكفارة فان نزع فى الحال لم يجب شىء وإن مكث وجبت و 
الواجب القولان فى نظائره ( أحدهما ) بدنة ( والثانى ) شاة واستدل 
البغوى لهذا الوجه الثالث بآن الحج لا بيبطل ولا بخرج منه بمنافيه وهو 
الجماع فلا يمتنع انعقاده معه بخلاف الصلاة والله أعلم + 


(فرع) إذا ارتد فى أثناء ححته أو عمرته فوجهان مشهوران » وقد 
ذكرهما المصتف فى آخر باب الفوات والإحصار ( أصحهما ) يفسد كالصوم 
والصلاة صححه الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين » وهذا هو 
الأضح عند الشيخ أبى حامد ( والثانى ) لا يفسد كما لا يفسد بالجنون » 
فعلى هذا لا يعتد بالمفعول فى حال الردة » لكن إذا أسلم بنى على ما فعله 
قبل الردة إن كان ؤقف بعرفات إن كان وقت الوقوف باقيا فان لم يكن 
وقف وأسلم بعد فوات وقته لزمه أن يتحال بعمل عمرة وعليه القضاء 
كسائر أنواع الفوات وسواء طال.زمن الردة أم قصر فالوجهان جاريان 
( إن قلنا ) بالفساد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره ( أصحهما ) وبه 
قطع المصنف والأكثرون يبطل النسنك من آصله فلا يمضى فيه لا فى الردة 
ولا بعد الإسلام ( والثانى ) أنه كالإفساد بالجماع فيمضى فى فاسده إِنْ 
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أسلم » لكن لا كفارة عليه » وحكى الدارمى فى آخر باب الإحصار وها 
عن حكاية ابن القطان أنه بطل حجه وعليه بدنئة » وهِذا شاذ:ضعيف , 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أنه يجب على من آفسد حجه أو عمرته بالجماع 
دم واختلف الأصجاب فيه هل هو دم تخيير آم لا ؟ ففيه طرق ( أصحها ) 
عند المصنف وسائر الأصحاب » وهو المنصوص ف المختصر وغيره.» قال 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه : هو نص الشافعى فى عامة كتبه :آنه دم ترتيب 
وتعديل + فيجب بدنة فإن عجز عنها فبقرة » وإن عجز فسبع شياه م فإن 
عجز قوم البدنة دراهم بسعر مكة حال الوجوب » ثم الدراهم سم 
وتصداق به ؛ فإن غجز عنه صام عن كل مد يوما ٠‏ : 


( ؤالطريق الثانى ) طريق أبى الغباس بن سريج أن ف المسألة قولين » 
حكاه عنه القاضى! حسين وغيره ( أ صحهما ) كالطريق الأوك ( والثانى ) 
أنه مخير بين هذه الأنساء الشمحية؛ وهى البدنة والبقرة والثناة. والإلمام 
والصيام ؛ فآيها شاء فعله وأجزأه مع القدرة على الثانى ٠‏ 


( والطريق ثالث ) كاه المصنف والأصحاب عن أبى إسحق المروزى ش 

أن: فى المسألة قولين ( أصحهما ) الطريق الأول ( والثانى ) أنه مخير بين 

الثلاثة الأولى وهى البدنة والبقرة والشاة فلا يجزى الإطعام والصيام مع ؛ 

القدرة على واحد أمن الثلاثة ؛ فإن عجز عن الثلاثة قوم أيها شاء وتضدق 
بقيمته طعاما ؛ فإن عجز عنه ضام عن كل مد يوما ٠‏ 


( والطريق الرابع ) أنه يجب بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع 
شنياه فإن عجز قوم البدنة وصام » فان عجز عن الصيام أطعم فيقدم الضيام 
على الإطعام ككفازة الظهاز ونحوها ٠‏ وقيل : لا مدخل للاطعام والصيام 
هنا بل إذا عجز عن الغنم ثبت الهدى فى ذمته إلى أن يجد تخزيجا من أخد . 
القولين فى دم الإخصار والله أعلم ٠‏ ا 
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وحيث ققانا بالصيام فان كسر مد صام عن بعض المد يوما كاملا بلا 
خلاف كما فى نظائره من اليمين وغيرها ٠‏ وممن صرح به الماوردى » 
وحيث قلنا بالإطعام قال صاحب البحر : آقل ما يجزىء أن يدفع الواجب 
إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن أمكنه ثلاثة فإن دفع إلى اثنين مع القدرة 
على ثالث ضمن » وف قدر الضمان وجهان أحدهما الثلث ( وأصحهما ) 
ما يقع عليه الأسم » وهما كالخلاف فيمن دفع نصيب صنف من أهل الزكاة 
إلى اثنين » فان فرق على مساكين فهل بتعين لكل مسكين مد أم لا ؟ فيه 
وجهان حكاهما الماوردى والزويانى وغيرهما ( أصحهما ) لا يتعين » بل 
يجوز أن يعطى المسكين أقل من مد وأكثر من مد » كما لو ذبح الدم وفرق 
اللحم ؛ فإنه لا يتقدر بشىء » ويجزى أن يدفم إلى المسكين القليل والكثير 
( الثانى ) يتقدر بمد كالكفارة » فإن أعطاه أكثر لم تحسب الزيادة » وإن 
أعطاه أقل من مد لم بحسب شىء منه إلا أن يعطيه تمام المد » والله أعلم ٠‏ 
وحيث قلنا بالبدئة أو البقرة أو الشاة » فالمراد ما يجزى فى الأضحية بلا 
خلاف » وسياتى إيضاحه فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى ٠‏ والله 


٠ أعلم‎ 


(فرع) لو وطىء المحرم زوجات له فهو كوطء الواحدة فيفسد 
جححةه وححهن ٠»‏ وعليه وعليهن المفى قَ قاسده والقضاء 4 قال الدارمى : 


قال المصنف رحمه الله تصالى 


( وإن كان المحرم صبيا فوطىء عامدا بنيت على القولين : فإن قلنا : إن 
عمده خطا فهو كالثاسى » وقد بيناه ٠‏ وإن قلنا : عمده عمد فسد نسكه » 
ووجبت الكفارة » وعلى من تجب ؟ فيه قولان ( احدهما ) فى ماله ( والثانى ) 
على الولى » وقد بيناه فى أول الحج » وهل يجب عليه القضاء ؟ فيه قولان 
( احدهما ) لا يجب لأنها عبادة تتعلق بالبدن » فلا تجب على الصبى كالصوم 
والصلاة ( والثانى ) بجب لأن من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضساء 
كالبالغ » فإن قلنا : يجب فهل يصح منه فى حال الصفر ؟ فيه قولان (احدهما) 
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لا يصع » لانه حج واجب » فلا يصح من الصبى كحجة الإسلام ( والثانى ) 
يصح لأنه يبصح منه اداؤة فصح منه قضاؤه كالالم ؟ وإن وطىء العبد في 
إحرامة عفدا فسه جه يجي طبه القسذ ...١‏ . 


ومن اصجابئا من قال : “لا اثزمه لآنه ليس من اهل فرض الح .وهنا 
خطا لانه بلزمه الحج:بالنذر فتزمه القضاء بالإفساد كالحر » 0 
القضاء فى حال الرق !؟ على القولين على ما ذكرناه فى الصبى ٠‏ فإن قلنا : 
نعي مه الف والال د د يله ا ا ال الو 
على الفور ام لا ؟ فإن قلنا :إن الفضاء على التراخى قله منعه لآن: حق: اليه 
على الفور » فقدم على الحج » وإن قلنا : إنه على الفور ففيه: وجهان (احدهما) 
انه لا يملك منمه.» لانه موجب ما أذن فيه » وهو الح » فصار كما لو أذن. 
فيه ( والثانى ) أنه يماك منمه لان الماذون فيه حجة ضحيحة » فإن اعتق 
بعد التحلل من.الفاسد وقبل القضاء لم يجز ان يقضى حتى يحج حجة الإسلام 
ثم يقفى » وإن اعتق قبل التحلل من الفاسد نظرت - فإن كان بعد الوقوف ب 
مفى فى فاسده ثم بخج حجة الإسلام فى السنة الثانية » ثم بحج عن القضاء 
فى السنة الثالثة » وإن اعتق قبل الوقوف مفى فى فاسده ثم يقضى » ويجزئه 
ذلا عن الفضاء وعن حجة الإسلام. » لأنه لو لم بفسب لكان, اداؤه: بجزئه عن' 
ا ل 


( الشرح ) هذا الفصل تقدم باذتسيه م اردع زه بها 
ف آأوائل الباب الأول من كتاب الحيج وأوضحناه هناك وقول المصنف : 
بليت ب يعتى المسنألة # وقوله : فى الصببى إذا أفسد حجه. بالجماع هل , 
يجب القضاء ؟ فيه قولان ( أحدهما )'لا يجب ء لأنه عباذة تتعلق بالبدن ‏ 
فلا يجب على الصبى ,كالصوم احترز به عن الزكاة والله أعلم ٠‏ ش 

قال المصنف رحمه الله تصائى 

(وإنَ وظئه وهو فارن وجب مع البدنة دم القسران > لانه دم وجب ؛ 
بغير الوطء فلا يسقط بالوطء » كدم الطيب > وإن وطىء ثم وطىء ولم يكفر 
عن الاول ففيه قولان :قال فى القديم : يجب عليه بدنة واحدة كما لو زنى 
ثم زنى كفاه. لهما حد واحد ؛؛' وقال فى الجديد : يجب عليه _للثانى كفارة 
اخرى * وفى الكفارة الثانية قولان ( أخدهما ) شاة لانها مباشرة لا توجب 
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الفساد » فوجبت فيها شاة كالقبلة بشهوة ( والثانى ) يلزمه بدنة لأنه وطىء 
فى إحرام منعقد فاشبه الوطء فى إحرام صحيح » وإن وطىء بعد التحال الأول 
لم يفسد حجه لأنه قد زال الإحرام فلا يلحقه فساد » وعليه كفارة » وى 
كفارته قولان ( احدهما ) انها ببنة لانه وطىء فى حال يحرم فيه الوطء » فاشبه ٠‏ . 
ما قبل التحلل ( والثانى ) أنها شاة لانها مباشرة لا توجب الفساد » فكانت ٠‏ 
كفارتها شاة » كالمباشرة فيما دون الفزج » وإن جامع فى قضاء الحج لزمته 
بدنة » ولا يلزمه إلا قفضاء حجة واحدة » لان المقضى واحد فلا يلزمه 
اكثر مله ) ٠‏ 

( الشرح ) فيه ثلاث مسائل ( إحداها ) إذا فسد حجه بالجماع ثم 2 
جامع ثانيا ففيه خلاف ذكر المصئف بعضه » وباقيه مشهور » وحاصله 
خمسة أقوال (أصحها ) تجب بالأول بدنة وبالثانى شاة ( والثانى ) يجب 
لكل واحد بدنة ( والثالث ) يكفى بدنة عنهما جميعا ( والرابع ) إن كفر 
عن الأول قبل الجماع الثانى وجبت الكفارة للثانى » وهى شاة فى الأصح 
وبدنة فى الآخرء وإن لم يكن كفر عن الأول كته بدنة عنهما ( والخامس ) 
إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس وحبت كفارة أخرى للثانى » 
وفيها القولان » وإلا فكفارة واحدة ٠‏ ولو وطىء مرة ثالثة ورابعة وأكثر 
قفيه هذه الأقوال ( الأظهر ) بحب للأول بدنة ء ولكل مرة نعده شحاة 
( والثانى ) يجب لكل مرة بدنة وباقى الأقوال ظاهرة ؛ ودليل الجميع يفهم 
مما ذكره المصنف ء قال إمام الحرمين : هذا الخلاف إذا كان قد قضى فى 
كل جماع وطره » قال : فآما لو كان ينزع ويعود » والأفعال متواصلة » 
وحصل قضاء. الوطر آخرا فالجميع جماع واحد بلا خلاف * 


( المسألة الثانية ) إذا وطىء بعد التحلل الأول وقبل التحلل 
الثانى فهذ! الوطء حرام بلا خلاف » كما سيآتى بيانه فى صفة الحج إن شاء 
الله تعالى » وهل يفسد حجه ؟ فيه ثلآث طرق ( أصحها ) وبه قطم اللصنف 
والجمهور من العراقيين وغيرهم لا .يفسد ؛ لما ذكره المصنف ( والثانى ) 
فى فساده وجهان ( أصحهما ) يفسد ( والثانى ) لا بفسد حكاه إمام الحرمين 


نكل 


وآخرون ( والثالث ) حكاه الدارمى والرافعى وغيرهما فيه قولان (الجديد) 
لا يفسد ( والقديم ) أنه بفسد ما بقى من حجه دون ما مضى فلا ينفى فى : 
فاسده : بل يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه إحراما غ وبأتى بعمل عمرة 
وهو مذهب مالك » لأن الباقى من حجه طؤاف ومنعى وحلق » وذلك هئ 

عمل العمرة » وهذا ضعيف لأن العبادة الواحدة المرتبطة لا بوصف بعضها 
بالبطلان دون بعض + فإذا قلنا بالمذهب : إنه لا يفسد فقولان ( أصحهما ) 


0 بعد الجضور م و ا ا د 


وى فضي وج ل اتواشله وخوتقاذ صسرعه واقل جردو 
الأصحاب أطلقوا القولين فى المسآلة كما ذكره ه المصنف » وحكاهما الجرجانى 
فى البحر وجهين » وقالى المحاملى فى المجموع والتجريد : المخصوص .بلزمة؛ . 
بدنة وفيه قول مخرج أنه شاة والمشهور قولان مطلقا كما سبق » 


(فرع) قال المتولى : إذا وقف الحاج بعرفات ولم يرم ولا طاف' 
ولا حلق » وفات وقت الزمى ثم جامع فان قلنا : الحلق نسك فسد حجه » 
لأنه لم .يحصل التحلل الأول فعليه البدنة والمفى فى فاسده والقضاء ».وإن' 
قلنا : الحلق ليس نسكا فوجهان قال ابن سريج : يفسد حجه ء وقال غيره :: 
لا يفسد وآضل الوجهين: أن' رمى جمرة العقبة إذا فات وجب فيه الدم غ٠‏ 
وهل يتوقف التحلل على ذبح الدم ؟ فيه وجهان ( أصحهما ). يتوقف فان 
قلنا يتوقف فسد حجه لأنه لم يحصل التحلل الأول وإلا فلا ٠‏ هذا كلام , 
المتولى ؛ وذكر القاضى بحسين نحوه ٠‏ 1 

( المسآلة الثالثة ) إذا جامع فى قضاء الحج قبل التحلل: الأول فد 
القضاء » ولزمه المفى فى فاسده والبدنة بلا خلاف ويلزمه قضاء واحد عن 
الإحرام. الأول ولو تكرر القضاء والإفساد مامة مرة لم يجب إلا قضاء. 
واحد وتحب البدنة فى كل مرة أفسدها ٠‏ 


11 


(فرع) لو رمى جمرة العقبة فى الليل معتقدا أنه بعد نصف الليل 
وحلق ثم جامع » ثم بان أنه رمى قبل نصف الليل ع فطريقان حكاهنا 
الذارمى ( وآصحهما ) كما لو وطىء ناسيا فيكون فيه القولان ( والثانى ) 
يفسد قظعا لتقصيره » وقد سبقت المسألة فى الباب المساضى ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( والوطء فى الدبر واللواط وإنيان البهيمة كالوطء فى القبل فى جميع 
ما ذكرناه لآن الجميع وطء والله أعلم ) ٠‏ 

(الشرح) هذا الذى قاله هو المذهب » وبه قطع الجمهور من 
العراقيين والخراسانيين » وقيل : لا يفسد الحج بثىء من ذلك وحكى 
القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد وغيره من أصحابنا قولا آنه لا يجب فى 
جميع ذلك إلا شاة ؛ وظاهر عبارتهم آنه لا يفسد به الحج ولا العمرة على 
هذا القول قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه وآخرون : يفسد الحج 
والعمرة بالوطء فى دبر الرجل أو المرآة » وتحب البدنة وهو كالوطء ىق 
قبلها قالوا : ( وأما ) البهيمة فإن قلنا : ومئوها يوجب العد فكذلك وإن 
قلنا : يوجب التعزير فوجهان والصحيح ما قدمنا عن الجمهور ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 

(فرع) لو لف على ذكره خرقة وآولجه فى امرأة فهل فسد حجه ؟ 
فيه ثلائة أوجه خكاها الصيمرى والماوردى والرويانى وصاحب البيان 
وغيرهم ( أصحها ) يفسد كما لو لم يلف خرقة » لأنه يسمى جماعا (الثانى) 
لا ء لأنه إنما أولج فى خرقة ( والثالث ) اختاره أبو الفياض البصرى 
والصيمرى إن:كانت الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة واللذة فسد حجه وإلا 
فلا » وقد سبقت هذه الأوجه فى باب ما يوجب الفسل وسبق أنها جارية 


ف كل الأحكام والصحيح آنه جماع ق كل الأحكام وألله أعلم 8" 
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سرع يداضيى قارايانا ريمت التق » ادحام الوم لق 
بتغييب' جميع. الحشفة ولا يتعلق ثىء من أحكام الوطء يبعض الحشفة 
وأنه إذا كان مقطوعها فإن بقى من الذكر دون قدر الحشفة فلا حكم لإنلاجه ' 
وإن كان قدرها تعلقت الأجكام نتغينبه كله وإن كان أكثر: فوجهان (الأضح) 
. . يتعلق بقدرها.( والثانى:) لا تتعلق إلا بتكل الباقى وسبق هناك أن استدخال 
المرآة ذكر بهيمة له حكي وطء أل الال بجعلا الس وم 
بكاترر الأب )1ك الو : : 


قال المصنف رحمه الله تعمالى 


( وإن قبلها بشهوة أو باشزها فيا دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه : 
لانها مباشرة لا يجب الحد بجنسها » فلم تفسد الحج كالمباشرة بفير شهوة » 
1 وتجب عليه فدية الأذى لأنه استمناع لا يفسد الحج فكانت كفارته [ ككفارة ] , 

فدية الأذى والطيب والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج فى الكفارة » لأنه 
بهنزلتها فى التحريم والتعزير » فكان بمنزلتها فى الكفارة ) ٠‏ : 
( الشرح ) قد سبق فى الإخرام أنه بحرم على المحرم المباشرة بشهوة 
كالقبلة والمماخذة واللمس باليد بشهوة ونحو ذلك » هذا إذا كان قبل 
التحللين فإن كان يبنهما ففى تحريم المباشرة فيما دون الفرج شهوة خلاف : 1 
مشهور فى باب صفة الحج ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا عالمنا بالتح زيم 
مختارا لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا وهذا لا خلاف فيه غندنا » ولا 
تلزمه البدنة بلا خلاف © وتازمه الفدية الصغرى وهى فذية الحلق وقد 
سبق بيانها فى آول الباب ( وآما ) اللمس والقبلة ونخوهها بغير شهوة 
فليس بحرام ؟ ولا فدية فيه بلا خلاف ( وآما ) قول إِمام الحرمين والغزالى : 


كل مباشرة نقضت الوضوء فهى حرام على المحرم فغلط وسبق فلم يتاول 0 


على أن المراد كل ملامسة تنقض' الوضوء فهئ محرمة ؛ بشرط كو نها بشهؤة : 0 
ومرادهما بهذه العبارة استيعاب صور اللمس اتفاقا واختلافا: والله أعليا 0 
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قال انصيمرى والناورفى وصاحب البيان : لو قدم المحرم .من 
سفر » أو قدمت امرأته من سفر فقبلها أو أراد أحدهما سفرا فودعها وقبلها » 
فإن قصد تحية القادم والمسافر وإكرامه ؛ ولم يقصد شهوة فلا فدية » وإن 
قصد الشهوة ة عضى وازمته الفدية » وإن لم يقصد شيئا فوجهان ( أحدهه ) 
لا فدية ين ظاهر الحال يقتضى التحية ( والثانى ) تحب لأنها موضوعة 
للشهوة : فلا تتضرف عنها إلا بنية » هكذا قالوه » وهذا الوجه ضعيف » 
والصواب أن لا فدية » لأنها لا تجب إلا بالشهوة » ولم يقصد هنا شهوة » 
ولا يشترط قصد غير الشهوة ؛ والله أعلم * 


(فرع) إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها » 
فلزمته البدنة » فهل .تسقط عنه الشاة. وتندرج فى البدنة ؟ آم تحبان معا ؟ 
فيه وجهان حكاهما الماوردى وآخرون » قال الماوردى : هما مبنيان 
على الوجهين فى المحدث إذا آجنب هل يندرج الحدث ف الجنابة ويكفيه 
الغسل آم لا ؟ إن أدرجناه هناك أدرحناه هنا وإلا فلا » وقد سبقت هذه 
المسآلة قريبا ى فصل من لبس ثم لبس » أو تطيب ثم تطيب وذكرنا فيه 
أربعة أوجه ( أصحها ) تكفيه بدنة ( والثانى ) تحب بدنة وشاة ( والثالث ) 
إن قصد االمباشرة الشروع ف الجماع فبدنة وإلا فبدنة وشاة 
( والرابع ) إن قصر الزمان بينهما فبدنة » وإلا فبدنة وشاة والله أعلم ٠‏ ولو 
وطىء وطنا يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج:بشهوة » قال الدارمى : إن 
كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة شاة » وإلا فغى اندراجها فى 
البدنة وجهان والله أعلم * 


(فرع) إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل » عصى بلا خلاف » وف 
نزوم الفدية وجهان حكاهما القاضى حسين والفورانى وإمام الحرمين 
والبغوى والمتولى وصاحب البيان وآخرون ( أصحهما ) عندهم وجوبها » 
وبه قطع المصنف هنا وف التنبيه والماوردى وغيرهما لما ذكره المصئف 
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( والثانى ) لا فدية لأنه إنزال من غير مباشرة غيره » فأشبه من نظر فأنزل 
فإنه لا فدية ( فإن قلنا ) بالفدية.فهى فدية الحلق كما قلنا فى مباشرة المرآة 
بغير الجماع ولا نفد حجه بالاستمناء بلا خلاف ( وأما ) إذا نظر إلى امرآة 
يشهوة وكرر النظر حتى آنزل فلا يفسد حجه » ولا فدية بلا خلاف عنذنا 
وقال عطاء والحسن. اليصرئ ومالك : يفسد حجه ؛ وعليه القضاء وغن 
ابن عباس ف الفدية روايتان ( إحداهما ) تجب. بدئة ( والثانية ) ثباة ويه 
قال سعيد بق حير (أحين وإسحق ٠.‏ ودليلنا أنه إنزال 1 
فأشبه إذا بكر فأنزل من غير تظر ٠‏ ْ 

(فرع) لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء شهوة فهو كمباشزة 
المرأة لأنها مباشرة مخرمة فأشبهتها فوجبت الفدية وفيه ونجه ضعيف نتكاه 
البغوى أنه لا فدية 6إؤقد سبق بيانه فى با الإحرام وأوضحنا هناك ضعف: 


هذا الوجه ٠‏ 


(فرع) قال الماوردى : لو أولج المحرم ذكره فى قبل خنئى مشكل 
لم نفد حجه سواء أنزل أم لا لأنه يحتمل آنه رجل + فيكون قد أولج 
فى عضو زائد من رجل » فلا يفسد بالشسك لكن إن آنزل لزمه الغسل ؤشاة » 
كمباشرة المرأة بدون الجماع » وإن لم ينزل فلا غسل ولا شاة » ولا ثىء 
سوى التعزير والإثم أ* 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى مسائل من مساشرة المحرم المرأة 
ونحوها ( إحداها ) إذا وطئها فى القبل عامدا عالما بتحرنمه قبل الوقوف 
بعرفات » فسد ججه بإجماع العلماء » وفيما يجب عليه خلاف لهم + فمذهبنا 
أن واجبه بدنةكما سبق وبه قال وأحمد وهو مذهب جماعات من الصحابة . 
رضي الله عنهم ذكرنا بعضهم فى آول هذا الفصل وقال أبو حنيفة : عليه شاة 
لا بدنة وقال داود عر مخير بين بدلة وبقرة وكأة.. 
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( الثانية ) إذا ولئها بعد الوقوف بعرفات قبل قبل التحللين فسد حجه ٠‏ 
قله لقي 3 ابه ويد والقعساء واهذا متتهينا ويه قال نالك راسد 
.وقال بو حنيفة : لا يفمند » ولكن عليه بدنة وعن مالك رواية آنه لا يفسد 
دليلنا آنه وطىء فى إحرام كامل فآثسيه الوطء قبل الوقوف ٠‏ احتجوا 
.بالحديث :م الحج عرفة فمن آدرك عرفة فقد تم حجه » قال أصحابنا : 
هذا متروك الظاهر بالإجماع فيجب تأويله وهو محمول على أن معناه فقد 
أمن الفوات ٠‏ 

( الثالثة ) إذا وطىء بعد التحلل الأول وقبل الثانى لم يفسد حجه 
عندنا ولكن عليه الفدية ووافقنا آأبو حنيفة فى أنه لا نفسد » وقال مالك : 
إذا وطىء بعد جمرة العقبة وقبل الطواف لزمة أعمال عمرة ولا يجزئه حجه 
لذن الباقى عليه أعمال عمرة وهى الطواف والسعى والحلق » وقالا : فيازمه 
الخروج إلى الحل ويخرم بعمرة » ويلزمه الفدية » وعن أحمد روايتان فى 
الفدية هل هى شاة أم ندنة ؟ 


( الرابعة ) إذا وطىء فى الحج وما مفسدا لم يزل بذلك عقد الإحرام » 
بل عليه المفى فى فاسذه والقضاء ء وبه قال مالك وآبو حنيفة وأحمد 
' والجمهور وقال الماؤردى والعبدرى : هو قول عامة الفقهاء ٠‏ وقال 
داود : يزول الإحرام بالإفساد وبخرج مله بمجرد الافساد » وحسكاه ١‏ 
الماوردى.عن ربيعة أيضا قال وعن عطاء نحوه » قال : واستدلوا بحديك 
عائة نشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » رواه مسلم قالوا : والفاسد ليس مما عليه 
أمره » وقياسا على الصلاة والصوم ٠‏ واستدل أصحابنا بإجماع الصحابة » 
.وقد قدمنا ذلك عن جماعة منهم فى أول هذا الفصل » ولأنه سبب يجب به 
قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به من الخج كالفوات ٠‏ والجواب عن 
الحديث أن الذى ليس عليه أمر صاحب الشرع إنما هو الوطء » وهو 
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مزدود » وأما الحج فعليه آمر صاحب الشرع ( وآما ) قياسهم على الصوم 
والصلاة فجوابه أنه بخرج منهما بالقول »:فكذا بالإفساد بخلاف 2 
ولأن محظورات الصلاة والصوم تنافيهما بخلاف الحج ٠‏ ْ 

ش لالراسة )0 ذاه الرانك تجضا مد مان كد رو نا 
وفرق بننهما فى الموضع الذى جامعها فيه فلا يختمعان: إلا بعد التحلل وهل 
ش التفريق واجب ؟ !آم يستحب ؟ فيه قولان أو وجهان عندنا ( أصحهبا ). 
مستحب ٠‏ وقال مالك وأحمد : واجب » وزاد مالك فقال : يفترقان من. 
حيث يحرمان » ولا يننظر موضع الجماع ٠‏ وقال عطاء وأبو جنيغة : لا فرق 

بينهما ولا .يفترقان » وممن قال بالتفريق عمر بن الخطاب وعثمان واين عباس. 
وسعيد بن المسيب والثورى وإسحق وابن المنذر ٠‏ واحتتج أبو حتيقة. 
بالقياس على الوظء فى نهار رمضان ء فإنهما إذا قضيا لا يفترقان ٠‏ واحتج 
: أصحانا بأن ما قلناه قول الصحابة ولأنه لا يؤمن إذا اجتمعا أن يتدكرا 
ما جرى فيتوقا إليه فيفعلاه » والجواب عن قياسه على الصوم أن زفنيه 
قصير » فاذا اك اجام بالليل بخلاف الحنج ٠‏ 


( الخامسة ) إذا أحوم بالحج أو الممرةٌ من مُوضم قبل الميقات ثم ' 
أفسده » لزمه فى القضاء الإحرام من ذلك الموضع | » وبه قال.اين عباس 
وسعيد .بن المسيب وأحمد وإسحق وار بن المنذر ٠‏ وجكى ابن المنذر عن 
النخعى أنه بحرم من المكان الذدى جامم فيه » وقال مالك وآبو أجنيفة | : إن 
كان حاجا كفاه الإحرام من الميقات ٠.‏ وإن كان معتمرا فمن آدنى الحل » 
و د 
أمرها أن تحرم من التنغيم بالعمرة » رواه البخنارى ومسلم» واحتج 
أصانا ياي سيافة ونب قلا فى أداء الع قريب فى التشاة و2 
وأما حديث عائدغ فإنها مارت قارنة فادخات الحج على القمزة ولمتى.. 





01 الرابعة هنا مكررة ولعلها الرابمة عشرة ويكون موضعها عقب الثالثة عشرة قتامل «٠‏ 


4 


ارفضى عمرتك أى دعى إتمام العمل فيها واقتصرى على أعمال الحج فإنها 
تحفيك عن حجك :وعن عمرتك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لها فى صحيح 
مسلم وغيره : « طوافك وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك » فهذا تصريح 
بأنها لم تبطلها من أصلها » بل أعرضت عن أعمالها منفردة لدخولها فى أعمال 
الحج » وقد بسطت هذا التأويل بأدلته الصحيحة الصريحة فى شرح صحيح 


مسلم رحمة الله والله أعلم ٠‏ 


( السادسة ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة » ويه 
قال ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والثورى وأبو ثور وإسحق » 
إلا أن الثورى وإسحق قالا : إن لم بجد بدنة كفاه شاة ٠‏ وعندنا وعند 
آخرين إن لم يجد بدنة فبقرة » فان فقدها فسبع من الغنم » فان فقدها 
أخرج بقيمة البدنة طعاما » فان فقد ضام عن كل مد يوما ٠‏ وعن أحمدا 
رواءة أنه مخير بين هذه الخمسة » وسبق بيان مذهب آأبى حنيفة فى المسألة 
الأولى والثانية ٠‏ دليلنا آثار الصحاية * 


( السابعة ) إذا وطىء القارن فسد حجه وعمرته » ولزمه المفى ف 
فاسدهما وتلزمه بدنة للوطء » وشاة بسبب القران » فاذا قضى لزمه أيضا 
شاة آخرى » سواء قضى قارنا أم مفردا لأنه توجه عليه القضاء قارنا » فاذا 
قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران » قال العبدرى : وبهذا كله قال مالك 
وتحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة إن وطىء قبل طواف العمرة فسد حجه وعمرته ». 
ولزمه المفى فى فاسدهما » والقضاء وعليه شاتان شاة لإفساد الحج وشاة 
لإفساد. العمرة .+ ويسقط عنه دم القران » فان وطىء بعد طواف العمرة 
فسد حجه » وعليه قضاوّه وذبح شاة ولا تفسد عمرته فيلزمه بدنة بسييها 
ويسقط عنه دم القران » قال ابن المنذر + وممن قال : يلزمه هدى واحد عطاء, 
وابن جريج ومالك والشافعى وإسحق وأبو ثور وقال الحكم : بلزمه 
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(اثامنة) إذا أفسند المحرم والمحرمة حتمما بالؤطلء ققد ذكرنا الخلاقم. 
ف مذهينا أنه هل يازمها بدئة ؟ آم بدتتان ؟ قال ابن المنذر : وأوجب ابن 
عباس وابن المسيب: والضحالةٌ والحكم وحماد والثورى وأبو ترا على كل: ' 
واحد منهما هديا » وقال النخعى ومالك : على كل واحد منهما بدنة » ؤقال: 
أضحاب الرأئ :إن كان قبل عرفة فعلى كل' واحد منهما شاة"» وعن أحمدا 
روايتان ( إحداهنا ). بجزئهما هدى ( والثائية ) على كل واحد منهنا حندى » 
ولالمعطادو اتن ازنهنا عدى براعد»* 


( التأسمة | ذا جابم مرارا فقد ذكرنا أن الأصلع عند له بي فى 
المرة الأوانى بدنة!» وفى كل مرة بعدها شاة » قال ابن المنذر ::وقال غطاء” 
ومالك وإسحق : عليه كفارة واجدة » وقال أبو ثور : لكل وطء بدئة ءأ 
دنال اا عيلة إن كاذ ف مطلين قرست قد وإلا قطان وقال اعرد 
إن لغ يكن كفر عن الأول كفاه لهما كفارة وإلا فعليه للثانى كفارة أخرئى .. 
مادا ااي جاخره جرع بي ل كيد وص جرح اا 10د 
كالمباشرة بغير الوظاء ١ 1 ٠‏ 


( العاشرة ) لو وليه امرآة فى ديرها أو لال ناوا ا 
فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يفسد حجه وعمرته بكل وإحد من هذا ». 
وقال آبو حنيفة اليهيمة لا اتفسد.ولا فدية »' وفى الدبر روايتان كالم 
'داود : لا تفسد البهيمة واللواط ٠‏ 3 


([الجادية غفرة ) لو ونكها فيناً دو الفرج ام يفسد جه عنفاذا » . 
وعليه شاة.فى أصح القولين » وبدنة فى الآخر » سواء أنزل آم لا وكذا قال ١‏ 
جمهور العلماء لا ,بفسد ممن قاله الثورى وآبو حنيفة وآنو ثور + قال سعيد ! 
ابن جبير والثورئ وأخمد وآبو ثور وعليه بذنة ه وقال آبو حنيفة أدم2 
وقال ابن المنذر:عندى عليه شاة + وقال عطاء والقاسم ابن محمد, والحسن 7 
ومالك وإسحق : إن أنزل فسد. حجه ولزمه قضاؤه وعن أحمد ف فسناده : 


1 


روايتان ؛ وأما إذا قبلها نشهوة فهو عندنا كالوطء فيما دون الفرج فلا يفسد 
الحج ». وتجب شاة فى الأصح وبه قال ابن المسيب وعطاء وابن. سير بن 
والزهرى وقتادة ومالك والثورى وأحمد وإسحق وأبو حنيفة وأبو ثور » 
وقال اين المنذر : روينا ذلك عن ابن عباس » وروننا عنه أنه بفسد حجه » 
وعن عطاء رواية أنه يستغفر الله تعالى ولا شىء عليه » وعن سعيد بن جبير 
أربع روايات ( إحداها ) كقول ابن المسيب ( والثانية ) عليه بقرة ( والثالثة ) 
يفسد حجه ( والرابعة ) لا شىء عليه يل يستغفر الله تعالى ٠‏ 

( الثانية عشرة ) او ردد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم بفسد حجه » 
ولا فدية عليه » وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور » وقال الحسن البصرى ومالك: 
إيفسد خجه وعليه الهدى ؛ وقال عطاء : عليه الحج من قابل وعن ابن عباس 
روايتان ( إحداهما ) عليه بدنة ( والثانية ) دم وقال سعيد بن جبير وأحمد 
وإسنحق : عليه دم ٠‏ 


( الثالئة عشرة ) إذا وطىء المعتمر بعد الطواف وقبل السعى فسدت 
عمرته وعليه المفى فى فاسدها » والقضاء والبدنة » وبه قال أحمد وأبو ثور 
لكنهما قالا : عليه القضاء والهدى ء وقال عطاء : عليه شاة ولم يذكر 
القضاء » وقال الثورى وإسحق : يريق دما وقد تمت عمرته ء وقال ابن 
عباس : العمرة والطواف » واحتج نج إسحق بهذا » وقال أبو حليفة : إن جامع 
ل ا 
طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم ء قال ابن النذر : 
وأجمعوا على أنه لؤ وطىء قبل الطواف فسدت عمرته » أما إذا جامع بعد 
الطواف والسعى وقبل الحلق فقد ذكرنا أن مذهبنا فساد العمرة إن قلنا : 
الحلق نسك وهو الأآصح » قال ابن المنذر : ولا أحفظ هذا عن غير 
الشافعى » وقال ابن عباس والثورى وأبو حنيفة : عليه دم » وقال مالك : 
عليه الهدى » وعن عطاء أنه يستتغفر الله ولا شىء عليه » قال ابن المنذر : 
قول ابن عباس أعلى ٠‏ 


| قال المصنف رحمه الله تمالى 


| ( وإن قتل صيدا نظرت إن كان له مثل من النعم. وجب عليه مثله من 
النعم والنعم هى الإبل والبقر والغنم » والدليل عليه قوله.عز وجل : ( ومن 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من اللعم) فيجب ف النعامة ندنة » وى 
حمار الوحش وبقرة الوح بقرة » وفى الضبع كبش » وفى الغزال عنز وى 
الارنب عناق ١‏ وق اليزبوع جغره » لما روى عن عثمان وعلى وابن عباس 
وزيد بن تابث وابن الزيير ومعاوية رضى الله عنهم « انهم قضوا فى النصامة 
ببدنة » وعن عمر رفى الله عنه آنه « جعل فى حمار الوحشن بقرة » وحكم فى 
الضبع يكبثى وف الازنب بعناق » وفى اليربوع بجفرة » وعن عثمان رفى الله 
عنه انه حكم فى ام حبين بحلان وهو الحمل » فما حكم فيه الصحابة لا يحتاج 
فيه إلى اجتهاد » وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فى معرفة المماثلة بيه 
وبين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة » لقوله تعالى : ( يحكم به ذوا عبل 
هنكم هديا ) ٠‏ وروى قبيصة بن جابر الاسدى قال : « اصبت ظبيا وانا محرم 
فأتيت عمر رفى الله غنه ومعى صاحب لى » فذكرت ذلك له » فاقبل على 
رجل إلى جانبه فشاوره » فقال لى : اذبح شاة » فلما انصرفنا قلث لصاحبى: 
إن أمير الؤمنين لم .بدر ما يقول ء فسمعنى عمر فاقبل على ضربا بالدرة 
وقال اتقتل صيدا وأنت محرم وتفمص الفتيا - أى تحتقرها ‏ وتطعن فيها 
قال الله عز وجل فى كتابه ا 
ابن عوف » ٠‏ 7 : 
(فشسو اماس" ان عر تين وهل يخور أن يوذ القامل 
أحدهما فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز كما لا يجوز أن يكون المتلف 
للنال أحد المقؤمين ( والثانى ) آنه يجوز » وهو الصحيح ء لأنه يجب عليه 
لحق الله تعالى فجاز أن يجعل من يجب عليه أمينا فيه كرب المال فى الزكأة » 
ويجوز أن يفدى الصغير بالصغير » والكبير بالكبير » فان فدى الذكر 
بالأنثى جاز لأنها أفضل » وإن فدى الأعور من اليمين .بالأعور من :اليسار 
جاز ؛ لأن المقصود فيهما واحد [ وإذا وجب عليه المثل .فهو بالخيار بين 
أن يذبح المثل ويفرقه وبين أن يقومه بالدراهم والدراهم طعام ؤيتصدق 


(1) العناق كسحاب من أولاد الممز (ط) . 


بفف 


كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما »'" ٠‏ 


وإن جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته فالمنصوص أنه يجب عايه 
عشر ثمن المثل » وقال بعض أصحابنا : يجب عليه عشر المثل » وتأول النص 
عليه إذا لم بجد عثر المثل ؛ لآن ما ضمن كله بالمثل ضمن بعضه با مدل 
كالطعام » والدليل عنى المنصوص أن إيجاب بعض المشل شق فوجب 
العدول إلى القيمة كما عدل فى خمس من الإبل إلى الشاة حين شق إيجاب 
جزء من البعير » وإذ#ضرب صيدا حاملا فأسقطت ولدا حيا ثم مانا ضمن 
الأم بمثلها » وضمن الولد بمثله » وإن ضربها فأسقطت جنينا ميتا والأم 
حنة ضمن ما بين قيمتها حاملا وحائلا » ولا يضمن الجنين * 


(فصل)وإن كان الصيد لا مثل له من النعم وجب عليه قيمته فى 
الموضع الذى أتلفه فيه » لما روى أن مروان سآل اين عباس رضى الله 
عنه عن الصيد بصيده المحرم ولا مثل له من النعم قال اين عباس : ثمنه 
بهدى إلى مكة » ولأنه تعذر إيجاب المثل فيه فضمن بالقيمة كمال الآدمى » 
فاذا آراد أن يتودى فهو بالخيار بين أن يشترى بثمنه طعاما ويفرقه » وبين 
أن .يقوم ثمنه طعاما » ويصوم عن كل مد يوما » وإن كان الصيد طائرا 


البيوت » كالديسى والقمرى والفاختة فانه يجب فيه شاة » لأنه روى ذلك 
عن عمر. وعثمان ونافع بن عبد الحرث وابن عباس رضى الله عنهم » ولأن . 
الحمام يشبه الغنم » لأنه يعب ويهدر كالغنم فضمن به » وإن كان أصغر من 
الحمام كالعصفور والبلبل والجراد ضمنه بالقيمة » لأنه لا مثل له فضمن 
بالقيمة » وإن كان أكبر من الحمام كالقطا واليعقوب والبط والأوز ففيه 
قولان ( أحدهما ) بجحب فيه شاة » لأنها إذا وجبت ف الحمام فلآن تحب 


(1) ما بين المعقوفين ساقط ش واق [ط) ٠‏ 


فى هذا وهو أكبر أولى ( الثانى ) أنه يجب فيها قيمتها لأنه لا مثل لها من 
النعي:» فضمن بالقيمة ‏ وإن كسر بيض ضيد ضمنه بالقيمة » وإن تثفه | 
ريش طائر ثم نبت قفيه وجهان ( أحدهما ) لا يضمن ( والثاتى ) يظلمن | 
بناء ؛ على القولين فيمن قلع شيئا ثم نبت ٠‏ 


(فصل)وإن قتل صيدا ع معط بع وكيا واد 
. لأنه ضمان متلف فيتكرر بتكرر الإتلاف ؛ وإن اشترك جناعة. من المحرمين 
فقتل صيد وجب عليهم جزاء واحد » لأنه بدل متلف يتجزأ » فاذا اشترك 
الجماعة فى إتلافه قسم البدل بينهم كقيم المتلفات » وإذا اشتّرك حلال. وحرام 
فقتل صيد وجب على المحرمم نصف الجزاء » ولم جب على الحلال'شىء > 
كما لو اشترك رجل إوسبع فى قتل آدمى ٠‏ وإن أمسك محرم صيدا فقتله 
خلال ضمنه المعرم بالجزاء ثم يرجع .به على القاتل لأن القاتل آدخله ىق 
الضمان فرجع. عليه » كما لو غصب مالا من رجل فأتلفه آخر فى بده ٠‏ 


( فصل ) وإن اجنى على صيد فازال امتناعه نظرت افان قتبله 
غيره ‏ ففيه طزيقان » قال آبو العباس ؛ عليه ضمان ما نقص » وعلى القاتل 
جزاوة مجروحا إن كن محرما » ؤلا'شئء عليه إن كان حلالا » وقال:غيرة: 
فيه قولان ( أحدهما ) عليه ضمان ما نقص لأنه جرح ولم يقتل » فلا يلزه 
جزاء كامل ؛ كما لو بقى ممتنعا » ولأنا لو أوجبنا عليه جزاء كاملا وعلى 
القاتل إن كان محرما :ف جزاء كاملا » سوينا بين القاتل والجاريح ولأنه 
يؤدئ إلى أن نوجب على الجارح آكثر مما يجب على القاتل » لأنه يحب 
على الجارح جزاؤه صحيحا » وعلى القاتل جزاؤه. مجروًا » ؤهذا خلاف 
الأصؤل ( والقول الثانى ) 'أنه يجب عليه جزاؤه كاملا لأنه جعله غير ممتنع : 
فآشبه الهالك : ٠»‏ فاما|إذا كسزه ثم أخذه وآطعمه وسقاه حتى برىء نظرت 1 
كان عاد ممتدعا ايه وان أ نذا فيمن حي ريدن لطر قعاد 
نبت »فان لم يعد امنتنما فهو على القولين ( أحدهينا ) يلزمه ضمان 
ما نقص (.والثانى ) يلزمه جزاء كامل ٠‏ 0 


للق 


(فصل) والمفرد والقارن فى كفارات الإحرام واحد » لأن القارن 
كالمفرد فى الأفعال ء فكان كال مفرد فى الكفارات ) ٠‏ 7 


(الشرح ) هذه الآثار مشهورة » فالوجه أن أذكر الآثار الواردة فى 
المسألة ( منها ) الأثر المذكور عن قبيصة بن جابر الأسدى ٠‏ رواه البيهقى 
بإسنناد صحيح وعن أبى حريز ب بالحاء وآخره زاى ‏ قال : « أصبت ظبيا 
وآنا محرم فأتيت عمر فسألته فقال إبت رجلين من إخوانك فليحكما عليك » 
ذانيت عبد الرحمن بن عوف وسعيدا فحكما تيسا أعفر » رواه البيهقى ٠‏ 
وعن طارق قال : « خرجنا حجاجا فأوطأ رجل يقال له أربد ضبا ففزر ظهره » 
فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر : احكم يا أريد فقال : أنت خير منى 
يأ أمير المومنين وأعلم » فقال عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن 
تزكينى » فقال : أريد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر » فقال عمر 
. بذلك فيه » رواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح وعن على بن أبى طلحة 
عن ابن' عباس قال : إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل » رواه البيهقى وهو 
منقطع لأن على بن أبى طلحة لم يدرك ابن عباس ».سقط بينهما مجاهد 
أو غيرة ٠‏ 


وعن ابن عباس : « وف بقرة الوحش بقرة » وفى الابل بقرة » رواه 
الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح ٠‏ وعن عطاء الخراسانى : أن عمر 
وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم قالوا : فى 
النعامة بقتلها المحرم بدنة من الإيل » رواه الشسافعى والبيهقى ٠‏ قال 
الشافعى : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث » وهو قول الأكثرين 
ممن لقيت + فبقولهم : فى النعامة بدنة » وبالقياس قلنا : بالنعامة لا بهذا » 
قال البيهقئ : وجه ضعفه أنه مرسل » فان عطاء الخراسانى ولد سنة خمسين 
ولم .يدرك عمر » ولا عثمان » ولا عليا » ولا زيدا » وكان فى زمن معاوية 
صبيا ولم بثبت له سماع من ابن عباس » وإن كان يحتمل أنه سمع منه » 
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فاك | ن عبن ا إسنة ة ثمان وخمسين » ثم إن عطاء الخراسانى مع انقطاع 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار عن جاير أن رول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال : « هئ صيد ء وجعل فيها كبشا » 
إذا صادها المحرم » رواه البيهقى قال : وهو حديث جيد يقؤم به الحجة 
ثم قال البيمقى : قال الترمذى : سسآلت البخارى عنه فقال هو حديث 
صحيح ٠‏ وعن عكرمة قال : « أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبغ 
صيدا وقضى فيها كيشا © رواه الشافعى والييهقى قال الشنافعئى ؛ هذا ' 
حديث لض اث شبث مثله » لو اتفره » قال البيمقى : وانما قال ذلك لأنه مرسل 
قال وزوى موسولا 6م وواة باسناد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكزمة 
عن ابن عباس عن.النبى صلى الله علية وسلم وقد سبق بيان اختلاف المحدثين 
فى الاحتجاج بعمرو بن أبى عمرو هذا والله أعلم ٠‏ وزوى الشسافعى عن 
مالك عن أبى الزبين عن جابر أن عمر بن الخطاب رفى الله عله قفى ىق 
القبع ككش وقد ازاك يخر »وف الأرليا يتاق» وى التريوع فر » 
ا إسادباع دع . 

قال البيهقى : وروى مرفوعا عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قالا : والصحيح أنه موقوف على عمر « وعن ابن عباس قال : فى الضبع 
كبش »© رواه الشافمى والبيمقى باستاد صحيح أو حسن ٠‏ قال البيمقى : 
ل وا ار ل ا ا 
بكبش » وف الظبى بشاة. » وفى الأرنب بعناق » وف اليربوع نجفرة ٠‏ 
وروى الشافعى والبيهقى. بإسنادهما الصحيح عن شريح » قال : ألو كان 
معى: حكم حكمت فى الثعلب بجدى ٠‏ قال البيهقى : وروى عن عطاء أن 
فى الثعلب سطاة وعن عثمان رضى الله عنه آنه قفى فى أم حبين بجلان من 
الغنم » رواه الشافغى والبيمهقى لخاد صيب تبر و إن نار كال 
يحيى بن معين ايعو كذاب وله علي 
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( آما ) ألفاظ الفصل فالعناق ‏ بفتتح العين ‏ وهى من أولاد المعز 
خاصة وهى التى”؟ (( وأما ) الجفرة فهى التى بلغت أربعة أشهر » وفصلت 
عن أمها ( وأما.) أم حبين 5 البمزوقة وعوات بضم الحاء المهملة وفتتح 
الباء الموحدة المخففة ( وآما ) الحلان ”  "'‏ فبضم الحاء المهملة وتشديد 
اللام ‏ ( وآما ) الحمل ‏ فبفتح الحاء والميم ‏ وهو الخروف ٠‏ قال 
الأزهرى : هو الجدى » ويقال له : حلام بالميم ‏ أيضا ( قوله ) تغنص 
الفتيا هو يتح التاء وكسر الميم وبالصاد المهملة ‏ أى تحتقرها 
وتستصغرها » ويقال : فيا وفتوى ( الأولى  )‏ بضم الفاء ‏ ( والثانية ) 
بفتحها ‏ ( قوله : ) بجب عليه لحق الله تعالى احتراز من التقويم *٠‏ 


( اما الاحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : الصيد ضربان مثلى وهو 
ماله مثل من النعم » وهى الإيل والبقر والغنم » وغير مثلى وهو ما لا يشسبه 
شيئا من النعم » فالمثلى جزءان على التخيير والتعديل » فيخير القاتل بين 
أن يذبح مثله فى الحرم ويتصدق به على مّاكين الحرم » إما بأن ,فرق 
أحمه عليهم » وإما بأن يسلم جملته إليهم. مذبوحا ويملكهم إياه » ولا يجوز 
أن يدفعه إليهم حيا ء وبين أن يقوم المثل دراهم » ثم لا يجوز تفرقة 
الدراهم » بل إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم » 
وإن شاء صام عن كل مد يوما » ويجوز الصيام فى الحرم وفى جميع البلاد » 
وإن اتكسر مد وجب صيام يوم ء وأما غير المثلى فيجب فيه قيمته » ولا 
يجوز أن يتصدق بها دراهم » بل يقوم بها طعاما ثم .بتخير إن شاء أخرج 
الطعام » وإن شاء صام عن كل مد يوما » فان اتكسر مد صام يوما » فحصل 
من هذا أنه فى المثلى مخير بين ثلاثة أشياء الحيوان والطعام والصيام » وف 


(1) بياض بالاصل وتحريره هكذا : وهى التى من حين تولد الى أن ترعى : 
(؟) أم جبين هى على خلقة. الحرباء عربفضة الصدر عظيمة البطن على قدر الففدع 
غبراء لها أربع قوالم . 


واأما الحلان فبو الجدى يوجد فى بطن أمه ٠.‏ (الطيمى ) 


17/ 


ف اليا 507 وهو ماوع به فى كلب 
لشافنى والاسحاب . 


50 تور عن: لشاف قولا قديما نها على اليب ل متكذا 
حكاه أبو على الطبرئ فى الإفصاح » ومن بعده من المصتقين :قال القاظئ 
أبو الطيب : أصحابنا كلهم لا يعرفون هذا عن الشافعى » وهى زواية عن 
الشافمى شاذة » وكذا نقل. البندنيجى عن الأضحاب .إتكار هذه الروابة » 
وانه نص فى القديم على التخيير لا غير قال أصحابنا : وإذا لم يكن مثليا 
فا معتبر قيمته فى محل الإتلاف ووقته » وإن كان مثليا فقيمته فى مبكان يوم 
الاتتقال إلى الإطعام » لأن محل ذبحه مكة فاذا عدل عن ذبخه وجنت قيلته 
ببحل الذبح ء هذا هو المذهب فى الصورتين وقيل : فيهما قولان (أبحدهما) 
0 بقيمة يوم الإتلاف ( والثانى.) :بقيمة :يوم العدول إلى الإطعام 

قيل : القولان فيما لا مثل له » وآما ماله مثل فالمعتبر قيمة:المثل حال 
مسرل له اقولا واحدا » فهذه ثلاثة داز لادب )لابه 
معات وام راينيه 


: ومآخذ الخلاف أن الفا شق اكز عدي يقوم يدم إخراج 
العام م » وقال فى موضع : يجب تقويمه.يوم قتل الصيد ء فقال: الأكثرون : 
ليست على قولين » بل على حالين ء فقولة : يعتبر يوم الاتتقال إلى الإطعام 
أراد إذا كان الصيد مثليا » وقوله : يعتبر:حين القتل أراد إذا كان غيز 
مثلى ‏ ومنهم من قال : بل هما قولان فيهما » ومنهم من قال بالطريق 
الثالك » قال الشبيخ أبو حامد والأصحاب : الطريق الأؤل أصح وحيث 
اعتبز ناه سحل الإتلاف فلامام الحرمين احتمالان فى أنه يعتبر ف العدول 
إلى الشمام سعر الطعام فى ذلك الملكان أم سعره بسكة ( والثائى ) منهسا 
(فرع) ف يان المثلى » قال أصحابنا :. ليس المثلى. معتيرا علئ 


1158 


التحقيق والتحديد » بل المعتبر التقريب » وليس معتبرا ف القيمة » بل:.ىف 
الصورة والخلقة » والكلام فى الدواب ثم الطيور ( أما) الدواب فما ورد 
فيه نص »أو حكم فيه صحاييان أو عدلان: من التابعين » أو ممن بعدهم 
من النعم أنه مثل الصيد المقتول اتبع ذلك ولا حاجة إلى تحكيم جديد » 
وقد حكم النبى صا الله عليه وسلم فى الضبع يكيش » وحتكمت.الصحاية 
وَضئ الله عنهم فى النعامة ببدنة » وفى حمار الوحش وبقرته سقرة .وف 
الغزال بعنز » وى الأرب بعناق » وى اليروع بجفرة » وعن عثمان رضى 
لله عنه أنه حكم فى أم حبين بحلان » وعن عطاء ومجاهد أنهما حكما فى 
الوبر بشاة * 


قال الشافعئ رحفه الله ا 1ن 
؟كبر .بدنا منها » وعن عمر وغيره فى الضب جدى » وعن ابن عباس ف الإبل 
بقرة » وهذا صحيح عنه سنبق بيانه قريبا وعن عطاء فى الثعلب شاة وكذا 
قال الشافغى فى الثعلب شاة وأما الوعل فقال صاحت البيان : حكى 
ابن الصباغ أن فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجى وغيره وقال الصيمرى : 
فيه تيس قال الشافعى فى الأم : فى الأروى عضب والغضب دون الجذدع 
من البقر ٠‏ أما العناق فهى الأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى 
ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق وآما الجفرة فقال أهل اللغة : هى 
ما بلغت أربعة أشهر من آأولاد المعز » من حين تولد وفصلت عن أمها» 
والذكر جفر » سمى بذلك لآنه جفر جنياه أى عظما » هذا معناهما فى اللغة : 
قال الرافعى كن يعت أن كوت اراد هنا بالجفرة ها جوت الطاق .»اران 
الأرنب خير من اليربوع * 

( وآما ) آم حبين فدابة على صورة الحرباء عظيمة النظر » وى حل 
آكلها خلاف. سنوضحه فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى ( الأصح ) أنها 
.حلال + وفيها الجزاء ( والثانى ) حرام فلا جزاء » قال الرافعى : ويقع فى 
بعض كنب الأصحاب ف الظبى كبش » وف الغزال عنز » وممن صرح به 
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ابنديجى / وكذا اله أبوالقاسم الكرخى + وزعم أن الطبى ذكر النزلان + 
والأنئى غزال » قال إمام الحرمين : هذا وهم بل الصحيح أن فى الظبئ 
عنزا وهو شديد الشسية بها *.فانه أجرد الشعر متقلص الذنب ء وأما الغزاله 
فولد الظبى فيجبٍ فيه ما يجب فى الصغار ( قلت) هذا الذئ قاله الإمام 

هو الصواب »قال أهل اللغة ال ا م 
قرناه » ثم حى لبية غ والذكر طبى ء : 


هذا ياك اه كم [ آم )ماالين ف كن هن النف درج 
فيه إلى قول عدلين فطنين » قال الشافعى والاستحاب : ويستجب كوتهنا 
فقيهين لأنهما أعزف. بالشبه المعتبر شرعا » وهل يجوز أن ,يكون قاتل الصيد 1 
أحد الحكمين ؟: أو يكن قاتلاه.هما الحكمين ؟ قال أصحاينا : ينظر إن * 
كان القتل عدوانا فلا ) لأنه. نفسق وإن كان. خط أو ,مضطرا إليه جاز على 
الأضح المنصوص وفيه وجه أنه لا يجوز » وقد ذكر المصنف ذليلهما ولو 
حكم عدلان أن له مثلا » وعدلان أن لا مثل.فهو مثلى لآن معهما زيادة 
علم بمعرفة دقيق الشبه » ولو حكم عدلان بمثل وغدلان تنثكل آخر ه 
فوجهان حكاهما الماوردى والرويانى ( أحدهما.) يتخير فى الأخذ بأيهما 
شاء ( والثانى ) يأخذ بأغلظهما بناء على الخلاف فى: اختنلاف 0 
والأصح التخبير فى الموضعين والله أعلم * 


(وأنة] الور متنام وق فالقاءة قي ماو عر ا 4 
آصغر منها جثة » كالزرزور والصعوة .والبليل والقبرة والوطواط ؛ ففية 
القيمة ؛ ون كان آكبر من الحمام أو مثله فقولان ( أصحهما ) وهو الجديد 1 
وأحد قولى القديم : الواجب القيمة إذ لا مثل له ( والثانى ) شاة لأنما 
إذا وجبت فى الخمامة فالذى أكبر منها أولى » ومن هذا النوع الكركى. 
والبطة والأوزة والحبارى ونحوها ؛ والمراد بالحمام كل ما عب فى الماء ٠‏ 
وهو أن يشريه خرعا ة أوغير الحمام يشرب قطرة قطرة » كذ نض الشافعى؛ 
عليه فى عيون المسائل » قال القنافعى ل و 
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ذكر الهدير مع العب فانهما متلازمان ولهذا اقتصر الشافعى على العب » 
قال أصحابنا : ويدخل فى اسم الحمام اليمام اللواتى يألفن البيوت » 
.و القمرى والفاخنة والدسى والقطاء » والعرب تسمى كل مطوق حماما ٠‏ 


قال الشيخ أبو حامد فى التعليق : قال الشافعى : إنما أوجينا ى 
'الحمامة شاة اتباعا » يعنى إجماع الصحابة على ذلك » وإلا فالقياس إيجاب 
القيمة فيها » ومن أصحابنا من قال : إنما أوجبت الشاة فيها لأنها تشبهها 
من وجه » فإنها .تعب كالغنم.» قال آبو حامد : وليس بشىء ٠‏ بل المنصوص 
ما ذكرناه وهذا الذى ذكرناه من وجوب شاة ف الحمامة لا خلاف فيه 
عندنا » قال أصحابنا : سواء فيه حمام الحل وحمام الحرم » وقال مالك : 
إن قتلها المحرم وهى فى الحل فعليه القيمة » وإن أصيبت فى الحرم ففيهما 
شاة ؛ وقال أبو حنيفة : فيها شاة مطلقا » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الشافعى والمصنف والأصحاب : يفدى الكبير من 
الصيد يكبير من مثله من النعم والصغير بصغير » والسنين بسمين » 
والمهزول بمهزول + والصحيح بصحيح » والمريض بمريض » والمعيب 
سعيب » إذا اتحد جنس العيب » كأعور بأعور ؛ فان اختلف كالعور 
+والجرب فلا » وإن كان عور أحدهما فى اليمين والآخر فى اليسار ففى 
إجزائه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين : يجوز » 
لأن المقصود لا يختلف ( والثانى ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان (أصحهما) 
هذا ( والثانى ) لا يجوز كما لو اختلف نوع العيب كالجرب والعور 6 
وسواء كان عور اليمنى فى الصيد أو ف المثل » فالحكم واحد بلا خلاف » 
وربما أوهم تخصيص المصنف خلاف هذا » ولكن لا خلاف فيه » وإنما 
ذكره كالمثال » ولو قال فدى الأعور من عين بالأعور من أخرى لكان 
أحسن » قال أصحابنا : ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو 
أفضل ٠‏ 00 


فر 


ولو فدئئ الذكر :بالانئى ففيه طرق ( أصحها ) على قولين ( أصحهما )؛ 
الإجزاء ( والثانى.) المنع. ( والطريق الثانى ) القطع بالإجزاء ء وبه قطعم 
المصنف والشيخ أب و,حامد ( والشالث ) إن أراد الفبيح لم بجر وإن أراد 
التقويع جاز لأن قيمة الأنثى:أكثر ولحم الذكر أطيب ( والرابغ ) إن لم تلد 
'- الأشئ جار وإلاأفلا.ة لأنها تضعف بالولادة ( والخامس ) حكاه صباحب ١‏ 
البيان وغيره إن قتل :ذكرا صغيرا أجزآه أنثى صغيرة » وإن. قتل كيرا 3 
تجزئه كبيرة ».فان جوزنا الأنثى فهل هى أفضل منه ؟ فيه وجهان (اضحهما) 
لا للخروج من الخلاف:( والثانى ) نعم وهو ظاهر نص الشافعى وظاهر 
كلام المصئف وإن فدى الأنثى بالذكر فوجهان وقيل قولان » قال أبو. على 
البندنيجى : ( المذهب ) أنه يجزى ء قال الرافعى : وإذ تأملت ما ذكرناه من 
كلام الأصحاب. وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم » وقال إمام 
الحرمين : الخلاف إفيما إذا لم , 2 ينقص الحم فى القيمة وفى الطيب » فإن كانه 
واحد من. هذين |التقصين لم يجز بلا خلاف ‏ هذا كلامه واباعل + 


1 ا الام‎ ٠ 
ودر جه كاف اد اناق ابشر ا بط »لام اق‎ 0 
٠ الإنجزاء ف الأضحيية وغيرها‎ 


(فسرع» قال. االقائفى رخي لق المتتطز “إن جرع ظيا عض 
ع ا ل ل 
جهون الأضحان الحتكم ما 'قاله المزنى » وإنما ذكر الشافعى القيمة الة 
ل 
على التخبير ؛ فبْلى هذا هو مخير إن شاء أخرج عشي المثل » وإنبشاء 
صرف قيمته فى طعام وتضدق به وإن شاء صسام:عن كل مد “نوما * ومن| 
الأصحاب .من أخذ بظاهر 'النص وقال : الواجب عشر القيمة م وجعل فم 
. المسآلة قولين المنصوص وتخريج المزنى فعلى هذا إذا قلنا بالمنصوض ففيه” 


17 


؟وجه ( أصحها ) تنعين الصدقة بالدراهم ( والثانى ) لا تجزئه الدراهم » 
بل نتضدق بالطعام أو يصوم ( والثالث ) يتخير بين عثر المثل وبين إخراج 
الدراهم ( والرابع ) إن وجد شريكا فى الدم أخرجه ولم تجزئه الدراهم. 
وإلا أجزآه ( والخامس ) وبه قطع الشيخ آأبو حامد مخير بين أربعة أشياء 
إن شاء آخرج الدراهم وإن شاء اشترى به جزءا من مثل ذلك الصيد من. 
النعم :وإن شاء أخرج بها طعاما وإن شاء ضام عن كل مد يوما » هذا كله 
فق الصيد المثلى » فآما غيره:فالواجب ما نقص من قيمته قطعا ثم تخير يبن 
الصيام والطعام والله أعلم ١ ٠‏ 


(فرع) لو قتل صيدا حاملا قايلناه بمشله حاملا ».ولا نذبح 
الحامل » بل ,قوم المثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما أو يصوم ء هذا هو 
الصحيخ المشهور وفيه وجه ضعيف غريب حكاه الرافعى أنه يجوز ذبح 
حامل ‏ نفيسة بقيمة حامل وسط » ويجعل التفاوت. كالتفاوت بين الذكر 
والأئى ولو شرب بطن صيد خامل فآلفت جنينا متا نظر إن ماتت الأم. ' 
أيضا نهو كقثل الحامل » وإن عاشت الأم ضمن ما نقصت ٠‏ ولا يضمن 
الجنين ٠.‏ هكذا قطع به المصنف والأصحاب بخلاف جنين الأمة فانه يضمن 
بعشر قيمة الأم لأن الحمل يزيد فى قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يسكن 
اعتبار التفاوت فى الآدميات ٠‏ وإن ألقت جنينا حيا ثم ماتا ضمن كل واحد 
منهما بأتفراده » فيضين كل واحد بمثله إن كان مثليا ٠‏ وإن مات الولد 
المنفصل .حيا من آثار الجناية » وعاشت الأم ضمن الولد باتقراده يكماله 
أجزاته ه وضمن نقص الأم وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا ٠‏ 


(فرع) لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنئا قفيه 
وجهان مشهوران وحكاهما المصنف قولين » وكذا حكاهما أبو على 
البندنيجى فى الجامع ( أصحهما ) بازمه جزاء كامل كما لو أزمن عبدا 
ازمه كل قيمته ( والثانى ) يلزمه أرش النقص وبه قال ابن سرج كما لو 


1 


جنى على شاة فآزمنها:» وصحح صاحب البيان هذا الثانى وهو تصحيح 
شاذ بل غلط ء والصواب أنه يازمه جزاء كامل » وممن نص على تصحيحه 
أبو على البندنيجى فى كتاب:الجامع » وإمام الحرمين والمصنف فى التنبية ) 
والغزالى والرافعى وآخرون.» وقطع به جماعات من كبار الأضحاب ممن 
قطع أبه الشيخ أبو حامد فى تعليقه والمحاملى فى المجموع والماوؤزدى فى 
الحاوى والقاضنى وحسين ف تعليقه » ونقله الششيخ أو حامد عن أصحائنا 
مطلقا ٠‏ ونقله إمام الحرمين عن معظم الثئمة » قال : والوجه.الثانى القائل 
بأرش مأ نقص مزيف متروك والله أعلم ٠‏ 1 


( فإن قلنا : ) .بلزمه أرش النقص فهل يجب قسط من المثلى إن كان. 
عنليا ؟ أو من قيمة اكثل ؟ فيه الغلاف السابق "قري قيما إذا جرحه فنقض 
عشر قيمته » ولو أزمنه '' فجاء محرم آخن فقتله بعد الاندمال أو قبله:» 
فعلى القائل. جزاؤه زمنا حا ا ار 
كما كان وهو كمال الجزاء أو أ رش النقص هذا هو المذهب » وفيه وجه 
آخر أنه إن أوجبنا هناك جزاء كاملا عاد بجناية الثانئ الى رش التقص: 2 
لذ نه ببعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد ء وهذا الوخه هي الأضح عنددا 
الفبخ ابي عاب لين 

(آما) إذا أزمئه محرم ثم عاد هو فقتله ؛ فإن قشلله قبل الأندمال 
لزمه جزاء واحد » كما لو قطم يدى رجل ثم قتله فعليه ذية فقط » ونا 
هناك وجه أنه يلزمه أرش الطرف مع دية النتقص » قال إمام الخرمين 
وغيره : فيجىء ذلك الوجه هنا وإن قتله بعد الاندمال أفردت كل جناية 
بحكمها ٠‏ ففى. القتل أجزاؤه زمنا وى الإزمان الوجهان ( الأصح ) جزاء 
كامل إذا أوجبنا ىق الإزمان جرا» كاماد وإن كان للضيد امتناعان كالتعامة 





(1) ازستسهاى احباك به بمامة دائلمة فيتقص ذلك من حزائه اذا قغلة أخَنٌ يد 
#تدماله أو و قبله | المطيعى ) أ. : 


درف 


تمتنع بانعدو وبالجناح فأبطل أحد امتناعيه فوجهان » حكاهما إمام الحرمين. 
عن العراقيين » وحكاهما غيره ( أحدهما ) بتعدد الجزاء لتعدد الامتناع 
( وأصحهما ) لا ء لاتحاد الممتنع » وعلى هذا فما الواجب ؟ قال إمام, 
الحرمين : الغالب على الظن أنه يجب ما نقص لأن امتناع النعامة فى الحقيقة 
واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع ٠‏ 


(فرع) لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا » فإن علم آنه مات 
بجراحته أو وقع يسبيه فى ماء أو من من جبل ونحو ذلك »؛ لزمه جزاء 
كامل ؛ وإن علم أنه مات يسبب آخر بأن قتله آخر. نظر إن لم يكن. 
الأول صيده غير ممتنع ‏ فعليه أرش ما نقص وإن كان الثانى صيره غير 
ممتئع ففيما على الأول الخلاف السابق فى أواخر الفرع قبله ٠‏ وإن شك 
فلم يعلم يماذا مات فقولان : حكاهما القاضى حسين والبغوى والمتولى 
وغيرهم ( آحدهما ) يازمه جزاء كامل » لأن الغالب أنه مات من جرحه. 
( وأصحهما ) لا يجب إلا ضمان الجرح » وبه قطع الماوردى لاحشناله 
موته بسبب آخر » والأصل براءته ٠‏ قال القاضى والمتولى : هذا الخلافه 
مبنى على القولين فى الحلال إذا جرح صيدا وغاب عنه فوجده ميتا ؛ هل, 
بحل أكله آم لا ؟"( الأصح ) لا بحل ( فإن قلنا ) بحل أكله فقد جعلناه 
قاتلا » فيلزمه جزاء كامل » وإلا فعليه أرش الجرح فقط ء 


( آما ) إذا جرحه وغاب ولم يتبين حاله فلم بعلم أمات آم لا ؟ قال 
أصحابنا لا يلزمه جزاء كامل لأن الأصل براءته » ولأن الأصل حياة 
الصيد » وإنما يلزمه آرش الجراحة » قالوا : والاحتياط إخراج جزاء كامل 
لاحتمال موته بسببه ء هكذا قطع الأصحاب بالمسألة فى الطريقتين كما 
ذكرته » ونقله القاخى أبو الطيب فى تعليقه عن الأصحاب ٠‏ وحكى الشيخ 
أبو حامد فى تنعليقه عن أبى إسحق المروزى أنه بازمه جزاء كامل » إذا كان. 
قد صيره غيز ممتنع » لأن الأصل بقاؤه كذلك حتى يعلم سلامته ٠‏ قال 


رف 


أإبو حامد : وهذه من غلطات أب إسحق على مذغب الثسافغى » لأن الشافعى 
حل اا ا اع 0 : لأنه قد بعرض ٍ 

ل ل 0 
التلف ء 


(فرع) إذا جرحه 1 أخذه قداذاء وأطعنه وسقاة حت بر؟: وعاد 
ممتنعا كما كان ففى قوط الضمان عنه وجهان» حكاهما المصنف والأصحاب 
( الأضح ) لا يسقط الضمان.( والثانى:) يسقظ بناء على القولين فين 
كلم سن كبر .فنبتت هل يسقط عنه ديتها ؟ (.فإن قلنا): لا بسقط جعايه 
ما كان واجبا :وهو كمال الجزاء فى الأصح © وأرش ما نقص فى. الوجه 
الآخر » وى وجه مالث جزم .به البندنيجى أنه يجب ما بين قيمته صحيجا 
ؤمندملا » والمذهب الأول ؛ وإذا قلنا : ارش ما نقص فهل: يجب ' يقسنطه.منٍ 
المثل ؟ أو من القيمة ؟ فيه الطرق السابقة » فيئن جرح ظبيا فنقض ع 
قيمته + هذا كله إذا لم ببق بعد برئه فيه نقص » فان ضاز ممتنعا. ولسكن 
بقى فنه شين ونقص| وجب ضمانه بلا خلاف ( وأما ) إذا داوام حتى برأ 
وبقى: زمنا ففيه الوجهان السايقان فيمن أزمنه ( أصحهما ) يازمه كمال 
الجزاء ( والثانى ) أرش نقصة ٠‏ 27 

]| 
تقّص ضمنه » وإلا فوجهان كبا سبق 6فإن وجب اعتبر تقصه حال البجرح:» 
كذا ذكره «اسبعااتي بال اردع جرع العطد لمعه 

ا(فتوع ) نيبي ف بدن الميد يفيه »لوقل الى 4لا عسي / 
وسبقت المنبآلة فى الباب المساضئ » وسبق هناك الخلاف فى قيمة ليْنَ الصيد»: 
وآن الأصح وجوبها » وسبق أن الجراد مضمون بقيمته على المشهوز م 
وسبق قول شاذ آله لا.ربحر م الجراد. ولا ضمان فيه ولس بشىء ؛ قال 
الشافجى : ويجب فى الدبا قيمته والدبا ضفار الجراد ». وقيمتله أقل من ْ 


5 


قيمة الجراد ٠‏ قال أصحابنا : وما نقل عن الصحابة من تقدير الجزاء فى 
الجراد فهو محمول على أن ذلك قيمته فى ذلك الوقت ء قال أضحابنا : 
خاذ! وجبت القيمة فى البيض والحجراد واللبن فهو مخير بين إخراج الطعام 
وبين أنه يصوم عن كل مد يوما » فإن اتكسر مد وجب صيام يوم كما 
سبق فى الصيد الذى لا مثل له .* 


(فرع) إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء » 
وإن بلغ مائة صيد وأكثر » سواء أخرج جزاء الأول آم لا » وهذا لا خلاف 
خيه وفيه خلاف بيننا وبين أبى حنيفة وغيره » وقد سبق بيانه ودليله فى 
البابٍ السنابق ومما استدل به أصحابنا آنه بدل متلف فتكرر بتكرر الإتلاف 
كمال الآدمى بخلاف ما إذا كرر المحرم ليسا أو طيبا لأنه ليس بإتلاف ٠‏ 
وإن اشترك جماعة من المحرمين فى قتل صيد لزمهم جزاء واحد ٠‏ واستدل 
المصنف بأنه بدل متلف نتنحزاً فاذا اشترك جماعة فى إتلافه قسم البدل 
بينهم كقسم المتلفات وكالدية وفى قوله : يتجزأ » احتراز من القصاض ى 
:النفس والطرف + 


ولو اشترك محرم وحلال فى قتل صيد لازم المحرم نصف الجزاء » 
ولا ثىء على الحلال ؛ وكذا لو اشترك محرم ومحلون أو محل ومحرمون 
.وجب على المحرم من الجزاء بقسطه على عدد الرءوس كبدل المتلفات ٠‏ 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور » وفص عليه الشافمى فى الأم » وقطم 
المتولى بأنه يجب عل المحرم جزاء كامل وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 

ولو أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء لأنه تسبب 
إلى إتلافه » وهل يرجع به على الحلال القاتل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) 
.يرجع » وبه قطع المصلف وشسيخه القاضى أبو الطيب والبغوى ٠‏ لأن 
القاتل أدخل المحرم فى الضمان ؛ فرجم عليه » كما لو غصب مالا فاتلفه 
إنسان فى بده » فان الغاصب يرجع على المتلف ( وامبيعينا )لا يرجع ٠‏ 
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وبه قطغ الشيخ أبو حامد فى تعليقه وأبو على البندنيجى فى كتابه الجامع », 
وصححه صاحب: الشامل 'وغيره » لأنه آتلف صيذا بجوز له إتلافه » فانه: 
غير ممنوع منه لا لحق الله تعالى » ولا لحق التذمى > فان الممسك لا يلكه ‏ 
وإذا جاز له إتلافه لم يجب عليه ضمانه بخلاف مسألة الفصب ء إفإن المتئف 
السب و 00 


ولو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آغر فل اوه (إسنايها) 
يجب الجزاء كله على القاتل » لأنه وجد من الممسك سبب ء ومن القائل. 
مباشرة » فوجب تقديم المباشرة كما فى قتل الآدمى وغيره ( والثانى ) بيجب 
الجزاء بينهما نصفين لأنهما من أهل ضمانه » وهذا ,نتقض بضمان الآذمنى »' 
وبهذا الوجه قطم المصنف فى التنبيه ( والثالث ).قاله القاضى أبو الطيب. 
وصححة أبو المكارمء بجب. الضمان على .كل واحد منهما » فان أخرجه.. 
المسسك رجع به على القاتل » وإن أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسلك » . 
. كما لو غصب شيئًا فأتلفه آخر فى بده وقال صاحب الشامل : هذا الوجها: 
. أقيس عندى ء لأن ما ذكره الأول ينتقض بمن غصب شيئا وأتلفه غيره فد 
بده ؛ وما ذكره ه الثانى فاسد » لآن الضمان لا يتقسم على المباشرة والسيب. . 
الذى لا يلجىء فى شىء من الأصول » والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) قال الماوردى وغيرة لو جرح الخلال صيدا ف الحل ثم. 
دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات منهما لزمه نصف الجزاء » لأنه مات 
1 من جرحين وجرح أخدهما مضمون دون الآخر ١ ٠‏ 


(فسرع) لقارث ولغود والتمتع فى جزاء الصيد » وف جميم كفار أت. . 
الإحرام سواء » فاذا قتل القارن صيدا ازمه كفارة واحدة » وإن ارتكب. ؛ 
محظورا آخر لزمه فدية واحدة ٠‏ ل ا : بلزمه ' 
جزاءان ؛ وقد سبقت المسألة بدلائلها فى الياب السابق والله أعلم 16 ْ 


22320 ش 


الشافعى ونقله عن ابن المنذر » ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى : ( أو عدل 
ذلك صياما ) + 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى مسائل من جزاء الصيد ( إحداها ) 
إذا قتل المحرم صيدا أو قتله الحلال فى الحرم » فان كان له مثل من النعم 
وجب فيه الجزاء بالإجماع » ومذهينا أنه مخير بين ذبح المثل » والإطعام 

بقيمته والصيام عن كل مد يوما ء وبه قال مالك وأحمد فى أصح الروايتين 
عنه وداود ‏ إلا أن مالكا قال : يقو”م الصيد ولا يقوم المثل » وقال آبو حنيفة 
لا بازمه المثل من النعم وإنما بلزهه قيمة الصيد » وله صرف تلك القيمة 
تفى المثل من النعم ٠‏ وقال ابن المنذر : قال ابن عباس : إن وجد المثل ذبحه 
وتصدق به » فإن فقده قومه دراهم » والدراهم طعاما » وصام ولا يطعم ٠‏ 
قال : وإنما أريد بالطمام الصيام ووافقه الحسن البصرى والنخمى 
:وأبو عياض وزفر ٠‏ وقال الثورى : بلزمه المثل » فإن فقده فالاطعام » فإن 
فقده صام ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل 
ما قتل ) إلى آخر الآية ٠‏ 


واحتج المخالفون بأن المتلف يجب مثله من جنسه أو قيمته » وليمست 
النعم واحذا منهما فلم يضمن به كالصيد الذى لا مثل له من النعم » وكما 
لو أتلف الحلال صيدا مملوكا وكضمان المحرم للصيد المملوك لمالكه ٠‏ 
“قال أصحابنا : هذا قياس منايذ لنص القرآن فلا يلتفت إليه » ثم مأ ذكروه 
منتقض للأدمى الحر » فانه يضمن بالإبل ويضمن فى حق الله تعالى بما 
لا يضمن به فى حق الآدمى ء فانه يضمن للأدمى بقصاص أو إبل » ويضمن 
لله تعالى بالكفارة » وهى عتق »؛ وإلا فصيام » وبهذا يحصل الجواب عن 
انين * قال اضنانا + والعرق ونه :ورين ضري له مل اله.انه .لا رسكن فيه 
المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل ٠‏ 
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(الثانية ) إذا عدا عن مثلى الصيد إلى الصيام » فمذهينا: أله يضوم 
عن كل مد أبوما وبه قال عطاء ومالك ٠‏ وحتكى ابن المنذر عن أبن عباس 
والحسن البصري والثورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحق وأبى ور أنه. 
يضوم عن كل ملدين يوما ٠‏ قال ابن المنذر : وبه:أقول ٠‏ ( قال : )'وقال, 
| سعيد بن جبير الصوم ف جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى غشرة © وعن أبى. 
عياض أن آكثر الصوم أجد وعشرون يما » قال : ومال أبو ثور إلى أن 
الجزاء فى هذا ككفارة :الحلق. دليلنا أن الله تعالئ :قال : ( أو اعدل ذلك. 
صياما ) وقد قابل سبحاته وتعالى صيام كل يوم بإطعام مسكين فى كفارة. 
الظهار » وقد ثبت بالآدلة,المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك مد » فكذا 
' هنا يكون كل يوم مقايل مد » واحتجوا بحديث كعب بن عجرة » فان النبى. 
صلى الله عليه وسلم جعله مخيرا بين صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين » 
كل مسكين نصف صاع ؛ فذل على أن اليوم مقايل باكثر من مد (والجؤاب). . 
| أن حديث كعب إتما ورد فى فدية الحلق » ولا يازم طرده فى كل فدية 6 ول 
طرد كان يتبنى أ يقابل كل صاع بصوم يوم وهذا لا.يقول به المخالتون > 
ل اا 


( الثالثة ) قال أمتجابنا : مذهبنا أن ما حكمت الصحابة رض قدأ 
عنهم فيه بمثل فهر مثله ‏ ولا يدخله بعدهم اجتهاد ولا حكم + ويه قال 
عطاء وأخمد وإسحق وداود (.وأما ).أبو حنيفة فجرى على أصله السابق 
أن الواجب القيمة» وقال مالك : يجب الحكع:ف كل صيد ؛ وإن حتكمت. . 
فية الصحابة ٠‏ دليلنا. أن الله تعالى قال : ( 0 ) وقد. 
كماء فلا يجب كراد 3 : 


وبه قال ابوس اناه بوالتؤارض واعمك وأبن ثور وقال مالك : لمن 
فيه كبير لقوله تعالى : (:هديا بالغ الكعبة ) والصغير لا يكون هديا وإنما ' 


0 


.بجزىء من الهدى ما يجزىء فى الأضحية وبالقياس على قتل الآدمى » فانه 
يقتل الكبير. بالصغير ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * 
مثل الصغير صغير » ودليل آخر وهو ما قدمناه عن الصحابة رضى الله 
عنهم أنهم حكموا فى الأرنب بعناق » وف اليربوع بجفرة » وف أم حبين 
بحلان » فدل على أن الصغير يجزىء ٠‏ وأن الواجب يختلف باختلاف 
الصغير والكبير » وقياسا على سائر المضمو نات فانها تختلف مقادير 
الواجب فيها ٠‏ 


( والواجب ) عن الآبة التى احتج بها أنها مطلقة وهنا مقيدة بالمثل » 
:وعن قياسهم على قتل الآدمى أن تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع 
الآدميين من: حر وعبد ومسلم وذمى » لم تختلف فى قدرها بخلاف ما نحن 
.فيه والله أعلم ٠‏ 


يصحيح » ودليلنا ما سبق فى الصغير * ْ 


( الخامسة ) إذا اشترك جماعة فى قتل صيد وهم محرمون » لزمهم 
.جزاء واحد عندنا » وبه قال عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعطاء 
والزهرى وحماد وآحمد وإسحق وأبو ثور وداود » وقال الحسن والشعبى 
والنخمى والثورى ومالك وأبو حنيفة : يجب على كل واحد جزاء كامل » 
ككفارة قتل الآدمى » دليلنا أن المقتول واحد فوجب ضمانه موزعا » كفتل 

العبد وإتلاف سائر الأموال ٠‏ 

( السادسة ) إذا قتل القارن صيدا زمه جزاء واحد » وإذا تطيب 
ولبس لزمه فدية واحدة + هذا مذهينا وبه قال مالك وأحمد ف أظهر 
الرواتين عنه واين الملذر وداود » وقال أبو حنيمفة : بلزمه جزاءان 
وكفارتان » وسبقت المسألة فع دليلنا عليهم ٠‏ 
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|| 


( السابعة ) ى النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة » نهم عمرأ 
وعثمان وعلى وزند , بن .ثابت:وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك »' 
وآخرون إلا النخعى' لمكي إن بالاريسة ذل الإملنة وقييها تاق 
دليلنا الآية.ء : : 


نان ) نينا ان الي يدايا ل وي على ال جنا . 
فان قتله لزمه الجزاء.» وبه قال طاوس والحسن وقتادة ومالك وهو إحذى 
الروابتين عن عطاء » وقال عمرو بن دينار والزهرى وابن ن المنقر ء لا: بحل 
آكله ولا يخرم على المحزم » ولا فدية فيه » وهو عندهم من السباع » وقال . 
أحمد أمره مشلتبه | * 00 

( التاسعة ) إمذهبنا أن فى الضب جديا نص عليه الشافعى والأصحاب. 
وحكاه ابن المنذر .عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وعن جابر وعطاء أن 
فيه شاة وعن مجاهد حفنة من طعام » وعن مالك قبضة من طعام ؛ فإن شاء . 
الإبجوجادم وبواتمس بو عاررس اوجن ور 


( العاشرة ) مذهينا أن فى الحمامة شاة ء سواء قتلا حرم أو قتلها. 
حلال فى الحرم وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر .وناقع بن , 
عبد الحارث وعطاء بن أبى رباح وعروة بن الزبير وقتادة وأحمد وإسحق ' 
وأبو ثور » وقال مالك فى حمامة الحرم شاة ؛ وحمام الحل القيمة » وعن ' 
ابن عباس فى حمامة الحل ثمنها وعن النخمى والزهرى وأبى حنيفة ثملها » . 


وعن قتادة درهم ٠ ٠‏ : دلينا ما روى الشافعى والنيمقى بالإسناد الصحيح عن 
عثماق وثافع بن الجارث وابن عباس أنهم أوجبوا فى الحمامة شاة » 1 


( الحادية عثر عثرة ) المصفور فيه قيمته عندة » وبه قال آبو تور م ' 
وقال الأوزاعى :مد طعا وعن عطاء تصف درهم + وقي رواية عنه ثمنها ْ 
عدلان ٠‏ ' 1 


ْ 0 


( الثانية عفر ) با دول الحماه من العصافير ونحوها من الطيور 
نص فيه قمته عندنا » وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور » وهو 
الصحيح فى مذهب داوداء وقال بعض أصحاب داود : لا شىء فيه لقو 
تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من ا ا 0 

له ٠‏ واحتج أصحابنا بأن عمر واين عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء فى 
الجرادة » فالعصفور أولى ء وروى البيهقى باسناده عن ابن عباس قال : 
فى كل طير دون الحمام قيمته *٠‏ 


( الثالثة عشرة ) كل صيد يحرم قتله تجب القيمة فى إتلاف ييضه » 
اسواء ء بيض الدواب والطيور ؛ ثم هو مخير بين الطعام والصيام » وبه قال 
جماعة » وقال مالك : يضمنه بعشر بدنة » وقال المزنى وبعض أصحاب 
داود : لا جزاء فى البيض وسبقت ٠‏ 1 


( المسألة الرابعة عششرة ) إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح 
عندنا آنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق » وبه قال عمر 
اين الخطاب رضى الله عنه » كما سبق عنه فى قصة أريد » وبه قال إسحق 
اين راهوية وابن المنذر » وقال النخمى ومالك : لا يجوز » دليلنا فعل عمر 
مع عموم قول الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل ) ولم يفرق بين القاتل 
وغيره * 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم » لما روى ابن عباس أن 
«النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى حرم مكة » لا يختلى خلاها » 
ولا يعضد. شجرها » ولا ينفر صيدها » فقال العباس : إلا الإذخر لصاغتنا ؟ 
فقال إلا الإذخر ) وحكمه فى الجزاء حكم صيد الإحرام لانه مثله فى التحريم ٠‏ 
فكان مثله فى الجزاء » فإن قتل محرم صيدا فى الخرم لزمه جزاء واحد » لان 
اقتول واحد » فكان الجزاء واحدا كما لو قتله فى الحل ٠ ٠‏ وإن أصطاد الحلال 
صيدا من !آحل وآادخله إلى الحرم جاز له التصرف فيه بالإمساك والذيح 
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وغير ذلك مما كان يعقه به قبل أن يدخل إلى الحرم » لأنه من صليد انحل ٠‏ 
فلم يمنع من التصرف فيه ٠‏ وإن ذبح الحلال صيدا من.صيود الحرم لم بحل 
له أكله » وهل يترم على غيره ؟ فيه طريقان ( من ) أصحابنا من قال : : هو 
على قولين » كالمحرم إذا ذبح صيد! ( ومنهم') من قال : بحرم ههنا قولا. 
واحدا » لأن الصسيد فى الحرم محرم على كل واحد فهو كالحيوان الذى. 
لا يؤكل ٠‏ ّْ 0 


دن دمى من الحل إلى صيد فى الحرم فاصابه لزمه المنسمان ء لان 
العسيد فى موضع آمنه » وإن رمى من الحرم إلى صيد فى الحل فأصابه ضمئه » ' 
لأن كونه فى الحرم يوجب تحريم الصيد عليه . وإن رمئ من الخل إلى صيد 
فى الحل ومر السهم فى موضع من الحرم فأصابه ففيه وجهأن ( أحدهما ) ! 
يضمنه > لأن السهم مر من الحرم. إلى الصيد ( والثانى ) لا يصمنه > لآن ! 
الصيد فى الحل والرامى فى الحل > وإن كان فى الحرم شجرة وأغصائها فى 
الحل فوقمت حمامة على فضن فى الحل فرماه من الحل فاصابه لم يضمنه © . 
لآن الحمام غير تابع: للشسجرة ة فهو كطير فى هواء الحل » وإن رهى إلى صسيد 
فى الحل فعدل السهم واصاب صيدا فى الحرم فقتله لزمه الجزاء » لآن العمد “ 
والخطا فى ضمان الصضيد سواء » وإن أرسل كلبا فى الحل على صيد فى الحل 
فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب. فقتله لم يلزمه الجزاء » لان للكلب اخخنيارا 
ودخل الحرم باختياره ؛ بخلاف السهم . قال فى الإملاء:: إذا امسك الحلال 
صيدا فى الحل » وله فرخ فى الحرم فمات الصيد فى يده ومات الفرخ » ضمن '. 
اك حرم يجي جيه وذ يسفن اام انه ضيج و اجر 
مات فى يد الحلال ) ٠‏ : 


(الشرح ) حديث ابن عياض رواب البخارى ومسلم من طرق ء والتلد ' 

. بفتح الخاء المعجمة مقصور » هو رطب الكلا قال أعل اللغة : الحشيش: هو : 
:"اليس من ا :1 ف اريف عزو وى يمف قط ,10 

ب بكسر الهمزة والخاء المعجمة ‏ نبت طيب الرائحة معروف ٠‏ 


إ 1 

اما الاخكام فصيد حرم مكة حرام على الحلال والحرام م الاجم برأ ْ 
ودليله الحدث المذكور ونبه. صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإتلاف : 
وغيره » قال أصحابنا. : فبتخرم فى صبيد الحرم كل ما يحرم فى صيد الإحرام 
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من اصطياده وتملكه وإتلافه » وإتلاف أجزائمه وجرحه وتنفيره والتسبب. 
إلى ذلك وبحرم بيضه ؛ وإتلاف ريشه وغير ذلك منا سيق » ولا يختلفان, 
فى شىء من ذلك ء:وحكم لبنه حكم لبن صيد الإحرام كما سبق » فإن قتل, 
حلال آو محرم صيدا فى الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف يسبب منه ضمنه » 
وضابطه ما ذكره المصنف والأصحاب آنه كصيد الإحرام فى التحريم والجزاء » 


وقدر الحزاء وصفته * 


ولو قتل محرم صيدا فى الحرم لزمه جزاء واحد بلا خلاف عندنا لما 
ذكره المصنف ٠.‏ ولو أدخل حلال إلى الحرم صيدا مملوكا له كان له إمساكه. 
وذيحه والتصرف فيه » كيف شاء كالنعم وغيرها لما ذكره المصنف ٠‏ وإِن 
ذبح حلال صيدا حرميا حرم عليه آكله بلا خلاف » وفى تحريمه على غيره. 
طريقان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما » وقد سبق بيانهما بفروعهما 
فى الباب السابق والمذهب تحريمه » فيكون ميته نجسا كذبيحة المجوسى » 
وكالحيوان الذى لا يؤكل ٠‏ ولو رمى من الحر صيدا فى الحرم أو من. 
الحرم صيدا فى الحل ؛ وأرسل كلبا فى الصورتين على الصيد فقتله لزمه 
الجزاء لما ذكره المصنف ء ولو رمى حلال فى الحرم صيدا فأحرم قبل أن. 
يصيبه ثم أصابه » أو رمى محرم إليه فتحلل قبل أن يصيبه ثم أصابه ». 
لزمه الضمان على الأصح » وسبق مثله فى صيد الحرم فى الباب السابق ٠‏ 


ولو رمى من الحل إلى صيد » بعضه فى الحل وبعضه فى الحرم ففيه. ' 
خمسة أوجه الثلاثة الأولى منها حكاها صاحب الحجاوى والحرجانى فى. 
المعاياة وغيرهما ( أحدها ) لا جزاء فيه » لأنه لم يتمحض حرميا ( والثانى ) 
إن كان أكثره فى الحرم وجب الجزاء:ء وإن كان آكثره فى الحل فلا » اعتبارا: 
بالغالب ( والثالث ) إن كان خارجا من الحرم إلى الحل ضمنه » وإن كان. 
عكسه فلا » اعتبارا يما كان عليه ( والرابع ) وبه قطع القاضى حسين. 
والبغوى والرافعى إن كان رأشه فى الحرم وقوامه كلها فى الحل فلا جزاء 
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عليه وإن كان بعض قوائمه فى الحرم وجب الجزاء وإن كانت قائمة واحدة 
تغليبا للحرمة ( والخامس ) بيجب فيه الجزاء بكل حال » حتى لو كان رأسه 
فى الحرم وقوائمه كلها فى الحل » وهو نائم آو مستيقظ وجب الجزاء » وبهذا 
قم بز على البند يجى وصاحب البيان تغليبا لحزمة الحرم » والله أعلم ٠‏ 


( أما ) إذا رمئ من الحل صيدا فى الحل : فر السهم فى ذهابه فى طرف 

من الحرم » ثم أصاب الصيد. فى الحل ففى وجوب ضمانه وجهان مشهوران 
ذكرها المصتف بدثلليما ( أنمدهما ) لا يضمن كما لو أرسل كليا .الكل 
.على صيد فى الحل فتخير فى مروره فى طرف الحرم فإنه لا يضمن على 
المذهب ؛ وبه قطم الجمهؤر وفيه وجه أو.قول حكاه صاحب الحاوى آنه 
.يضمن وهو شاذ ضعيف ( وأصحهما ) يضمن » لأنه تلف بفعل البكلب » 
غإن للكلب اختيارا بخلاف السهم » ولهذا قال المصنف والأصحاب كلهم : 
لو رمى صيدا فى الحل فعدل الصيد فدخل الحرم فاأصابه السهم وجب 
الضمان » وبمثله لو أرسل كلبا فأصابه لم يجب ء ثم فى مسألة إرسال 
الكلب وتخطيه طرفا الحرم إنما لا يجب الضمان إذا كان للصيد مقر آخرا 
خآما إذا تعين دخوله الحرم عند الهرب فيجب الضمان قطعا » سواء كان ' 
المرسل عالما بالجال أو جاغلا » ولكن بأثم العالم دون. الجاهل » قال 
صضاحب الحاوى فيما إذا أرسل الكلب من الل على صيد فى الحل؛ فعدل 
الصيد إلى الحرم فتبعه الكلب فقتله » قال الشافعى : لا جزاء عليه » أنه 
إنما أرسله على صيد فى الحل » قال صاحب الحاوى : قال أصحابنا : أراد 
الشافعئ إذا كان مرسله قد زجره عن اتباع الصيد فى الحرم » فلم ينزجر » 
فإن لم ينزجر فعليه الجزاء ».لأن الكلب المعلم إذا أرسل بإلى صيد أتبعه 
أبن توجه هذا كلإمه ؛ وعذا الذى شرطه من. الزجر غريب لم يذكزم 
الأصحاب ٠‏ . : 


(فسرع) لو كانت شجرة ثابتة فى الحرم » وأغضانها فى الحل » فوقم 


حت 


على الغصن طائر فقتله إنسان فى الحل » فلا ضمان ولو قطع الغصن ضمن. 
الغصن لأن الغضن جزء من الششجرة تابع لما والشحرة مضمونة فكذا 
غصنها وأما الطائر فليس جزءا من الشحرة ولا هو فى الحرم ؛ وإنما هو 
فى الحل فلا بحب ضمانه وعكسه لو كانت الشجرة نابتة فى الحل » وغصنها 
فى الحرم » فوقع عليه طائر فقتله » لزمه ضمانه لأنه فى هواء الحرم » ولو 
قطع الغصن لم يضمنه لآنه تابع لشجرة فى الحل » وهذا الفرع لا خلاف. 
فيه » وعبارة المصنف تشير إلى التنبيه على الصورتين ء قال الدارمى : ولو 
وقف الحلال على الغصن ورمى إلى صيد فى الحل فقتله فهو كما لو قثل. 
الصيد الذى على الغصن » فإن كان الغصن فى هواء الحرم ضمن + وإلا 
فلا والله أعلم ٠‏ 

(فسرع) لو قتل إنسان صيدا مملوكا فى الحرم » فإن كان القاتل. 
محرما فقد سبق فى الباب الماضى أن عليه الجزاء للمساكين » وعليه 
القيمة لمالكه » وإن كان حلالا فعليه القيمة لمالكه ولا جزاء عليه » لأنه 
ليس لهأحكم صيد الحرم » ولهذا لو قتله صاحبه لم يلزمه الجزاء بخلاف. 
صيد الإحرام وممن صرح بالمسألة المساوردى ٠‏ 


(فرع) لو آخذ حمامة فى الحل أو أتلفها فهلك فرخها فى الحرم, 
ضمنه » ولا يشمنها لما ذكر المصنف نص عليه الشافعى واتفق عليه 
الأصحاب ولو أخذ الحمامة من الحرم وقتلها فهلك فرخها فى الحل ضمن. 
الحمامة والفرخ جميعا ٠‏ لأنه أتلفه يسبب جرى منه فى الحرم كما لو رمى. 
من الحرم إلى صيد ف الحل قال أبو على البندنيجى : لو آخذ الصيد 
ففسد بيضه فى الحرم ضمنه كما يضمن الفرخ قال أصحابنا : ولو نفر صيدا: 
حرميا عامدا أو غير عامد تعرض لضمانه فإن مات بسيب التنفير: بصدمة- 
أو أخد سبع ونحوه » لزمه الجزاء » وكذا لو دخل الحل فقتله حلال أزم 
المنفر الجزاء » ولا شىء على الحلال القاتل » فإن أخذه محرم فى الحل, 
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الخد اد على | الآخذ تقديما للمباشرة على السب هكذا ذكره 


٠. الأصحاب‎ 


وقال الماوردى: إذا قثله الحلال ف الحل فلا جزاء عليه كما ذكر ناه» قال: 
:وأما المثفر له من الحرم فقال أصحابنا : إن كان حين تمره ألجآه إلى الجل 
ومنعه من الحرم فعليه الجزاء لأن الصيد ماجأ والتنفير سبب » وإن لم يكن 
ألجاه إلى الخروج إلى الحل © ولا منعه العود إلى الحرم 4 فلا جزاء عليه » 
لأنه غير ملجا ٠‏ والمباشرة أقوى من السبب + هذا كلام المناوردئ: » 
«والذهت ما قدمناء » عو آنه يجب على المنفر من الحرم ضمانه إذا قتله 
حلال ف الحل » ما لم يسكن تفاره » ولا يزال فى ضمانه حتى سكن 
تفاره » ويسكن فى موضع من الحل أو الحرم » فإذا سكن فى مكان منهما 
.زالل عنه الضمان ؛ وقبل السكون'هو. فى ضمانه + هكذا صرح به القاضى 
حسين وإمام الحرمين .والبغوى. والمتولى والرافجى وآخرون ونقله إمام ١‏ . 
'الخرمين عن الأصحاب فقال:: لو نفر..صيذا حرميا فقد تعرض للغنمان » 
فان استمر النفار حتى خرج من الحرم فسكن. فى الحل ». وجب الضمان 
ودعايه نر لى ل لاه : يدوم التعرض للضمان حتى يزول تفاره » 
.قال الصيدلانئ : حتى يعود إلى الحرم » قال الإمام : وهذا آراه ذلة فليس, 
عليه أن يسعى فى رده إلى الحرم ولا يتعرض لخروجه للضنان والله أعلم ٠١‏ 


(فسرع) إذا خرج الضيد الخرمى إلى الحل حل للحلال اضطيادم 
فى الحل ولا شىء عليه فى إتلافه » لأنه صار يد الحل كما أن صيدٍ الحل 
إذا دخل الحرم حرم, اصطيادة لأنه صار صيد حرم » وحكى البغوى عن: 
مالك أنه لا يجوز أخذ ضيد الحرم فى الحل » كما لو قلع شجرة' من حرم 
وغرسها فى الجلل لا بخل ‏ قطعها » قال : والفرق على مذهبنا أن الصيد 
جل تع ب ده بعر لصن اعرد إن بخسلاف الشجرة,» 
0 ْ 0 
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(فسرع) قال البغوى : إذا دخل شىء من الجوارح إلى الحرم ففلت 
قاتلف صيدا فلا ضمان على صاححه لأنه لا فعل له » وقد سبق نظير هذا 
فى الحرم ٠‏ 

(قرع) إذا حفر بثرا فى الحرم فهلك فيها صيد » فقد سبق ى 
الباب الماضى أنه إن حفرها فى محل عدوان لزمه ضمانه وإن حفرها فى 
ملكه أو موات فالأصح الضمان أيضا » وسبقت المسآلة مبسوطة هناك ٠‏ 
ولو نصب شبكة فى الحرم فهلك يها صيد ضمن » قال البغوى : ولو أخرج 
بيده من الحرم فنصبها فى الحل فتلف بها صيد لم يضمن » ولو أدخل بده 
من الحل فنصبها فى الحزم ضمن والله أعلم » 

(فسرع) لو كان الحلال جالسا فى الحرم فرأى صيدا فى الحل فعدا 
إليه فقتله فى الحل فلا ضمان بلا خلاف » قال القاضى أبو الطيب وغيره : 
والفرق بينه وبين من رمى سهما من الحرم إلى صيد فى الحل فانه يضمن 
إن ابتدأ الاصطياد من حين الرمى لأن السهم ليس له اختيار وليس ابثداء 
الاصطياد من حين العدو بل من حين ضربه » ولهذا شرع له التسمية عند 
ابتداء إرسال السهم ولا بشرع عند ابتداء العدو إلى ضربه بل عند ابتداء 
ضربه وإذا ثبت هذا علم أن مرسل السهم اصطاد فى الحرم » بخلاف العادى 
قال أبو على البندنيجى فى كتابه الجامع : وهكذا لو عدا من الحل إلى صيد 
فى الحل فسلك الحرم » ثم خرج إليه فقتله فلا شىء عليه بلا خلاف ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تمالى 


( وإن دخل كافر إلى الحرم فقتل فيه صيدا فقد قال بعض اصحابنا : 
يجب عليه الضمان » لأنه ضمان يتعلق بالإتلاف » فاستوى فيه السام 
والكافر » كضمان الأموال » ويحتمل عندى أنه لا ضمان عليه » لانه غير 
ملتزم بحرمة الحرم فلا يضمن صيده ) ٠‏ 


( الشرح ) المشهور ف المذهب وجوب الجزاء عليه 4 وشكر على 


.1 
رم وموك اج #9 الجموع ) 


المصنف قوله : قال بعض أصحاينا » فاوهم اتفراد'بعض 55-5 
أنه مشهور ؛ قط .به الأصحاب فى الطريقتين ؛ وهذا الاحتمال الذى قاله؛ 
المصنف غريب اتفرد به ٠‏ وجعله صاحب البيان وجها » فحكاة عن المصنف » 
ورجحه الفارقى ليذ المصنف » وليس كما قال ؛ بل المذهب وجوب” 
الضمان » وبه قطم الأصحاب فى الطريقتين » ممن صرح به الشيخ أبو حامد 
فى تعليقه » والقاضى أبو الطيب فى كتابيه التعليق والمجرد » وأبوأا على 
البندنيجى فى كتابه الجامع » والدارمى والمحاملى فى كتابيه » قال البند تيج 
وساكر الأصحاب : : ولا يفارق الكافر المسلم فى ضمان ضيد الحرم وشجره » 
وسار ات إلا فى شىء واحد » وعو أنه لا يجوؤ له الجزاء بالصيام » بل ! 
تخي بين الثل والطغام :+ ١‏ 
1 قال المصنف رخمه الله تصالى 


( وبحرم فلح جز الحزم » ومن اصحابنا من قال : ما انبته الآدميون: 
يجوز قلعه: 6 والذهب الأول ؟» لحدنت أزن عبساس رضى الله عنهما ©. ولآن 
ما حرم لحرمة اللحرم استوى فيه المباح والماوك كالضيد © ونجب فيه 
الجزاء » فإن كانث شجرة كبيرة ضمنها ببقرة » وإن كانت صغفيرة ضَمئنها 
.بشاة » لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « فى الذوحة بقرة » 
وى الشجرة الجزلة شاة ) فان قطع غصنا منها ضمن ما نقض » فان نبت ' 
مكانه فهل يسقط عنه الضمان على القولين بناء على الفولين فى' السن إذا 
قلع ثم نبت :+ ويجوز اخد الورق ولا يضمنه » لانه لا يضر بها وإن قلع شجرة ! 
من الحرم لزمه ردها إلى موضعها » كما إذا أخذ صيدا منه لزمه تخليته » 
فان اعادها إلى موضعها فنبتت لم يلزمه تتىء وإن لم تنبت وحب عليسه 1 
ضمانها . ا 00 


وبعرم قطم حشيش الخرم لقوله صلى الله عليه وسلم : « ولا يختلى 
خلاها » ويضمنه » لأنه ممنوع من قطعة لحرمة الحرم م فضمئه “الجر » 
وإن قطع الحشيش فنبت مكانه لم بلزهه الضمان قولاً واحدا » لآن :ذلك ؛ 
يستخلف ف العادة » فهو كسن الصبى إذا قلفه فنبت مكانه مثله أ». بخلاف 
الأغصان: » ويجوزا قطع الإذخر لحديث ابن عباس رفى الله علهمنا » ولان 
الحاجة تدعو إلبه ؛ ويجوز رعى الحشيش لان الحاجة تدعو إلى ذلك نجاز » 


+ 
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*قطع الإذخر » ويجوز قطع العوسج والشوك لأنه مؤذ فلم يمنع من إتلافه 
كالسيع والذئب ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : ولأن ما حرم لحرمة الحرم احتراز من الصيد فه 
الحل فى حق الحلال » فانه لا يستوى فيه المياح والمملوك ؛ بل بحل له 
اصطياد المباح دون المملوك » قال القلعى : وقياسه على الصيد فى هذه 
العلة غير مسلم ‏ لأن الصيد المملوك يجوز ذبحه وتنبت اليد عليه فى الحرم 
دون المباح » وإنما يستوى المباح والمملوك فى التحريم على المحرم خاصة » 
والدوحة . بدال مفتوحة وحاء مهملتين بينهما واو ساكنة ب وهى العظيمة: 
وقوله : ) ممنوع قطعه لحرمة الحرم احتراز من قطع شجر و ج والنقيع, 
وغيرهما » وقال القلعى : احتراز من قطع ,بد نفسه » وهذا صحيح » لكن 
الأول أحسن ( قوله : ) يستخلف » لو قال : يخلف كان أجود ٠‏ 


أما الأحكام فقال الشافعى والأصحاب : بحرم قطع تبات الحرم » كما 
يحرم اصطياد صيده » وهذا مجمع عليه » لحديث ابن عباس » وهو قه 
الصحيحين كما سبق » وهل يتعلق بنياته الضمان ؟ فيه طريقان ( أحدهما ), 
وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة غيرهم يتعاق كالصيد ( والثانى ) حكام 
الخراسانيون فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا ضمان فيه بأن. 
الصيد نص فيه على الجزاء بخلاف النيات وهذا القول حكوه عن القديم 
والمذهب وجوب الضمان ٠‏ 


ثم النبات ضربان » شجر وغيره ( أما ) الجر فيحرم التعرض بالقلع 
والقطم لكل شجر رطب حرمى غير مؤوذ فاحترزنا بالرطب عن الياس » 
فلا بحرم قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف » كما لو قد صيدا ميتا نصفين ٠‏ 
هكذا قاسه البغوى والأصحاب » واحترزنا بغير مذ عن العوسج وكل 
شحرة ذات شوك فلا بحرم ؛ ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المأوذى ٠‏ 
هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور » وفى وجه حكاه القاضى 


1١ 


حسين والمتولى واختاره؛ المتولى أنه مضئون لإطلاق الحديث 'ويخالف 
الحيوان » فانه يقضد للإذى وقد ثبت. فى الضحيحين عن النبى. صلئ: الله. : 
عليه وسلم أنه قال : « ولا.بعضد شوكها » وهذا مما يقوى هذا الوجهأ» ' 
وللقائلين ١‏ بالمذهت أن بحييوا عنه بآنه مخصوص بالقياس على الفواسق 


الخسن ونحوها من المؤذى وال اعم ٠‏ 


واحترزنا 2007 أشنجاز الحل فلا يجوز أذ يقلم بتساجرة أمن 
الحرم وينقلها إلى الجل ؛ محافظة على حرمتها ولو تقل فعليه ردها بخلاق | 
ما لو نقل من بقعة من الخرم إلى بقعة أخرى منه لا يكومر بالرد » وسواء 
نقل أشجار الحرم أو أغضانها إلى الجل أو الحرم » ينظر إن: سملت ,لزمه | ١‏ 
الجزاء » وإن.نبتت فى الموضع المنقول إليه فلا جزاء عليه » فلو قلعها. قالع : 
لزم القالع الجزاء إثقاء لحرمة الحرم :ولو :قلع شجزة أو غصنا من الحل 
وغرسها فى الخرم فنبتت لم يثبت لها حكم الحرم » فلو قلعها هو أو غيره .. 
فلا شىء عليه .بلا خلاف ٠‏ اتفق أضحابنا على هذا فى الطريقين ٠‏ ونقل 
.إمام الحرمين عن الأصحاب أنهم ثقلوا'الاتفاق عليه بخلاف: اليد 'إذا دخل 
الحرم وهو على الإباحة فاه بحرم التعرض له ء ويجب الجزاء » لآن الصيد 
ليس بآصل ثابت فاعتبر مكانه والشسجر أصل ثابت قله جكم منبته » حتى 
لو كان أصل الشجرة فى الحرم وأغصانها فى الحل حرم قطع أغصانها 
ووجب فيه الضمان » ولو كأن أصلها فى الحل وأغصائها فى الخزم فلا ثىء 
ف قطع أغصانها وونجب فيه: الضمان © ولو كان أصلها فى الحل وأغصانها 
فى الحرم فلا ثىء فى قطم أغصانها » قال أبو على البندنيجئ والمتولى 
والرويانى يت م 
حكم الحرم ٠٠‏ 


(فسوع) إذا أذ قينا من إدسجرة حرمية.ولم يلف تعلية شنا 
اناوس جل جحياد يج العيلد وإد الف فى نك اله 


ع 


لكون الغصن لطيفا كسواك وغيزه فلا ضمان ٠‏ وإذا أوجينا الضمان لعدم, 
إخلافه فنبت الغصن ‏ وكان المقطوع مثل الثات ‏ ففى سقوط الضمان. 
القولان اللذان حكاهما المصنف ( أصحهما ) لا سقط ٠‏ 


(فسرع) اتفق أصحابنا على جواز آخذ أوراق الأشجار »ء لكن. 
يؤخذ بسهولة » ولا يجوز خبطها بحيث يوذى قشورها ٠‏ قال أصحاينا : 
قال الشافعى فى القديم : يجوز أخذ الورق من شحر الحرم وقطم الأغصان. 
الصغار للسواك وقال فى الاملاء : لا بجؤز ذلك قال أصحاينا : ليست على 
قولين بل على حالين فالموضع الذى قال ٠‏ يجوز أراد إذا لقط الورق بيده 
وكير الأغصان الصغار بيده بحيث لا تنأذى نفس الشجرة » والموضع, 
الذى قال لا يجوز أراد إذا خبط الشحرة حتى تساقط الورق وتكسرته , 
الأغصان » لأن ذلك نضر بالشجرة هكذا ذكر هذا التأويل لنحصر والجمم 
بينهما الشبيخ أبو حامد فى تعليقه وأبو على البندنيجى والمحاملى فى كتابيه 
المجموع والتجريد » وآخرون ؛ ونقله صاحب البيان عن الأصحاب والله 
أعلم ٠.‏ 

واتفق أضحابنا على جواز آخذ ثمار شجر الحرم ؛ وإن كانت أشجارا 
مباحة كالأراك ؛ ؤيقال لثمرة الأراك الكباث ‏ بكاف مفتوحة ثم باء 
موحدة مخففة ثم آلف ثم ثاء مثلثة ‏ واتفقوا على أخذ عود السواك 
ونحوه ؛ وسيق فى الباب الماضى الفرق بين أخذ الأوراق وآخذ شعر 
الضيد » فإنه مضمون ء لأن أخذه يضر الحيوان فى الحر والبرد ٠‏ 


(فسرع) هل يعم التحريم: والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه ؟ 
وما يستنبت آم بختص بما نبت بنفسه ؟ فيه طريقان حكاهما الشيخ أبوحامد 
وأبو على الينذنيجى وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما على قولين » وبهذا 
قطع المصنف والجمهور ( وأصح ) القولين عند المصنف وسائر العراقيين 
والجمهور من غيرهم التعميم (والثانى ) التخصيص ء ويه قطع إفام الحرمين. 
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والغزالى ( والطريق الثانى :) القطم بالتعميم وهو الذئ اختارة الشيخ 
آبو حامد والقاضى أبو الطيب :فى تعليقهما وآخرون » قال أبو حامد : وشبخر 
الحرم حرام سواء نبت بنفسه أو أنبته آدمى ٠.‏ قال ::وحكم يعض أصحابنا 
عن الشافعى أنه قال : إنما بحرم ما نبت بنفسة دون ما أنبته آدمى ٠‏ قال 
أبو حامد.: وإنما آخذ هذا من قول الشافعى فى الإملاء.: ولو قطغ شجرة 
من شجر الحرم فعليه الجزاء ين للد لاا 
مالك فلا جزاء ٠‏ ش 


قال الو عافد ا المعو د وك 
اله فتبين أن الواجب فيه الجزاء فقط » ولم يذكر ماله مالك لأن فية الجزاء 
أو القيمة ٠‏ هذا كلام أبى حامد » وقطع الماسرجمى والدارمى والملاوردى 
بأن "ما زرعه الآدمئى م من التمر كالعنب والنخل والتفاح والتين ونحوها 
غلا ضمان فيه » ولا يحرم قطعه » وأنكز القاضى أبو الطيب ف المجرد هذا 
عليهم » وقال : هذا خلاف: نص الشافعى » وخلاف قول أكثر أصحابنا.» 
فإن التحريم والضمان عام فى الجميع » وهتكذا نقل أبو على البنذتيْجى عن 
نص الشافعى فى عامة كتبه آنه يجب الضمان فى شحر السفرجل' والتفاخ » 
وسائر ما أنبته الأرض من الثمار فالحاضل أن المذهب إالتعميغ » فاذا قلنا 
ب بالضعيف . وهو التخصيص » زيد فى الضابط الذى قدمناه قيد آخراء 
وهو كون الشجر مما ينبث بنفسه ء وعلى هذا القول يحرم الأراك والطرفا 
'وغيرهما من أشجار البوادى » دون التين والعنب والتفاح والصنوبر وسائر 
ما ينبته الآدمى » سوزاء كان مثمرا كما ذكرنا أو غيره » كالخلاف ٠‏ 

وأدرج إمام الحرمين ف هذا ليع اللربع + واقر يليان 
ذلك عليه لأنه ذو شوك » وقد سبق اتفاق الجمهور على. أن ماله شوك 
لا يحرم ولا ضمان فيه ٠‏ وعلى القول الضعيف » وهو التخصيص » لو 
نبت .ما يستئيت أو عكسة فوجهان ( الصحيح ) الذى قطم به الجمهوز 
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أن الاعتبار بالجنس » فبجب الضمان ف الثانى دون الأول ( والثانى ) وهو 
قول أبى العباس' بن القاص فى التلخيص آن الاعتبار بالقصد » فينعكس 
الحكم ( وإن قلنا ) بالمذهب وهو التعميم » فجميع الشجر حرام سواء 
ما نبت بنفسه وما أنبته آدمى ؛ والمثمر وغيره » إلا العوسج وسائر شجر 
الشوك ٠‏ وكذا ما قطع من الحل » وغرس ف الحرم » فإنه لا بحرم كما 
سبق والله أعلم ٠‏ قال صاحب البيان : صورة مسألة الخلاف فيما أنينته 
الآدمى أن بأخذ غصنا من شجرة حرمية فيغرسه فى موضع من الحرم أما 
إذا أخذ شحرة أو غصنا من الحل فغرسه فى الحرم ثم قلعها هو أو غيره 
فلا شىء عليه بلا خلاف كما سبق ٠‏ 


(فرع) لو اتتشرت أغصان شحرة حرمية ومنعت الناس الطريق » 
أو آذتهم » جاز قطع المؤذى منها ٠‏ هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور » 
وممن قطع به أبو الحسن بن المرزبان » والقاضى أبو الطيب فى كتابه 
المجرد ‏ واارويانى وآخرون » وحكاه الدارمى عن ابن المرزبان ثم قال : 
ويحتمل عندى الضمان ٠‏ 


(فسرع) قال الشافعى والأصحاب حيث وجب ضمان الشجر » فإن 
كانت شحرة كبيرة ضمنها ببقرة » وإن شاء ببدنة » وما دونها بشاة ٠‏ قال 
إمام الحرمين وغيره : والمضمونة بشاة ما كانت قريبة من سبع الكبيرة » 
فان صعرت جدا فالواجب القيمة ٠‏ قال أصحابنا : ثم البقرة والشاة والقيمة 
على التعديل والتخيير كالصيد ؛ فان شاء أخرج اليقرة فذيحها وفرق لحمها » 
وإن شاء قومها دراهم وأخرج يقيمتها طعاما » وإن شاء صام عن كل مد 
يوما إلا أن يكون المتلف كافرا فانه لا يدخل ذلك صيامه كما مسق والله 
أعلم ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : الدوحة هى الشجرة الكبيرة ذات الأغصان » 
والجزلة التى لا أغصان لها » وأطلق أكثر الأصحاب أن الجزلة هى الصغيرة ٠‏ 
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ما. زرعه الأدمى كالحنطة والشعير والذرة والقطفرة والبقول والمقراناك : 
فيجوز لمالكه قطعه ولا.جزاء عليه » وإن قطعه غيره فعليه قيمته لمبالكه »ا 
ولا شىء عليه للبساكين ء وهذا لا خلاف فيه » صرح به المبانؤردئ وابن 
الضباغ “وصاحب البيان وآخرون ( النوع الثانى ) ما لم ينبثبه الآدمى, 
وهو آ زبعة أصناف ( الأول ) الإذخرء وهو مباخ » فيجوز قله وقطعه 
.بلا خلاف لحديث ابن عباس » ولعموم الحاجة إليه ( والثانى ) الشسوك ٍ 
فيجوز قطعه وقلهه كما سبق فى العوسج وشجر الشوك » وممن صرح به 
كا الارريي ( اكالك) ا كانجواء كالينا وتعرد و كريقات ٠‏ 


(.أحدهما ( القطع بجوازه لأنه. هما؛ يحتاج انه لايق بالإذخر 5 
. وقد آبا ح النبى صلى الله عليه وسلم.الإذخر للحاجة وهذا فى معناه ٠‏ وممن: . 
1 جدم بهذا الطريق الاؤردى ». ' 


..(والطريق الثانى') فيه وجهاق سما ) الجواز ( ( والثانى) ا 
وممن حتكى هذا الطريق الشبيخ أبو على السنجى فى شرح التلخيض م 
وإمام الحرمين والبغوئ وآخرون ء لكن خص هئولاء الخلاف بما إذا إختاج. 
5 إلى ذلك للدواء 4 ولم دخصه الماوردى بل عممه وجعله: مباخا طلقا 
كالإذخر ( الراء بع) العلا ؛ فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطبا »:فإن: قلعه. لؤمته 
القيمة وهو مخير بين إخراجها طعاما والضيام كما سبق فى الشجر والصيد ٠‏ 
. هذا إذا لم يخلف المتلوع فان أخلف فلا ضمان على'الصحييح + وبه قطع؛ 
المصنف. والجمهور. ؛ لأن |الغالب هنا. الإخلاف » فهو :كسن الصبى ء فإنها 
إذا قلعت فنبتت فلا ضمان قولا واحدا هكذا ذكر الأصحاب ف الطريقتين ' 
الحكم والدليل م شد عنهم' القافى أيو ألط. ب تقال فى تعليقه: :. إذا قطع: 
: الحشيش الم نبت ضنسسه فولا ادام ويه كرد على القولين فى الغصن! 
إذا عاذ ؛ قال : والفرق أن الحشيش يخلف فى“ العادة » فلو استقطنا الضمان؛ 
عن قاطعه بعوده إأد :ذنك إلى الإغراء بقطمه. بخلاف القمين! 6 فانه قد 
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يعود وقد لا يعود » هذا كلام القاضى ف تعليقه » وجزم هو فى كتابه المجرد 
سقوط الضمان إذا نبت الحشيش .كما قاله الأصحاب. وهو المذهب ٠‏ هذا 
إذا عاد كما كان فإن عاد ناقصا ضمن ما نقص بلا خلاف والله أعلم ٠‏ 


هذا كله فى غير اليابس ( أما ) اليابس فقال البغوى : إن كان قطعه 
فلا شىء عليه » كما سبق فى الشجر اليابس » وإن“قلعه لزمه الضمان » لأنه 
لو لم يقلعه لنبت ثانيا » هذا لفظ البغوى وتابعه عليه الرافعى ٠‏ وقال 
الماوردى : إذا جف الحشيش ومات جاز قلعه وأخذه » وهذا لا يخالف 
قول البغوى ؛ فيكون قول البغوى : إن القلع يوجب الضمان فيما إذا كان 
اليايس لم يمت » بل هو مما ينبت لولا القلع ولم نفسد أصله » وقول 
الماوردى : إنما هو فيما مات ؛ ولا يرجى نباته لو بقى » والله أعام ٠‏ 
واتفق أصحابنا على جواز تسريح البهائم فى كلا الحرم لترعى ».واستدلوا 
بحديث اين عباس قال : « آقبلت راكبا على نان فوجدت النبى صلى الله 
عليه وسلم يصلى بالناس بمنى بمنى إلى غير جدار » فدخلت فى الصف وأرسات 
. الأتان يرتع » رواه البخارى ومسلم » ومنى من الحرم ٠‏ 


ولو أخذ الكلأ لعلف البهائم فى جوازه وجهان » حكاهما الشيخ 
أبو على السنجى ى شرح التلخيص ء وإمام الحرمين والبغوى والرافعى 
وآخرون ( أحدهما ) التحرنم ووجوب الضمان » لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم : « ولا يختلى خلاها » ( والثانى ) الجواز ولا ضمان قال 
الراقمى : وهو الأصح كما لو أرسل دابته ترعى » ولأن تحريم الاحتشاش 
إنما كان لتوفير الكلا للبهائم والصيود وقال الإمام : وهذا القائل يقول : 
إنما بحرم الاختلا والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض » سوى العلف » 
والله أعلم * : 

(فسرع) قال أهل اللغة : العشب والخلا مقصور اسم للرطب » 
والحشيش اسم لليابس ٠‏ وقد ذكر ابن مكى وغيره فى لحن العوام إطلاقهم 


/اه: 


الحشيش على: الرطب ؟ قالوا : والصواب اختصاص الحشيش باليابس + 
قالوا:: والكلا مهموز بقع على الرطب واليابس وهذا يصح على المجازاء 
فسمى الرطب حشيثسا باسم ما يتول إليه لكونه ون إلى اقمام آهل 
العرية واه عو 
قال المصئف رحمه الله تعسائى 

( ولا يجوز إخراج تراب اتقرم واجعازه 4 الذاروق مو إن قبن 
وابن عمر رضى الله عنهما انهما كانا يكرهان ان يخرج من تراب الحرم إلى 
الحل 6 أو يدخل من تراب إلحل إلى الحرم ٠‏ وروي عبف الأعلى بن عب الله 
ابن عامر قال : « قدمت مع أمى او مع جدتى مكة فأتينا صفية بتت.شيبة > 
فارسلت إلى الصفا فقطعت حجرا من جنابه فخرجنا به » فتزلنا اول متزل » 
فذكر من علتهم جميعا ؛ فقالت أمى أو أجدتى : ما أرانا اتينا إلا آنا آأخرجنة 
هذه القطعة من الحرم » قال : وكنت آنا امثلهم » فقالت لى : انطلق بهدذه 
القطعة إلى صفية فردها #وفل لها : إن الله عز وجل.وضع فى حرمه شيئًا 
لا ينبفى أن يخرج منه » قال عبد الأعلى : فما هو إلا ان نحينا ذلك فكانما 
انشطنا من عقال » ويجوز إخراج ماء زمزم » لم1 روى: أن رسول الله صلى : 
الله عليه وسلم ١‏ استهدى راوية من ماء زمزم » فبعث إليه براوية من ماء » 
ولأآن الماء يستخلف بخلاف النراب والأحجار) ٠.‏ 


قوع لنا حي درسم وى لبر باد ا بن عباس , 
رضى الله عنه قال : : « استهدى النبى صلى الله عليه وسلم ,سهيل بن /عمرو ' 
من ماء زمزم » وباسناده عن جابر رضى الله غنه قال : « أرسلنى صلى الله 
ةوسا قم القن كل اريت نك الى مل إن يرو أنه اهل نا ون 
ماء زمزم ولا تترك ء قبمث إليه بمزادتين » وعن عروة , بن الزبين أن غائشة 
رضى الله عنها « كانت تحمل ماء زمزم » وتخبر أن رسول الله صلى. الله عليه ' 
وسلم كان يفعسله » دناه الترمذى وقال : حديث حسن. الاسناد ؤرواة 
البيهقى هكذا ثم قال : وف وواية : 9« حمله رسول الله صلى لله عليه وسلم 
ف الأدادى واتزب »وكا يصب على الو وستهم ‏ . 
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( وآما ) تراب الحرم وأحجاره فروى الشافعى والبيهقى عن ابنعباس 
واين عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شىء 
( وأما ) حديث عبد الأعلى الذى ذكره المصنف فرواه الشافعى والبيهقى 
بلفظ بخالف رواية المصنف » فلفظهما عن عبد الأعلى قال : « قدمت مع أمى » 
أو قال جدتى فآتتها صفية بنت شيبة فآكرمتها » وفعلت بها قالت صفية : 
ها أدرى ما أكافتها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها » فنزلنا 
أول منزل » فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميعا قال فقالت أمى أو جدتى 
.ما آرانا أنينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم » فقالت لى وكنت أمثلهم 
انطلق بهذه القطعة إلى صفية فزدها » وقل لها : إن الله تعالى قد وضع فى 
حرمه شيئا فلا ينبغى أن بخرج منه قال عبد الأعلى : فقالوا لى : فما هو 
إلا أن نجينا بدخولك الخرم » فكآنما أنشطنا من عقل » هذا لفظ رواية 
الشافعى والبيهقى وغيرهما ٠‏ 


وذكر أبو الوليد الأزرقى فى كتاب مكة فى مضل الحجر الأسود أنها 
أعطتهم قطعة من الحجر الأسود » كانت عندها أصابتها حين اقتلع الحجر 
من الركن أى الركن الأسود ؛ والمراد الحجر الأسود والله أعلم وعيد الأعلى 
هذا تابعى قريشى ( وآما ) صفية هذه فى صحابية قريشية عبدرية وهى / 
قالت صفية : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم بستلم الركن بمحجن » 
.رواه أبو داود » ولها فى الصحيحين خمسة أحاديث عن عائشة ٠‏ 

أما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب 
على جواز نقل ماء زمزم إلى جميع البلاد » واستحباب أخذه للتبرك » 
بودليله ما ذكره المصنف مع ما ذكرته ( الثانية ) اتفقوا على أن الأولى أن 
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لا يذخل تزاب الحل وأحجاره,الخرم » لثلا يحدث لها حرمة لم تكن > ولا. 
يقال : إنه مكروة » لأنه لم برد فيه نهى صحيخ صريح » وآما قول صاحب , 
البيان.: قال الشيخ أبو إسحق : لا يجوز إدخال ثىء من تراب الحل 
وأحجاره إلى الحرم فغلط منه » ولم يذكر الشسيخ أبو إسحق هذا الذى ' 
ادعاه ( الثالثة ).قال المصنف لا يجوز إخراج تراب الحرم واخجساره إلى ' 
. الحل » هذه عبارة المصنفةء وكذا قال المحاملى فى كتابيه المجموع والتجريد: ٠‏ 
لا يجوز إخراجهما » وتابعهما صاحب البيان ى:هذه الغبارة » وقال ضاخبه 
الحاوى : يمنع من إخراجهما » وقال الدارمى : لا بخرجهما » وقال كثيرون » 
أو الأكثرون من أصحابنا : ذكره ه إخراجهما » فأطلقوا لفظ الكراهية ٠‏ ممن ٠‏ 
قال يكره : :الشبيخ أبو حامد فى تعليقه » وأبو على البندنيجى + والقاتى 
حسين والبفوى والمتولى وصاحب المدة والرافعن وآخرون . 


. وقالة قاف از اللي فى كات المعري قال الشافيى فى الجامع‎ “٠ 
» الكبير ولا أجيز فى أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شين إلى الحل‎ 
: لأن له حرمة قال : وقال فى القديم : ثم أكره ه إخراجهما » قال النسافعى‎ 
ا ا‎ 
هذا غلط فإن. البرام ليست من حجصارة الحرم » » بل تحمل من‎ : ٠ الشنافعى‎ 
وهكذا تقل الأضحاب.‎ ٠ هذا تقل القاضى‎ ٠ مسنيرة يومين أو ثلاثة من الحرع‎ 
. عن الشافعى نحو هذا فجضل خلاف للاضحاب فى أن إخراجهما مكروه آو‎ 
حرام ؛ قال المحاملى وغيره : فإن أخرجه فلا ضمان » قال الماوردى‎ 
. وغيزه : وإذا أخرجه فعليه رده إلى الحرم قال الشبيخ أبو حامد فى موضع‎ 
٠١ آخر:» وهو آخر الحج من تعليقه : ذكر الشافعى هذه المسألة فى الآمالى‎ 
القديمة » وعللها بأن الحرم بقعة تخالف سائن البقاع 6 ولهنا شرف على‎ 
الل تي روكب لمر و سل ادر‎ 
ْ تغط العرية در د شيي:‎ 
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(فرع) فى حكم سترة الكعبة » قال صاحب التلخيص : لا يجوز 
بيع أستار:الكعبة » وكذا قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : لا يجوز 
قطم أستار الكعبة » ولا قطع شىء من ذلك ء قال ولا يجوز نقله ولا بيعه 
.وشراه » خلاف ما يفعله العامة : شترونها من بنى شيبة » وربما وضعوه 
فى أوراق المصاحف »ء قال : ومن حمل منه شيئا لزمه رده ٠‏ وحكى الرافعى 
قول ابن عبدان وسكت عليه ولم يذكر غيره » فكآنه ارتضاه ووافقه عليه » 
وكذا قال أبو عبد الله الحليمى من ع أكمة أصحانا : لا شبغى أن يوخذ منها 
شىء » وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قول الحليمى وابن عبدان ثم 
قال : الأمر فيها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصارف يبت المال ببعا وعطاء » 
واحتج بما رواه الأزرقى صاحب كتاب مكة » أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كان يتزع كسوة البيت كل سنة » فيقسمها على الحاج » وهذا الذى 
اختاره الشيخ أبو عمرو حسن متعين » اثلا يؤدى إلى تلفها بطول الزمان ٠‏ 
.وقد روى الأزرقى عن عمر رضى الله عنه ما سبق » وروى الأزرقى أيضا 
عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما أنهما قالا : تباع كسوتها ويجعل 
ثمنها فى سبيل الله والمساكين وابن ع السبيل ؛ قال ابن عباس وعائقة وأم 
:سلمة : لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما » 


:والله أعلم ٠‏ 


(فرع) لا بجوز أخذ شىء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره » 
.ومن أخذ شيئا منه لزمه رده إليها » ل ا ل 


فمسحها به ثم أخذه » والله أعلم ٠‏ 

والنبات » ويمنع آخذ ترابه وأحجاره » وبان ما : - تعلق به من من الأحكام 
وما يخالف فيه غيره من الأرض » وفيه مسائل ( إحداها ) فى حدود الحرم » 
.وقد ذكرها المصنف فى أواخر كتاب الجزية مختصرة ذ والله أعلم أن الحرم 


1 


مؤننة دزا ديك بارس ماه جل لقتمان تراجهييا ل الدرية 
. تشريفا لها » ومعرفة حدودٍ الحرم من أهم ما يعتنى به لكثرة ما تعلق به 
من الأحكام وقد ااجتهدت فى إيضاحه وتتبع كلام الأثمة. فى اتقانه على أكمل. 
وجوهه بحمد الله تعالى » فحد الحرم من جهة المدينة دون التنعيم عند ببوت. 
بنى تفار » على ثلاثة أميال من مكة ء.ومن طريق اليمن » طرف اضاة لبن 
على سبعة أميال من مكة » ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة 
ال ل 0 
ومن طريق الجعرانة فى شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال » ومن. 
ريو جد تلم لاغشا على عشرة أميال من مكة : 


مكذا 06 هذه الحدود آبو الوليد كول عام م راو 
الوليد هذا أحد أصحاب الشافعى الآخذين عنه » الذين رووا عنه الحدينثه . 
والفقه ٠‏ وكذا ذكر هذه الحدود الماوردى صاحب الحاوى فى كتنابه : 
الأحكام السلطانية وكذا ذكرها المصنف واصحابنا فى أكتب المذهب ء إله . 
أن عبارة بعضهم أوضح من بعض ‏ لكن الأزرقى قال فى حده من طريق. | 
الطائف ئف أحد عشرة ميلا » والذى قاله الجمهور سبعة فقط » بتقديم النسين 
على الباء » وى هذه الحدود ألفاظ غريبة ينبغى ضسبطها فقولهم : بوت ١‏ 
تفار هو ب بكسر التون وبالماء وقؤلهم آأضاة لبن بفتح الفمزة 
وبالضاد المعحمة على وزن القناة » وهى مستنقع الماء ( وأما ) لبن , 
فبلام مكسورة ثم باء موحدة ساكنة . كذا ضبطها الإمام الحسافظ 
أبو بكر الحازمى المتآخر في كتابه المؤتلف والمختلف فى أسسماء الأماكن 
( وقولهم : ) الأعشاش هو بفتح الهمزة ووشينين معجمتين # جمع عش 
( وقولهم : ) فى جدة من جهة الجعرانة تسعة أميال هو بتقديم التناء على 
لخبي واه الحا رح احا افيه قانها نتقديم السين ٠‏ : 


(واعلم) آن العو عليه علدت منضوبة فى جميع جوانبه ذكر الأزرقى ' 
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وغيره بأسائيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها » ونصب العلامات 
فيها وكان جبريل عليه السلام يربه مواضعها » ثم أمر نبينا صلى الله عليه , 
وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عشمان ثم معاوية رضى اله عنهم » وعى إلى الآن ' 
بينة ولله الحمد قال الأزرقى فى آخر كتاب مكة : أنصاب الحرم التى على 
رأس الثنية ما كان من وجوهها فى هذا الشق قهو حرم ؛ وما كان فى ظهرها 
فهو حل قال : وبعض الأعشاش ف الحل وبعضه فى الحرم ٠‏ 

( المسألة الثائية ) حكى الماوردى خلافا للعلماء فى أن مكة مع 
حرمتها هل صارت حرما آمنا بقول إبراهيم عليه السلام ؟ أم كانت قبله 
كذلك ؟ فمنهم من قال : لم تزل حرما » ومنهم من قال : كانت مكة حلالا 
قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد » وإنما صارت حرما بدعوته » 
كما صارت المدينة حرما بتحريم النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت. 
حلالا واحتج هؤلاء بحدرث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فى جملة حديث طويل : « اللهم إن إبراهيم 
حرم مكة فجعلها حراما » وإنى حرمت المدينة حراما مأزميها أن لا يراق فيها 
دم » ولا بحمل فيها سلاح لقتال » ولا يخبط فيها شحرة إلا لعلف » رواه 
مسلم فى آخر كتاب الحج من صحيحه » وفى رواية لمسلم عن أبى سعيد 
أيضا أنه سمع النبى صنى الله عليه وسلم يقول : « إنى حرمت ما بين لابتى 
المدينة كما حرم إبزاهيم مكة » وعن جابر رضى الله عنه قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن إبراهيم حرم مكة » وإنى حرمت المددينة » 
ما بين لابتيها لا بعضد عضاهها ولا يصاد صيدها » رواه مسلم ٠‏ 


وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم إن إبراهيم 
حرم مكة وإنى أحرم المدينة » وما بين لابتيها » رواه البخارى ومسلم هذا 
لفظ البخارى » ولفظ مسلم ؛ وفى رواية للبخارى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما أشرف على المدينة قال : « اللهم إنى أحرم ما بين جبليها » مثل 


, 
١ 


ْ مالحره راغي »لون رام وعدي قل :ل رسول لله صن 

لله عليه وسنلم ': « إن إبراهيم. حرم مكة وإنى أحرم ما بين لابتيها » يريد 
المدينة » رواه ملم » وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى 1 
لله عليه وسلم قال « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها » وإنى حرمت المدينة 
.كما حرم إبراهيم مكةء وإن ذعوت فى صاعها ومدها بمثل ما دعا 4 إباهيع 
لأهل مكة » رواه البخارئ ومسلم ٠‏ 1 


ا ل ا ا ا 
نحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه ؤسلِع قال يوم فتتح مكة : هذا" 
بلد حرمه الله تعالى بوم خلق السموات والأرض ء وهو حرام بنعرمة الله 
إلى يوم القيامة » روا البخارى ومسلم وغن أبى شريح الخزاعى وضى اله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن مكة حرمها الله ه ولم ,بحرمها. 
الناس:» رؤاه البخارى ومسلم ء ومن قال نهذا أجاب عن الأحاديث السابقة 
بآن إبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها بعد أن كان خفيا مهجورا لا بعلم > 
لآ آنه ابتدآه » ومن :قأل بالمذهب الأول جاب عن حديث ابن:عباس بأن | 
المرادآن الله تعالى كتب فى الوح المحفوظ أو غيره أن مكة سسيحرمها 0 
إبراهيم » أو أظهر ذلك للنلائكة ( والأصنح ) من القولين أنهبا ما زالت 
شعرمة من حين.بخلق لله تعلق السبعوات والأرض اله أعلم:* 

( المسالة الثالثة ) مذهينا آنه يجوز بيع ذور مكة وإجاراتها اوشاع 
المعاملات عليها » وكذا ساثر الحزم كما يجوز فى غيرها » وستأتى المسألة 


ميسووطة بدلا ئلها ولا حت دكي الأصحاب فى آخر باب؛ ما مجوارن 
إن اه إن تعالى + 


(لراكة) مدنا لاقي يشا اتافله ربم تسمه مله 
لاعنوة » لكن دخلها صلى الله عليه وسلم متأهيا للقثال خوفا من غذر آهلها 
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وستائى المسألة بدلائلها وفروعها حيث ذكرها المصنف ى كتاب السير 
والعنائم إن شاء الله تعالى و« 


( الخامسة ) مذهينا جواز إقامة الحدود والقصاض ف الحرم » سواء 
كان قتلا أو قطعا » سواء كانت الجناية فى الحرم أو خارجه » ثم لجا إليه 
وستأتى المسآلة بأدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف فى آخر باب استيقاء 
القصاص إن شاء الله تعالى ٠‏ 


( السادسة ) فى الاحكام التى يخالف الحرم فيها غيره من البلاد » 
وهى كثيرة » نذكر منها أطرافا ( أحدها ) أنه ينبغى أن لا بدخله أحد إلا 
بإحرام » وهل ذلك واجب أم مستحب ؟ فيه خلاف سبق ( الأصح) مستحب 
( الثانى ) بحرم صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمحلين (الثالث) 
يحرم شجره وخلاه ( الراد بع ) منم إخراج ترابه وأحجاره » وهل هو منع 
كراهة أو تحريم فيه الخلاف السايق ( الخامس ) أنه ينع كل كافر من 
دخوله مقيما كان أو مأر! هذا مذهينا ومذهب الجمهور : وجوزه أبو حليفة 
ما لم يستوطنه » وستآتى المسألة بآدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف فى 
كتاب الجزية إن شاء الله تعالى.( السادس ) لا تحل لقطته لمتملك » ولا تحل 
إلا نشد ؛ هذا هو المذهب » وفيه وجه ضعيف ( السابع ) تغليظ الدية 
بالقتل فيه ( الثامن ) تحريم دفن المشرك فيه ويجب نبشه منه ( التاسع ) 
تخصيص ذبح دماء الجزاءات فى الحج والهدايا ( العاشر ) لا دم على المتمتع 
والقارن إذا كان من أهله ( الحادى عشر ) لا يكره صلاة النفل التى لا سبب 
لها فى وقت من الأوقات فى الحرم سواء فى مكة وسائر الحرم » وفيما عدا 
مكة وجه شاذ سبق أنه فى بابه ٠‏ 

( الثانى عشر ) إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة ؛ 
بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره » إلا مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على أحد القولين فيهمة 


1 
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وهو ان كرف شه رن امسا هزه بت 
على مشاكين الحرم ؛ ولو نذر ذلك فى بلد آخر لم ينعقد نذره فى أصح 
لوجهين ( الرابع عشر ) بحرم استقبال الكعبة وامئتد بارها بالبول والغائط 
ف ال او و لاسن متي تح الأحر 3 الطلرات بارع 
وكذا الطاغات ( السادس عثر ) يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد 
فى المسجد الحرام ( وأما ) غيرهم فهل الأفضل صلاتهم فى مسجدهم ؟ أم 
ف الصحرا؟ في خلا سيق فى باب صلا اميه( الماع عشر) لا بجو 
إحرا الع خخ بالعج خارجد؟ 1 


( المسآلة السابعة ) مكة عندنا أفضل الأرضن 00 مكة 
والكوفة ؤاين وهب وأين حبيب المالكيان وجنهور العلماء قال العبدرى : 
هو قول أكثر الفقهاء » وهو مذهب أجمد فى أصم الروايتين عنه وقال 
مالك وجماعة: : المدينة أفضل وأجمغوا على أن مكة والمدينة أفضل. 
الأرض : وإتما الختلفوا فى أيهما أفضل ؛ دليلنا حذيث عبد اله بن عدى بن . 
الحد اعجومن له عنه أنه سمع -النبى صلى لله علية وسلم وهو واقف على 
راحلته بمكة يقول لمكة : « والله إنك لخير أرض. الله: وأحب 'أررض إلى الله 
ولولا أنى أخرجت منك ,ما خرجت » رواه الترمذى والنسائى وغيزهما ‏ 
ذكره الترمذى فى جامعه فى كتاب المناقب وقال : هذا حديث حشن صحيح 
وسنزيد المسآلة بسطا وإيضاحا إن ثناء. الله تعالى حيث ذكرها المصننف ف 
كناب النذر » فيمن نذر الهدى إلى أفضل البلاد ٠‏ وعن ابن الزبير :“قال : 
« قال رسول الله إصلى الله عليه وسلم صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيماا سواه من المساجد إلا المسجد الخرام ؤصلاة فى المسجد الجرام 
أفضل من مائة صلاة فى مسجدى » حديث حسن رواه أحند فى ممبنده » 
والبيتق سناد .سنن ٠‏ فل القاضى عياض فى كبخر كتاب. الجع من رح. 
صحيح مسلم إجماع المسلمين على أن موضع قبر:رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفضل الأرض » وأن الخلاف فيما سواه ٠‏ 


5 ا 


( الثامنة ) يكره حمل السلاح بمكة لغير حاجة ٠‏ لحديث جابر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا بحل أن يحمل السلاح بمكة » 
رواه مسلم ٠‏ . 

( التاسعة ) قال أصحابنا : من فروض الكفاية أن تحج الكعبة ى كل 
سنة فلا تعطل وليس لعدد المحصلين لهذا الغرض قدر متعين » بل الغرض 
وجود حجها كل سنة من بعض المكلفين » وستآتى المسألة مبسوطة فى أول 
كتاب السير حيث ذكر الشافعى والمزنى والأصحاب فروض الكفاية إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 


( العاشرة ) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن أول مسجد وضع ف الأرض قال : المسجد الحرام » 
قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى قلت : كم بينهما ؟ قال أربعون عاما » 
رواه البخارى ومسلم * 

( الحادية عشر ) قال الماوردى فى الأحكام السلطانية فى خصائص 
الحرم : لا يحارب أهله فإِن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء : 
بحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا عن البغى » ويدخلوا فى احكام 
مأهل العدل ؛ قال : وقال جمهور الفقهاء : يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن 
ردهم عن البثى إلا بالقتال » لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التى 
لا تجوز إضاعتها » فحفظها فى الحرم أولى من إضاعتها ٠.‏ هذا كلام 
الماوردى ؛ وهذا الذى نقله عن أكثر الفقهاء هو الصواب » وقد نص 
عليه الشافمى فى كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم. ونص عليه الشافعى 
فى آخر كتابه المسمى بسير الواقدى من كتب الأم + وقال القفال المروزى » 
فى كتابه شرح التلخيص ف أول >تاب التكاح فى ذكر الخصائص : لا يجوز 
القتال بمكة » قال : حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم بجز لنا 
قتالهم فيها » وهذا الذى قاله القفال غلط نبهت عليه لثلا يغتر به ٠‏ 


11/ 


| ( فإن قيل :) فقد ثبت عن أبى شريح الخزاعى رضى الله عله أنه منمع. 
النبى صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بعد يوم فتح مكة يقول ::« إن: 
مكة حرمها الله ولم يبحرمها الناس ؛ ولا بحل لامرئء رمن. بالله واليوم 

الآخر أن سنك بها دمأ ولا بعضد بها 5 شحرة ؛ فإن أحد ترخص لقتال. 

رسول الله صلن الله علبه وسلم فيها فقولوا له : إن الله قد أذن: لرسؤؤله » 

ولم بأذن لكم » وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار ثم عادت اليوم كحرمتها 

' بالأمس » وليبلغ الشاهد الغائب » رواه البخارى ومسلم + وف الصحيخين 

+ أحاديث كثيرة ة بمعناه فى تحريم القتال بمكة ء وأنها لم نحل القتال بها إلا 

.سان لبي ستل لقن وسد (تالعزات )زا ون السديدات رن صب 

القنال عليهم وقتالهم يمأ د بعم كالمنجنيق وغيره » إذا أمكن إضلاح الحال , 

لدو نك انان قاد جضن تر يسمي تدارا ل ارما 

فإنه يجوز قتالهم أعلى كل: وجه وبكل شىء » وقد نص الشافعئق رضى الله: 

عنه على. هذا التأويل فى آخر كتابه المعروف بسير: الواقدى من كتب الأم 

| وال أعلم + , ا 
( الثانية عشرة ) سدانة الكعبة وحجابتها هى ولايتها وخلامتها وفتتحها ! 

وإغلاقها. ونخو ذلك » زهذا خحق مستحق لبنى طلحة الحجبيين من بنى ! 

غبد الدار بن قصى » اتفق: العلماء علئ هذا »:وممن: تقله عن العلناء القاضية 

عياض ف أواخر كتاب الخج من شرح صحيح مسلم » وذكرته آنا هناك فى 

.شرج صحيح ملم » وأوضحته بدليلة » قال العلماء فهى ولأية لهم عليها , 

من رسول الله صلى الله عليه وسلح قتبقى دائمة أبدا ولهم ولذرياتهم » 

لا تحل لأحد منازعتهم فيها ما داموا موجودين صالحين لذلك » وقد ثبت - 

فى.الصحيح أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال : «ز كل. مآثرة كانت ف ؛ 
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بنتها الملائكة قبل آدم » وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ( الثانية ) بناها إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : 
ل وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ) "' وقال تعصالى : ( وإذ يرفع إبراهيم 





)١(‏ قال اهل التفسير : اعلم آن هذا هو النوع الرابع من الامور التى حكاها الله تعالى 
من ابراهيم 'واسماعيل عليهما السلام وهو انهما عند بناء البيت ذكرا ثلائة من الدعاء ثم ههنا 
مسائل : 


( المسألة الآولى ) قوله : واذ برفع حكابة حال ماضيه ؛ والقواعد جمع قاعدة وهى 
الاساس والاصل لما فوقه وهى صفة غالبة ومعناها الثابتة أو نقلت من هيئة الانخفاض الى 
هيئة الارتفاع وتطاولت بعد التقاصر ويجوز أن يكون المراد بها ساقات البناء » لان كل ساف قاعدة 
للذى يبلى عليه ويوضع فوقه » وممنى رفع القواعد رفعها بالبناء لانه اذا وضيع سافا فوق 
ساف فقد رقع الساقات . ش 


( المسآلة الثانية ) الاكثرون من اهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجودا قبل ابراهيم 
عليه السلام على ها روينا من الاحاديث قيه © واحتجوا بقوله واذ يرفع ابراهيم القواعد من 
البيت نان هذا صريح فى ن تلك القواعد كانت موجودة مهدمة الا أن ابراهيم عليه السلام 
رفعها وعمرها . 


( اللسالة الثالئة ) اختلفوا فى أنه هل كان شريكا له فى ذلك والتقدير : واذ يرفع ابراهيم 
وأسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف اسماعيل © فلابد وآن يكون ذلك 
العطف فى فمل من الافعال التى سلف ذكرها ولم بتقدم الا ذكر رفع القواعد فوجب أن يكون 
اسماعيل معطوفا على ابراهيم فى ذلك 4 ثم ان اشراكهما فى ذلك يحتمل وجهين : 

( احدهما ) أن إبشتركا فى البناء ورفع الجدران ( والثانى ) أن يكون احدهما بانيا للبيت 
والآخر يرفع آليه الحجر. والطين وبهيىء له الآلات والادوات . وعلى الوجهين تصح اضافة 
الرفع اليهما ؛ وان كان الوجه الأول أدخل فى الحقيقة . ومن الناس من قال : أن اسماعيل 
فى ذلك الوقت كان طفلا صغيرا » وروى معناه عن على رشى الله عنه » وانه لما بل البيت 
خرج وخلف اسماعيل وهاجرا فقالا : الى من تكلنا ؟ فقال ابراهيم : الى الل فعطسش اسماعيل 
فلم ابر “هنينا من “آمناء فناداهما جبريل عليه السلام وفحص الآرض باصبمه فتبعت زمرم » 
وهزلاء جملوا الوتف على قوله من البيت ثم ابتداوة واسماعيل رينا تقبل منا طاعتنا ببناء 
هذا البيت فعلى هذا التقدير يكون اسماعيل ثريكا فى الدعاء لا فى البناء » وهذا التأويل 
إضعيف لان قوله تقبل منا ليس فيه ما بدل على أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه الى المذكور 
السايق وهو .رقع البيت قاذا لم يكن ذلك من فمله كيف يدعو الله بأن بتبله منه ؛ فاذن هذا 
القول على سخلاف ظاهر القرآن فوجب رده . - 
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القواعد من البيت ) الآبة ( لثالثة ) بنتها قررش ف الجاهلية » وحفر" النبى 
صلى الله عليه وسلم هذا البنساء قبل البوة » ثبت ذلك فى الصحيحين » 
وكان له صلى الله عليه وسلم حينئذ خمس وعشرون سلة » وقيل : : خمس 
وثلاثون ( الرابعة ) بناها ابن الزيير بت ذلك فى الضحيحين ( الخامسة ) 
بناها الحجاج بن يوسف فى خلافة عبد الملك بن مروان » ثبت ذلك فى 
الصحيح » واستقر بناؤها الذى بناه الحجاج إلى الآن + وقيل : إتها نيت 
مرتين أخرتين قبل بناء قري » وقد أوضحته فى كتاب المناك الكبير » 





( المالة الرابمة )) انما قال ؛ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ولم, يتن 8 الله 
تغالى حكى عنهما بمد ذلك ثلاثة انواع من الدعاء ( ( النوع الاول ) فى قوله : تقبل مِنا انك.اننت 
السميع العليم وقيه مسائل « المسألة الاولى » اختلفو! فى قوله ( ( تقل منا) ) فقال المتكلمون : 
كل عمل يقبله الله تعالى) فهو يكيب صاحبه ويرضإه مْنه والذى لا بثيبه عليه ولا يرقام منه 
فهو المردود فيهنا عبر عن أحد المتلازمن ياسم الآخر »> قذكر لفل القبول واداد: به الثواب 
والرضا لآن التقبل هو أن يقبل الرجل ما يهدى اليه.» فشبه ألفمل من العبد باللية واأرضا 
من اله تمالى بالقبول توبما » وقال العارفون : قرق بين'القبول.والتقيل © فان التقبل عبارة 
عن أن يتكلف الأننان فى| تبوله وذلك انما يكون حيث يكون العمل ناقصا لا يستحق يستحق أن يِقبلٍ + 
أقهدا اعتراف متهما بالتققصير قا العمل » واعتراف بالعجز والانكسار ©» #أيضا فلم :يكن المقضود 
أعطاء الثواب عليه » لان كون الفعل واتما موقم القبول من المخدم الل عند الخادم العاقل من' 
أعطاء الثواب عليه « الأسآلة لثانية » أنهم بعد أن أتو بتلك العينادة مخلصين تشرعوا الى الله 
تعالى ىق قبولها وطلبو! الثواب عليها على ما قاله المتكلمون » ولو كان ترتيب الثواب على الفمل 
المقرون بالاخلاض واجبا أعلئ الله تمالى لما كان فى هذا الدعاء والتظرع قائدة فائه'يجرى مجرئ 
إن الانسان. يتضرع الى |الله فيقول : با الهى اجعل النار حارة والجمد بارذا بل .ذلك'الدعاء 
احسن لانه لا استبعاد عند المتكلم ف صيرورة النار جال بقائها على صورتها فى الاشراق ؛ والاشتعال ش 
باردة والجمد حال بقائة على صورته فى الاتجماد. والبياض حارا » ويستحيل عند الممتزلة أن 
لا بترتب ألثوابُ على مثل هذا الففل قوجب أن يكون الدعام ههنا قبح قلما لم يكن 'كذلك علمنا ٠‏ 
أنه لا يجب للعبد على إلله اصلا « المسالة الثالثة » أنه انما عقب هذا الدعاء بقولة ( انك أنت 
السميع العليم ) كأنه يقول : تسنع دعاءنا وتشرعنا وتعلم ما فى قلينا من الاخلاص وترك الالتقات . 
الى احد سوال . ١‏ : 
فان تيل : قوله أ: انك انت السميع العليم يفيد الحصر وئيس: الامر كذلك فان قيره. قلا 
يكون سميعا . تلنا : أنه سيحانه لكماله فى هذه الصفة يكون كانه المختص بها دون غيره واللا 
ثعالى اطي . ٍ : : 


فحن 


قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى باب دخول مكة فى آخر مسألة افتتاح 
الطواف بالاستلام : قال الشسافعى : أحب أن تنرك الكعية على حالها 
فلا تهدم ء لأن هدمها يذهب حرمتها » ويصير كالتلاعب بها » فلا بريدون 
تشيرها إلا هلمها فلذلك استتعيتا تركها على ما غى علية:» 


قال المصنف رحمه الله تمالى 
( وبحرم صيد المدينة وقطع شجرها » لم1 روى ابو هريرة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( إن ابراهيم حرم مكة » وإنى حرمت 
الدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة » لا ينفر صيدها » ولا يعضد شجرها ولا 
يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد )) فإن قتل فيها صيدا ففيه قولان » 
قال فى القديم : يسلب القاتل لما روى ١‏ أن سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه 
اخذ سلب رجل قتل صيدا! ف المدينة وقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : من وجدتموه يقتل صيدا فى حرم المدينة فاسلبوه » وقال 
فى الجديد : لا يسلب. لأنه موضع يجوز دخوله من غير إحرام فلا يضمن 
صيده كوج فإن قلنا : يسلب دفع سلبه إلى مساكين المدينة كما يدفع جزاء 
صيد مكة إلى مساكين مكة وقال شيخنا ابو الطيب رحمه الله : يكون سلبه 
من اخذه لان سعد بن آبى وقاص اخذ سلب القائل وقال : طعمة اطعمنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(فصصل ) ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل صيد وج فان قتل فيه صيدا لم يضمنه 
ووج لا يبلغ الحرم من الحرمة فلم يلحق به فى الجزاء ) ٠‏ 
( الشرح ) حديث أبى هريرة ليس بمعروف عن أبى هريرة ولكن فى 
الصحيح أحاديث عن غير أبى هريرة ويحصل بها مقصود المصنف ف الدلالة 
قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة » الحديث رواه البخارى ومسلم وعن أبى هريرة قال : « حرم 


لفق 


بااساوية ب نالوق شام را لقره سل . 
وعن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
قال : « اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حزاما » وإنى حرمت المدايشية 
جراما ما بين مآ مأزميها أن لا يراق فيها دم ولا يجمل فيها سلاح لقتال 4 , 
ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف » رواه مسلم : وعن سعد بن ,أبى وقاص 1 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :“< إنى أخرم ما'نين 
لانتى المدينة أن“تقطم عضاهها أو يقتل صيدها » رواه مسلم » وعن جابر 
رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : « إن إبراهيم حرم 
سكة وإنى تعرمث الدبجة ما نين لإبتيهاء » لا يقطع عضاعها ولا يصاد ضيدها » 

رواه مسلم » وعن أنسن رضى الله غنة عن النبتى صلى الله عليه وسلم قال : 
« المذينة حرام من ؛كذا إلى كذا » لا.يقطع شجرها » ولا يحدث فيها ع من 
احدث حدثا فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمعين » رواه البخارى ٠‏ 


لون الع فو رفاك عد ددن 
المدينة : « لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها » ولا يلتقط لقطتهنا إلاالمن ١‏ 
أشاد بها ».ولا يصلح ارجل أن يجمل فيها السلاح لقتال » ولا يصلج أن , 
يقطع منها شجر إلا أن ؛ يعلف رجل بغيزه » رواه آبو داود باسناذا صحيح » : 
وف المسألة أحاديث كثيرة ؛ بمعنى ما سيق والله أغلم ٠‏ 


عاك ساو ال ققد ا رون افان درا سيق 
'صجيحه عن عامر بن سعد بن أبى وقاص أن سعدا وجد عبدا. يقطع شجرا 
ويخبظه فسلبه » فلا رجع سعد جاء أهل العيد قكلموة أن يرد عليهم 
غلامهم أو ما آخذ من غلامهم » فقال :“معاذ الله أن أرد شيئا فعله رسول الله ! 
ضلى الله عليه وسنْلم وأبى أن يرد عليهم » رواه مسلم « وعن سليمان بن 
أبى عبد الله قال :رأيت: سعد بن أبنى وقاص آخذ رجلا يصيد فى جرم المدينة 
الذى حرم رسول الله صلى الله عليه وسام فسلبه ثيابه » فجاء مواليه 


ثشفة 


فكلموه فيه » فقال : « إن رسول الله صل الله عليه وسلم حرم هذا 
الحرم » وقال من وجد أحدا فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة آطعمنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه » 
رواه أبو داود باسناد كلهم ثقات حفاظ إلا سليمان بن أبى عبد الله هذا » 
فقال أبو حاتم : ليس هو بالمشهور » ولكن يعتبر بحديشه » ولم يضعفه 
أبو داود » وهذا الذى رواه بمعنى ما رواه مسلم » فيقتضى مجموع هذا 
أن هذه الرواية صحيحة أو حسنة » وى رواية للبيهقى « أن سعدا كان 
يخرج من المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر 
المدرنة فياخذ سلبه » فيكلم فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإنى لمن آكنز الناس مالا » والله أعلم ٠‏ 


( وأما ) حديث صيد وج فرواه البيمقى باسناده عن الزبير بن العوام 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آلا إن صيد وج 
وعضاهه يعنى شجره حرام محرم » وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره 
ثقيفا » لبكن إسناده ضعيف قال البخارى فى تارريخه : لا يصح » ووج # 
بواو مفتوحة ثم جيم مشددة ‏ ( وأما ) قول المصنف : إنه واد بالطائف 
فكذا قاله غيره من أصحابنا الفقهاء ( وأما ) أهل اللغة فيقولون : هو بلدة 
الطائف » وقال الحازمى فى كتابه المؤتلف والمختلف فى الأماكن : وج اسم 
لحصون الطائف » وقيل لواحد منها » وريما اشتبه وج هذا بوح ب بالحاء 
المهملة قال الخازمى : هى ناحية بنعمان والله أعلم ٠‏ 

(اما الأحكام) ففيها مسائل ( إحداها ) يحرم التعرض لصيد حرم المدينة 
وشجره » هذا هو المذهب » وعليه نص الشافعى » وأطيق عليه جمهاعير 
أصحابنا وحكى المتولى والرافعى قولا شاذا أنه مكروه ليس بحرام ؛ قال 
المتولى : وأخذ هذا القول من قول الشافعى » ولا يحرم قتل صيد إلا صيد 
الحرم » وأكره قتل صيد المدينة » وهذا النقل شاذ ضعيف » بل باطل منايذ 


زفق 


للإحاددث الصنحيجة السابقة ( وأما ) نص الشافعى فقال القاضى أبو الطيث : 
هذه الكراهة التى أذكرها الشافمى كراهة تحريم باتفاق أصحاننا »ثم 
استدل بعض ما قدمناه من الأحادث الصحيحة السابقة 6 فالصوات الحزم 
نري » على هذا ذا اركب هذا الحا عل يسن ؟ فيه قدلا 

مشهوران ( الجديدا ) لا يضمن ( والقديم ) يضمن ودليلهما فى الكتاب » 
وأجا وأجابوا للجديد عن حديث منعد فى سلب الصائد بجو انين ضعيفين (أحدجن) 
جواب الشيخ أبى لخامد فى تعليقه أنه محمول على التغليظ (والثاني) جواب 
القاضى أبى الطيبٍ فى تعليقه وجماعة بأنه يحمل على أنه كان هذا حين كانت 
العقوبة بالأموال ثم) نسخ » وهذان الجوايان ضعيفان بل باطلان * والختار 
ترجيح القديم ل ل | 
صجيحة بلا فعارض والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا قلنا : يضمن فوجهان حكاهما الفورانى والبعقوى 
وضاحب البيان والرافمى ( أحدهنا ) يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق ١‏ 
( والثانى ) وهو الصحيح » وبه قطع الجمهور فى الطريقتين آنه ساب | 
الصائمد وقاطع الشنجر أو العلا » وعلى هذا ف المراد بالسلب طريقان ْ 
( أصحهما ) وبه قطع الجمهوز أنه كسلب القتيل من الكفار ممن قطع با _ 
. الشيخ أب حامد فى تعليقنه وآبو على البندئيجى فى جامعه والدإرفى 
والماوردى والمحاملى فى كتابيه المجنوع والتجردد والقاضى أبو الطيب ' 
فى كتابيه التعليق والمجرد والقاضى حسين والجرجانى وابن الضباغ . 
والمصنف والثساثى والبعوى وخلائق لا نحصرون © ودليله الحديث | 
( والطريق الثانى ) حكاه ه الرافمى فيه وجهان ( أصحهما ) هذا (:والثانى ) 
أن سلبه ثيابه فقط ». وبه قطع إمام الحرمين والغزالى » وقد أشار المتولى ‏ 
إلى هذا ٠‏ 


وف مصرف سلبه ثلاثة أوجه ( أصحها ) أنه للسالب كالقتيل » وذليله. 


و1 


الحديث » فان سعدا أخذ السلب لنفسه » وممن صحح هذا الوجه الدارمى 
والمحاملى فى المجموع » والقاضى أبو الطيب كما حكاه المصنف ( والثانى ) 
أنه لفقراء المدينة وهذا الوجه حكاه القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد 
وغيرهم ء وقطع به المحاملى فى التجريد » واختاره القاضى أبو الطيب ى 
تعليقه عن الأصحاب » وأشار هو والمصنف إلى ترجيحه » ولم يوافقا على 
هذا الترجيح وليس هو ترجيحا راجحا ( والثالث ) أنه لبيت المال » حكاه 
إمام الحرمين والغزالى وغيرهما » وينكر على المصنف عبارته المذكورة 
فإنه أوهم أنالمشهور ف المذهب تفريعا على القديم أن السلب للمساكين 
وأن القاضى آبا الطيب انفرد باختيار كو نه للسالب » وليس الحكم كذلك » 
بل الخلاف مشهور جدا للمتقدمين والمتآخرين » فمن حكى الأوجه الثلاثة 
إمام الحرمين وآخرون » وممن حكى الوجهين الأولين ؛ وهما كونه للسالب 
أو للفقراء الشيخ آبو حأمد فى تعليقه » والدارمى وأبو على اللبسندنيجى 
والماوردى والمحاملى فى المجموع » والقاضى حسين وخلائق نحوهم وكل 
هؤلاء أقدم من المصنف وحكاهما من معاصرى المصنف ونحوهم أبن 
الصباغ والجرجانى والمتولى والبغوى وآخرون لكن الجرجانى حكاهما 
فى كتابه التحرير قولين » والله أعلم * 


فإذا قلنا بالمذهب إن السلب كسلب القتبل + قال أصحابنا : فهو مثله 
فى كل شىء » فكل شىء اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا » وكل شىء قالوا 
هناك : لا بدخل كلمتاع الذى فى منزله لا يدخل هنا أيضا » وكل شىء 
اختلفوا فيه هناك كالطوق والمنطقة ففيه هنا ذاك الخلاف ٠‏ هكذا صرح 
به الشيخ أبو حامد وأبو على البندئيجى والماوردى وآخرون »ء فإذا قلنا 
بالمذهب إن السلب كسلب القتيل وآنه للسالب » فقال الشيخ آبو حامد : ش 
بأخذ جميع ما معه من ثياب وفرش ونحو ذلك » ويعطيه إزارا بستر به 
عورته » فإذا قدر على ما يستر به عورنه آخذ منه الإزار » وقال الدارمى : 
لو كان عليه سراويل بأخذه السالب ويستر المسلوب نفسه » فآشار إلى 


و1 


آنه لا يخلى له ساترا » وقطم الماوردى بأنه يترك له ما بستر عورته وحكى 
الرويانى وجهين فى أنه هل إنترك له ساتر العورة ؟ واختار آنه يترك » قال : 
يغ تولك وود »رمد ااه لاني ولق اقم 


ولئ كان على الصائد والمحتطب ثياب مفصوية .لم يسلب بلا خلافا. 
صرح به الدارمى والقاضى :أبو الطيب فى المجرد » وهو ظاهر كما لو كان 

مع الحربى المقتول مال أخذه من مسلم » فانه لا يستحقه السسالب والله . 
أعلم ٠‏ قال الرافعى : واعلم أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب آنه يسلب 1 
إذا.اصطاد » ولا يسترط الإنلاف » وقال إمام الحرمين : لا أدرئ أيسلب ٠‏ 
إذا أرسل الصيد آم لا يسلب حتى يتلفه ؟ قال : وكلاهما محتمل » قال : 
وليس عندنا فيه. ثبت:من توقيف ولا قياس قاله الإمام » ولا فرق فى هذا 1 
المذكور بين صيد وصيد » ولا شجرة وشجرة » وكان السلب.ى معنى 1 
لعج جما 6ن إعرم ٍ 


( المسالة الثانية ) قال الشافمى فى الإملاء :كن متيداوج والاشيان 
افيه طريقان ( أصحهما ) عندهم القطع بتحريمه » ويهذا قط الشنيخ أبو جامد 
والماوردى والقايمى أبو الطيب والمحاملى والمصتف والنغوى والمتولى 1 
والجمهور من أضجاننا فى الطريقتين ٠‏ قالوا : ومراد الثشسافعى بالكزاهة 
كراهة تحريم (الطريق الثانى) حكاه الشييخ أبو على السنجى وإمام الحرمين 1 
والغزالى ومن تابعهم فيه وجهان ( أضحهما ) يحرم ( والثائئ) يكره  »‏ 
وبجرى الخلاف فى شجره: :وخلاه » صرح به. الأضحاب وتقل أبو على : 
البندنيجى عن نصه ف الإملاء أن الشجر كالصيد ( فإذا قلنا ) بالمذهب وهو ' 
تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو اجتش فطريقان ( أصبحهما ) وبه قطع 3 
صاحب التلخيص وجماهير: الأصحاب فى الطريقتين أنه يأثم ولا ضمان » : 
ونقل القاضئ أبو الليب فى تعليقه اتفاق الأصحاب على هذا ء لأن. الإأضل : 
أن لا ضمان إلا فيما ورد فيه الشرع » ولم يرد فى هذا شئء (والطزيق ' 


فرق 


الثانى ) حكاه إمام الحرمين والبغوى وغيرهما فينه خلاف ( الصحيح ) 
لا ضمان (.والثانى ) أنه كصيد المدينة وشجرها وخلاها » والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) النقيع بالنون على المشهور » وقيل بالباء : وهو الحمى 
الذى حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الصدقة ونحوها ليس هو 
. بحرم » ولا بحرم صيده باتفاق الأصحاب ( وأما ) خلاه فحرام باتفاقهم 
صرح به أبو على السنجى وإمام الحرمين والفزالى والبغوى والمتولى 
وآخرون ( وأما ) شجره ففيه طريقان قطع المتولى والبغوى بتحريمه » وقال 
أبو على والإمام الغزالى : فى تحريمه وجهان لترذد الصيد والخلا » فإن 
أخذ منه شجرا أو كلا ففى وجوب ضمانه وجهان ؛ حكاهما أبو على والإمام 
والبغوى وغيرهم ( أحدهما ) لا كصيده ( وأصحهما ) وجوب الضمان 
كحرم مكة ه صححه إمام الحرمين والرافعى فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف 
ولا يسلب القاتل ٠‏ قال البغوى والرافعى : تصرف القيمة فى مصرف نعم 
الزكاة والجزية » هذا كلامهما ويشبفى أن يكون مصرفه بيت المال والله 
أعلم + واستدلوا لهذه المسألة بحديث جابر رضى الله عنه قال : ( قاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتكن بهش هثا رفيقا ) رواه أبو داود باسناد غير 
قوى » لكنه لم يضعفه وروى البيهقى باسناده أن عمر بن الخطاب قال 
لرجل : « إنى أستعملك على الحمى فمن ريت يعضد شجزا أو يخبط فخذ 
فأسه وحبله » قال آخذ رداءه ؟ قال : لا » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى بيان الأحاديث الواردة فى بيان حرم المدينة ( منها ) عن 
.على رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة 
حرام ما بين عير إلى.تور » رواه البخارى ومسلم هكذاء وفى رواية 
للبخارى ما بين عائر إلى كذا ء قال أبو عبيد وغيره من العلماء : عير ٠‏ ويقال 
له : عائر جبل معروف بالمدينة » قالوا : وآما تور فلا يعرف أهل المدنة بها 


يفف 


جبلا يقال له : تور وإننا توز جبل بمكة قالوا : فنرى أن أصل الحديث: 
ما بين عير إلى أنمد » ولكنه غيره غلط الرواة فيه »:واستمرت الرؤاية + 
وقال أب بكر الخازمئ: فى كتسابه المؤتلف فى الأماكن : الرواية الصنحيحة 
ما بين غير إلى أد » قال : وقيل : إلى تور قال :'وليس له معن ٠‏ هنذا 
الاي فوبهةا لحرت اواك ب او التعيجل. كأ مني 1 ثم هجر 
ذلك الاسماء* 


وعن أبن هليه قال + تقال ستول قله صلى الله عليه وسلم © .ا بين 
لابتيها حرام » رواه البخارى ومسلم » وفى رواية لمسلم « حرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلع نما بين لابتى المدينة » واللابتان الحرتان » تثنية لابة » 
وهى الأرض الملبشة حجازة سوداء » والمدينة بين لابتين فى شرقها وغربها » 
7 أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :. 
إنى حرمت:ما بين لابتى المدينة كما حرم:إبراهيم مكة » رواة مسلم * وعن' 
أبى سعيد آأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: « اللهم. إن إبراهيم. 
حرم مكة فجعلها أحرما : وإنى حرمت المدينة حراما .ما بين مأزميهنا أن 
االعران اندم + يجبي قم ا ساح لقال كول حيط يها تاب 01 


لعلف 6 رواة ملم ٠‏ 
وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن إبراهيم حرم. 
مكة » وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها » ولا يصباد. 
صيدها » رواه مشلم ٠‏ .وعن أنس قال : أشرف النبى صلى الله عليه وسلم 
على المدينة فقال:: « اللهم إنى أحرم ما بين جبليها ‏ مثل ما حرم إبراهيم " 
مكة » رواه البخارى ومشلم ذكره ه البخارى فى كتاب الدعؤات فى باب. 
التعوذ من غلبات الرجال » وفيها أحاديث آخر سبقت + وعن عدى بن زيد 
الخزاعى الصحابى قال : « حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحرة : 
من المدينة بريدا بريدا لا تخبط شجزة ولا تعضد إلا ما يساق به الجمل » 
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رواه أبو داود بإسناد غير قوى ؛ فالحاصل أنحرم المدنة ما بين جبليها 
طولا » وما بين لابتيها عرضا والله أعلم * 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته 
( إحداها ) أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال » فإن قتله 
قعليه الجزاء » هذا مذهينا » ويه قال العلماء كافة » وقال داود : لا جزاء 
عليه لقوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم ) فقيده بالمحرمين + دليلنا 
ما سبق عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تلف بسيبه الطائر فى دار 
الندوة » وما سبق عن ابن عباس ف الجراد » وغير ذلك من الآثار » وقياسا 
على صيد الإحرام وداود . وإن لم يقل بالقياس ‏ فيستدل على إثبات 
القياس ٠‏ 


( الثائية ) حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام » فيتخير بين المثل 
والإطعام والصيام » هذا مذهبنا » وبه قال الأكثرون » منهم مالك وأحمد » 
:وقال أبو حنيفة لا مدخل للصيام فيه » قال : لأنه يضمنه ضمان الأموال » 
بدليل أنه يضمنه لمعنى فى غيره وهو الحرم » فأشبه مال الآدمى ٠‏ دليلنا 
القياس على صيد الإحرام ٠‏ ولو سلك به مسلك مال الآدمى لم يدخله 
المثل والإطعام » وليعتبر نقد البلد » ولأن هذا المعنى موجود ىق صيد 
الإحرام وينتقض ما قالوه أيضا بكفارة القتل ٠‏ 


( الثالثة ) إذا صاد الحلال فى الحل وأدخله الحرم فله التصرف فيه 
بالبيع والذبح والأكل وغيرها » ولا جزاء عليه » وبه قال مالك وداود * 
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذبحه ؛ بل بحب إرساله ء قالا : فإن 
أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوه على المحرم ٠‏ واستدل أصحاينا تحديث 
أنس آنه كان له أخ صغير يقال له : أبو عمير » وكان له نغر بلقب به » فمات 
النغر » فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « يا آبا عمير ما فعل النغير » 
رواه البخارى ومسلم وموضع الدلالة أن النغر من حجملة انصيد » وكان 
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مع أبى عمير فى جوم المدينة » ولم يشكره النبى صلى الله عليه وسلم » وأيضا| 
قن الذى عنى الشرع منه ضيد الحرم » وهذا ليس بصيد حرم > وقياسا: 
ش على من أدخل شججرة ف الكل اوبحعييا وا امل » 

الا ) شجر الحم عندة حرام مضمون » سوى ما أ لآدمى ؛ 
وما نبت بنفسه على المذهب ٠‏ وبه قال أحمد + وقال بعض أضحاينا : 
لا يحرم ما آنبته الآدمى كما سببق ٠‏ وقلل أبو حنيفة : إن آنبته آدنى أو 
كان من جنس ما ينبته لم بحرم » وإن كان مما لا ينبتة آدمى.وثبت بنفسه 
م لخر ده ال 
: تدعو إليه الحاجة ٠‏ 

(القامشة ) ايحور رفن ديفن التازم ولاه خلد ةوقال الى ليه 
وأحمد : لا يجوز 'ه ودليلنا حديث ابن عباس الشابق حيث أزسل الأتان ” 
ش برتع فا منق + ومبى فنا العرم + ١‏ 
( السادسة ) إذا أتلف شجرة ف الحرم ه ضمن الكبيزة ة سقرة »,والصعيرة 
1 ار 

( السابعة )إذا أرسل كلبا من الخل على صسيد فى الحرم » أو من 
الحرم على صيد ف الحل لزمه الجزاء ٠‏ وقال أبو ثون:: لا يازمه ٠.‏ 
7( النامنة) ننية عن المدنة راع لذ يفال مالك راس هد 
وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر فى مذهبنا » وقال فى القديم :. 
يسلب القاتل وبه قال أحمد وهو الختار كما سبق.» وبه قال سنعها بن أبى, 


“.مع 


وقاص وجماعة من الصحابة ؛ وقال جمهور العلماء : لا ضمان فيه لا سلب 
ولا غيره ٠‏ 


كافة لا يحرم : 


قال المصتق واحمه اللا تمالى 


( إذا وجب على المخرم دم لاجل الإحرام كدم التمتع والقران » ودم 
الطيب » وجزاء الصيد » ( وجب ) عليه صرفه لساكين الحرم لقوله تعالى : 
( هديا بالغ الكعبة ) فإن ذبحه فى الحل وادخله الحرم نظرت فإن تفير وآنتن 
لم بجزته لان السنحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه الملتن المنفير وإن » 
لميتغير ففيه وجهان (أحدهما) لابجزئه لأنالذبح آحد مقصودى الهدىفاختص 
بالحرم كالتفرقة ( والثانى ) بجزته لان المقصود هو اللحم » وقد اوصل ذلك 
إليهم » وإن وحب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم » فياسا على 
الهدى » وإن وجب عليه صوم جاز ان يصوم فى كل مكان » لانه لا منفعة 
لاهل الحرم فى الصيام » وإن وجب عليه هدى واحصر عن الحرم جاز له انا . 
يذبح ويفرق حيث احصر » لما روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« خرج معتمرا فحالت كفار قريش ديه وبين ألبيت فنحر هديه وحلق 
راسه بالحديبية » وبين الحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال » ولانه إذا جاز 
أن يتحلل فى غير موضع التحلل لاجل الإحصار جاز ان بنحر الهدى فى غير 
موضع النحر ) ٠‏ 

( الشرح ) حدنث ابن عمر رواه البخارى ومسلم » وسبق أن الحديبية 
تقال # بالتخفيف والتشديد ‏ والتخفيف أجود ء والمنتن ب بضم الميم 
وكسرها ‏ والهدى بإسكان الدال مع تخفيف الياء وتكسرها مع تشديد 
الياء لغتان الأولى أفصح ٠‏ 

اما الاحكام فقال الأصحاب : الدماء الواجبة فى الحج لها زمان 
ومكان ( آما ) الزمان فالدماء الواجبة فى الإحرام لفعل محظور أو ترك 
مأمور » لا تختص بزمان » بل تجوز فى يوم النحر وغيره » وإنما تختص, 


ليك 


يوم الس والتفريق المنتعايا تم .ما ستوى .حم القوالة برائ” فى السك 
الذى هو فيه ( وأما ) دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء » وهل. 
يجوز إراقته فى سنة الفوات ؟ فيه وجهان » وقيل : قولان ( أصحهما ) لا 
بل ست لاخيه إل اسنة لفيا :وقد ذكرهمل المتف بدليزهما ى ياب 
الفوات ( فإن قلنا ) يجوز فوقت الوجوب سنة الفوات ( وإن قلنا ) بالاضح 
نك« وجوت رجهان ار استعينا) نولت إذا اجر بالقضاف+ كنا يعن 
دم التمتع بالإخرام اح رودااار اتج قل خطله مي لفاك لم بير على 
اح الوعين )ردج الل ابل قراح السروء 


هذا آذا كس باإذيح. قاذ حفر بالصوم '( ان قلنا ).وقت لعن ان 
يحرم بالقضاء لم يقد صوع الثلاثة على القضاء » ويصوم السبعة إذا رجع: 
( وإن قلنا ) يجب بالفوات ففى جواز صوم ثلاثة ى حجة الفوات وجهان:» 
ووحه المنع أنه إحرام اناقص والله أعلم 8 : 


( وآما ) المكان فالدماء الواجبة على المحرم ضربان واجب على المحصر؛ 
بالإحضار » أو بفعل محظور ء وسيآنى بيانه قريبا فى فصل الدماء إن شاء 
الله. تعالى ( والضرب |الثانى ) واجب على غير المحصر » فيختص بالحرم » 
ويجب تفريقه على مسباكين الحرم » سواء الغرباء الطارئون والمستوطنون أ 
كن الصرف إلى المسبوطنين أفضل > وله أن بخص به أحد الصتفين + فض . 
عليه الشافعى » واتفقوا عليه وفى اختصاص ذبحه بالحرم خلاف حكاه 
المصنفت وآخرون وجهين » وحكاه آخرون قولين ( أصحهما ) يختص » 
فلو ذبحه فى طرف الحل وتقله فى الحال طريا إلى الحرم لم ينجزئه ( والثانى ) 
لا بختص » فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في .الحرم 
قبل تغيير اللحم » وسواء:فى هذا كله دم التمتع والقران: وسائر ما يحب ' 
بسبب فى الخل أو الحم » أو بسبب مباح كالحلق للأذى ٠‏ أو بسبب محرم » 
وهذا هو الصحيح ٠‏ 1 
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وفى القديم قول : إن ما أنشىء سببه فى الحل يجوز ذبحه وتفرقته فه 
الحل قياسا على دم الإحصار » وممن حكى هذا القول ''“وفى وجه ضعيفه 
أن ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم » وفيه وجه أنه لو 
حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز ؛ وكل هذا شاذ ضعيف 
والمذهب ما سبق ه قال الشافعى والأصحاب : وبحوز الذبح فى جميع بقاع 
الحرم قريبها وبعيدها : لكن الأنضل فى حق الحاج الذبح بمنى » وى حق 
المعتمر المروة » لأنهما محل تحللهما ٠‏ وكذا حكم ما يسوقانه من الهدى ٠‏ 


(فسرع) قال القاضى حسين فى الفتاوى : لو لم بجد فى الحرم 
مسكينا لم بجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة آم لا » 
لأنه وجب لمساكين الحرم » كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد 
فيه مساكين » يصبر حتى بحدهم » ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد 
القولين » لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها. بخلاف الهدى ٠‏ 


( فسرع) إذا كان الواجب الإطعام بدلا عن الذبح » وجب صرفه على 
مساكين الحرم : سواء المستوطنون والطارئون كما قلنا فى لحم المذبوح 
(أما) إذا كان الواجب الصوم فيجوز أن يصوم حيث شاء من أقطار الأرض. 
لما ذكره المصلف ٠‏ 


(فرع) قال الماوردى والرويانى: أقل مايجزىء أن يدفع الواجب من 
اللحم إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن قدر ؛ فإن دفع إلى اثنين مع قدرته 
على ثالث ضمن وف قدر الشمان وجهان ( أحدهما ) الثلث ( وأصحهما ) 
أقل ما يقع عليه الاسم كالقولين فى الزكاة ( وأما ) إذا فرق الطعام فوجهان. 
( أحدهما ) يتقدر لكل مسكين مد كالكفارة فلا يزاد ولا ينقص ؛ فإن زاد 
لم يحسب » وإن نقص ام يجزئه حتى يتمه مدا ( وأصحهما ) لا نتقدر » بل, 
تجوز الزيادة على مد والنقص عنه ٠‏ 

. بياض بالاصل فحرر‎ )١( 


ارك 


(فسرع) لو ذبح الهدى ف الحرم فسرق منه قبل' التفرقة لم مجرئه 
غنا فى ذمته » ويلزمه إغادة .الذبح » وله شراء اللخم والتصدق بيه بدل 
الذبح ؛ لأن الذبخ:قد. وجذ » وى وجه ضعيف بكفيه التصدق بالقيمسة 
حكاه الرافعى ة ١‏ 


(فرع) قال |الرويانئ وغيره : تلزمه النية ‏ عند التفرقة كسا 
االعيادات ٠‏ ْ 


(فرع) قال أصحابنا : الدماء الواجبة فى المناسك سواء تعلقت 
ترك واجب أو ا رتكاب منهى حيث أطلقناها أردنا بها شباة » فإن كان الواجب 
غيرها كالبدنة فى الجباع نصصنا عليها » ولا يجزىء فيها جميعا إلا ما إبجزىء 
فى الأضحية إلا فى جزاء الصيد » فيجب المثل فى الصغْير صغير » وف'الكبير 
كبير » وف المعيبٍ واللكسور مثله كما سبق ٠‏ قال أصحابنا : وكل. من لزمه 
شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها » لأنها أكمل » كما يجزىء فى فى الأضحية 
إلا فى جزاء الصيد فلا يجزىء حيوان عن المثل ٠‏ قال أصحابنا : وإذا ذيح 
يدنة أو بقرة مكان الشاة فهل الجميع فرض حتئ لا يجوز أكل شىء منها ؟ 
آم الفرض سبعها فقط حتئ, نجوز أكل الباقى ؟ فيه وجهان ن ( الأصح ) سبعها 
صحجه الرو د بانى وغيره » وسبقت نظائر المسآلة فى باب صفة الوضؤء 
ومواضع آخرى ٠‏ ولو ذبح بدنة ونوى التصدق يسبعها عن الشاة الواجبة 
عليه وآكل الباقى جاز : وله نحر البدنة عن سبع شياه لزمته ٠‏ ولو اشترك 
جماعة فى ذبح بدنة أو بقرة أراد بعضهم الهدى ».وبعضهم الأضحية » 
وبعضهم اللحم » جاز » ولا يجوز اجراك انين قا تتسابين لآن الأغراد 

(فرع) فق كلفنة وجوت الدئاء وإبدالها #«وقد قفاوتم 
مفرقة. فأحببت جمعها ملخصا كما'فعله الأم حاب ء اوقد لخصنها الرافعى 
متقنة فاقتصر على نقله » قال : فى ذلك نظران ( أحدهما ) النظر فى أن أى 
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دم يحب عرنيا 2 وأى دم يجب على التخيير » وهاتان الصفتان متقابلتان 
فمعنى الترتيب أنه يحب الدم » ولا بجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجر 
عنه » ومعنى التخيير أنه بجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه .* 


( النظر الثانى ) فى أنه أى ذم يجب على سبيل التقدير » وأى دم يجب 
على سبيل التعديل وهاتان الصفتان متقابلتان » فمعنى التقدير أن الشرع 
قدر البدل المعدول إليه ترتيبا أو تخييرا » أى مقدرا لا يزيد ولا ينقص » 
ومعنى التعديل أنه آمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة » وكل 
دم بحسب الصفات المذكورة لا يخلو من أحد أربعة أوجه ( أحدها ) التقدير 
والترتيب ( والثانى ) الترتيب والتعمديل ( والثالث ) التخيير والتقدير 
( والرابع ) التخيير والتعديل وتفصيلهما بثمانية آأنواع ( أحدها ) دم التمتع » 
وهو دم ترتيب وتقدير كما ورد به نص القرآن العزيز » وقد سبق بيانه » 
ودم القران فى معناه وفى دم الفوات طريقان ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور 
أنه كدم التمتع فى الترتيب والتقدير وسائر الأحكام » والثانى على قولين 
( أحدهما ) هذا ( والثانى ) آنه كدم الجماع فى الأحكام إلا أن هذا شاة 
والجماع بدنة لاشتراك الصورتين فى وجوب القضاء ٠‏ 


( والثانى ) جزاء الصيد » وهو دم نرتيب وتعديل » ويختلف نكون 
الصيد مثليا أو غيره » وسبق إيضاحه » وجزاء شجر الحرم وحشيشه كجزاء 
الصيد وقد سبق حكاية قول عن رواية أبى ثور أن دم الصيد على الترتيب » . 
وهو شاذ ( الثالث ) دم الحلق والقلم » وهو دم تخيير وتقدير » فإذا حلق 
جميع شعره أو ثلاث شعرات تخير بين دم وثلاثة آصع لستة مساكين » 
.وصوم ثلاثة أيام وسبق بيانه ٠‏ 

( الرابع ) الدم الواجب فى ترك ال مأمورات كالإحرام من الميقات » 
والرمى والمبيت بعرفة ليلة النجر » وبمنى ليالى التشريق والدفع من عرفة 
.قبل الغروب وطواف الوداع » وى هذا الدم أربعة أوجه ( أصحها ) وبه 
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2 


00 
فإن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام فى الحج وسببعة إذا رجم ( والثانى ) أنه 
دم ترتيب وتعديل لأن. التعديل هو القياس » وإنما يصار إلى الترتيب 
بتوقيف ء افعلى هذا بلزمه شاة » فإن عجز قوفها دراهم ؛ واشترى. بهما 
طعاما وتصدق به ء فإن عنجز صام عن كل مد يوما » وإذا ترك حصاة ففيه 
أقوال مشهورة ( أصحها ) يجب مد ( والثانى ) درهم ( والثالث ) ثلث شاة» 
فإن عجز فالطعام ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة ( والزابع ) أنه 
دم تزتيب ؛ فإن عجر لزمه صوم الحلق ( والخامس ) :أنه دم تخييز. وتعديل 
كخزاء الصيد » » وهذان الوؤجهان شاذان ضعيفان ( الخامس ) دم الاستمتاع 
كالتطيب والأدهان والليس ومقدمات الجماع » وفبه أربعة أوجه (أضحها) 
أنه دم تخيير وتقذَير كالحلق ؛ لاشثراكهما فى الترفه ( والثانى.) دم تخيير 
وتعديل كالصيذ ( واثالث ) دم ترئيت وتعديل ( والرائع ) دم تائيب :وتقذير 
كالتمتع ٠‏ 0 
"( السادس ) ذم الجماع » وفيه طرق للأصحاب. : واختلاف منتشر 
المذهب منه أنه ترتيب وتغديل فيجب بدنة » فإن عجز عنها فبقرة » فإن عجز 
قسبع شياه فان عجن قوم البدنة بدراهم » والدراهم بطعام ثم تصدق يذ 
فان عجز صام عن كل مد يوما ( وقيل ) : إذا عجز عن الغنم قوم البدنة 
وصام فان عجز أطعم فيقدم الصيام على الإطعام » ككفارة الظهاز و تحوها » 
وقيل : لا مدخل للاطعام والصيام هنا ء بل إذا عجز عن. الغنم ثبت .الفداء 
فى ذمته إلى أن يجد تخريجا من أحد القولين فى دم الإحصار » ولنا قول 6. 
وقيل : وجه + أنه يتخين بين البدئة والبقرة والغنم ‏ فان عجز عنما فالإطمام » 
ثم الصوم » وقيل : نتخير نين البدنة والبقرة والشياه والإطعام والصيام 
العا ) ذم السام اكالى اد الجباع بي التعلرن » وقدضية خارى , 
ق أن 'واجبهما بدنة آم شاة ؟ ( فان قلنا ) بدنة فهى. فى الكيفية كالجماع 
العا ال الم ٍْ 
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( الثامن ) دم الإحصار فمن تحلل بالإحصار فعليه شاة ولا عدول 
عنها إن وجدها ؛ فان عدمها فهل له بدل ؟ فيه قولان مشهوران ( أحدهما ) 
نعم كسائر الدماء ( والثانى ) لا » إذا لم يذكر فى القرآن بدله بخلاف غيره 
( فان قلنا ) بالبدل » ففيه أقوال ( أحدها ) بدله الإطعام بالتعديل » فان 
عجز صام عن كل مد يوما ( وقيل ) ينخير على هذا بين صوم الحلق 
وإطعامه ( والقول الثانى ) بدله الإطعام فقط » وفيه وجهان ( أحدهما ) 
ثلائة آصم كالحلق ( والثانى ) يطعم ما يقتضيه التعديل ( والقول الثالث ) 
بدله الصوم فقط » وفيه ثلاثة قوال ( أحدها ) عشرة أيام ( الثانى ) ثلاثة 
( والثالث ) بالتعدنل عن كل مد بوما » ولا مدخل للطعام على هذا القول 
غير أنه يعتبر به قدر الصيام ( المذهب ).على الجملة الترتيب والتعديل هذا 
آخر كلام الرافعى والله أعلم ٠‏ 


1 م الجزء السابع وليه الجزء الثامن بإذن الله تعالى وآوله باب صفة 


٠. الحج‎ 


ه143 


فهارس الجزء السابع 
من المجموع شرح المهذب 


: الآبات الغرآنية ٠‏ 

: الأحاديث والآثار والأخار ٠‏ 
: الأشعار الاستشهادية ٠‏ 

٠. الأعلام‎ : 

٠. الأحكام‎ : 


أولا : الآبات القرآنية 


الآية 'الصفحة 
أحل لكم صيد البحر وطدامه مام لك ولسيارة » وحرم عليكم ّْ 
صيد البر ما دمتم حرما ٠‏ لل .”3 > 451٠١‏ 5515) 
الحج أشسهر معلؤمات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ١‏ 
ولاجدال فى الحج (8؟١‏ 4 ١56241١55‏ 4 ه78١‏ 4 ١ه٠1‏ 4 5ل لاسو 


الزانى لا ينكح إلا زائية ٠.١‏ فد مامت ا ا 0 لضن 
اليوم ع 0-2 0 م م د 2 ( 


إن أحسنتم أحسلنتم م السك ا إن اسم قله دده 
إنه من يتقى ويصبر :. 2 3 لعجا وات 2ه 
أو عدل ذلك صلياما . نايت لل ل م ع عل لم ل (م4ع) 
أولثك “لهم اللعتة كا سس او الف دف اا« وي 0 
بل يذاه متسنسوصطتان يت ب ب ره له ل لمي لم ري ليا (له48 
ثم أتموا الصيام. إلى الليل ...ا ع مي م م ل م عن لنت (عمل4 
ثم ليقذ ١‏ تفثهم ول نظ تروط ونس ايان تر ورا ع لك اماما 026 
نك اوها مطلفة د حت يشمن وك لني لم اقل م د 2 30 11 
فاسستيقوا الخيرأت و مام وال جما لد دمو حضو" قوت الك ابد داز 
و 0 ده ل ل ل 0 
فاتكحوهن بإذن اهلهن .. اوس ا ا 0 
ا و ل ل 0 (525» 
لج ع لح و اف ا امون الي د 

فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام (114 © 41617 

5 2 م5 4552 إلا 52لا »5م 52م 1 2 علما 2 تماءه لام 1) 
فمن كان منكم مزيضا أو به أذى من رأسسه ففدية من صيام أو 

صدقة أو تسيك أ ع ب ع ل ل ل مت المع 0 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يففر لهم ماقد مسلف ..٠‏ 0.. 20.50 (151 6 
كل هو أله أهد ني نا عي عي مم علي علي ملل لم "1 6 9"9؟) 
قل يا أيها الكافرون ثم فيه عوم عله عنس علي حرم عنم علي مرا ]1م 
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوأ حقه يوم حصاده ..١‏ ... ... 0< (154؟) 


ك1 


الآية الصفحة 


لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن تتله منكم متعمدا فجزاء مثل 
ماقتل من التعم (لا.؟ »6 #1 0 15 2 5ه" 21152 
5 2 1:41 2 5ض1) 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم عل ل 58653 ) 
م هديا بالغ الكعية ٠.٠‏ يعم ممه مقس رمف هيه حرف عيض لقف لزنه 6نم ([؟) 
5-3 هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعا م مساكين أو عدل ذلك صياما (5؟11 4 .4) 
بت وأتموا الحج والعمرة لق جع شا انس ف 4 ءا الل ارلء ا(إه”#[ © 55؟) 
واتموأ الحج والعمرة لله فإن ل فما استيسر من الهدى 
ولا تحلقوا رعوسكم حتى يبلعٌ الهدى محله فمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه ل ل الكل 4 يخم 1514155241١152‏ 14) 
ع وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت عمه عيم عر ممة ملم افلم عم مر (58؟) 
2 واذن قَ الناس بالحج كن عن "العاف كف مفو ع لوق عمق رموافي ده" الباره 8 


ع وإذ يرفع إبراهيم التواعد من البيت ا ا 0 
واتيموا الصلاة وكتوا الركاة ب ع م نت ب م ند لؤلل ) 16) 
وان ليسن للإتسان إلا ما سيعى ٠ت‏ عم ب ع ل مل نر عند لفق ) 
5-8 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ٠.0‏ مث انمه للم رمء ‏ ا(هع# 4 3ع9) 
وطعامة متاعالكم وللسيارة ... نت نت لت ب ل ل بت لت (هوع) 
0 ولا تحلقوأ رعوسكم ٠٠»‏ ميدق 2:14 لامع فاو درواي “كنول ا 2 2ه 
0 ولا تقتلوا أتفسسكم مي ١‏ انو ايحو مون س2 وف عمق 44 موا بولند لاوا كه (55-)2 
ولا تمعضلوهن أن يكحن ٠١‏ ين مه م م ممه ملي ملل فل اللو 8) 
ل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ١‏ .ا م م م م مت مل (55 ) 
نت :وله على التل حج البينث من اننتطاع إليْه سبيلا 90 عم)» 

)111 2 »ع ١ه 752 2 ل 2 عملم‎ ١١ 
)9148 6 قرف عرف جر رفة حرم جرم ازفة | (]1/ 6م‎ -.١ ل ومن عاد فينتقم الله منه‎ 
مل عمل الم الإع8#)‎ .٠ 5.50 ..٠ ل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبةٌ‎ 
)15( س ومن يه مك عن هيه يست وهو كا فاولك حبطت امام‎ 
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشيرا ... ع م م عي تم للم (ل1()‎ - 
يتريصن بأنفسهم أربعة أشهر إلا عشير! ... 0... 50 5 0 20 (15؟1)‎ 
ل يتريصن بأنفسهم ثلاثة كرو 0.. 2 ل ل ل ل د (115 4 /8؟1)‎ 
)1175 44504 5155( « يحكم به ثوا عدل منكم هديا ... ...ا بت بت‎ 
يسالونك عن الآهلة قل هى مواتيت للناس وللحج ل (175 4 ه186()‎ 


15 


6. 


انيا : الأحاديث والآثار والأخبار 


الحديث 
,إبصر ابن عمر رجلا على بعيره وعو محرم قد اسنظل بينه وبين 
الشممس. فقال : : أضبح لمن أحرمت له ٠٠‏ ممسز ا ممم لول لل ل نا 


أتائى جبزيل فأهرتى أن. آم أصحابى ومن. معى أن يرفعبوا. 


'أصواتهم: بالإهلال ‏ أو أقال بالتلبية فإنها من" مسبعائر الحباج 
١‏ 507 2 رمم 


- قرا لبي صلى الله عليه وسْلم - فاالت :يا سول الله ' 


مى مانت ولم تحج قال : حجى عن أمك :. 


أتى رجلا ابن عهر فقال :بم اهل رسول الله صلى الله علية 
وسلم - قال : بالحج ؛ ثم اتاه من العام المقبل فساله فقال ': 


ألم تأتنى عام اول قال : بلى ولكن أنسا يزعم انه قرن » قال:ابن 


المتحة 


2 ا 


“ ه86 


050 


عمر .: إن أنسا.كان يدخل على النساء وهن منكشفات الرعوشس» ‏ ؛ 


وي بنك اق 1 صلى الله عليه وسلم فكنت' 


أسمعه يلبى بالجج ٠١‏ 


أتى رجلا من أضحاب النبى - صلى الله عليه وستلم ل عمر بن 
. الخطاب قشهد عنده أنه سمع رسول الله ضلى الله غليه وسلم. 
في مرضه الذى قضى فيه ينهئ عن العمزة ة قبل الحج و اه 


أاتى رسول الله مد ضلى الله عليه وسلم رجل بالجعزانة وعليه: 


جبه وهو مصفر' رأسه ولحيته فقال : يا رسول الله احرمت بعمرة 
وأنا كما ترى فقال : اغسل عنك الصفرة امك الج 
وما كنت صائعا في حجك فاصنع فى عمرتك ٠٠‏ 


اتى عبد الله بن عمرؤ وأنا مغه يساله عن منحرم 2 بامرأته 


فأضار إلى عبد الله بن. عمر فقال : : اذهب إلى ذلك فمسله .قال 


شعيب فلم يعزم الرجل فذهب.معه قسال ابن عير فقال :.بطل 


:حجك فقال الرجل قما اضئع 5 “اخر مع الناحن وأصتم: 
ما يصنمون فإذا أدركت قابل فحج واهد 4 فرجع إلى عبد: الله , 


ابن عمرو وأنا ممعه فأخبره فقال : اذهب إلى ابن غباس فسله ؛ 


135 


الح 


)63 


00 اللضر4 


الحديث 
قال قميب : فذهبت معه إلى أبن عباس فسأله فقال كما قال ابن 
عمر ؛ مرجع دو و روه جد وات 


الصفحدة 


عباس ثم قال : ما تقول أنت فقال : قولى مثل ماقالا ... 98 29986 


أحب أن يكون لكل واحد منهما سنة ماضية ٠-٠‏ 

أحرم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالحج مطلكئا 000 
إحرام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - من الجعرائة ٠‏ 
أحرم النبى س صلى الله عليه وسلم - من ذى الحليفة إحراما 
موقوفا » وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحى وهو على الصفا 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من لم يكن معه هدى 
أن يجعله عمرة ؛ وأمر من كان معه هدى أن يحج ٠٠‏ 

أحرمت عائشة ‏ رضى الله عنها بعمرة عام حجة الوداع فحاضت 
فأمرها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن تحرم بحج ففعلت 
وصارت قارنة ووتفت المواقف فلما طهرت طافت وسعت فثال 
لها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - قد حللت من حجك وعمرتك 
فطلبت من النبى . صلى الله عليه وسلم ل أن يعمرها عمرة 
أخرى فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى ٠‏ : 
أحرم رسول الل" صلى الله عليه وسلم س فى حجة من الميقات 
أحرم صلى الله الي ا يه عاك جد 
المديئة ذى الكليقة ... ... .بت نم بت ع ع (عى؟ 4ع ن.؟ 


أخبرنى ابن عمر أن الاتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج 
« الحج أشهر معلومات » شوال وذو القعدة وذو الحجة » 
فأخلصوا فيهن الحج » واعتمروا فيما سواهن من الشسهور» قال : 

وإن اغمر بذلك لزمة إتمام العمرة لقول الله تعالى « واتموا الحج 
والعيرة » وذلك ان العمرة إنما يتمتع بها إلى الحج » والتمتع 
لايتم إلا بالهدى أو الصيام إذا لم يجد هديا » وألعمرة فىغير اشهر 
الحج تتم بلا هدى ولا صيام » فأراد عمر بترك التمتع إتمام العمرة 
كما امر الله تعالى بإتمامها واراد أيضا أن تكرر زيارة الكعبة فى كل 
سنة مرتين . فكره التمتع لثلا يقتصروا على زيارة مرة فتردد 
الائمة فى التمتع حتى ظن الناس أن الائمة يرون ذلك جراما ».قال: 


169) 
)151( 
)؟1١(‎ 


لكه1) 


(.15» 
(5.؟) 


)'1* »“ 


1117 


ولعمرىلم ير الأئمة ذلك حراما » ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر' ١‏ ! 
رضى الله عئة إكساا للخير ‏ ع نت مانت م بت (لهل» ؟و1) 
أخذ سعد بن وقاص رضى اللها عنه اخذ سلب رجل قتل صيدا ى 

المدينة » وقال سنمعت زرشول الله صلىالله عليه وسلم ‏ يقول: 


من وجدتموه يقتل صيدا فى حرم المديتة فاسليوه ..١‏ ... :0.00 (1لا؟) 
إذا دل المحرم خلالا فقتلة لزم المخرم الجزام ...ا نت بت نات (881) 


إذا رحتم إلى متى متوجهين فأهلوا بالحج 5.٠.٠١‏ 25-0 (1519) 
أراد عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنئة كبيبة) ‏ , 
ابن جبير » فأرسّل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهمًا محرمان؛ 
فأنكر ذلك عايه ابان » وقال سمعت عثمان بن عفان يقول :قال 
رسول الله - صلى | الله 0 ثلا ديح كيم ولا اينع 





وال نخطب::: 

الشهر' الحج شهران وعقسر ليال > وإذا أطلقت الليالى تبعتها 
الأيام فيكون يوم النحر منها ٠٠‏ 0 0 الشلف 
اأكدهر الخو معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من" 2 ٠‏ 

ذو الححة ٠.‏ قم ممما 5 جاو موي لوال 0" انا لم11 2 106 
آفتى الناس بالذئ أمر به 0 صلئ الله عليه ولم ا 

ل ا و ا ا ل أ 
ابى بكر وصدرأخلافة عمر ٠:‏ العامة ((18) ' 
افرد النبى . صلى الله عليه وسلم - للح وقد مجمع بع ْ 
اصحابه بين الجج والعمرة 1ت مر (5ل : 
أتزه سول الله لب صلى الله م 0 (0؟١‏ 2 165) 
أفضل الحج العج والشج .. 000 ل اعلم امل (65؟) 
اقبل إبن عباس رضى اله عدينا علق اكد اوعدت النبى يتسلي ا 





42 07 


اقبلت مع معاذابن جبل وكمب الأحبار فى إناس محرمين من بيت 
المقدس بعمرة ختى إذا كنا ببعض الطريق وتعب على نار يصطلئ 
155 


الحديث الصفحة 


فمرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين قتلهما ونسى إحرامه ثم 

ذكر إحرامه فألقاهما » فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر 

ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضى الله 

عنه » قال : ما جعلت على نفسك يا كعب »© قال : درهمين » 

قال : نج درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت فى نفسك- (08؟4 

أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر رضى الله عنه ومعى صاحب 

لى فذكرت ذلك أله » فأقبل على رجل إلئ جائبه فثساوره فقال لى : 

ابم شاة فلما اتضرفنا قلت الساحبى :”إن آميز الؤني لم يدر 

ما يقول » سمعنى عمر فأقبل على ضريا بالدرة وقال : أنقتل 

صيدا وانت محرم وتغمض الفنيا ‏ اى تحتقرها - وتطعن فيها 

قال الله ل ا ا 01 

عمر وهذا أبن عوقه ..١‏ .. 2 بط سه )25 2 فى 

أصبنا سربا من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم فقيل 
لحن داوس بقراداه ايه صل لعي ودام - 

فقال : نما هو من صيد البحر ٠٠‏ . 0 


الا إن صيد وج وعضاهه يعنى شجره حرام محرم مي مين ملء ‏ (#/؟1 
. الإسلام أن تشهد الا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم 

الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتفتسل من الجنابة 
ا عو كاك 11/1 محا 01 

الإسلام يجب ما قبله ٠.١‏ حك لنت كدق جل ند اردط ‏ لا كو مه (.؟) 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما » وإنى حرمت المدينة 

حراما مأزميها أن لا يراق فيها دم ولا يجمل فيها سنلاح لقتال 

ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف ... ... 2.0 .. 0 555 4 5ل9ا؟ 97/84؟) 
أمر النبى ‏ صلى الله عليه وسسلم أزواجه ان يحللن عام حجة 

الوداع » قالت فقلت : ما يمنعك أن تحل فقال : إنى لبدت رأسسبى 


وقلت هديى ملا آحل حتى انحر هدذيى 2 مي مير مله 9ع ع كا 
أمر النبى الا ا د ا ا 
له بنمرة لمن جد ع٠‏ ميته دك ا 000 الرفضة 


ه56 


الخديث الصفاجة 
إمر النبى ‏ صلى اللا عليه وسلم ‏ بقتل الوزغ وسماه فويسقا . (#95) 
ل آمر رسول الله ل ضلى الله عليه وسبلم ‏ فى حجة الوداع من لم  ,‏ ' 

يكن معه هدى,| الإحرام بالخج ويجمله عيرة ع ل م ا 44 ( 


آمر عمر بن الخطاب رق اللا عئه بققل الزثيور ناه ب اتن 1:0 (لا؟) 
نا امنا :التمخ دده شدويم دك اما وعم ار 
توجهنا إلى منئ ممما عمو لعلف فعس مر معي مم ع :. 1م1) 


ع إن أبا موسى سأل عمر نهيه فقال عمر : قد علمت أن الثبى الى : 
الله عليه وسلم فعله وآصحابة ولكن كرهت' ان يظلوا. معرسين: 
بهن فى الأراك © ثم يروحون فى الحج تقطر رزعوسهم ا اي 63 
أن 1 إبزاهيم الخليل عليه السلام علمها » ونصب العلامات فيها 
وكان جبريل عليه السنلام يريه موأضعها ثم أمر تبينا صلى الله 
عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضئ الله عنهم : يلق 
كا ا عر او حبك ل م د ا 
لا يعضد عضاها ولا يصاد صيدها اك ب أن نل 1.1 (5/؟ !4 4/ا؟) 


إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المديئة مثل ما حرم إبراهيم مكة) ٠‏ 

بلدا حيدم الا مداع شير مارلا بن لاما واكاك ' 
لقطتها إلا ]نه لد . لعو حي وم ل ناوي | 428 
0 إن إبراهيم.حرم إمكة ودعا لاهلها ».وإنى حرمت المدينة كما حرم 
ا ب م اك 

إبراهيم لاهل مكة . مه تورع ولاه رود مدا مك معاي بو أ ل وز 13 


لا إن إبرأاهيم وإسناعيل > حجا ماشيين د تان لوا ل للم 9*6 ( 


لم إن أزواج النبى' - صلى ال عليه وسلم كن يختضين بالحناء. 


وهن محزمات 1 210 0 3 ا ل لكر 2 


إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ....٠‏ (؟925آ) 


إن اللا تعالى حرم مكة لأ يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفز 


صيدها » فقال العباس : إلا الإذخر لصاغت ؟ فقال : إلا الاذخن ! 
9 013 43 مي 


١ 


الحديث الصفحة 
إن اللة تعفلى زباهى بأهل عرفات أهل النعاء لوال ليم ضير 
إلى عبادى جاعونئ ششعثا غبرا ٠‏ 5 الرة 
إن الله ا ل 
آحلت لى ساعة من هار ٠١‏ 2 لانن ل ل مح ((3 6 -35ةق 
إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (/8؟) 
إن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جعله مخيرا بين صوم ثلاكة 
أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع . 22 
إن النبى ع ع وبا ل لو اا 1 
قال لا » وإن تعثمر خير لك ٠٠‏ اه عو دعوم لمعم زم ١.52‏ ) 
إن النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ صلى الظهر بذى الحليقة ثم 
دعا بناقته فأشعرها فى صنفحة سنامها الأيمن » وسلت الدم 
وقلدها نعلينثم ركب راحلته فلما اسستوت به علىالبيداءاهل بالحج (155) 
اك لو اسم 0 لمانا (161) 
امرأة رفعت صبيا إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم من 
0 : يا رسسول الله الهذا حج ؟ فتال : نعم ولك أجر 
59 15.2586 
إن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما (5.؟) 
إن رجلا جناء إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : إنى أجريت 
أنا وصاحبى فرسين لنآا نستبق إلى ثفرة فأصبئا ظبيا ونحن 
حر ا ا الا را ا 0 
فحكم عليه بعنز ٠‏ ف بويع" سق 25 ممع ووو لمر و 2 
أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لهما : اقضيا نسككما 
واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذى أصيتما فيه 
ما أصبتما فتفرقا ولايرى واحد مننم' صاحبه وعليكما حجة اخرى 
فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذى أصيتما فيه ما أصبتما فأحرما 
وأتها نسككما واهديا 0 و.قاأمثه رم ال 1 لكقاع 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته 
/413 


(مع#6 المجموعم 


| الحديث 


ا اصحابه فى حجنة الوداع يي اعتمر قبل الحخ 
ومنهم من حج أقبل العمرة ٠‏ : 


1 د ا و 


من وجد هد فيه هلبه علا اه ليم لمسة النسنيها ول 
الله ضلى الله عليه وسلم ب ولكن شسئتم دفعت إليكم ثمننه :.: 
مدان روه ا تسن هلد ورد قال : لا يلس ثوبا 
| مسسه ورسن أو زعفران ٠‏ 


ند إن رسول الله صلى.الله ,عليه وسملم كان إذأ ادخل رجلة فْ 


الغرز واستوت به ناقته اهل من مسخد ذى الحليفة ... 

ش .إن رسول الله ب صلى الله عليه سبلم كان ذات يوم والنامَن 
ل : لبيك إن: العيشى عيشن 
الآكرة 2 أي نطاله لممككرية علي ممه تيأرل (886 
عن أن بلنعداغك يخرج بن المنيية فيد العاتربا نه شين رجن 
قد عضده من بعض ثشجر المدينة فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول': 


ا الله 5 00 


إن اكثز التابين مالا .. 
إن طريق المرئ تزوج إمراة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه 
سل انطلق النبى سد صلى الله عليه وسنلم - من المدينة بعد ما ترجل 
وادهن وليسسن إزاره ورداءه هو وأصخابه ولم ينه عن شىء من 
الازر والارديةأيلبس إلا المزعفزة التى تردع الجلد » حتى اصبح 
بذى الجليفة زكب راحلته © حتى ) أشتوى 00 البيداء اهل هو 
وأإضحابه يأرلل لما 


ب إن امائفة رم الأذاملها اصرح بافسرة نحا يحل مانا 
رسول الله صلى الله علية وسلم - وهى تبكى فقال لها رسولٌ 
اط بلح وإس جر يكم الحاح فت أن 0 
الاي 2001 : : 


558 


المنفحة : 


تسلف 0 


إن رسول الله ل صلى الله عليه وسلم أهلٍ فى دبر الصلاة (؟؟ 00 
إن رسول الله ' لاصلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعيرة : 


.)143( 


ام 


: 551 


الهف | 


ا ” 


6 
0 


لقف ” 


كل 5 


الحديث 


إن عبد الا بن الحرث صنع لعثمان بن عفان طعامة وصنئع فيه من 


الحجل واليعافير: ولحوم الوحشى فبعث إلى على بن ابى طالب 
فجاة فقالوا له كل فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم ثم قال على؛ 
انشد اللا من كان ههنا من أشجع اتعلمون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسملم 0 
غابى أن يأكله ؟ قالوا : نعم : , 

إن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون 
وجوههم وهم جرم 000 0 ان ٠‏ 211111001 
إن عمر أخبر الصبى بن معبد بأن القران سسنة ٠٠‏ 

ل و 1 ار 0 
إن عير بن الخطاب وعلى بن ابى طالب وابا هريرة رضى الله عنهم 
سثلوا عن رجحل اصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان 
لوجهها حتى يتضيا حجهما ثم عليهما الحج من قايل والهدى ©» 
وقال على : فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما 
إن عمر وعثمان وعليا وزيد بنثابت وابن عباس ومعاوية رضى الله 
إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل .. 

إن كان الصيد حماما قال ابن عباس رضىى الله عنهما يجب فيه ثاة 
إن كانت إعانتك. فعلى كل واحد منكما بدنة حستاء جملاء » وإن 
كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء ٠:‏ 5-8 
إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىءمانتوى ... 0 20ب 20 (ه*#؟ 
إنها جمع رسول الله صلى الله مو ا والعمرة 
لأنه علم أنه ليس بجامع بعدها ٠١‏ . 

إنما نهيت أن يصاد وأن ابن عمر سئل عن لحم الصيد يهديهالحلال 
للمحرم فقال : كان عمر يأكله ٠٠‏ 1 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » ولا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها تمجرة فإن أحد 


اللنرف 


(.4كا): 
(كل) 


م 


إيحذضف 


(6؟22) 
(26)) 
2220 


مو 
ف 


4٠ .( 


19 


1 


أ .الخديك ش 0 الضنفحة؛ 
ترخص لقتال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم افيها فقولوا 
له : إن .الله قد اذن لرسوله ولم يآذن.لكم » وإنما أذن لى فيهنا 
كوي ماين ا الشاهدا ١‏ 
الغائب . لماه 6 ل ا 
إن من 5 لحكية فود باد عله اوري لع الم ا 0 . و بام).' 
ل إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمز 
بقرية النمل فأحرقت, فاوحى الله تعالى إليه أفى أن قرصتك تملة' ١‏ : 
أهلكت امة من | الأمم د ا ا ا 0 00 010 افوؤضد 


ا إن تحرج عاب اند الحفة اق تكله افيا اويكل يدها (99/5)) 


إنى استعملك أعلى الحمى فمن'رأيت يعضد سجرا او تخبط فخذ 
فاسسة وحبله قال : آخذ زداءة 3 قال ؛ لا ل ل ص ليف 0/7 : 
حد أإنى حرمت ما أبين لانتى المديئة كما حرم إبراهيم مكة 0 اركياك 3 1 
أهدىالصعب بن جثامة إلمرسول الله صلى الله عليه وسلم' نل 
0 : إنا لم نرذه ١‏ 
عليك إلا.انا حرم ٠‏ مل علا مل لحل ممه 10 50 4 م2 جام 
اهدى الصعب بن جثامة للنبى .' 0 عليه وسنلم سدم عجز 
خمار وهو بالجحفة فاكل منه واكل القوم ٠١‏ ست ب 0 ' (44؟ 6.ىة8):, 
تج ]هل ابن عمر ين إيليا وهو بيت المقدس .. ا 0 )4 
أهل النبى جد ماك ألله عليه وسلم و اه 9() 
س أهل النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالخج وليمن ' 

مع أحد مُنهم هدى غير النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وطلحة 

وكان على قدم من اليمين ومعه هدى فقال : أهللت يما اهل به 

النبى ‏ صلى الله عليه وشلم ‏ قامر الثبى :صلى الله علية 
. وسلم - اصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلؤا ْ 

الك كيه م ا ا 

قبل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلث من 

“نري ها متش ايت ها اضديت وزولا أن ينعن اليدى تللق وار 

سراقة بن مالك لقى النبى ‏ صلى الله" عليه وسلم - بالعقبة وهو 
يرميها فقال : الكم هذة خاصةيأ رسول. الله قال : بل للأبد ‏ 20158 013 


86٠ 


الحديث ْ الصفحة 


اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ' بالتوحيد لبيك واللهم 


لبيك وأهل الناس بهذا الذى يهلون به فلم يرد رسول: الله صلى 

الله عليه وسلم ‏ عليهم شيئا منه » ولزم رسول الله ت صلى 

الله عليه وسلم تلبيته » قال جابر : لسنا ننوى إلا الحج لسنا 

تعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت مغه استلم الركن وذكر الطواف 

والسعى قال فلما كان آخر طوافه على المروة قال : لو انى 

استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسبق الهدئ وجعلتها عمرة 

فين كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة حم و ل 1 

إهل رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالحج ٠٠١‏ (8؟١‏ 2 5997) 

اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحج فقدم لأريع 

مضين من ذى ااحفة ومتلى الصيح وهل اسان السيع ' 

من شاء أن يجعلها عيرة فليجعلها عمرة ... ..٠‏ ... 2550 

أهل رسول الله صلى الله 0 ا )1١51‏ 

اهل فى هذا الوادى وقل عيرة فى حجة ١‏ تند ب ند ند 0 (4ه1) 

أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بالحج خالصا 

وحده فقدمنا صبح رابعة من ذى الحجة فأمرنا أن نحل )١51( ٠١ ..١‏ 

م و ا 0 

فعليه حجة أخرى .٠‏ ع مده 5 ٠.‏ امال ل مله ا(هع ) 
متي لس لامش ال حاف سام إن وين الراك قبت لو 

منيخ بالبطحاء ء فتال : بم أهللت فقلت : أهللت كإهلال النبى 

صلى.الله عليه وسلم ‏ قال : هل معك من هدى قلت : لا فأمرنى 

0 ا امرأة من 


قومى فمشطتنى أو غسلت رأسى .٠‏ جع كم الوا ريل عط لم494 
بنا الكعية اين الزبير ٠ت‏ نت بت بت سامت نم نت مه بم (لاكم 
بناها الحجاج بن: يوسف فى خلافة عبد الملك بن مروان ٠٠0 ٠٠:‏ (.7)) 


بنتها تريش فى الجاهلية وحضر النبى ماك اللسدوك- 
هذا البناء قبل النبوة .. 2 


تباع كسوة الكعبة ويجمل ثمنها فى سبيل الله والممساكين 
واين السبيل ٠‏ موف لع لخم 3 1ك) 


الءة, 


2 


07 00 


يض النعامة يمنيبة المحرم ٠‏ 


يك الجياة لترين الطمينة ترتحل من الخيرة حتئ يلوف بالكمبة 
إلا تخاف إلا النهأ تعالم ا 0 


إتمامهها أن 1 بها من دويرة اهلك 


إلى الح فكان: من الئاس من أهدى فساق الهدى ومتهم من لم 
يهد فلما قدم .رشسول الله سد صلى الل' عليه وسلم ‏ مكة قال 


للناس : من كان منكم أهدي فإنه لا يحل من ثبئء ختى يقضى: 


: 0 76) 
بينما آنا عند النبى ا 0 
إليه الفاقة ثم أتى.إليه آخر قشكا قظع السنبيل فقال: ياعدى , 
هل رايت الحيرة ؟ قلت :“لم آرها وقد انبئت عنها ققال : إن طالنت ' 


20 


ا حاوف 61 1 
تمتمت فتهانى ناس عن ذلك فسالت ابن عباس فامرنى بها فرايك "٠.١.‏ 
فى المنام كان رجلا يقول لى حج مبرور وعمرة متقبلة 0 
ابن غباس فتال سنة التبى - صلى الله' عليه وسلم )١58( ' ٠٠١‏ 
سسا تمتتع سوك الهأ ل صلى الله عليه وننلم فى حجة الوداع. 
ش بالعمرة إلى الحج واهذى فساق ممه الهدى من ذى الحليفة وبدا. 
..رسول ال' ‏ صبلى الل عليه وسلم ب فاهل بالعمرة ثم افل بالحيع' 
وثمتع الناس مغ رسول الل" ب صلى الله عليه وسنلم ‏ بالعمرة! 


014 


أخجته ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة:. 


ل ا ا ا 
ام ى الحج وسبعةا 'إذا رجع إلى آهله ؛ وطافف رسول. القن 


00 عليه وسلم ل حين قدم أمكة فاستلم الركن اول شىء ثم 
حب ثلائة أطواق من السبع ».ومشى:ازبعة 3 اللوافا ع ركم حين 
قضى ظوافه بالنيت عند المقام ركعتين »ثم سملم فانصرزف »© فأتى 


. الصفا قطافبالضفا والمزوة سبعةاطواف ثم لميحلل من شىء خرم: 


مته حتى قضى حجه ونحر هديه يوم التحر » وأفاض فطاف البيث6 
ثم حل مكل شجىء حرم ا ود ريا لول 11ت صلئ 
الله' عليه عليه وسلم :من هدى وسباق الهدى من القاب ٠.‏ 1501 


نت نمسا مم رتسول الا مطل الذا عليه ؤسلم ‏ ونزل فيه القرآن 
قليقل رجل يراية منا قيار ب بن د لانت لالط 4184 للا 


امه 


حملن ا 


الحديث 
جعل عمر رضى الله عنه فى حمار الوحش. بقرة ٠٠‏ (؟61) 
ختى تذوقى عسسسيلته -١‏ . كين 
الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة 4« (169) 
خج الحسن بن على خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب 
ع د ل الله ا ا 1 
الخف ويمشسك النعل ٠‏ 00 ل ا ا يع 
حا سا لله اج ات الات )2 
حج النبى - صلى الله عليه وسلم - راكيا ل لل لل عاك 1/6 ) 
حج انس على رخل ولم يكن صحيحا :. اداه )ها ) 
نالك سن مد . شلال لم5 ) 
حججت مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع فرأيت 
أسامة وبلالا وأخدهما أخذ بخطام ناقة النبى - صلى الله عليه 
وسلم والآخْر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة 
: 0م 2 كل) 
حججنا مع رسول الله صلى الله علية وسلم ب مام ساق 
الهدى معه يعنى حجة الوداع وقد أهلوا بالحج مفردا » فقال 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ وأحلوا من إحرامكم فطوقوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأتيموا حلالا حتى إذا كان 
يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة م0 (1م() 
والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ... ..١‏ 0.- 5 (586451؟) 
حج رسسول الا اللله' ع علية وملام جع ا 
زاملة - 2-00 زه/ا 2 
الحج تك و مجك م درن 19]) 
الحج والعمزة فريضتان واعفان. . 0 1 ) 
حرم رنسول الله # صبلى الله عليه وسلم ما بين لابتى المدينة ٠٠١‏ (401) 


.هم 


| الصيث 00 الصفسعة 

اس حضر مع رسول الله ل أصلى الهأ عليه وسلم حجة الؤداع ماق ١‏ | 

ألف واربعنة عشر القا كلهم وستمع مثه ... 20..0. 2050 (44) 

حكم عثمان رضى الله عنه فى أم حبين بحلان وهوا لحمل (5؟46 24451 9؟)) ' 
تذللنا :فؤاقعنا النساء وتطيبئا ولبسنا ثيابنا وليسى بيننا وبين 


عرنة إلا اربع ليال » ثم اهللنا يوم التروية يعتى نالحج :04-0 ([هأ) 
.حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مام زمزم فى الأدادي, ْ 
والقرب وكان يصب علي المرفى ويسقيهم ٠‏ :بد د 10000 (2وع) 


كن سول إل م صلى الله علية وسلم - كل ناجية من امديئة . 1 
بريدا بريدا لا تخبط تسجرة ولا تعض الا ما يساق به الجمل:.: 4 
س اختلف على وعَدْنّان وها يمسفان فكان عثمان نهئ عن المتعة او ! 
العمرةفقالٍ علل. اج ب با 9 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عثمإن : دعنا منك » فقال : 01 
لا استطيع ان أدعك فلما راى على ذلك اهل بهما جميعا ا 000 
د خرج النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم معتمرا فحالت قري بينه ‏ ٍْ 
وبين البيت فنحر هديه وجلق راسه بالحديبية.وبين الحديبية وبين : 
٠‏ الحرم ثلاثة أميال ب 000 00 
خرج النبى على اليه وتلم ينتظر القضاء فنزل عليه 1 
القضاء وهو قيمنأ بين الصقا والمروة نآمر اصحابه أن من كان منهم ' 
اول الح وك يكن مه مذي ان يجعلها ععر ) وثال لو امستقيات 9 
من :أمرىء ما اسنتدبرت ما سقت الهدى ولجّعلتها عمرة (144© )١11‏ 


خرج رسول إللهاب صلى الله عليه.وسلم ‏ يريد مكة وهو محرم: 

قنحر بالعرج فإِذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز 

فقال لرسول. اللا صنلى الله عليه وسسلم. هذه زميتى فشانكم : 

بها فآمر رسول! ا ا عد ما ا ا 
١ |‏ بين الرفاق ٠٠‏ ات 1 م 29 
عن حدادف ارج ايه ل ا 0 

.عير فسالة أريد فقال غمر :: احكم با أريد ؛ فقال أنت خير منى:: 

يا آمير المؤمنين واعلم كتال عمر. © إنما أمرتك. أن تخكم نيه ولم . 


4 .م 


الحديك 


آمرك ان تزكينى فال أربد ؛ أرى فيه جديا وقد جمع الماء الجر 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع 
منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة حتى قدمنا مكة فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن 


أحرم بعمرة واهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه ومن أهل بحجة 
خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عام حجة الوداع 
غمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من "هل بحج » 
واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحج ٠.١‏ (1؟١‏ 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلما بنغنا 
الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من التلبية 
خرحِنا مع رسول الله 0 م يد 
فلما جئنا سرف طمثت ا : 


الصفحة 


(؟:)) 


)14.( 


)١5©م‎ “ 


(كه)) 


(ه15) 


خطبئا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : أيها الناس ‏ 


قد فرضض عليكم الحج فحجوا فتال رجل : اكل عام يا رسول الله 
فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله ب ضلى الله عليه وسلم : 
لواقلت نعم لوجبت ولا استطعتم ثم قال : ذرونى ما تركتكم » إنما 
هلك من قبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم 
فإذا ا بأمر فأتوأ منه ما ا وإذا 0 عن شىء 
فدعوه . م ا 
ا ن فى الحرم » الغراب والحداة 
والعترب والفارة والكلب العقور <.. ... 20 2-6 (86؟1 
دخل :ابن عباس حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال : ما يعباً 
الله باوساخنا شيئا ٠٠‏ امو ا الت لمرو 
دخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى راسه 
مغثر ييه لوقك فيدر مويل لمعه وق واه ممق 347 زوف 4 هه لوم دياو يده 
دخل النبى ا عليه وسلم حك بر الل وعلية و 


سوداء بعين إخرام 


) ١56“ 


2) 


لتقضف 


| .الحديث' ‏ 3 | الصفحة ' 


دخل مز رضى الل" عنه دار النذوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر 
: أفخاف. أن ينجسنه فطيره فنهشته حية فقتال : طيز طردته حتى 
نيشته الحية » فسال من كان معه أن يحكموا عليه فحكموا عليه ) 
بشاة وي أ لل لوي و اللمسن سيو م م ام و اح ا( 617 0 0 


ادهن رسول الله ا صلى الله عليه وسلم ل يزيت أفير مقت 
وو ا ا ار ا 
فقال أيها الرهط أنتم آئمة ب يقتدى بكم ولو أن جافلا راى عليك' 
ثوبيك لقال قد كان طلحة يلبنى الثياب المضبغة وهو محرم 
قلا يلبس احدكم من هذه الثياب المصبغة فى الإحرام شيئا 0 00 اففظن 


الك رايت النبى - لى اله عليه وسلم > بب.يستلم الركن بمحجن ٠‏ روف 
رايت عثمإن بنأ عفان رضى الله عنه بالعرج فى يوم ضائف وهو 

..محرم. وقد غطى وجهه بقطيقة ارجوان ثم ثم أتئ بلحم صيذ .فقال 
لاأصنحانه : كلوا » قالوا : آلا تاكل انت » قال : إنئ لمست“' : 
كهيثتكم إنما صيد من اجلى :.. ا ا الل يتان 


(ه5؟) 


رجل وقع على اء' مرأنه وهو محرم قال أبن عباس : : اقضنيا نسككما». 


والبجما ان لكك فإ كان على كل ملخرها حلحين 1 أحرمتية : 
فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسبككما اهديا هديا ٠٠‏ 0 لاضن 
رجم النبئ ا صلى الله عليه وسلم'د مامز نس نت ع نام الكفل) 


أرس ملي ا 900 
ل ا 


إليه بمزادتين 1 0 ان 
بت ارفضى عمرتك ثم 1 مرها أن تحرم من التنسيم بالعمرة ... 1ك 180 
حك ارفدق مورك ر انعقيطق واقان بالشي:: م ا 131 


-- رفع لم عن تق 4 عن الى حتى يلغ »ومن الجنون حت 
يفيق ©» وعبن النائم حتى يستيقظ ٠‏ : 2089 


سب :روى أن مروان نبإل ابن عباس رضى الله عنهما عن الصيد يصيده , | 
العورو 00 ابن مكاي ليله يعدي إلى مكة. 4259 


02. 


لحديك 
روى عنابن مسعود وابن عمر رضنىالله عنهما يجب عل ىالقارن دم 
روى عن على بن أبى طالب وابن 0 الله 
أبن عمرو بن العاص رضى الله ا ول 
به الكفارة 1 


تووج الت عم ا نونمم حب 0 


(ك5ل) 


(ه.؟) 


حلالا » وكنت الرسول بينهما ٠٠‏ ا مها عي مه 5 142 57 


تزوج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم ٠:‏ 
سل ابن عباتن من رخلة رقع نال كله .و فل بيني #بلن ا بعيدى 
فامره أن ينحر بذئة للم ال ل 3 2006 
سئل ابن عباس عن صيد الجراد فقال : لا » نهى عنه » قال : 
فإما قلت له وإما رجل من القوم فإن تومك 0 وهم محتبون 
فى المسجد فقال : لا يعلمون .. 1 
سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل : إنك تخالف اباك 
فقال : إن أبى لم يقل الذى يقولون إنما قال : افردوا الحج ءن 
العمرة اى ان العمرة لا تتم فى اشهر الحج فجعلتموها انتم حراما 
وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قال ا الروا عليه قال - فكتاب 
الله أحق أن يتبع أم عمر ٠‏ 8 
سال أصحابه ان يناولوه سوطه فابوا قسالهم رمحه قابوا فاخذه 
ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبى ‏ صلىي 
الله عليه وسلم ‏ وابى بعضهم فأدركوا رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم فسالوة عن ذلك فقال : إنها هى طعية أطعمتيوها 
الله عز وجل . 6 ااا انق ما 
سال رجل ابن عباس رشى الله عنهما اؤاجر نفسى من هؤلاء التوم 
فانسك معهم المناسك إلى آخرها فقال ابن عباس : نعم اولئك 
لهم نصيب هما كسبوا والله سريع الحساب ٠٠‏ 0 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اى الأعمال أفضل 
قال : إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال : حج مبرور ٠‏ 0 


كرف 


5 


:0965( 


(؟16) 


515 


الحديث: 


م اسالت رسول اللا ضلى الها غليه وسلم ل عن أول مسجدا! 


'وضع فى الارضن قال : اللسجد الخرام » قلت : ثم إى قال : 
المسجد الاقصى ‏ '؛ قلت : كم بينهما:» قال : أربعون.عاما ..١‏ ..: 


ا ساآلت سعد بن.أبى وقاض عن المتغة ققال : فعلناها مع رسنول: 
الله جاه اداح بوذا بوي كا لقره سد يعنى: | 
: (/153) 


بيوت مكة : 


سئلت: عائشة أيْحك المحرم جمسنده بي 


ل سسيألت عائشة عن لحم الصيد يهديه الحلال :للمحرم : فقالت 


أختلف فية اصحاب رسول الله 2 صلى الله غليه وسلم ‏ فكرهه ١‏ 
مر لحا و ا (.6؟) 


بعضهم ولم ير يعضهم به بأسا ولا نأس نه 


سثل جابر اهل بالحج.فى غير أشهر الخج ؟ قال : لا 000 
! امشقف 


سسثل جابر :عن الزيحان أيشمة المحرم ؟ والطيب والدهن فقال :لا' 
ل نئل زسول الا صلى الل عليه وسلم عض الحم شل 

هى صيد وجعل فيها كبثبا إذاا صنادها المخرم ٠.‏ : 
سثل عثمان رضئ ا ل 0 ا 
ؤيشم الريحان : : 2001 


تل دابع بن مزه ارسيو ]حدنا حخا ارجيرة يفال : أتنبئون اله ! 1 
لق 

ع السراويل من لم يجد الإزار والخنافا ان ام يجد التعلين يعتى ‏ : 
0 لفن 


بمأ فى تلوبكم » .إنما هى نية أحدكم ٠:‏ 


المحرم 
بسمع أبو أبو الزبير جابرا يسأل عن امهل فقال : معت احسبه رفع 


الصفبحة ' 


0 


0810/1 


05 


د الشدن 


040 


إلى النبى كد ا وم قال وول اهل لبد ارات . 


ذات عرق . 


ل ب يي 


13 


الحج فقال ابن عمر:.: هى حلال » قال الشمامى :.إن اباك قد نهى ' 


عنها » قال ابن عمر:: أزأيت إن كان ابى نها عنها وصنعها رسول 
الاجاطل 2 ملا و جل لد فنا سول ل 
دسف اه رو ا 


لمعه 


لك 


الحديث 


سمع رسول. الله صلى انثا عليه وسلم ‏ رجلا يقول : لبيك 
ف اقرح ١‏ لذلا كمد و ل 0 
عن نفسك ثم حج عن شيرمة ان للد ب 0 (٠١5 4 1١1(‏ 
سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : بنى الإسلام 
على خيبى شهادة الا إله إلا الله وان محمدا رسول. الله وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان ٠٠‏ 

سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول بوادى 
العقيق : اتانى الليل آت من ربى فقال اعلا اهنا لراتى 
المبارك » وقال : عمرة فى حجة ٠٠‏ 48 

تبعت رشول اللا صلى افلا عليه وسلم يقول : من حج 
فلم يرفث ولم يفسك رجع كيوم ولدته أمه ٠:‏ 

سيعت رسول اللا صلئ الله عليه ونسلم ‏ يلبى بالحج 
والعمرة ة جميعا » قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر فقال : لبى 
بالحج وحده » فلقيت أنسا تحدثته بقول ابن عمر نقال أنس : 
ما تعدوثنا إلا صبيانا ؛ سمعت رسول اله صلى اله عليه 
وسلم ‏ يقول : لبيك عمرة وحجا ٠‏ (هم6١‏ 4 5؟! ١154‏ 


ستمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل ملبدا ا د 
سمع سعد بن أبى وناص والضحاك بن قيس عام حج معاوية 
ابن ابى سفيان وهما يذكران التمتع والعمرة إلى الحج ؛ فقال 
الضحاك : لا يصنع مثل هذا إلا من جهل أمر الله تعالى » فقال 
سعد.: بكس ما قلت يا ابن اخى » قال الضحاك : فإن ععر بن 
الخطاب تهى عن ذلك » فقال سنعد ١‏ قد قدصنيها ريل الا 
صلى الله عليه وسلم وصنعتاها معاه ٠٠:‏ : 
سمع عبد الله بن عدى بن الحمراء رضى الله عنه النبى اسل 
الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول لكة : والله 
إنك اخير أرض الله وأحب / ارض الله إلى ولولا إنى 0 


اشتكت عينى وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين رضى اللنا 


)6* 


)58 
50 


)١154( 


' الحديك ومو 0 د الصفحة . 
عنها عن الكخل فقالت : اكتخلى يأى كحل شمئث .غير الإثمد أو 
قالت ١‏ أحيد ككل اود 1 إنه ان بعرام ولعت زينة وتحن 
00 اد جك لحر قارو ١‏ 00 0 7 
5 - ملي ال عليه وسلم اله بذ الخلفة »ف د ش 
نعلين ثم ركب زالدلة نلا اتوت بد عليه ليرا اهل بالحج 115) 
د صلى الْتبى صلى. الله عليه وسلم الظهر بذى الحليفة © ثم ' : 
عب لايديا استوت به على البيذاء اهل بالحج 119 ملل 5 


مت صلى:التنى لي اله عليه ميوت و اتش واراد للمظل. 0 
لعمرته .منها . (39ك» 


اي صل الله عليه وللم . ا 0 
ب تصويم الصبيان يوم عاشوزام ٠.‏ دب ادا ب ل للد لط 50 1 
د صيد البر لكم.جلال ما لم تصيدوه مرة أو يصاد لكم 11 (#65 2 وأو 
بس الصيد حلال لكر مالم تسيدوه او يصاد لكي ٠.‏ 1.1 27880 016 ب 
يت رول له صلى اله عليه وسلم - عند إغرامه مم طافا ١‏ . د 
على نسنائه ثم اصح مخرما .. 0 20500 00 
ل أعطتهم قطعة من الحجن الاسود كانت عندها أمتالتها أخين اصع 00 
الحجر فى رُمن أبن الزبير حين حاصر.الحجاج ٠.‏ ل 


ع على كل واحد مهما بدئة إن لم يجد معليه قرة لان لبقرة كايدئة 
الثم + فك لم يجد قوم البنة داهم وادراهم طماما وتسدق : 
به “إن لم يجدٍ ,الطغام صام عن كل مد يؤمنا .٠‏ 0 لكخاقا ش 
سل اعتمر ابن: عمر رضى ألا عنهبا أمواما قى مهد لين الزبير مرتين !.. شْ 
فى كل عام 0 ال 0 4 0 15 
ل العيرة إلى العمرة كقارة لما بينهها ممت عر لمي مكو لمن 1 لمع لي 


ان 


الحديث الصفحة 


العمرة إلى ال العمرة كنارة لما بينها واه ال و الل 
إلى الجئة ...ا ل عات لم الم الل. للم م ) 


اعمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم عائشية من التنعيم (.1؟4 4511 ؟1؟) 
0 امدر الثبى صلى الله ا عمرتين فى ذى القمدة وق 
قمكوال. لاد دده جيه ا ا ا 0ه 


اعتمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يحج ا 00 ايلطة 
ل اعتمر رسيول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن فى 
رجب نبلغ ذلك عائشة فقالت : يرحم. الله أبا عبد الرحمن 


ما أعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد وما اعتمر قط فى رجب ٠٠0 ٠٠١‏ (8؟1١)‏ 
اعتمر رسيول الله ا 1 

ذى القعدة إلا التى مع حجته ... ... .. ال 
اعتمرت عائششية فى سستة مرتين بعد وفاة النبى ‏ صلى الله 
عمرة فى رفضان تعدل حجة أو حجة معى :.. :.. :.. :.. (2 4 /151) 
عن ابن عباس رضى الله عنهما إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة (958) 
ل عن ابن عمر وأبن عباس تسمية الطواف شوطا ٠٠١‏ عم انيه عنم ا(إهوطلعم 


مسد عن عبد الله بن أبى قتاده أن آباه حدثه قال *: انطلقنا مع النبى 
صلى الله. عليه وسلم ‏ عام الحديبية فأحرم اصحابه ولم 
أحرم » فبصر أصحابنا بحمار وحثى > فجعل بعضهم يضحك إلى 
بعضن © فنظرت فرايتة » فحملت عليه الفرسس. فطعنته فأثيته » 
فاستعنتهم فلم يعينونى فأكلنا منه » ثم لحقت برسول ألله س صلى 
الله عليه وسسلم فقلت : يا رسول الله إنا صدنا حمار وحثس» وإن 
مندتا فاملة فقالرشول اله صلى الله ةوه كدي 


كلوا وهم محرمون - ا ا ا ا ا ا ا ا ره 
ل غنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو محرم ..٠ ..١‏ 0 2.0 (4/؟) 
لس اغتسل رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم - لإحرايه مت الماك 


فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فنسوق ولا جدال فى الحج » 


هأ١‎ 


1 | الحديث 317 
قال ابن عباس .: الفسوق المنابذة بالالقإب » وتقول لاخيك: ياظالم 
يا فاسق » والجدال : أن تمارى صاخنك 'حتى تغضبيه ل مدعي 
وانحيحة يقر ول الشعر” الجزاةاقاة ٠‏ : 
فى بقرة الوحشل بقرة © وفى الإبل بقرة .. 

قدنت على النبلى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فثال : كيف أهللت ! 
ا م علد وس فقال * 
ا أحسنت : 3 2 
قتدمت مع ١‏ مى أوأمخ جدثى مكة فأتينا صفية بنت شيبها» قار لبت 
إلى الصفا فقطعت حجرا من جنابه فخرخنا به فنزلنا اول منزل 
''نذكر من علتهم ‏ جميعا © فقالت امى أو جدتى : ما أرانا اتينا إلا'انأ 
أخرجنا هذه القطعة من الحرم قال : وكنت أنا أمثلهم فقالت لى : 
انطلق بهذه 'القطعة إلى صفية.فردها ؤقل. لها إِنْ الله. عز وجل 
ا ا و وك ال ل 0 
إلا أن نحينا ذلك فكانما انشطنا من عقال ٠٠‏ اضف لزرمة 
بحت قدي ل لمقاكة ع ف ا لطر ا 
عن لحم صيد أهدى إلى رسول الله صلى الله 0 
وهو حرام طات نه حو صرحي ارد 0 

لا نأكله إنا حترم ٠:‏ ا ف عد لف د 
قراءة ١‏ قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن 

قفى عمر بن الْخطاب رضى الله مهف الع يكيش وف الفزال 
بعنز وى الارنب يعتاق وى البزاى تجار ١‏ 
قضوا فى" الثعامة بيدئة .: 

قطع النبى ن صلى الل عليه وسلم عنما رذاء طيوان. 
قال ابن عباسن : الرفث الجماع : 3 : 000 
ل يد 2ع و رون الل عه 

قال ابن عبان وآبن عمر : الفسوق هو المعاصى كلها 0 
قال ابن عبامى .وآين. عمر فى قو تعالى ( وطسام بتاها ليم 
وللسيارة وما لفئله البح .: ا 


؟5أهم. 


لل : 


؛ 65 1) 


80م 


ر4؟1) 


1 
(55)) 
ذه | 
(0.] 
(2159) 
بكم ' 


(مه8) أ 


' افحديك 

قال ابن غمر : القيفة إذا قتلها المحررم أهون «ققول أى'لا شىء فيها 
قال ابن عمر رضى الله عنهما يكتحل المحرم بكل كحل لا طيب فيه 
قال ابو قتادة حين اصطاد الحمار الوحثى فذكرت شاته لرسول 
الله :صلى الله عليه وسلم - وذكرت إنى لم أكن أحرمت وإنما 
اصطدته لك » فامر الثبى ‏ صلى ال عليه وسلم ‏ اصحابه 
فاكلوا ولم ياكل حتى أخبرته آنى اصطنته له ٠٠‏ 0 


قال ابو نصر لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير ينهى عن المتعة.وان 
ابن عباس يأمر بها » فقال جابر : على يدى دار الحديث تمتعنا مع 
رول اله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما قام عمر قال : إن الله 
كان يحل لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما شاء بما شساء وأن 
القرآن قد نزل منازله فاتهوا الحج والعيرة له كما أمركم الله 
وابقفوا نكاح.هذه النساء فلن أوتى برجلا نكح ١‏ مرأة إلى اجل إلا 
رحمته بالحجارة أت نت ا المج من .| للها 


قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى المحرم الذى خر من بعيره 


ميتا اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تعسنوه بطيب 
ولاتخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا (571 2 515 6 


الصفحة 
باه ؟» 
لكب 


ارم 


»؛ “مه6١ا»‏ 


ف 00 ف لشغرف 


قال النبنى ‏ صلى الله عليه وسلم - ف المدينة لا يختلى خلاها 
ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها » ولا يصلح 
لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال » ولايصلح ان يقطع منها شجر 
إلا أن يعلف رجل بعيره ٠٠‏ 8 

قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فيمن لم يجد النعلين فليلبس 
خفين وليقطعهما أسفل من الكمبين ٠٠‏ 0 
قال النبى ‏ صلى ال عليه ونسلم ‏ لا تسافر امرأة إلامع محرم» 
فقال رجل : يا رسول الله إنى أريد أن أخرج فى جيشش كذا وكذا 
وامراتى تريد الحج » قال : اخرج معها . : 
قال النبى ‏ صلى الل عليه وسلم لائاية رشي 1 سنا 
ولكنها على قدر تفقتك أو تصيك 0 ب .ب 0.. ,.. 
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الجديث ' 


قالت عائكشة ؛ لارسول الائرئ الجهاد انل المسلائلا جاهد» 
قال : لكن افضل من الجهاد حج ميرور .2 : وميد ل و 


قالت عائقية : يا رول الله هل على النساء جهاد ؟ تال : جهاد : 


لا قال فية الحج والعمرة ٠‏ :3 : 
.قال رسول الله صلن آلله .عليه وسلم : الهمرة تطوع .. 


قال رسول الله ْ صلى الله عليه وسلم ‏ صلاة فى نسجدى هذا: 
افضل من. آلف ضلاة فيما سواه من المساجد إلا المسنجد الحرام »!1 


والمسجد الحرام |أفضل مائة صلاة فى مسبجدى .. 


قال رسنول الله ا صلى الله عليه وسلم ‏ لعائشة : دعى عمرتك .' 


وانفضي راسك وامتشطى واهلى بإلحج ٠.٠‏ 


قال رسول الله ال ضلى 'انثا عليه.وسنلم - لعائكبة زضى اللة.! 


عنها : طوافك وسبعيك يخِزئك لحجك وعمرتك .. 


قال رسول. الله د ضلى الله عليه وبسلم اق الو إن ان 


عينيه قال. يضيدهما: بالممبر .. 
ل فضي و ل ع ل ا ل 1 
الله صلى الله غلية وسلم ‏ فى إهلال رسول الله ضلى الله 


عليه وسلم ‏ حين أوجب.فقال : إنى لأعلم الناس بذلك إنها إنما . 


الصفدة 


كانت حجة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فين( 
هناك اختلفوا» وخر رسنولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خاجا /: 
فلما صلى فى مسجده بذئ: الحليفة ركعتيه أوجبه فى مجلته اهل ' 


ا ا و م ا 
ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل .© وأدرك ذلك منه اقوام' 


وذلك ان الناس كانوا يأتون الاسم مامه : 
ناقته يهل فقالوا ؛ إنما اهل رسول اللها ‏ صلى الله عليه وسلم'.. 
حين استقلت به نإقثه ثم مضى رسول الله 1 


فلما علا على شرق البنداء اهل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا:: 


اهل رسبول الله : صلى الله. عليه وسملم : لجعلا قر اليد 7 


وأيم الله. لتد أوجب فى مضلاه واهل حين استقلت به ناقثه واهل 
7 حين علا شرف النيذاء 0 


61١5 


الحديث 


قال صلى الله .عليه وسلم ‏ فى مكة لا ينفر صيدها 5.19 
قأل على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما أنهيت 
عن المتجة ؟ قال : لا ولكنى اردت كثرة زيارة البيت » فقال على : 

سي ل ا ل ف 1 
ل على رشى ال تاق مث انه ل انه يا بن ارد الع 


قال عمر بن الخطاب فى محرم أصاب .امرأته يعنى وهى محرمة' 


فقال : يقضيان حجهما وعليهما الحج من قا 

قلت للنبى - صلى الله عليه وسلم - ما شمأن الناسس حلوا ولم 
ا ل ا 
احل من الحج ١ ٠٠‏ 2000 
قلت يا رسول الله : آرأيت فسخ الحج إلى .العمرة لنا خاصة 
ا لاس ميلة 1فدال رصول لقم يت فطلي له عليه ويام سد 
بل لكم خاصة ٠.‏ لقف قل عع مو ا مه 

قلت يا رسول الله : عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : لا بل 
للأبد » دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة .. 


كان أبو ذر رضى الله عنه يقول فيمن حج ثم فس خها بعمرة ولم 


. يكن ذلك إلا الركب لابن عو مع ديه الله صلى الله عليه 


وسلم 4 عم للم الل. اميم الاق[ 


كان ابن عباسى لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان ٠٠‏ 

كان ابن عباسى واين عمر رضى انله عنهما كانا يكرهان أن يخرج 
من تراب الحرم إلى الحل او يدخل من تراب الحل إلى الحرم 
كان ابن عمر إذا كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية © فقال له 
عبيد بن جريج فى ذلك فقال إنى لم ار رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ٠٠‏ 20 


كان ابن عمر يأتى مسجد ذى الحليفة فيصلى ركعتين ثم يركب ©» 


الممفحة 


6 8م2.؟» 


(؟5ه1) 


11590 


ذف 


)1١6.( 


»155( 


2) 


)| "6 © 


890؟) 


مه ؟؛ 


ركما)» 


هاه 


نإذا استوث به راحلته قائمة اعلهم فلل : هكذارأيت رول !© :: 


ب صلى اللا علية وسلللم ٠.‏ ا 00 (فة 
كان لت شود 3 التلبية لبيك وسعديك والخيز كله بيديلك: 0 
والرغبة إليك والعيل ٠‏ قل ملل عمل ممم ممم ملم لل ل 11( م8) 
كان ابن عمر يكره شم الزيحان للمحرم ٠‏ 0 ناكا 


ل كان ابو قتادة فيا قوم محرمين وهو خلال فأيصر 0 وحش. 

: فاختلس من بعضهم سوطا فضربه به حتى صرعه ثم ذبحه وأكله , 
. هو وأضحابه فسلألوا رسول اللة ‏ صلى الل عليه وسلم ا ١‏ 
فقال : هل أشار إليه احد منكم قالوا : لا تال : فلم ير بأكله آنا اإمورسى 
# كان اصحاب رسول نا سل الا عليه وسو يتيوك 4 1 
كان 1 الل ب صلى الها عليه 
وسلم بعرفات فإذا حازونا سدلت إحذانا جلبابهة من زاسها : 
على وجهها فإذ! جاوزتا فطق نا لأا لا للف امو ارو ا و 


كان الزبير بن العوام يتزود لحم الظياء فى الإحرام 0 000 
قاد سال سكاس املى اللا عليه وسلم له 277 : 
خاضة د اماد لل يلم لل ع اق للم مل لما عل ل و16 4 158 


كانت 20008 الثا عنها تحمل 0ك الله 
صلى الها عليه وسلم ‏ كان يقملة ... 2ت 2 2 2 20 (64؟) 
#د. كانت عكاظ ومكة وذو المجاز أسواقا فى الجاهلية فيالوا أن :متجردا 
ا الواميم ولت بدن ملرعو حتاو لصتتو العضار بن ريك 1 

: قى'مواسم الحج .. : اناك 511 ) 
كان خروج عائشة إلى .التنعيم عن رحيل الحاج واتضراتهم ش' 8و 
وواعدها النبى لا صلى الله عليه وسلم - إلى موضع.فى الطريق ‏ (515), 
كان رسول الله اصلى اللا عليه وسلم إذا فرغ من تلبية فى حج 
| أو عمرة سال الأ تعالئ رضوانه .والجنة وامتتفاذ تزحمفة من 

الثار ثم يدعو بما أحب 200 عم فيه مس عفر على للف (1886 4 1اه9) 


اميك 


الحديثك 


كان رسول الله 1 
ريح الحناء 5 ا 
كان رسول الله - صلى الله ا ا موي 
كان رسول الله س صلى الله عليه وسلم ‏ يلبى إذا رأى ركبا أو 
صمد أكمة أو هبط واديا وفى أدبار المكتوية وآخر الليل 0 
كان عثمان ينهى عن المتعة وكان على يأمر بها فقال عثمان لعلى 
كلمة ث ثم قال على ممم > سات يه صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال : أجل ولكننا كنا خائفين ٠٠‏ 
كان على بن أبى طالب وابن عمر لا يريان للمحرم اكل الصيد ٠٠‏ 
كان عمر بن الخطاب يأمر بقتل الزنبور ٠٠‏ 
كان عمر بن الخطاب يقول للمحرم كل ما صاده الحلال 0 
كان عمر وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ينهيان عن التمتع ٠0‏ 
كان ت ذاه ويلك ادلي ري الك عد بكر انم بطلا لرجل 
لح رتور عق تقر ارسي وان لان يشجاية يي 
النفر » فكان النبى حعاى مايه رترت جايقول 5انة أيااغهير 
بادك الكقير”- 20 1 
كانوا يرون العمرة فى اشهر الحج من أفجر الفجور فى الآأرض © 
ويجعلون. المحرم صفرا ؛ ويقولون : إذا برا الدبر وعفى الآثر » 
وانسلخ صفر جلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم 1 
مر 01 رسول الله أى 
الحل ؟ قال : « حل كله » ٠‏ اا 00 
ا ا 0 0 
وسدانة البيت 120101101 
كنا عتد رسول اثة ‏ صلى اللثة عليه وسلم فأتاه رجل وهو 
بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر الخلوق ققال يا رسول الله : 


كيف تأمرنى أن أصنئع فى عمرتى »© فقال النبى ‏ صلى الله' عليه. 
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وسلم اخلع منك هذه الجبة وافسل متك اث الخلوق » واصتع. 0 
فى عمرتك كما تصنع فى حجك ٠.‏ نمه 0 لتقف 
بعك مع لطا رن فيد ال ونمن كزم وام لطر ةرات ١‏ 
فمنا من أكل وما من توزع فلما استيقظ طلحة وافق من أكنه : 
وقال : اكلنا مع زسول الله صلى الله عليه وسملم 2-0 ... 1:0 ” (85) 


اجو سر وان اد حملن اله علبة ويام + إلى مكة, : 
فنضبمد جباهنا بالمسك الطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا ' 


. سالت على وجهها فيراهالنبى ب صلى الله يي ضف 
ب .كنت اطبب رشؤل. الله صلى الله عليه وسلم الإحرامه قبل.. 
. أن يحرم ولجله قبل ان يطوف بالبيت كأنم! انظر إلى وبيض الطيب ,ٍ 
فى 'مفرق يول ا ب صلى .الله عليه وسلم ‏ وهو محري 
: 30 ش 119 ككله 0 
كنت بخت ناقة التبى - صلى اله علي وسلم دنه ٌ 
اسمعه يلبى بالخج ٠.‏ ل وم مله م مله امن لولم | للة() 
كنت جالسنا عندأ ابن ماق تانر ل عر ليا وو 0 
ا : قيها قبضة من.طعام بتيضة من جرادات:٠.‏ 
ولكن ولو. . ا ا ا 0 2 لنفكف 
2 نا اسان حزان الجن تون الله ا ْ 
وسلم فى طريق إمكة:والقوم محرمون وانا غير مخرم فأبضروا.: 
حمارا وحثبيا:وانا مشغول اخضف نعلى فلم يؤذوتنى به واحبوا 
لو انى أبضرته فالتعت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسمرحته , 
ثم ركبت ونسيتٍ السنوط والرمح .فقلت. لهم .: ناولونئ السوط:: 
والرمح. فقالوا : الا والله لا نغينك عليه بشىء فغض بت فنزلت ' 
فأخذتهما ثم زكبث نشددث على الخمار فعقرته: ثم جنث به وقد ! 
مات ».فوقعوا عليه يأكلونه 5 ثم إنهم. شكوا فى اكلهم إياه ؤهم حرم 
فرحنا وخياب العضد معئ فأدركنا رسبول الله ب صبلى الله علية 
ونسلم فسألناه عن ذلك فقال للا لمكيين ى تراد العم 3 
' فأكلها. حتى؛ تعرقها. وهو بحرم 0 :. :.. 0 اللطقة 
س كنت رجلا اكرى فى هذا الوجه و! إن ناسا يقولون 0 


المأه 


الحديت الصفحة 


فقال ابن عمر : اليس يحرم ويلبى ويطوف بالبيت ويفضى من 

عرفات ويرمى الجمار قلت : بلى قال : فإن لك حجا » جاء رجل 

إلى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فسأله عما سألتنى عنه 

فسكت رول الله صلى الله علية وسلم فلم يجبه حتى نزلت 

هذه الآية ( ليس عليكم جناح ان تبتفوا فضلا من ربكم ) فأرسل 

إليه رسول الله سان لل طايه وكرت وكرا هذه ابا وق . 

لك حو ل عن ع ع متت ع م عله امل. ‏ ([245؟5) 
كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فاهللت بالحج والعمرة فلما أتيت 

العذيب لقينى سلمان بن ربيغة وزيد بن صوجان وأنا اهل بهما 

جميعا فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره » قال : 

فكانما ألقى على جبل حتى اتيت عمر بن الخطاب فقلت له : يا أمير 

المؤمنين إنى كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإنى اسلمت وأنا حريص 

على الجهاد وإنى وجدت الحجوالعيرة مكتوبينعلى فأتيت رجلا من 

تومى فقال لى ؛ اجيعهما واذبح ما استيسر من الهدى وإنى 

أهللت بهما جميما فقال عمر: هديت لسنة نبيك ‏ صلى الله عليه 

بطم اسه ود با لات اناد نطوو د للحم ملموموة .و16 

لا بأس أن يلبس كسوة الكعبة من صارت إليه من حائض وجئب 

وغيرهما عدة 4طو له ميزه ا فوج ١‏ اعاعره حا مه 0١‏ عهك. فق" لاوم لويد هيد (51؟) 

لا تسافر امراة منسيرة ليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 0 0 لفك 

لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ل لل لم8 ) 

لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 0 0 اكيت 

لاتنكج المراة على عمتها ١‏ ب ب ل ب ع عد ل ل ل لكلا 

لااكلوونة قا الانتلف ل ساد سخ مساق ارولو ما 


لا يحج الاغلف حتى يكتن ... ... 10. و6 
لا بحم باح اف مره يك من سئة ال ان يحم ال 

فى اقوهر الحج ٠‏ . (ه8() 
لا يحل ان يحمل السلاح بمكة لا أي حون اللخ رافظ بيط بمو وبال 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال 
إلا ومعها ذو مجرم .نت يت ين ب م ع لي ل لت لمت علة اللمل م 


- لا بحك اقطلة مك إ لمنقند .. 5 ف ملم ملم باينا : 


د جد اسك عن زاف - سل ل عليه وسلم 2 ا 
ولكن يهكن :مقتنا زفيعا ندا له + لاا1) 


لك 1 ا ينا وهب لس 0007 ذلك 


حت ارين اك ره 11ل ارا او طعا الى علدا 10 ؟ تحت البحز': : 
نارأ وتحت النار تخرار :: 4 اليا اهباج ب والددة ولط لا مها 0( 59 ( 


سال« يلبش المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ؛ 
ولا الخف إلا الا يجِد نعلين نيقطعهما أسفل من الكعبين» ؤلا يلبسى'' 
من الثياب: .ما مبنه ور أو زعقران ولاايليس القباء 06551607 | 
فتك 2 الاك ولاك 
ل لا ينكح المحرم و ١‏ يتك ولا يخطبا ل لا الكو 4 روك كلع 0 
ل تلبية رسول الله ل صلى اله عليه وسْلْم لبيك اللهم لبيك » لبيك!: ١‏ 
لا شريك:لك لبيك ؛ إن' الحمد. وألنممة لك والملك لا شريك ٠‏ 
لك :عن ا 53 اا 00 0ك و6 : 


ل الك عبر ى حقة سه ماح انيد مولا اروو وك بلا وود 1م 2 لوه ا 
ل وان لك بهن » نما من خيل ليق 4 وكتوا ميا : ٠‏ 
موتاكم --.. . 0 0 انق 2 تلقل 


سح لقالكذو "عق متالسككم كبن مم ميم لوي عم لعلف لل اللي (ملاء 7ع 
لعملك آذاك هوام راسك قلت : نعم يا رسول الله » قال : احلق 1320 ' 
راسك وصم ثلاثة أيام. أو اطعم ستة مساكين أو إنسك قسساة ' (51؟) 
للسائل حق وَإن جاء على قري لل ند ل نتن اننا لد ...| 4890 
عا ارول ال دلي انه تابه وسار دووف بعة بد 3 
راجلتة .-. أن ٠‏ 1 00 الضف 
حالما ناد ابو قتادة الخمار الوحثبى سال النبى ‏ صلى الله غلية: أ 
. وسلم ‏ عنه فقال صلى. الله 0 8 
. إلثبى ب صلى الله عليه وسلم ب وهو مجرم ٠‏ .ب بت نت فت 0160 
لما فتح المضران أتوأ عمر رضى الله عنه - قالوا إن رسول الله ا 
صلى الله عليه وسلم ب جد لأهل نجد قرنا وإنا إذا أردنا ان'ناتئ ' 


0. 


الحديك . الصفحة 


شق عليئا » قنال' ا ' فحد 
0 عرق ٠‏ ثرة رم لالم امم. املء | (9[ )4 /ؤؤ( ©» (١؟)‏ 
لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتهة 
عمرة ؛ فمن كان منكم ليس معه هدى فليتحللوليجعلها عمرة (5؟15 »2 )18٠‏ 
ليجرم احدكم فى إزار ورداء عليه . نت بت ب ... (#؟5 6 1؟؟) 
ما بين لابتيها حر آم ٠٠0‏ قله ميهف عني عرف همف مقف فق لمن ملم ملم الير/6) 
ماشان الناس حلوا العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك » قال : إنى 
لبدت رأسى وتلدت هديى فلا أحل حتى أثجر 0 ل 6 لنت الرم1[) 
ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ا ا لاو ل 6 
ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى 
يعود كما ولدتة أمه"... ل ل م ع ل م مل لنت ليق 4 بلا) 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله' فيه عبد من النار من يوم عرفه (م# ) 
ما ندمت على شبىء فاتنى فى شسبابى إلا أنى لم أحج ماشيا 7 001 
المدينة حرام ما بين عير إلى تور ٠٠0‏ مي ميم انفة افر المي اعر. مل (ل/6) 
المدينة حرام من كذا إلى كذا » لإ يقطع شجرها » ولا يحدث فيها » 
'من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجممين ..٠ ..٠‏ (9؟/98؟) 
مر قوم محرمون على ابى هريرة فاستفتوه فى لحم صيد وجده 
ناسن محلون أيأكلونه فأفتاهم بأكله » قال : ثم قدمت على عمر بن 
الخطاب فسالته عن ذلك فقال * بم آفتيتهم ؟ قلت ١‏ افتيتهم بأكله 
قال عمر : لو افتيتهم يقير ذلك لأوجمتك -. نت ب ب نت 0 (/1861 
مروا أولادكم بالصلاة لء بع عنم مقع ويه هعم يم لعفم حمة عنم ملم الم] 6 
من أراد الحج فليعجل .-.١‏ 2 نت نت ل ل ل (كلم ع لالم 6 )1١‏ 
من أهل بحجة او عمرة من المسجد الأقمى إلى المسجد الحرام 


غفر.له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة مث املء ا(5.4 4 6.؟) 
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه رفظ 


من حج من مكة ماشيا حتى رجع إليها كتب له يكل خطوة سبعيائه 
حسنة من حسنات الحرم »؛ وحسنات» الحري الحسنة بمائة الف 


لقف 


إٍ الحديث 
من صنام ريضان وإتبْعه ستا من شوال كانه صام الدهر : 
من عمل وا ا 
من قبل ١‏ مرأة وهو محرم فليهرق دما ٠٠‏ 


من كان سمه هد ميد ون لمكن جد نصيام لاق اا ف قالع 


وسلبعة إذا رجع إلى أهله ٠‏ 
من كان يقبن باله واليم 52000000 


5 لم يجد د الإزاد فليلبس السزاويل ومن لم يجد النعلين ا 


'الخفين ل لل ل ل 3163 4 585 4 مكل 


ا ا 0 
جائر فليمت إن شاءٍ يهوذيا أو نضرانيا مله رمن نم ((ه ؛ لآم 
لضن 
نهى النبى. ‏ صلى الله غليه وسلك. ؛ 2 النساء فق اأهرانني عن 
القفازين والنقاب وما مسنه الورس والزعفران من الثياب وليليسس. ‏ 
بعد ذلك .ما أحبين :من الوان الثياب من معصفر أواخز أو حرير” ٠‏ 
أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف ٠١‏ 0 10 0 (م55ا 
ب (الإ8) 

هئ حملن الا عليه ودام - م فل ريع ف لناب ل 5 
ايذفف 


انك أسامة " 


تهى النبى ‏ صبلى الله 0 تعن ليق :+ 


والتحلة والهدهد والصرد ٠:‏ 


نهينا ان نسال رنسول الله ا علية وسلم .عن شىم 


ار ا 1 0 
لنا ألك تزغم أن |الله أرسلك قال : ضدق قال : فمن خلق السماء ؟: 
قال : الله قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله » قال : فمن نصب , 
هذه الجبال ؟ وجُعل فيها ما جعل قال : الله » كال : فبالذى خلقا ' 





(0 1 


200 


السماء وخلق الأرضنْ وتصب هذه الجبال الله ارسلك ؟ قال : نعم : * 


قال :: وزغم رسنولك. ان علينا خمس صلواث فى يؤمنا وليلتنا : 
قال :'صدق قال : فبالذى أرسلك الله امرك. بهذا ؟ قال : نعم »: 
قال * وزعم رسبُولك أن علينا زكاة فى أموالنا » قال : صدق 4 
قال : فبالذى أرسلك الله امرك بهذا ؟ قال : نعم »قال وز عط 


الحديية 


رسولك أن علينا صوم شهر رمضان ف سفتنا ؛ قال : صدق »2 
قال : فبالذى أرسلك الل امرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : وزعم 


الصفحة 


رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا تال : صدق (88 856 ) 


استهدى راويه من ماء زمزم فبعث إليه براويه من ماء م 
هديت لسنة نبيك ‏ صلى الله عليه وسلم ٠0١‏ 
هذا بلد حرمة الله 500 السموات ا وهو 006 
: يحرمة الله إلى يوم القيامة ٠‏ 7 
هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه ٠٠١‏ 
(وأتموا الحج والعمرة لله ) قال مسر وعلى رشى | الله عنهما 
إتمامهما أن تحرم بهم من دوير 5 أهلك ٠.‏ 5595-5-7 ب 
والله إنك لخير ارض واحب أرض إلى الله ولولا أنى أخرجت منك 
واللهاما اعير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عائقة فى ذى 
الحجة إلا ليقطع أمر اهل الشرك فين هذا الحى من قريش ومن 
دان دينهم كانوا يقولون': « إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صغر 
وقد حلت العمرة ا يد ا 00 
ذو الحجة والمحرم ٠‏ : : 
اوجب ابن عباس رضى اللا عنهما العمرة .. 
اوجب عمر وابن عباس رضى الله عنهم الجزاء فى الجرادة 00 
الوزغ فويسق ولمتسمع عائشمة رضى الله 0 صلى 
الله عليه وسلم آمر بقله ٠‏ 0 
ومبيد ع ادم كيرا رحعيل مله فج عد مد عار 
اهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو ما اخذ من غلامهم فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئا شعله رسول الله حملي م عليه وبنلم 
وابى أن يرد عليهم ٠٠‏ 00 0 
وا 00 : صعاق أفاق ٠٠‏ 

كا لس ك8 عليه وسلم ل لال المسراق ذات 
1 ل ل الكل » لاوز 


(8ه 1) 
(165) 


(251) 
لكضف 


)169( 


الكك)) 


97 


؛ مذال) 


1م 


الحديث 0 الصفجة ٠‏ 
وققت التنبى ‏ أَضلى الله .عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة 00 
ولاهل الشام الجمعة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل أليمن يلملم: 
وقال : هن لهن ولكل من اتى عليهن من غيرهن بممن:اراد الحج 
والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشبا حتى اهل مكة 
من مكهه لل ال م الاك للم اميه 155 “لاوا .]4م #ا.؟ 7 )0 
اوقت:النبى - سلى اله عليه ونسام لوي بن علا ان زا شْ 
| ادثم قرن 007 ات 3 لكؤل) ' 
مور - سلى اف م لإهل المشرق 3 
: العقيق -:. ٠٠١‏ م لل لل الول » لكل 4 هذل ) 
يه يد ند ل ما ا 1 20 
يتهافت قبلا فقال : يؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم يا رسبول الث 
قال أبو داود فقال ند إذاك هو ام.راسك قال : نعم قال* : فاحلق 
راسك ؛ قال الى تاخيعة الي ابا كان بريه زو بعري : 
رأسنه ففدية ) .- عنم لفقم فقة مو رفم ارم ارقف زمي زرنم للم سملء ا لالط ) 


00-7 ولا يعضد شوكها تق عجن ١‏ ا نم ماي امي "ا و 21 4695 : 
ولا يليسن من الثياب ما سه ورسن أو زعفران ب 4 20220 (أم5), 


: ابو بكر رضى الله عنه لرسول الله صملى الله عليه وسلم ندفتال ‏ 
رسول د ال ا ا 3 


لتهل ٠0‏ ..: 3 0 5 ا 2 5140 2 14 
ل وليلنسن:ما اخْبِين' من المعضفر .. 0 0 لتطد 
لس يا رسسول الله إن بى شيخ كير ل يستطيعالجع والعمة والمن؛ : 

قال : حج عن أبيك واعتير ٠.٠٠١‏ نان : .| (5695م 166 ) 
يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ فقال : الزاد والر احلة .. فكي 


يثسم المخرم الزيحان ؤيتداوى بأكل الزيت والسدمن ل ا 47 ْ 


نالثا : الأشعار الاستشهادية 


الفائقون الرائقون الآفقون على المعاشر ( الكميك ) ... ... (..؟) 
عد المياتك والأتب سس ساء تلم 

بهبالقت لبون بنى زياد 

( امرؤ القيس) ... 0... 0 (م91» 


عاب التفقه قوم لا عقعول لهم 
وما عليه إذا عابوه من ضرر 


ما ضرشمس الضحى والشمس طالعة 
الايرىوضوءها من ليس ذا بصر 


( أبو الحسين التميمى ) 0 الككرن 


وكام 


رائعا : فهرست الأعلام 


أآبان بن غثمان | 5.5 

أبى بن كعب ‏ :5874 ش 

لد إبراهيم ( خليل الرحمن  )‏ *5؟ © 556 64 4436 آلا 4 11114 

إبراهيم بن عبد السلام المكى.. 1517 ْ 

5 ا 1 

2ت اسان كل فى لذ عله 18-1١59‏ م1 53 

اج راك ع تان كاب ده 
د لدم اك 11 ,)1 هه ل 

00 ا ا ال ل اال ا ل 0 الل 0 

لالخ #1 ل ا 219 

ا 0 وو لو الام د مم لكلا ل 

بس لارام للا ل للع ل لام 4 لاه 0 

ا 1 و ع 111 و9 40 ع ا 

ال ل لفن كن ا 


أجمد بن سالم يميد الله بالعنشن ب 


أحمد مشهور الحداد' 1 


اآأريد 6980 66# 


الازرقى 5.260 5 


. الازهرى - ابو .منضور مخمد بن أحمد. بن الازهرئ المرؤى, ب 
0 230 ل لقع ْ 


لحان ري كا ريدن كارو وه 


ابن إسحق ون 114 


ابو إسحق السييمى 4 


5م 


ل ا ال ا ل 1 ا ا ل ا ا 0 
ا ل ا 6 ال ا ا ا 1 ل 
للج اال الح رك لال كك ال ا 0 م 
218-25 215 - .5؟ ه451 .؟) ١‏ (24 2425 د 
ا 


ابو إسحق المروزى ‏ 18--156 584-58 50 إلا ؟ؤ- 
ا ا ل ل 1 2 
ل ا ل ل ا 20 
4م 95 .1 


ابسمماء بنت عميسسن 8م١5"‏ 9١!؟ ‏ 896؟ 

إسماعيل بن إبراهيم 6166 

إسماعيل بن عياقى ..م؟ 

الأسسود بن يزيد التخععى *18--8.؟ ‏ لالا؟ 

١29 968 الأعمشن‎ 

أفلح بن حميد /157 

الأقرع بن حايس ؟1 

إمام. الحرمين س عبد للك الجوينى أبو المعالى إمام الحرمين ( الإمام ) 
خم8--55-75 5ه سدمه داه .5 598 15 مه 
ال 356 .م 1م- 5م -5١-95.-‏ 15س 
مت لا. 1 ,1 1١9-1١51١54١ 11١.س 1١.5‏ - 
١55-15١‏ ه15 --5؟! ص1 ل لط اهلظ لاما 
خا - م1 5-555 55-1 لخ 55 
رف ارفك الف كك ال كك الل كك ال اا ل ل 0 
بلك الك ال إل ال م 01 
كم ا بام 115 -[7.) 215-211١‏ ده[ 92 د 
؟1 س- 256 --380) دمغ 205 73م -- 466 5015 عم 
و لهل 71 ل 1 


أبو أمامه رضى الله عنه ١ه‏ ؟3 


17م 


أبو امامة التيمى ‏ 1 

إبن الانبازى ' ا نااره؟ | 

ب الأتماطى. مه 00 , . ش َك 

أنسى بن مالك رظىى اللا عله وبا جم وا ات 
ل ا ال ‏ ل ل اللاا0 
ا د 4/1 جلا ش م 


“الإوزاعى ام عام باهم 0000 ا 1 
#0 ب هه؟ ده لخ ١2‏ : 3 


ب أويسنى بن عامر ش 0 : 

ل أبو آيوب رضبى أل نه 30/1 ب 0/8 # //؟ 
ينم انوا السجستائى كل 

آيوب السختيات : 891 


52 انزع 1 الا سيو عاتوي وات ال بْن بردزيئه 
الجعفى ) لا ل لا 0 ا 
/ و الإو عا ونا ع ل لم جو لو باك ارح 
اا ل ال لي يا ا ل 
ا ل 12 كي 5 
6 لا ا ا يا ا ل 
لل ل ا ا ا 3 
ا ا ا لي ل 30 
ا ل ا ل ل 00 
ل ل ا ل الث ٌْ 
را ا را ام اا ا 6 ال لا لا ل 
414-34 15س 4)) لمع ]0 س 6ع ةع جد 
ل 00 5 ا ل 0 
لا سلزلا؟ ل 9ع لس ال ا 0 

3-5 البراء بن عازب ادل 

ل أبو بردة بن ابي موسى الاشفزى 1 

سس بريدة ب بن الحصهب سم مس11 


ركاه 


البقوى ( الحسين بن مسعود صاحب التهذيب  )‏ 59-186 22؟ م 
1خ ل ا ل 0 ل 41 5 45 ا 
ا ين ار الل ل 1 
و ا ا ل ا 1 ل ]1 
لاخ 111 11# 115 11 غ11 لس 
ري ا ري ا اال 5 
ا ا ا 6 
ل ا يي ل ا ل 5 
فك ف ال ل ا ل ا 
51 سا 1[ دارع سه .)4.187 18[ د 
#0 الا سد م4 414 415 [46 -05) ا 
ا كان 106 كاد كزين 

أبو بكر الحازمى محمد بن موسى ( صاحب المؤتلف والمختلف ) و ( الناسخ 
والمنسوخ 4 656 19864 

أبو بكر الحميدى 886 


ابو بكر بن أبى شيبة 865 

أبو بكر الصديق الإلم --181--185--15#---514 --5(5] سس 
ه” 7197 

أبو بكر الطاهرى  ١١7“‏ 

بكر بن عبد الله المزنى 65-1686( (م؟ 

د ابو بكر القارسى ١44‏ 

أبو بكر محمد بن داود ”19 

أبو بكر التيسابورى 864 

أبو بكر الأوذى ‏ 6.7 

بلال بن رباح رضى الله عنه ؟/ا؟ 

بلال بن الحرث 116 

البندنيجى ( محمد بن حمد بن خلف حنفشى ( أبو بكر ) ( صاحب الذخيرة ) 
9.2218 د [9؟ لم55 75 ]5 له سم [) - 19 2 م 
4 ملام دا كم م.5 م58 سالم.! بو 1191١5-1١]‏ سه 


213 
(م5” بالمجموع# 


| 
14 - فل 1١51‏ 159 5735-1559 د 150 سم الكل - 


ا ل ا ل ل ا ا 
ا ا يل ا للا ل ال 
الل يي ا يي 05 
اا ا ل 116 1 421 157 238 م 
1 119 115 1519 155 .46 !12 ا 
مغ د 10 5غ 47 م 1971 : 


البويطى ( أنو يعقوب يوسف بن يحيى ) 8.؟ -/9ا1؟ 
البيهقى ( أحمد بن الحسين بن على') ( أبو بكر ) 481.254 
اكه له ا ل ل ل 195 اس 
ه1151 .]1 ١1][‏ سل؟؟! -1]5 155-117 سج 
ا ل لي ل ال ل ك1 لفن 1 اث 
ا الل ا ل ل ل ال ا ل الت 
ا ل تن لم1 انلا ص1 دخ الام 1150 د 
لا لاما لاوا اال د ل ا 515 519 ع 
ار ا ل 2 نس 7 كفك 
ل ا ]1 ب 1]) 138 الله 101 مه 
56 -8/؟ [ لالا؟ : 

ا : 
الترمذى ( محمد عيسسى ). 15-.25-508-5-15-1 52م ا 
اا 1 11 1 .]11 554 150 ل 
ل ل را ل 0 20 
]1 ره 131 ْ 
علب 0..؟ اكرة؟ 
ثمامة بن عبد اله بن آنس ‏ م٠‏ 
أبو ثور ( ابراهيم بن خالد ) ا ا 5 
#كانك راتت اوتا تاد واس ات ]ا كت وما بت 
1 155 د15 ده زه لد كه 805 د و80 د 
لاف ]ل 191 .11 51 1غ 144 ل 
225-11 صلم مارك 
الثورى ( سبفيان بن سعيد أبو عبد اله ) 59-117 6م كم ب 


ه٠‎ 


ا ا ا 1 5 
ا ال ل ال ا ل ا 0 
م لمع ل لو ل ةا ل لإلا؟ 18 111 
489-41-4 .1113-11 


جابر بن زيد ( أبو الشعثاء ) 5.١‏ ه96 -/ا6؟ 


جابر بن سمرة (رفى الله عتنه) الم 50 ١5-16-1١1١.‏ 
كال ا الالال را ا ار لا كك ينا 
1515-1١52-1155 1598-1١19-1(١‏ دمة1 - 
لع كك ري م اا لك ا كك وا لي ل را كا 
ال را ل ا ا 6 الل 0 
1501 ال لاخ ه75 دا دخ دم 
الا ا ل ا اي ا 


جابر بن عبد الله ( رضى الله عنه ) 


55-00 الا 9 الا 


اكا 
32125 
ه55 
1 


165 ]م1 م1 1515 


أبن جبير ‏ 11--55--181 515 555 1359 15105 
و ل[ 9# اه دخ 5147 1ه ل لاما 


15.-145- 15.2515 


الجرجانى ( القاضى ابو العباس أحمد بن محمد ) 


/اط1' 51 سهكه 


او ل ا ل 346 4115 516 ل 


1/1 ه119 


ابن جريج ( عبد الملك بن عبد العزيز )» 515-565 


ابن جرير الا 


أبو جعفر الطبرى الحئفى ١55‏ 


جعفر بن محمد ( جعثر الصادق رضى الله عنه ) ١.“‏ 


ابو جمزة ١68‏ 


الجواليقى ‏ موهوب بن أحمد ( أبو منصور  )‏ 5519 


الجوخدار ٠.‏ 
الجوهرى ( الحسن بن على ) 


الل ل الل ال كاردا 


اكه 


الجويئئ ( الشيخ ابو محمد ) عبد الله بن يوس واب؟ امة ا 
محم مات :وشا وو ولو 11 وسح د 
6 ل 5ك 1س كلاب )للا ُْ 
أبو حاتم الرإزى وابنه ابن ابى حاتم 000 

ابو حاتم النأجستانى وعم 00 

ابن أبِى جام كم لالم اماء 

الحارث بن مرو السهمى ١48‏ 

الحارث بن يزيد العكلى ولا 

٠‏ الحازمى - أبو بكر لفن 6 زوق 

الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله اليسايورى بن البيع ٠‏ «ه ل 6.أ 


أبو حامد ( الشيخ ) أحمد بن أحمد الاسقرايينى 597/1 خم ده 
لالم ا ب ل )87 ه88 ب )ع لا) الام د 
الل ا ل ا ا ا ا 2 
115 15 لا 11 خط 12115 ل 9 لب 
ل ا ا ا ري ا 0 
ال ا ا اما ل الو ا 
ا ا ا ل ل ا 1 2 
ال الالو ول د او ا و ا لو 1 ل 1 ا 
ل ل ا ا ا لا ك2 
.ة؟ الآاه-؟ه؟- همه -.1]) ]لا هلا؟ 7 ][79؟: 


ابو حامد المرؤروذئ ( القافى ابو حايد) م 78 1م 168 م 
لالاا سابع 

حامد أحمد مشهور الحداد 6 

حامد بن ابى بكر المحضان. - 0/4 

ابن حبيب المالكى 655 

حبيب بن أبى أثابت 1+" د وعم 

ام حبينة (١‏ رقيئ الل عنها» «م؟ 

الججاج بن أرطله 9 ب ١1س‏ 199-211 سج مول ! 


كلاه 


الخجاج يوسف 0 5ةع .89 1 

ابن حجر ( الحافظ أبو الفضل ثشهاب الدين احمد بن على العسقلائى, ) 
7#إؤطا 556 

السيد الحداد “اهم المة ‏ /إ19 

ابن الحداد ( ابو بكر محمد بن احمد القاضمى صاحب الفروع ) 15؟ ل .56 
الحرث بن بلال بن الحرث ‏ 154 ١860‏ 

حرملة ( بن يحيى التجيبى ) لم١‏ 

ابو حريز ( سهل مولى المغيرة بن أبى الغفيث  )‏ 505 6590 

ابن حزم ( أبو محمد على بن حزم الظاهرى صاحب المحلى والأحكام 
والفصل ) ”ا ل ١64‏ 


الحسن البصرى ‏ 11-.ه د“ اه 65م 1.21.9 
ا ا ل ال ل 1 5 


م عم لبا 5ع .5غ !45 38 412 ا 
29-4 1 

حصين بأستدوه ؟ 

الحسن بن صالح 51465 

حسن العادلى ‏ هم 

الحسن بن على ؟6ا - 195 

الحسن بن عمارة ١.7‏ 

أبو الحسين بن القصار البغدادى القاضى 155 

حسن عير بأقيس ‏ 6 

أبو الحسن بن المرزيان 456 

حشين: بن محيد المروروئ: ( القافى حسين) 17 ب الام كاوقات 
و ال او ا ل ام 11لا 
ا ا ل ا 4 5 
1 ل ا ا ل الال ل ل ك5 
اا لت له ل ل ال الل ا 


رضت 


م ل 1 لوو ل ا ا 51ت 
كملا ا[ ده 0 اك ا لكا ا 
8ع )ع 4412) 401 ا لاع 11 لت لاع 


أبو حفص بن مكى الصقلى ‏ 18/8 


ل حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها .16-.م1 ١891‏ 


الحكم بن ابى خالد ‏ 769.185 ب1هخ# د 9!ع د:؟؟, 


ل حماد بن زيد ‏ 9ه .425 441 
ل أبن الحجمراع 11 





الحميدى ( عبد الله بن. الزبير القرشى شيخ البخارى ) 


حميد الأعرج 1 اكه؟ 


نا 


د الحناطى ( أبو عند الله الحسين بن محمد بن عبد الله الطبرى ) ؛ 
و1 سس هو/ا1 الإم١1‏ 195 للا لا ب 


0 


أبو حنيفة ( النعينان بن ثابت الإمام  )‏ 315-15--18--14 9077 
كت اح 7 ساو جمد فوت 52 الاو جم د 6ح 


ا ا ا ا ل 00 
11 
وا 
ف 


ل تي ل ل يي 
ا ا م ل م رون 0 كل 


ا كل خآ ص 10 1 ا 


ا ل ين كك ل 
ا ا ل 


18 
رك 


ا 


0 


15 


فق 


لفق 


0 


لما ال اال ا ل ال ل 6 الل للا 


ا ا ير 6 


أ 471 81 ل 19 9ع ا 1 


ل ل 0ن 
الحورى 0 
الخرقى ( صاحب متن الفقه الحنبلى  )‏ 4/ا؟ 
خزيمة.بن ثابت | 01 


آٌ 


5ه ا 


ابن خزيمة ( آبو بكر محمد بن اسحق ) 518 

خحُصيف بن عبد الرحمن م؟؟ -5؟؟ 

الخضرى ( ابو عبد الله محمد بن أحمد المروزى 1١965 1١1/.  )‏ 19/98 

الخطابى ( ابو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب ) 168ل 
5م ساكمه؟ 

خلاد بن السائب الانصارى 2 /الا؟ س.ده86؟ . 

- الخليل بن أحمد !م؟ 

الخوزى *#ه 

ل ابن خيزان ( آبو على ) 1568-51--585 .51 


الدار قطنى ( أبو الحسسن على بن عمر الحافظ صاحب السئن  )‏ 9 - 
ا ل اعت 9ه شاع واب 4و5 ان ماح 5 


الدارمى ( الفقيه صاحب الاستذكار أبو الفرج محمد بن عبد الواحد ) 
اا شتكار) ل الاك الل ل الل ارا اا ا ا 0 
واكم 55-541 ه59-18-1497 د [هد]هة- 
14 الام د ؤم الل لد 975-75 .م لم 
الم عم - 1.1 ؟!! 1 لظ لا/ا١!‏ -خم9١15.2-18-1ا‏ سا 
5م51 .1515-1551-1552 ه5595 ه55 51 ا 
أ اهل ]1 585 5513-7 119-7155157 سم 
وك ار لل ال بالك الا ال ا ال 
اا ا اللا 91 5.5 دمص د 5.1 لدثقم.ة د 
5-8!![: د" "#!؟ 415 119797 .50 سد 1ه -- 5660 د 
9/5 976 19/5 

أبو داود ( سليمان بن الاشعث السجستائى صاحب السئن ) 94 3 
#1 ةك ل ل مم لام الام دلة 1.5[ مد 
لا خ*! سا.هة 1 (5ة1 155-1598 158/1550 - 
لك اال ل الل 0 الل ل 6 ال تر 0 
6 55 دل( لاهلا ل 1715 555 ل 569 ل 
١5ل‏ 1# 1 11974 


أبو داود الطيالسى 69م 


ووه 


داود بن على الظاهزى' ,77-77 74 40 .0 17/42 2 6 
ا ا ا ا ل ل 1ل 5 
ل ل 2 ل ل ك0 5 
ا ع ير ا ال نكت 
عم ل ووم ل مل الا ار تو 415 4119 
ل لي ا 00 









أرضى اللهعنه “اها اه"١ؤ ‏ 159 
لويم ْ 
حل 
23 
أبو رافع رضى تو نان صبلى الله عليه وسلم) 5.5 
5٠.1‏ الاه؟ 
| 7 
الراقعى ( عبد الكريم بن محمد صاحب فتح العزيز والمحرر ) 1167م 
ا ل ا ا ا ال ل ل 0 شا 5 
17-41 4ه امه سه الام ره اكه ل 52ل 
ال ا ل 6 ا ل يل 0ن 7 4 52 
ا لك 0 اال ل ا ل ل ل 0ك 
لا ا ل ا ا ل لك 
ال كك ادق امك لل ل ل ال ما 
+4 )م1 ل ا 0 5 
2 حا حاار ااا اا ا 
سملا ل لا ا د للا ل ل 1 
15 114 488 38 440 18 40177 
ا ا ا يي ا 00 


الرازى أبو بكرا 7 

ربيعة بن عبد الزحمن بن الجبير 985 4197 . 

أب رزين الععيلى ‏ 15ت 6م ش 0 
الرويانى ( اسماعيل بن أحمد بن محيد صطحب بحر المذهب والحلية ) 














هر 


]ل[ دنع 5 .104-1551 سس 
ل ل تر ل نال ال 0 ل ]79 ل 
ا كك رق اا ا ا ل ا 0 ال لل 


5185 
أبو الزبير 199-1741 الام؟ سد وه؟ 51 


ابن الزبير ( عبد الله رضى الله عنه) 86 --1905-1584--15.0ا سا 
ااا ل 1 1 ]1 155 155 سه 
مهمع 7 ؤهغ لد ه5"] سس .م1 

الزبير بن بكار "١‏ 

الزبير بن العوام (رضى الله عنه)» ه6"# الإ6؟ .988 1175 / 
أبو زرعة الرازى ‏ 5317-1580-8885 

الزجاج ( آبو اسحق ابراهيم بن السرى النحوى ) ا 

الزمنخشرى ( محمود ين عمر ) ؟١١‏ 

أبو الزناد ( عبد الله بن زكوان  )‏ 555 

الزهرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ين عبد الله بن شهاب 
ابن عبد الله بن الحازث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشى المدثى التابعى ) 
ا ل ا خا ا ك5 211 د [45 د 
12 

زيد بن ارقم رضى الله عنه .8" 

زيد بن أسلم ١65‏ 

زيد بن ثابت رفى الله عنه 18.1١4‏ -(9.5-158 -1455- 
0425-6 

زيد بن كعب السلمى 2؟ 

زيد بن الحباب 157 

زيد بن خالد الجهنى 9ه" 6ه" 51968 


كم 


زيد بن صوجان ١6.‏ 

ابو زيد المروزى ( الشيخ ) ل 

السائب الأنمازاى. 87 ش 

السائب بن يزيد 40؟ - .6 

الك ين سد لحرن تدر 1١17‏ لم1 ب [ج1 د 8ه| هم 
سام غيد :1ه لمكن لد 1 

ابن السبكى ١‏ تانج الدين بن تقى الدين بن عبد الكاق ) 515 

سراج الكتكى |6 

سراقة بن مالك بن جعشم ١‏ أبو سفيان رخئ الله عنه ) 1 وا 
السرخمى ١‏ صاحب.التعليقة والإملاء عبد ,الرحمن بن أحمد بن محمد 
الأستاذ ابو الفرج بن الزاز )2 ةا 8م --11--.155-164 
لس 0003 أ 

ابن سارل اق المدايين الحمد ريق عمل ) اا ل 0 ا كه 
1 ]7 1154 11 1 1/1 14# 1415 
1 701 4 415 16 9ع 


حت ابو سعية الاضطكخرى /اكاسداخ؟ س5 خم 114-56 سم 
الا م كال ترا ا 0 ل اال ١‏ 


أبو سعيد الخدرى رفى اله عله .لا 5# وعم 98و ا 
ا ال ! 

سعيد بن سالم القداح' 78؟ 

سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 58" 

شعيد بن عبد الله بالعمشى ١‏ 

سعيد بن المسيب ا ا 2 

ملت لاملا لات 18 .1غ 11 50 


معد ينا ابى قاس رط الله عنه 1697 164 ع9 ا 1 
اللا 1101 سلا لاا 4171 لس و/8ع ل لع 


السعودى 1 ْ 


مه 


آأبو سفيان بن حرب ( رضى الله عنه ) ١8‏ 

سفيان بن عيينه .5584-58 ا ء58 

ام سلمة ( إم المؤمنين بنت أبى آمية المفزومية رضى الله عنها) ‏ 5.4 
ما لا.؟ 

سليمان بن الأسود “«#ها ‏ ه5١‏ 

سليمان بن بشار /إ19 5.5 

سليمان بن الحارث  ١64‏ 

سليمان بن حرب 19؟ 

سليم الرازى ( أبو الفتح بن ايوب )6 ١5‏ 

سلمان بن ربيعة .ه٠١‏ 

سليمان بن ابى عبد الله ؟/ا؟ - 198 

سهيل بن عمرو 588 

سيبويه !16 

ابن سيرين ( محمد بن سسيرين مولى أنس بن مالك ١٠١١ 41١١  )‏ » 
15١ 4 5154 41‏ 

الشاقى ( محمد بن احمد بن الحسين بن عمر الإمام الكبير فخر الإسلام 
أبو بكر الشاشى صاحب المستظهرى المسممى بحلية العلماء وصاحب 
المعتمد وهو كالشرح له) 591-19 -.5--08 18-14 سا 
ا ل ل 1191 

الشافعى ( محمد بن ادريس الإمام المطلبى رضى الله عنه صاحب المذهب 
وكنبه الأم والإملاء والرسالة والمختصر ) 4 1١١-1005020‏ سا 
ل ا ا ل ل الي ل ار ال ال ا للا 
ع لاله لاه ص5 ]8 55 ه35 5ل دخلا ءامدل 
ابم كو اث الو ل ١.8‏ ل .1 ه. .أ سه 
م .15-1 -خ 1١5١-1562-151١‏ ]15 - 
5 خا ل لخ 1 15 1857 د .]| سد 
(1--155 152 ه11 2ه[ سد هو( الاها مها سه 
ا ك5 ك5 كل ل اخظ 1١!‏ سكم 85م - 


درك 


اما كما 
5205 
1١١! 51٠٠‏ 
515 لم151 
5 5197 
كد كك لسن 
لك 
599-5١‏ 
م.” -.١؟‏ 
2 ران 
#65 51107 
617" لس ه37 - 


ا حب 1 كل بم 5و 


اباس ]ص؟ 1.؟ 
181 ل19؟ 


ل 


1 ا 
غم 
87 عد 
51 د 
51 سد 


“ادف 5ك 
0 
ل وه؟ د 


5 

لو كوم ل مدوم د ل 
5 س490 515 1ع 
ل ل ل؟ 3ع 
مغ 14 .113/15 
لف في كك بن ينك 


كبرمة 1.١‏ ل؟.! 


ابن شبرمة 


دي 


كرف 
هه" 
لفق 
18 
558 
57 
8 
.6 
5 
فم 


ا؟ 
اتج؟ 


ال 89؟ة 


ال 
544 
ا 
ارما 


- 56م 


ل 
مايه 
:5غ 
مع 
ح 4 


شداد بن واي رهق الله عنه 9907؟ 


شريح ( القاضى شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندى الكوقى ) )مآ 


أبو شريح الخزامى 


شعبة بن الحجاج العتكن 95 ل .لر؟ 


(.خويلد بن عمرو ) 


الشعبى ( عامر بن شر اجيل 4 


كه” 11 


13 15 
وح 0 
01 
/أ8؟ مت عع 
لمه؟ م 56ه؟ 
ا ا 
58 11م 
ا 
نل 
إن 
75 دا وهة؟ 
5 لام 
كك ون 
ل 
.2 
ا 
56 للا 


59 
0 


ل 
7/7 


توا 


بان 
91 
ه98 
١‏ 
79؟ 
- 55 
0 


11591 
01 ْ 


و 


155-05 لد راع 


ل و ل 


تعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 8917-548١‏ ب 8 


شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبد الدار بن قصئ 155 


شيبة بن عمر. 8.8 


2ه 


“الشيزازئ ( الشنيخ :ابو اسحق ابراهيمْ مصنفة المهذب ),/ 38م 1.1 ل 
11 115 5ه 14 1 1 191 د 
م0 )لا؟ اوشم يي 1 3 

صاحب الإبانة ( الفوراتى ) .2.2.759 

ضاحب التثمة ( ابو سعد المتولى )كه ح 56 5م لبس لامكا 
صاحب التقريب ( القاسم بن محيد القشائى ا 0 6 


ل 
ماحب التلخيص ( ابن القاص أبْو العناس أحمد :بن" احمد ' الظبزئ-) 
كك يي شك ال لوم ال لي ا رةه 


صاحب التنبيه ( الشيخ ابو اسدق الشيرازى ) 58121117 
ماحب التهذيث ( البغوى الحسين بن مسعود الفراء ) ا« ل 
9:؟ 115 2 
ضاحب القامل ( ابن الضباغ ) 988 نا 
صاحب العمدة وم 

صاحل المجمل ابن فارسس ( احمد بن فارس بن زكريا ) 517 

صاحب المحكم ( ابن سيده )» 585-825 

صاحب المعتمد ب الشائى ( أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الإمام 
فخر الإسلام ) ثلالا 

صاحب الفروع - ابن الحداد ( القافى ابو بكر محمد بن أحيد ) 
كن 

صالح قزاز 64 

صالح بن كيسان 568 

صالح بن محمد بن زائدة ان 

ابن الصباغ ( أبو نصر عبد السيد بن محمد صاحب الشامل  )‏ 115 
الا داخم ال 5 75 لدت8ا د هه دلاهة داه ب 
م ا ل ل م ا 0 لل كك الل ل را 5 


ا ل ا ا را 0 2 
0 اال ل ا ست بال ل ال ان ل ل 


2ه 


ل ا ال ل ا ل ا 5 

لاد السب ا و اجا الاج 1 اليك اخرجاده 

ا ا ا ين يد 

الصبى بن ملعيد 18.0 -- 169 - 1١5.‏ ' 

الصعب بن جثامة #986 366 98 4غ #1 014 ا 

: 0 

عفن امه كم 

ضفية بن شينة” 60 ومع ْ ٠‏ 

أبن الصلاح ( أبو عمرو الشهرزورى صاحب المقدمة ) 8564 3 

الا كلا ل 11١‏ الا 51 | 

الصيدلانى (:القاسم بن الفضل ابو المظفر ) بام اكرات ؤالات 
مع 000 ٍْ 

كد المييرق 1 به اتزاعع ين علد بن حيو يي لفقي ) /ا7 سد 

1 16 9/9؟ ساكلم؟ 410-15 11 

الضحاك بن إزاحم الهلالى 106-168 .61 

ضرار بن صرد 5 

ضمام. بن ثعلبة 4 

طارق بن شهاب ممم 

ظاهر أحمد مُشهور الحداد 6 

ابو طاهر الزيادى ' 7 

طاوت يبن عمتان ل ا ل ا 2 0 2 

ل لي ا ري 0ك 

11 سمل سه ل لام د لم8 2 16) 1612 ْ 

الطبرى ( الحسين بن على صاحب العدة شرح إبانة الفورانئ ) 0 

كه ل و ل اا ام د ولا 17 ل مم1 نا 

كك لا م3 1ع 

طلحة بن عبيذٍ الله زضى الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة 0 ش 


طلحة بن عر ا 0 سد لالا؟ 


تلن ا 


١‏ - ابو الطيب ( القاضى طاهر بن عبد الله القاضى أبو الطيب بن سلمة الطبرى) 


ل وي ا ا ل الا شأ ااال ا ل ال ل 6 ان 
ال م للا مرا ا ال ل ال ال ا ا ل 
7 2غ -97؟ لاه اكه كه ل كلا خم 0/4 
(9--غعؤة- ال58-59- 1١5 ١5م8 ١55-15-1.‏ 
+ع ]1 د [)1 165 د9]! ١11-1151160‏ 
زا ل ل 0 ل م ال ل ان ل 6 الل 0 
اا اا ال ل 112 518 .1 504 
ا للا مل ال ل 5 1860-5815 
سك إلى تار ل ال كك ااال ال تك ال 0 ا 
ل اا را اي ا الل ار ل رالا 
امل مك ا ان كك الا اي الال ل 00 1 00 الأالا 
ابا ا 6 لال 17 1.1 1.1 1.1 ل رد 
لاخ 1 ال دخ 59595 52.7 1057 
مهنع -5هع ‏ الاهع .45 1ل 195 5190 191 
عائشة ( أم المؤمنين رضى الله عنها ) الم ا#؟ )إلا ١١97‏ 
م1.2-1891 1173-7155-1١57‏ م115 155 
/ا1١‏ د ؤه[1 دكرة1 159 د16 .كما 111-1955 
7اوظ1 5١.‏ 511 515 غ١5‏ 515 5115-5159 
بر م ال م ال 6 الل كك الال 0ك ال 0 روا 
و داه ال لد ]آل دا 119 518-27 1ر10 
11١-89‏ 


5-2 


العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه عم النبى ‏ صلىالله عليه وسسلم 117 


العياس بن الفضل  ١29‏ 
عبد الأعلى بن عبد الله 4م52 --1604 


عبد السبلام المكتى 1١99‏ 
عبد الله بن أبى بكر ١8م"‏ 
عبد الله بن جعفر 518 


عبد الله بن الحرث ‏ .ه؟ ‏ هوه؟» 


ردك 


أآبو عبد الله الحصرى ‏ 179 

ب ابو عبد الله |الحلينىي 651 

ب عبد الله" بن زيد بن عناصم 516 2 6971 

عيد ال بن شذاذ ١١‏ 

عبد الله بن ششسقيق ١5+‏ 

جد عيذ اللا بن قبتانن كل 

سب آبو عبد الله بن أبى صفرة بن المهلب ١64‏ 

عبد الله اين الفضل بن العباس بن ربيعة بن الْخارث ‏ .م1 

ب عبد الل بن عبد الرحمن بن يحنس ه." 

ب عبد الله بن عامر بن البيعة [م:لب85297 

ب عبد الله بن عباس رفى الله عنه 92-1 .1 (١9-11-11‏ 
19-15 ل )1 ده م15 .5-4014 1[ 1و 
ا ع ب توا ةسه كلس لو د اا اواك ىا 
مال و ل 18 م1 105 ل ل ل 1ل .؟١‏ 
16 -5؟! لم 9ه( لله( سمه( 11( 
ا ل ا يا ا ات اك 
ل ال ا ا ل ال 6 ل 0 ريرق 
ا ا ا ل 6 ل ا ذل 
ا ل ل ال بن ل ال ل 0 ين 
اا ا يل 
"6١‏ سد كآه؟ الاه؟ #0 هه ل لم8 د الا لا لام 
الالو لس الالال لد ل ا أ لم 1 115 ل زرا 
45.45 -(15 1535 --8؟؟ ده 115 15 
سب .41 113 4193 461-4862444 14م 
/اه؟ اه م 11 11 5 1 ب .1/1 

عبد الله بن عبد الله .مع 

عبد الله بن عثُمان .3 


عبد الله بن عدى. 155 


]1م 


عيد الله بن أبى عمار “امم 

ب عيد الله بن عمر بن الخطاب رفى الله عنه لمل-١١8-1١19-1١‏ 
كم كه ]55 سءلا د ه. 155-1١‏ 155 سدخة5ة! .]1 
١497 1؟5-1١55ه-1١55--1١83 1١95-151١‏ م1 
5 (ه| ه١1‏ لم1 ه١1‏ ا ل9ة! ‏ الما سه كالما 
1551 192 ه15 1955 13 1 1.؟ ال؟ 
ايك ل للك رت لك ال ال 6 ار كك رن 
61 لالاه؟ 5ه 195 511 ل 510 ل 51؟ ل ./؟ 
ل اف ال ل ل يا 6 6ق 
ال مك ا سك رن ارك ل 6 ال تر ا ل ل 6 اين 
لا 1ل ل لاا ل لا لا 733 الاة؟ .15 
1455-١‏ 8م 6ه لس امك 

عبد الله بن أبى تتادة 891 16م 
ابو عبد الله بن المرابط ١64‏ 
ابن عبد البر ابو عمر الثنمرى ‏ 159 ١664‏ 
عيد الرحمن بن الأسود “5ط © 56أا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار ‏ 8؟؟ 

عبد الرحمن بن عثمان التيمى 865 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 67 655 2450-7 --[45 
عبد الرحمن بن القاسم خم.- "١5‏ .ظلم؟ 
عبد الرحمن بن مهدى > لال 
عبد الرحمن بن يربوع 6006 

عبد الرحيم بن منبت ‏ م51 

العبدرى ( نسبة إلى عبد ربه) ‏ .2ه -6ا5-1١15-1‏ .11 
اك اا لل الل بر ا ا ال ل رون 
ا ال ا رك الا كك اران 
555-5155117 --1أم؟ 


عبد الملك بن مروان 1١.707‏ --.7؟ 


26 


عبد المناف حاج أحمد © 

عبد الوهاب: عبد اللطيف: +؟؟ 

ابو عبيد ( احمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروى صاخب الغريبين ) 

1.6 1!9: 110 801 لالا؟ 

ل عبيد بن جريج ا 

ع عرد قا بمو الخو حل 

عبيد الله بن معاذ أ9علم 

عبيد بن عمير  1١617‏ - لالالا 

عبيدة 3745 إٍ 

أبو. عبيدة ( ابن حزبون ) ين 

بك عتات نع اسه 3 

عثمنان بن عتاب 4 

عثمان بن عروة 39 

ل عثمان بن عفان رضئ الل غنه 157---1067-165--104 181 ا 
الم لم1 اكوا لوك نك وا اما د 
ل ني 0 ل 1 2 0 
5ع 114 441 اع ْ 

0 ابن عجرة 9لم؟ ! 

اين عدى ( أبو احبد عبد الله بن عدى ) /ا5ا ده؟؟ 

ل عدى بن حاتم 58 4" 

عدى بن زيد الخزاعى 2078 

عروة بن الزبير 1 ا ا ا 0ن 

نت انق غيباكز الحافظلً 01 


عطاء بن أبى رياح | .1121--15--35--45م 1.1 #2 اا 
ا ا ا لل ل 0 ك5 
ماس لا16 يخا سه 1.] سداخ.؟ 1.4 590-110 د 


لان 


ا م إل ا ل ا ا 0ك 
ين ا ا يي ل ل ا ك6 
/117؟ 2419 .459 -- 55.1545 س[451س115 
عطاء الخرسانى ‏ .150-54 

عقيل بن أبى طالب 5460 

عكرمة ( مولى ابن عباس ) 59 س-155--158--.78 258 - 
2ك 

"٠.8 علقمه‎ 

على احيد مشهور الحداد 6 


ابو على السنجى ‏ 16--8ة! .لا( 10.19 ]ه15 د 
وما المع المع د كل؟ س لإ/[؟ 

على بن ابى طالب كرم الله وجهه 157 170-86 .16 ل 
1215-5 م1 ه1542-1051 1.57 ه0.] ماد 
ولا ادا مدو اأسا ىك اسا ةع لوخ لة؟ - 15 - 
ايوم 5غ دات؟1 151 -115 594 19 1997 


أبو على الطيرى ‏ 59 .55 س- 158 
أبو على بن أبى هصريرة لآ سا قلا 555 .55 5191 سد 
ل لوم ١و5‏ 2.4 

عماره بن خزيمة بن ثابت ‏ 501 

عمران بن الحصين م١151‏ - (إه[ 

العمرانى ( القاضى يحيى بن أبى الخير سالم صاحب البيان ١  )‏ سس 
ا اك اا ل ا لراك را ري ا 0 0 
ا ام لا ل يل ل ل ل ا الى ا 6 
ا خا ل 1/5 صخ م1 لم1 د كخم! 1920-7 مس 
ل م ا الل ل 5 
ال ال ل ا ل ل ل ل ك5 
ل ال ا ال ا ل 1 41 0 
وبا وم 599 4.5 1.98 1195-5160-1187 سا 
1 231 455 40 406-407 46 .534 119/5 


/7ع61 


ابو عمرو :115 


عمز بن الظاب (١‏ شي لاتق انارت زه تسوت 
وه لات 1 140 ل لم1 1 لت لوأو اوها 
ا ل ل ا ل لا 
ال ال اا ل 0 
ا ا تر ل ا ا 
ل ال ل ل 
ا ا ا ا ا ل ا 
ا ل لل ل لا 


عمرو بن دينار وهم 
.عمرو بن مسلمة َك 

عمرو بن شعيب فننا 
عمر بن صهبان 5 
عمرو بن 'القاص 0 20 | 0 
ابن عمرو بن العاضن 5897 #728 وكا # الو اروم 
حب انوا عمل عي الله بن يونيتقة :ينيد الثر: 5١‏ 

عمر بن عبيد اله |88.* . ٠‏ 

عمرو بن ابى عمرو 111-5117 

عمر باقيس ‏ 6 

ل عمرون بن أمية الضمرئ: . .0* : 

أبن عمير 0007 


53 عمير بن نسلمة الضمرى 0 
ل أبن عميره له 


- عنِيم بنة قدنٌ ل 


5-5 عياض ين موق اليتحشسبى المعروف بالقاضى ‏ عياض ) ١‏ 78 ب.مم ل , 


117 5ه ره ]1 ل ]92 الاه؟ رو ا 
سمه 0 


أبو عياض 580 ل..164 


8ه 


- عيدى بن سميط ن م وك عير 11 
1 


ابن عيينه ( سفيان بن عيينة بن أبى مهران الهلالى 4 “ا 
الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوبى) ‏ 16 
مهالا" - الا لا سد 536 ١١9-1١1١١55‏ س 1١11‏ - 
يي ل ا ا 0 5 
1# سدلت؟ دخ د الا؟ 5975 555 55 8.1 د 
ا ال 1 ل ا هك 1 41975 ه597 د ]197 3 
يفف 

أبو غطفان بن طريف المرى ‏ *.؟ 

ابن فاريس ( أحمد بن فارسس بن زكريا صاحب المجمل ) 7. 

الفارقى 56م" ال9إة؟ 531.2 - 914 

ابو الفتح ( القاضى )2 .1 | 

أبو الفتح سليم بن أيوب الرازى 5.5 599 لدرا؟ 

أبو الفتوح ( القاضى ابو الفتوح يحيى بن أبى السعادات بن سعد الله 
التكريتى ) /اإ/ا؟ 

أبو فديك ‏ همه" 

فرقد السنجى ه59" 

أبو الفضل ابن عبدان ؟؟١ 1‏ ه6١‏ س-١11‏ 

فنسنك ( المستشرق ) 8097م 

الفورانى ( عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران القوراني ) 2 لاه ل 
ام ه17 19.2 الى 95 د55 5157 7.1 سه 
#اؤلا ‏ ه١54‏ 191 

أبو الفيا البصري ‏ 618 

القاسم 5١5-5ه؟‏ سا .م5 سس إالخم؟ د1أه"” 9م83 65.0 
ابو القاسم الأثياطى ‏ 8/؟ 

القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق القرششى التيمى المدنئ 14" 

ابو القاسم الكرخى ‏ .98 .59 


ابن العاض (.أبو العباس أحمد بن احمد. الطبرى صاحب التلخيص. » 
الل ل للم ين 

قتبييصة بن جايرا | الاسدى 55 ه15 

قتادة ( بن دعاءّة السدؤدى ) ل 0 
ام 1غ 1412 ا 
أبو قتادة ( الحارث بن ربعى رضى الله عنه ) امع اه ا ا 
لي لاا 

قتيبة بن وهب | 1.7 

قصى بن كلاب ١‏ 7.5 

أبن القطان و و 11711 11 ل 
اك ا ل 2 

قطبة بن مالك 789 

القفال: ٠٠‏ :36 لد لانت ات وتات ولاك أواحت اح 15 خا 
118 ام ا ا 
القفال المروزىا 51 

ابن القفال ‏ .146 561 ٠‏ 
ابو قلابة ( عبد الله بن زيد الانصارى الجرسى رفى الله عنه) 165 
القلعى ( محمد بن علئ بن أبى على ) 15# 8 عام لاجد 
لل للا : 

ابن القيم ١‏ شمس الدين الزرعى المعروف بابن قيم الجوزية ) ! * ' 
ابو كامل ١ 2 1١46‏ ' 
أبن كثير 0 ّْ 
ابن كج ( القاضى أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف الديتورى ) 
لالد لعى؟)ع 

الكرابيسى 1 

أبو كريب 769 . 


كعب بن عجرة| لم 581 لدغه؟ الام .]8 


88 . 


الكميت 00 
ل تعمان بن عاد 


ع 


اين لهيعه ( عبد الله بن لهيعة) لم د١١ [١١‏ 


ل الليث / د ؤةذ# 58-١)‏ 


اين ماجه ( محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى صاحب السنن ) 


الماسرجى 156 


ماعز (رفضى الله عنه) 5ه١‏ 


ابن ماكولا 


ل مالك بن انسس إمام الائمة وإمام دار الهجرة 
م 7 اله [ه-55 1355م امم ام ه1516 


51١ 


4 
1١5١-8‏ -خ ١35-55-5‏ الاة1 .5 غ518 - 
1 ار را ا م 1 كك وردنا 


ما 1١.1‏ ات. ١!‏ ا لا؟ 1 لل د19 د15 1١‏ 
لفن كك :0 اك را ل ل لا ل ا ل ال 6 اران نا 
6م -(155-3195 155-1557 .5 1.5 د 
لل كك ىن ال شك ال ا ا 6 ير ل ا ااال 0 
دلا دخ داءضت# د [هخ# 5ت” غ705 لد 
مخ للم ل ١5لا‏ ل ]لا ١#‏ الال ل لا د 
با اطخ؟ سا تمخ ‏ ه5ة؟ _ الاؤلز 115 1157 1١97‏ - 
15١ 452 215-04‏ 4515 1513 191 سد .1 لم 
4195-١‏ 4# اخ 425 15 2976 سم .1 


الماوردى ( على بن محمد بن حبيب ابو الحسن اليصرى صاحب الحاوى 


والأحكام السلطائية وغيرها ) 


156 
5 


مه 


15 ل-لم1 75 دل ا 


لا م1 -5ه غ85 د59 د 


اللا ل م لص ١]. 155-197 1 ١‏ 
1)| س1 .15 5969| 11 الما الما كما 
5----7-155-191- 153 د51 .5 51 5111-7 
مم1 .ؤ"؟ !551 55”] 115797 1١18 11١7‏ -- 1511151 
ل ار ا ا لل 6 ار را ا ال ا ل ل ا 
لك بر ري ار ل ال ا ا ا ا ل 


لك ار بال الل ا 6 ال ا ل ب 


أمهه 


را د ام ل الا ا ل م و لا 5ع نومام عه 

1 419 ه41 415 -7(] 1822 1862 ا 
ا م5 116 425 1117 سس ع1 ه101 101 د 
الا ل ا 


:ابن المبازرك 616 ٠‏ 5 
المتولى ( آبو سعد عبد الرحمن بن مامون النيسابورى صاحب التتمة ) 
ل 9 ل لهك 5 لا ل ا ل 
ا م م )1 سام عه كه لاه ا ل 
لك لا ا ان ا ا ل لك 
ل ا ا لل ال ال 5 
ا ل ل ل 0 5 
يي ا ا 1 5 
ا 0 5 
لجالا العا اللا ل ل ا كوم ا الاو ا ! 
الاؤس ال ل ما 421 ]ع ا لا؟ 11 ا 
ا ا 2 5 
ا 61/76 


مجاهد ( ابن جزر ) 119596-51 188 14121 
ما ك.؟ ج110 مع لكو ل م )م 3 
مم وهم ل لا ل م 15 2 120 1197 111 
نحاضر الداعى | © ٍ ْ 
المحاملى ( احمدابن محمد ين أحمد ين القاسم ) صاحب المجمؤع:' 8 
لاا سام | 8-58 4-1-7056 هدهب 
ال ا ا لل ا 2 
ال ل ل ا ل ا ل ك5 
ا ا الى 5 
ا ا 10 2 
ا ا ا ل ا ا 0 5 
0 ع ل 41/01/16 11/2 : 


محزمشن الكعبئ الخزاعى .١؟-‏ 


كن 


محمد بن اسحق 166-187 -م)؟ 

محمد بن اسماعيل بن أبى فديك مه؟ 

محمد البجاوى 5516 

محمد بن أبى بكر 5١8‏ 

23511110 43م 

محمد بن الحسن لالا ا 59--لم -5؟! ١51‏ م1 ا 
ان اال ل 0 الاك ال ل 1ن رك الا ل ان 
فكيد ين تسعد .1 

محمد باشيخ. 64 

محمد بن عبد الله بن الحارثك 8م6١‏ 

محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب ( صلى الله عليه وسلم) ‏ 8.8 

محمد بن عبد الله با عقيل ا 4 الا 

محمد بن عيد الله بالعمشن ‏ 8 

محمد بن عمرو السواق هت" 

محمد بن عمر بن علقمة لم84 

محمد بن المتكدر 5 ١٠.‏ لهته؟ 

محمد بن المنهال ‏ "14 

محمود بن خيلياش بن عبد الله الخيلياشى "١١5‏ 

أبن المدينى ( على بن عبد الله بن المدينى )» 818 

ابن المرزيان ( على بن أحمد الهمزائى أبو الحسن ؟ ”5# ١١5-‏ 2 
؟/ا؟ ...”ا (؟ 

ابن المرزبانى ‏ 1.6 

مروان 659 

مروأن بن الحكم لامك : 

٠‏ المرنى ( اسماميل بن يحيى أبى ابراهيم الزتى  )‏ 6.54 6104م ب 
هم 


ا ل ال ل ل ا ل 
غ1 )ع1 لوه[ .15 ل (15 سد ه.7 516 11 - 
1 11 ل 211 501-515 ]10س 
م ل ولا ل م3 171 3؟ 111 ل لاع 

لح ابن مستفوة” (ة: اله شن فود © زضئى الله عئه 161 2 1ن 
سن ل يا ا ل ان 

ب أبو مسعود الديشقى © ١56‏ ش 

مسلم بن الحجاج القشيرى (صاحب الصحيح  )‏ 481ل 212 
11 8 لخ 5-42 51 لل 5ل ]د 
ال اا تر ا ل ال ير ا ال ل 11 لك 
111 19 ل مغ51)| )| )1 15 د (ها ب 
لإا م را ال الل لي ا 0 
ا ا يا ا ل الكت 
ا ل ا ا ا ل ا 5 
ا 1 194 ه98 د55 الاه؟ 151 ه8؟ ا 
ا ا ا ا اا ا ل 
ل ان ا الل ل ال ا ل الا 0 
اال ع ا ا 1 816 2 (80 باه؟ ا 
للا أل )ا لال لا ل لور 1117 سخ[ ل 
4244-5 1ه سس 5ه) الام ل كم] ل 158 551 ل 
ا ل ل يد يي 0 02 
ا 1م | : : 

مطرف بن مازن ‏ 655 

المطلب ين عبد الله بن حنطب 811 

معاذ ين جيل | 861-988 

أبو معاوية 865 

معاوية بن ابى سفيان 181-158 588 2011 4801 ا 
1 س5 | 

المعتمر بن سليمان 8*4 

أبو معثس - 1 

| 


65 


أم معقل ١‏ 

معمر 0 .م؟ 

معمر بن راشد 48م 

ابن معين ( يحيى بن معين 1 /199 د ته»ع؟ سالا!؟ .م5 155 
المفيرة بن أبى الفيث ‏ 8" 

المقددسن 5.؟ ]58 (لا؟ 

آبو المكارم ( عرفة بن على بن الحسين البندنيجى ) 2584 

مكحول ( الشامى أبو عبد الله ) ١9‏ 

ابن مكى ‏ هام لم4 

ابن المنذر ( أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المئذر النيسابورى ) 1 - 
اا لدان# -- 115 داءهة لس [(ت 155 د كم لد .1 سد تخ#"1# د 
كلا1 دا لالاظ1 .115-79-1 -9؟! ١95‏ ؤإخمخ1 5م11 مه 
155-187 155-156 .1 5.6 ه11 د .5؟آ عه 
11 دلا د ل لا ل 1 191 د 
ا دالخ 15-11 15١7 71١7‏ د #8 1ه ا 
الك ل كك الا تل ال الل تر ا 
.م3 دلخم 1:١‏ 56 51 5557 .55 1555-7 ده 
17 

أبو منصور الازهرى  ١99‏ 

منصور بن اسسماعيل ابو الحسسين التيمى ‏ 2..؟8 

منصور بن المعتمير 859 

مهران بن صفوان 6م 

أبو المهزم يزيد بن أبى سفيان ‏ 8*8 به" الوم 

المهلب بن أبى صفرة 0 

أبو موسى الاشعرى ( رفى الله عنه ) 584-18611448 ا 
كك المنانا 

أبو موسى المروزى ١60‏ 


ميمون بن جابان ‏ 017 


.ميمونة ‏ 7.9 ل 5.6 
نافع 57848 50/1 58.0 
نافع بن عبد االحارث أم.ع - 45-58 


التفين ( ابراهيم بن يزيد بن قيس ) ل ل 0 
هل ل ل ل خا للا 
42-4 812 ب 441 41 


التنبائى ( آبو عبد الرحمن. أحمد بن شعيب بن على بن بحر.دن سنثان 
ابن ديتار الخراساتى النسائى  )‏ 15--86-15م-868-م18980 س , 


اا له ل ج1915 .51 ناه]؟ 1ل99؟ لاهه؟ لد 


تي ا ا ا د 
أبو نصرة 0 ش ش 
النووى ( ابو زكريا محيى الدين بن شزف ) تمارح الميذب الحافظ للم ْ 
رن 1 

هرم بن ,خبنثى | 118 : : 

أبو هريرة ( رشى الله عنه) ل 00 
1 اي ع ا 0 - 
ا ل ا ا ل يش ل 
١ 3‏ 

هام بن عروة ان كك وو 

30 الواحدئ ( ابو الحسن على بن احمد محمد المفسر اليتابورى) 1 
الواقدى | محمد بن عمر الواقدى صاحب المغازى ) 2509 ةع . 
وكيع ١697‏ 1 ش 

' ابو الوليد 545 

أبو الوليد الأززقى 50م 551١‏ 455 118 

ابن وهب .541-11 

وهب بن حتبشن 14 

ابن أبى يحيى | 91/0 


كمه 


يحيى بن أسحق ١69‏ 

أبو يحيى البلخى 46 

يحيى بن حمزة 0 .58 

يحيى بن سعيد 51468 

يزيد بن الأصم ‏ #9.؟ 

يزيد بن زياد 8م19 ا ن“9؟ 

يزيد بن نعيم ‏ 8195 

يعلى بن آمية ##«؟ 1م 

أبو يوسف ( القاضى صاحب أبى حنيفة ) /15 37 1م 1258 ل 


85-114ظ _الا؟ظ ١8‏ و لعي ع ا م 


ااا ل لام ع وفع 5 


يونس بن حبيب البصرى لاه" 


/اده. 


الصفحة 


3 


ممه 


مقدمة المحقق للشروع فى أبواب 
الحج ‏ خطاب الحبيب الشريف 
محمد بن عبد الله باعقيل تدسن الله 
روحه الطاهرة ونور ظريحه 
سبب ذهابى إلى الحج وفائدته 
تكريم المجموع والتبرك بعلومه من 
حكومة ماليزيا باحلال الفقير ضيفا 
عليها والتنقل بين ولايّاتها 
كتاب الحج 1 

( فرع ) فى طرف من فضبائل الحج 
الحج ركن من أركان الام وفرض 
من فروضه ا 
حديث جابر أن افون ا 
عليه وسلم. ‏ سسمئل علن الغيرة 
أواجبة هى ؟ وتحسين, الترمذى له 
أما تحسسين الترمذى لهذا الحديث ٠.‏ 
ففير مقبول ّْ 
وينكر على المصذف ثلاثة أشبياء 
( أمَا حكم المسألة ) فالحج فرض عين 
على كل مستطيع باجماع المسلمين 
العمزة فرض فى مذهبنا عل ىالصحيح 
( فرض) فى مذاهب العلماء فىؤجوب 
العمرة 
ا سراقة تعابنا هذا ؟ 

م للأبد ؟ 


الصفحة 


17 


واما ) قوله ‏ صلى الله عليه, 
وسلم : « دخلت العمرة فى الحج 
إلى يوم القيامة. » ْ 
( أما أحكام المسألة ) فلا يجب على ' 
المكلف المستطيع فى جميع عئره 
إلا حجة واحدة وعمرة واحذة بالشرع 


( فرع ) ومن حج ثم ارتد ثم الم 
لم يلزمه الحج 

شويك تتخوللة سول #الله بت سيل 
الله عليه وسلم ‏ مكة 'يوم الفتح 
بغير إحرام صحيح 

(وآما حكم المسآلة ) . إذا. حج: 
واعتمر حجة الإننلام وعمزته ثم ازاد 
دخول مكة لحاجة لا تتكرر.فهل يلزمه ' 
الاحرام بحج أو عيرة 

( أما ) من يتكرر دخوله: كالحطاب ١‏ 
والشاشن والصياد والسجا ونحوهم 
( فطريقان ) 


( وأما ) البريد الذى يتكرر دخوله 


مكة لل رسائل فان قلنا يجب فللوجوب 


شروط 1 
( أحدها ) أن يجيىء الداخل من 
8 الحرم 4؛:فأما أهل الصدم 


0 حك قل ولاق ١‏ 


الصفحة 


1 


1١ 


1١ 


( الثالث ) أن يكون حرا فان كان 
عبدا فلا إحرام عليه ان لم يأذن 
سيده فيه بلاخلاف 

( قرع ) إذا اراد دخول الحرم ولم 
يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول 
مكة 

( فرع ) ذكر المصنف وجميع 
الأصحاب هنا أنه يجوز دخول مكة 
للقتال بغير إحرام 

( فرع ) قال المصنفو الأصحاب هنا : 
إن النبى - صلى الله عليه وسظلم ‏ 
دخل مكة يوم الفتح وهو لا يأمن من 
أن يقاتل 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن اراد 
دخول الحرم لحاجة لا تنكرر كالتجارة 
والزيارة وعيادة المريض ونحوها 

قد ذكرنا أن الاصح عندنا أنه 
يستحب له الاحرام © ولا يجب 
واحتجوا للوجوب يقول ابن عباس 
المذكور فى الكتاب 

الإحرام لدخول الحرم فدخل بغير 
إحرام عصى » والمأهب لا يلزيه 
القضاء 

( فرع ) قال ابن القاص فى التلخيص: 
كل عبادة.واجبة إذا تركها لزمسه 
القضاء أو الكفارة إلا واحدة وهى 
الإحرام لدخول مكة 

حديث « الإسلام يجب ما قبله » 
وقد ينكر على المصنف استدلاله بظنى 
ممع وجود القطعى 


. أما قول ١‏ لمصئف : فان كان أصليا » 


فيعنى به الاحتراز عن المرتد 


الصفحة 


0 
1 


1 
آمل 


"33 


الأحكام 

( وقوله ) : لآنه لم يلتزمه وجوبه فلم 
يلزمه كضمان الآدميين 

( اما حكم المسألة ) فقال الشافعى 
والاصحاب : إنما الحج على مسلم 
بالغ وعاقل حر مستطيع 1 
( فرع ) قال أصحابنا : النامن فى 
الحج خمسة أقسام 

( قسم ) لا يصح منه بحال وهو الكافر 
( القسيم الثانى ) من لا يصح له. 
لا بالمباشرة كالصبى الذى لا يميز 
( الثالث ) من يصح منه بالمبائشرة 
وهو المسلم المميز الصبى أو العدد 
( الرابع ) من يصح منه بالاشرة 
ويجزئه عن حجة الاسلام 

) الخاممس ) من يجب عليه وهو 
المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع 
أجمعت الامة على أنه لا يجب الحج 
على المجنون أما صحته ففيه وجهان 
( أما ) من يجن ويفيق 

بنفسه للحج إفاقته عند الإحجرام 
والوقوف والطواف والسعى 
حديث ابن عباس فى حج الصبى 

اما أحكام الفصل فقال الشسافعى 
والاأصحاب : لا يجب الحج على 
الصبى ويصح منه 

لو كان الولى ببغداد والصبى بالكوفة 
( فرع ) وأما الولى الذى يحرم عن 
الصبى أو يأذن له 

( وأما ) الاحرام فلا يحرم الجد عن 
نفسه وإنما يعقد للطفسل فيقتضى 
ولاية له فى حياة الاب 


5م 


الصفحة 
ع" 


57 
وف 


58 


55 


5 


زر 


رذن 


7 


الأحكام 
( وأما ) غير الآأب.والجد فقال جمهور 
أصحابنا : إن كان له ولاية بأن يكون 
وَضنا أو :فييناا من "حينة م عم 
ا الثانى ) الع بالميافة: 
مطلقا 
( وآما ) الام فهى عايخرة ود 
العصبيات 

واما 5000 
التصرف فى ماله بوصية أو اذن خاكم 
فليسن لهم الإحرام على الصحيح 
(فرع )اصفة إحرام الولى عن الضبى _ 


ن ينوى جعله محرما 


( فرع ) الصواب فى حقيقة الصبى 
المميز أنه الذى يفهم الخطاب 

( فرع ) متى صار الصبى مخضرزما 
باحرامة .أو إحرام وليه عنه فعل 
بنفسه ما قدر عليه 

( واما ) الطفل فان قدر| على الرمى 
أمره به الولى والا رمى عنه من ليس 
عليه فرض الرمى ١‏ ) 

( فرع ) نفقة | لصب ف سفره ىق 
الحضر. من مال الصبى" وفى الزائد 
بسبب السفر خلاف © | 

( فرع ) ليس للولى أن يسلم .النفقة 
إلى الصبى ؛ ولكن إن كان.معه انفق 
عليه +20 0 

( فرع )قد سبق أنه يجب على الولى 
منم الصبى من .محظوزات الأحرام 
فلى تطيب أو لبس ناميا فلا فدية 
قطعا ١‏ ا 


الصفحة الأخكام ‏ 

55 ومتى وجبت الفدية » قهل هى فى مال ! 
الصبى ؟ أم فى .مال الولى ؟ 

* ومتئ ثملنا : الفدية على الولى.فهى 
كالفدية الواجبة على البالع. بفنفل 

4 ٠. 

* (فرع) أو طيب'الولىالصبنى والبسه 
أو حلق راسنه أو قلمه © فنان لم يكن 
لحاجة الصبى » فالفدية فى مالالولى ! 
بلا خلاف 

056 ولو الجأه الولى إلى التطيب: فالفدية 
فى مال الولى بلا خلاف ' 

5“ (فرع ) إذا تمتع الضبى أو قرن , 
فحكم دم التمتع ودم القنرأن حكم-" 
الفدية بارتكاب: المحظورات نفنها 
الخلاف السابق | 

١ 15‏ فرع ) لو جامع الصبى فى إحرأمه 
ناسميا أو عامدا ا : 

إذا بلغ ينظر فى الحجة التق أفسدها 

وإذا جوزنا القضاء فى.مأل الصبى 
فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف 
إلى حجة الإسلام وعليه القضماء 

84 "لسع الها سار الحين. افون 
رمضان وجامع. فيه جماعا يفسسند 
صومة 

286 (فرع) إذا نوى الول أن يعقند ' 
الاحرام للصبى » فمر به على الميقات 
ولم يعقده ثم عقده بعده فوجهان 

05 ( فرع ) حكم المجنون حكم الضتبي, 
الذى لا يميز فى جميع ماإسبق 

6 (فرع) المغمئ عليه.ومن غشبهى 


لا يصح إحرام: وليه عنه ولا ريفيقه ٠‏ 
عنه 1 


الصفحة 


ذا 


يذ 


بام 


1 


55 


1 


1 


واحتج لأبى حنيفة أيضا بأن الإحرام 


__احد اركان الحج فدخلته النيسابة 


للعجز كالطواف 

( فرع ) أن المريض لا يجوز لغيره 
أن يحرم له فيصير محرما 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى حج 


( وأما ) الجواب عن حديث : ( رفع 
القلم ) والمراد رفع الإثم لا إبطال 
أفعاله 

المعول عليه فى مسألة الأخبار 
الصحيحة التى لا تقبل التأويل 
صحح حج الصبى مالك والشافشعى 
وسائر الفقهاء 

( فرع ) يكتب للصبى ثواب ما يعمنه 
من الطاعات كالطهارة والصلاة 
والصوم والزكاة والحج 

العبد لا يلزمه الحج ويصح منه الحج 
باذن سيده وبغير اذنه بلا خلاف 
عندنا 

ولو أذن له فى العمرة فأحرم بالحج 
فله تحليله 


ولو أذن فى الحج أو التمتع فترن 


ليس له تحليله بالاتفاق 


: فلو أذن. في الإحرام مطلقا فأحسرم 


وَأن اد صرفة إلى نلك وآر اد السيد 
غير ذلك فوجهان ١‏ أحدهما ) القول 
قول العبد ( والثانى ) كاختلاف 
الزوجين 

ولو أحرم المكاتب بغير اذن مولاه 
ففى جواز تحليله لسيده طريقان 

( فرع ) إذِا افسد العبد الحجة 
بالجماع فهل يلزمه القضاء ؟ 


1 :انف 


15 


16 


1 


16 


1 


1 


5 


137 


و3 


517 


18 


الأحكام 
( فرع ) كل دم لزم العيد المحرم بفعل 
محظور كاللباسى والصيد أو بالفوات 
لم يلزم السيد بحال » سواء أحرم 
باذنه أم بغيره ؟ 
( فرع ) إذا نذر العبد الحج ؛ فهل 
يصح منه فى حالة رقة ؟ 
( فرع ) حيث جوزنا للسيد تحلينه 
أردنانأنه يأمره بالتحلل لا أنه يستقل 
بما يحصل به التحلل »© لآن غايته 
ان يستخدمه ويمنمه المضى © ويأمره 
بفعل المحظورات أو يفعلها به »© 
ولا يرتفع الإحرام بشىء من هذا 
بلا خلاف 
حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قيل 
التحلل لم يجز له التحلل بل يلزمه 
إتمام الحج 
( أما حكم المسألة ) فاذا أحرم الصبى 
يبالحج ثم بلغ او العبد ثم عتق فلها 
أربعة أحوال 
( أحدها ) أن يكون البلوغ والعءتق 
بعد فراغ الحج 
( الثانى ) أن يكون البلوغ والعتق 
قبل الفراغ من الحج لكنه بعد خروج 
وقت الوقوف بعرفات 
( الثالث ) أن يكون قبل الوقوف 
يعرفات أو فى حال الوقوف 
( الرابع ) أن يكون بعد الوقوف 
بعرفات وقبل خروج وفت الوقوف 
( وأما ) السعى فانقضى بكياله فى 
حال النقص 
والطواف فى العمرة كالوقوف فى 
الحج ؛ فاذا بلغ أو عتق أجزأته عن 
عمرة الإسلام 


اكه 
(م8- الجموع ) 


الصفحة 


14 


1.5 


1.5 


ه١‎ 


اه 


ان 


0 


إزفن 


( فرع ) إذا أفسد الصبى. والعيند 


7 


حجهما وقلنا : يلزمهما القتضاء » 
ولا يصح فى الصبا والرق 

ولو فات الصبى والعبد الحج وبلغ 
وعتق فان كان البلؤغ والعتق قبل 
الفوات فعليه حجة واحدة 

(( فرع )فى حكم إحرام الكافر ومرورة 
بالميقات وإسلامه فى! إحرامه 

فان لم يمكن بأن ألم بعد الفجر 
من ليلته لم يجب عليه الحج فى هذه 
الستنة فان استطاع ' بعد ذلك لزمه 
(فرع) فى حج العبد والصبى شوي 
م سبق 
0007 
فى وجوب الحج » لكن لا يجوز للولى 
دفع المال إليه » بل يصحيبه الولى 
وينفق. عليه با معروف 

(فرع ) يصح حج الأغلف وهو الذى 
( فرع ) إذا حج بمال حرام أو راكبا 
دابة مغصوبة أثم وصح حجه 

( أما الأحكام ) فالاسستطاعة شيرط 


لوجوب الحج باجماع المسنلمين 
'( اما حكم المسألة )| فقال الشافعى 
والاصحاب : ويشترط لوجوب الحج 


كاه 


وجود الزاد والماء فى المواضع التى 
جرت العادة بوجودها'فيها ويشترط 
وجودها بثمن امثل فان زاد لم يجب 
الحج ' 
فتعج ا بعال اثالاوائرزاد يدا تالثرت 
العادة به فى طريق مكة 


1 اخ ا 


55 


2 


كنت 


5مك 


/اه 


لام 


ممه 


ممه 


الأحكام 
( فرع ) لو لم يجد ماايضرفه فى الزاد 


1 والماء » ولكنه كسسوابب يكد ب 


ما يكفيه ووجد نفقة © فهل' يلزمه 
الحج تغويلا على الكسب ؟' 

( أما حكم المسألة ) فاذا كان بينه 
وبين مكة مسافة قصر فيها الصلاة 
لم يلزمه الحج 

وإذا وجد مشقة شديدة فى .ركوب 
المحمل ااشترط فى حقله التكنيس 
ونحوها بحيث تندفع غنه المشقة” 
وان وجد ما يشنترى بذ الزاد 
والراحلة » وهو محتاج. إلينه لدين 
عليه لم يلزمه ١‏ 

أما إذا احتاج إليه لنفقته من تلزمنه 
نفقته مدة ذهابه ورجوعه قلا يلزه 
الحج ٍ 
( اما ) إذا احتاج إلى سكن أو خادم 
يحتساج إلى خندمته وليس معبه 
ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه الحج؟ 
فيه وجهان ( أصحههما !الا يلزيه 
( والوجه الثانى ) يلزمه الجخ وبيع 
المسكن والخادم 1 

( فرع ) لو كان فقيها وله كتب فهل 
يلزمه بيعها للحج ؟ إن لم يكن له من 


.كل كتاب إلا نسخة لم يلزمه 


وإن احتاج إلى التكاع و وهو كناف 
العنت قدم النكاح 
إذا كانت له بضاعة 'يتكسب يهنا 


كفايته وكفاية عياله فهل يلزمه الحج؟ 


فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزميه 


( الثانى ) وهو الصحيح يلزمه الحج 
لانة واجد للزاد والراخلة 


أل .ام 


5١ 


5١ 


5 


نذا 


531 


7 


515 


511 


515 


11 


الأحكام 

وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر 
على المشى وله صنعة يكتسب بها 
كفايته لنفقته » استحب نه أن يحج 
( فرع ) يستحب لقاصد الحج أن 
يكون مغليا عن التجارة: فان خرج 
بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح 
حجة 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
عادته سؤال الناس والمشى ٠‏ مذهبئنا 
انه لا يلزمه الحج 

( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : 
يشترط لوجوب الحج أمن الطريق ى 


النفس والمال والبضع . ويكره بذل 
المال للراصدين 
ولو امتنع محرم المراة من الخروج 
معها إلا بأجره 


( فرع ) يشترط لوجوب الحج وجود 
رفقة يخرج معهم فى الوقت الذى 
حجرت عادة بلده بالخروج فيه 
اختلنت نصوص الشافعى فى ركوب 
البحر فقال فى الأم والاملاء ما ذكره 
امصنف وقال فى المختصر ؛ ولا يتبين 
لى أن أوجب عليه ركوب البحر 

( أيا ) المراة فان لم نوجب ركوب 
البحر على الرجل فهى اولى 

( فرع ) إذا حكمنا بتحريم ركوب 
البحر للحج عند غلية الهلاك كيا 
سيق فيحرم ركوبه للتجارة ونحوها 
من الأسفار المباحة 

( فرع ) إذا كان البحر مغرقا أو كان 
قد اغتلم وهاج جرم ركوبه لكل سفر 
( فرع ) فى انه يجب الحج فى البحر 
إن غلبت فيه السلامة وإلا فلا وهر 


الصفحة الأحكام 

57 إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن 
يقوده ويهديه ازمه الحج 

08 (أما حكم المسألة ) لا يلزم المرأة 
الحج إلا إذا أمنت على نفسها يزوج 
أو محرم أو نسوة ثقات لزمها الحج 
بلاخلاف 

8 والجواب عن حديث عدى بن حاتم 
انه إخبار عما سيقع فهو محمول 
على الجواز 

15 ولم يشترط احد من أصحابنا أن يكون 
مع كل واحدة منهم محرم أو زوج 

(فرع) هل يجوز للمراأة أن تضافر 
لحج التلوع ؟ 

ويستدل للتحريم أيضا بحديث ابن 
غعمر 

( فرع ) يجب الحج على الخنثى 
المشكل البالغ 

١‏ (فرع) اتفق أصحابنا على ان المرأة 
إذا أسلمت فى دار الحرب 'لزمها 
الخروج إلى دار الإسلام 

١‏ إمكان السير بحيث يدرك الحج شرط 
لوجوبه 

؟ (واما ) الصلاة فانها تجب بأول 
وقتها لامكان تتميمها 

07 من كان فى مكة أو كانت داره من مكة 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 
فان كان قويا على المشى لزمه الحج 

0 ومن قدر على الحج ماشيا وراكبا 
فالافضل أن يحج راكبا 

0 (غرع ) فى مذاهب العلماء فى الحج 


ماشيا وراكبا أيهيا أفضل ؟ 


لذك 


الصفحة 


١ 


7 


97 


الأحلكام ‏ 
( فرع ) الحج .على المقتب والزاملة 
أفضل من المحمل لمن أطلق ذلك 
( أما الأحكام ) فأولها بيان حقيقة 
المعضوب ؛ فمن كان به علة يرجى 
زوالها فليس هو بمعضوب 


وإن وجد ا 4 وؤجد من استأجره 


بأجرة المثل لزمه الحج 


لالاصمإذا لزمه الحج فلم يحج حنتى صار 


2,72, 


2727 


م72 


23 


ئ 


' الخج وله أحوال ( 


11م 


معضويا »© فهل يلزمه الحج على 
الفور ؟ ام على التراخى ؟ 


الفدية الحم على المدحويا إن 


لا يجد المال » لكن جد من يحصل له 
((أحدها ) ان يبذل 
له أجنبى مالا ليستأجر بْه 
( الثانى ) أن يبذل |واحد من بنيه أو 
بناته أو اولادهم وإن سفلوا 
الاطاعة فى الحج عله 
ولو شك فى طاعة الولد لم بازئة 
وإذا يي شرؤط وحوب الحج 
بالطاعة فمات المطيع قبل أن يأذن 
له أو رجع عن الطاعة 
ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد 
الرجوع . فان كان بعد إحرامه ‏ 
١‏ الحال الثالث ) أن ييذل الأحير 
الطاعة فيجب قبولها 
( الحال الرابع ) أن يبذل.له الولد 
فيه وجهان أصحهما إ لاا مجحبه * 
(فرع ) إذا أفسد الطليع الباذل حجة 


:انقلب إليه ا 


الأحكام 


ألصفحة 

١م‏ ( فرع ) إذا بذل الؤلد الطاعة لأبويه 
فقبلا لزمه 

١‏ ( فرع ) وإذا كان إعلى المعضوب 
حجة نذر. أو قاد فهى كحجسة 
الإسلام 

م (فرع ) لايجزىء ل الملعضوب 


3م 


م8 


3م 


8,3 


8م 


الذذد 


تلد 


88 


بغير إذنه يخلاف قضاء الدين عن 
غيره 

(واما) صحة الحج-فلا تقتضى ثنوت 
ملك له وأما المعضنوب فنازمه 
الاستنابه 

( فرع ) المعحضوب إذا كان من أمكة 
أو بينه وبينها دون مسافة القصد 
لا يجوز له أن يستنيب فى, الحج 

( فرع ) إذا طلب الوالد المعضنوب 
العاجز عن الاسنئجار من ألولد ان 
يحج عنه 

( فرع ) لو استاجر المطيع إنسانا 
ليحج عن المطاع المعضوب فان كان 
المطييع ولدا فالمذهب أنه يلزم المخاع 
الحج ' 

( فرع ) إذا كان للمنعضوب مالا » 
ولم يستأجر من يحج عنه لامتئاعه 


' ( فرع ) يتسترط أن ينوى الباذل للحج 


عن المعضوب : 

( فرع. © إذا بذل الولد الطاعة ع2 
وقبلها الأب » ثم مات الجاذك ” قبل 
الحج 
( فرع ) يلزم الباذل أن يْحج من 
الميقات فان جاوزه لزمه دم 
( فرع ) وشرط الباذل الذى يص-ح 
بذله ويجب به الحج أربغة (أحدها) 
أن يكون ممن يصح أمنه أداء حجة 
الإسلام بنفسه : 


اتصفحة 


لذد 


ىم 


وم 


41م 


فده 


مم 


5م . 


( الثانى ) كونه لا حج عليه ( الثالث ) 
ان يكون موثوقا بيذله له ( الرابع') 
ان لا يكون معضوبا 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى وجوب 
الحج على المعضوب إذا وجد مالا 
واجيرا بأجرة المثل 

( فرع ) فى مذاهيهم فى المعضوب 
إذا لم يجد مالا يحج به غيره 0 
( فرع ) فى مذاهبهم فيما إذا احج 
المعضوب عنه ثم شفى 

والمستخب لمن وجب عليه الحج أن 
يقدمهة 

( أما أحكام الفصل ) ففيه مسألتان 
( إحداهما ) الممستحب لمن وجب 
عليه الحج بنفسه أو بغيره تعجيله 
( ثانيهما ) إذا وجدت شروط وجوب 


. الحج وجب التراخى 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى كون 
الحج على الفور أو القراخى 
واحتج الشافعى والاصحاب بأن 
فريضة الحج نزلت بعد الهجرة 
وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق 
العلماء أن النبى ‏ صلى الثي عليه 
وسلم - غزا حنينا بعد فتح مكة 
واحتج أصحاينا بالأحاديث الصحيحة 
أن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم أمراق حجة الوداع من لم يكن 
معه هدى الإحرام يالحج ويجعله 
عمرة 


. اسلوب الكلام فى المسألة أن تقول : 


العبادة الواجبة ثلاثة اقسام 
(أحدها ) ما يجب لدفع حاجة 
المساكين العاجزة وهو الزكاة 


اتلصفحة 


3 


531 


4١ 


41١ 


1١ 


15 


45 


45 


417 


( والثانى ) ما تعلق بغير مصلحة 
المكلف وتعلق بأوقات شريفة فالصلاة 
وصوم رمضان 

( والثالث ) عبادة تستفرق العمر 
وهى الإيمان 

( والرايع ( عبادة لا تنعلق بوقت 
ولا حاجهة ولم تشرع تغاقة 
للعمر » وكانت مرة واحدة فى العمر 
وهى الحج 

(وآاما ) الجواب عن احتجاج الحنفية 
بالآية الكريمة وان الامر يقتضى الفور 
( وأما ) الحديث ١‏ من اراد الحج 
( والجواب.) عن قياسهم علىالصوم 
إن-:ؤقتة: مقيق مكان فعله يد 
بخلاف الحج 

( والجواب ) عن قياسهم على الجهاد 
وجهين ( أحدهما ) لا نسلم وجوبه 
على الفور بل هو موكول إلى راى 
الإمام 

( الثانى ) أن فى تأخير الجهاد ضررا 
على المسلمين 

( والجواب ) على قولهم إذا آخره 
ومات فالصحيح عتدنا موته عاصيا 
(وقى الفصل مسائل ) ( إحداها ) إذا 
وجب عليه الحج فلم يحجححتى 
مات تبينا عدم الوجوب لتبين علامة 
عدم الامكان 

وإن هلك ماله بعد حج الناس وقبل 
الرجوع او إمكانه فانه لا يستقر لآنه 
يشسترط بقاؤه فى الذهاب والرجوع 


مكم 


الصفحة 


19 


1 


15 


417 


514 


315 ور أما ' 


الأحكام 
( ثانيهما ) حيث وخب عليه الحج 
وامكنه الاداء فمات: بعد استقراره 
يجب قضاؤه من تركثه 
قول غريب للشافعئ : أنه لا يحج 
عن الميت إلا إذا اوصى بها : 
( الثالثة ) إذا وجب .غاليهالحج وتمكن 
من أدائه واستقر.:وجوبه فمات 


بعد ذلك ولم يحج ١‏ 

ولو آخر الصلاة عن اول الوقت 
فمات أثناءه أ 

( فرع ) فى مذاهب:العلما فى الحج 
عن الميت ا 

وتجوز النيابة فى حج الفسرض فق 
موضعين إٍ 

١‏ الصرورة ) هو الذى لم يخج حجة 
الإسلام 


ككم 


( أما الأحكام ) قال الفننافعى 
والاأصحاب :. تجوز النيابة: فى حج 
الفرض المستقر فى 0 
( أحدهما ) العضوب ١‏ والثانى ) 
الميت 

لك عدبلا قي 
الامنتئابه فيه عنحئ ليس بمعضوب 
ولا عن ميت لم يوصل به بلا خلاف 
( وآما ) الحجة الواجبة بقضاء أو 
نذر فيجوز النيابة فيها عن المعضوب 
باذنه ولا تجوز بغير إذنه » وتجور 
عن الميت .باذنه وبغير إذنه 

) إذا كان المرضى والعلة غير 
مرجو الزوال فله الاستتايه 

( فرع ) قد ذكرنا انه إذا كان مريضاً 
غير مأيوس من هالا يجبوز أن 
يستئيب ؛ ولو اسئتنئاب ومات 
لا يخزئه على أصح القولين 


الصفحة ٠‏ الأصكام 

0 ( فرع ) يعرف المابو يوش منة تقول 
مسنلمين. عدلين من اهل الخيرة 

٠١‏ ( فرع ) الجنون غير مأيوس من 
0 : 

٠١‏ (فرع اسن إن مات وعليه 
حج الإسلام أو قضاء 1 نذر وجب 
و د 
يوسن 

.6 اع ال ا ا 
.4 14 2 

0١‏ فصة ( لبيك عن شبرمة م" 

١ 03٠6‏ أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل 
( إحداها ) قال الشافعى والأصحاب 
لا يجوز لمن عليه' حجة الإسلام أو 
حجة قضاء أو نذر أن حج عن غيره 

١‏ الايجوز للضرورة الحج:عن غيره 

٠4‏ (المساآلة الثانية ) ( واما ) إذا 


استأجر للحج من حجبولم يعتمر او 
للعمرة من أعتمر ولم يحج فقن 
الأجير 


0 ا 5000 


65 


65 


١. 


إليه 

(السناألة الثالئة ) ( آما ) إذا 
استاجر رجلان شخضا ليحج” عن 
احدهما ويعتمر عن:الآخر 

[ فرع ) أو احسيرم الاجير عن 
المستأجز » » ثم نذر ججة 

( المسألة الرابعة اا د 
من لم يحج صرورة ؟ 

هل يكره تسمية الطواف شوطا ؟ 


الصفحة 


1. 


ك1 
1.6 


اا 


1١4 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
عليه حجة الإسلام وحجة نذر 
فصل فى الاستئجار للحج 

0 الاستئجار إما 
أو إلزام 

( فرع ) ا ينقسم إلى ضربين 
فالاجارة ( أحدهما ) بيع عين 
( والآخر ) بيع صفة وهو السلم 

( فرع ) أعمالالحج يجب أن يعليها 
المتعاقدان 

هل يشترط تعيين الميقات الذى 
( أصحها ) فيه قولان ١‏ اصحهما ؛ 
لا يشترط 

( والطريق الثانى ) إن كان للبلد 
طريقان مختلفان الميقات اثستر 

( الطريق الثالث ) إن كانالاستئجار 
عن حى اشترط 
ملا 

) الطريق الرابع ) يشترط قولا 
واحدا 

( فرع ) إذا قال المعضوب من حج 
عنى قله مائة درهم © فحج عله 
إثنسان استحق المائة 


عن الش.خص 


وإن كان عن ميت 


.. للأصحاب فى المسألة ثلاثة أوجه 


) 0 2( وقوع الحج عن 
المستأجر © و يستحق الأجير الأجزة 
المسماة 

( الوجه الثانى ) يقنع عن المستأجر: 
ويستحق الاجير اجرة المثل 

( الوجه الثالث ) يفسد الإذن » 
ويقع الحج عن الاجير 


ط بياته 


الصفحة الأحكام 

٠‏ (فرع) إذا استأجر من يحجج عنه' 
بأجرة فاسدة 

1١1‏ ( فرع ) تجويز تقديم إجارة العين 
على وقت خروج الناس للحج 

01 ( فرع ) إذا لم يشرع فى الحج 
فى السنة الأولى لعذر أو لغير عذر 

01١‏ وإن كان الاستئجار عن ميت 

115 ( فرع ) إذا انتهى الأجير إلى 
المبكتات المتعين للاحرام 

6 إذا تجاوز المبقات يلزم الأجير الدم 

5 (فرع ) قال الشافعئ : الواجب 
على الأجير أن يحرم من الميقات 

007 إذا عدل الأجير عن طريق الميقات 
المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل 
المعتبر أو اقرب إلى مكة فطريقان 

1١17‏ لو لزم الدم لترك مأمور به ففيه 
طريقان . 

م4ا١ا‏ ( فرع ) إذا اسستأجره للقران فلم 
يمتثز . 

8 إذا عدل إلى الافراد قحج ثم اعتمر 
فان كانت الاجارة على العين لزم 
أن يرد من الأجرة حصة العمرة 

6 إن عدل إلى التمتع 

115 ( فرع ) إذا استأجره للتمتع فامتثل 
فهو كما لو أسستأجره للقران فامتثل 

11 (( فرع ) لو استأجره للافراد فامتثل 

٠٠‏ (فرع) إذا جامع الأجير وهؤ محرم 
قبل التحلل الأول فسد حجه »؛ 
وانقلب الحج إليه 

11١‏ (فرع) إذا احرمالأجير عن 


المستأجر ثم صرف الاحرام إلى تفسه 
ظنا منه أنه ينصرف 


/لاكم 


الأحكام 

015 (فرع ) إذا مات الحاج عن نفسه 
فى أثنائه هليجوز النيابة على حجه ؟ 

15# (فرع ) إذا مات الأجير فى اثناء 
الحج فله أحوال ( اخدها ): يموت 
بعد الشروع فى الأركان: وقبل فراغها 

5 ( الخال الثانى ) أن ايموت: بعد 
الشروع فى السفر وقبل الاحرام 

2 ( الحال الثالث ) أن يموت بعد 
فراغ الأركان وقبل فراغ باقىالأعمال 

6 (فرع ) إذا أحصر الأجير قبل 
إمكان الاركان تحلل : 

6 (فرع )لو استأجر المعضوب من 
تطوعا فوجهان ا 

051 (فرع) قال اصحابنا : لو استاجر 
معا ؛ إٍ 

7 (فرع) إذا استأجن اثنان ليحج 
عنهما أو أمرآة بلا إجارة 

117 (فرع ) زيارة قبره ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لا تدخللة التيابة 

/117 أما الدعاء عند قبره ‏ صلى الله 
عليه وسلم - فتدخله النيابة 

17 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى 


الاستئخار للحج 0 ' 
4” ( فرع ) إذا استأجره ليفرد الح 
ع)! ليفرد الحج 


والعمرة فقرن عنه 


064 (فرع؛ لا بأس ان يكترى حملا من 
ذمى والذمى لا يدخل الحرم 
6 (فرع ) إذا أوصى أنْ يحج عنه 


فلان فمات أحجوا عنه غيره 


كه 


الصفحة 
14 


الاحكام ' 


لا يجوز الإحرام بالحج إلا فى اشهر 


الحج 


65 ( فى الفصل مسائل ) ( إحداها ): 
فيما يتعلق بألفاظه فقوله تمالى: 
( فمن قرض فيهن الحج  )‏ ' 

08 (وأما ) الرفث 

01 (وأما ) الفسبوق 

(واأما ) الجدال 

36 (وأما) قوله تعالى (الخج أشهر ) 
والمراد شهران وبعض: الثالش. 1 

0 (واما ) قول المضنف : ولان, 


الإحرام نسك من مناسك الحج 
0٠‏ (وأما ) قول المصنف : لأنها عبادة' 


وأما قوله : كصلاة .الظهر إذا أحرم 


رن 
بها قبل الزوال فانه ينعقد إخرامه 
بالغفل 5 ِ 
00١‏ (المسالة الثانية ) لا ينفقد الإحرام 
بالحج إلا فى أشهر الحج ' : 
١‏ (المسالة الثالثة ). هذل ينعقد 
الإحرام بالحج فى غير أشنهره عمرةة. 
واحدة اكثر من حجة 
35 قال أصنتحابنا : ولوأ أخبرم 


بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما 
٠‏ ولا تنعقد الأخرى 


015 (فرع) لو احرم قبل أسهر الخج» : 
ثم شك هل أحرم بخج أم. بعمزة 15 
01 ( فرع ) قال الشافعى: فى مختصر 


المزنى : أشهر الحج شسنوال وذى. 
القعدة وتسع من ذى الحجة ' 


الصفحة 

1٠*‏ (فرع )فى مذاهب العلماء فى وتت 
الإحرام بالحج 

© (فرع) فى مذاهب العلماء فى اأشهر 
الحج 

فق فرع ) فى مذاهبهم فيمن اهل 

2019 وآما العمرة فانها تجوز فى جميع 
شهور السنة 

14 ( اما الأحكام ) فقال الشافعى 
والاأصحاب : جميبع السنة وقشتك 

إن 

006 قال أصحابنا : ويستحب الاعتمار 
فى أشهر الحج وى رمضان 

١‏ (فاما ) إذا نفر الثفر الأول فأحرم 
بعمرة فيما بقى من أيام التشريق ليلا 
أو تهارا معمرته صحيحة 

)8 (فرع ) ف مذاهب العلماء فى وقت 
العمرة 

(فرعافى مذاهبهم فى تكرار العمرة 
السنة 

01١‏ ويجوز افراد الحج والتمتع بالعمرة 
والتران 

015 (أما الاحكام ) فقد اتفقت نصوص 
الشافعى والاصحاب على جواز 
الاحرام على خمسة أنواع : الافراد 
والتمتع والقران والاطلاق والتعليق 

١1‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
الافراد والتمتع والقران 

01 (فرع ) فى مذاهيهم فى الافنضل 
من هذه الأنواع الثلائة 

15 (فرع) قال المزئى فى المختصر: قال 
الشافعى فى اختلاف الحديث : ليس 
شىء من الاختلاف أيسر من هذا 

مها ورد من الأحاديث فى الافراد 


والتمتع والقران 


الصفحة 


1 
١‏ 
115 
116 
ع1 
ال 
؟16 
ه١1‏ 


كل 


١ك‎ 


١ اه‎ 


١ /اه‎ 


1١ همه‎ 


1 
لجل 


سل 
11 


دل 


1535 


( فأما ) حديث عائشة 
( وأما ) حديث أبن عمر 
( وأما ) حديث جابر 
( وأما ) حديث ابن عباس 
( وأما ) ترجيح التمتع : 
) وأما ( القران فجاءت فيه أحاديث 
( فرع ) فى الجمع بين هذهالأحاديث 
( فرع ) قال الخطابى: طعن جماعة 
من الجهال وكثرة من الملحدين 
فهذه الروايات المختلفة وفى الظاهر 
ليس فيها تكاذب 
وقال الفاضى عياض : ( قد أكثر 
الناس الكلام على هذه الأحاديث ) 
وأما إحرامهةه ل صلى الله عليه 
وسلم ‏ بنفسه فأخذ بالأفضل 
وقد اتفق جممور العلماء على 
إدخال الحج على العمرة 
( فرع ) قد ذكرنا ما جاء من 
الاحاديث فى الافراد والتمتع والقران 
والاطلاق 
حديث الصبى بن معبد 
( فرع ) ذكر القاضى حسين فى هذا 
الباب من تعليقه والقاضى ابو الطيب 
فى آخر باب صوم المتمتع من تعليقه 
وغيرهما من أصحابئنا أن التساضعى 
نقل ان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم كم أحرم بالحج مطلقا 
نزول القضاء وبيان جبريل 
ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها ان 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يحرم إحراما مطلمّا بل معيئا 
( فرع ) إذا أحرم بالحج لا يجوز له 
فسخه وقلبه عمرة | 
يحتمل ان البخارى اخذ الحديث عن 


مسلم 


015 


الصفحة 


1 


116 


بذجل 


1١17 


158 


ةا 


الاحنسكام . 

قال العلماء : والنخارى.يستعمل 
هذه العبارة فيما آذه لضا ومناولة 
لا سماعا ! 

( فرع ). مذهبنا أن المكئ لا يكره له 
التمتع والقران ولا دم عليه 

( فرع ) أجمع الغلماء على حصواز 
العمرة قبل الحج؛ . 

والافراد أن يحج ثم يعتمر: 


( أما ) الافراد فضورته الاصلية أن. 


يجرم بالحج وحدة ويفرغ منه ثم 
يخرم بالعمرة ا 

( وأما ) التمتع فضورته الاصلية ان 
يحرم بالعمرة من ميقات بلده »ويدخل 
مكة ويفرغ من افعال العيرة.» ثم 
ينشىء بالحج من إمكة 

(وأما ) ) القران قصورته الاصلية 
إدراج اعمال العمرة فى الحج 
0 شرع ١‏ محرم بالعمرة فى الطواف 
١‏ أما) إذا احرم بالحج ثم أدخل علية 
العمرة 

ويجب على المتمتع دم بخمسة شروط 
( أحدها ) آلا يكون من حساضرى 


' اللسجد الحرام 


7و1 


17/5 


١ 


( فرع ) هل يجبٍ على المكى إذا 
قرن إنشاء الإحرآم من أ فى الحل ؛ 
كما لو أفرد بالعمرة ؟ 

ٍ الشرط الثانى إ! أن يحرم بالعمرة 


0 الشرط الثالث' |) أن تقع العمرة 


عن 


ه/ا1 


.لاه 


( الشرط الوايع. ( الاايعود إلى 
الميقاتٍ 


الصفحة 
0 (فرع) لو دخل القازن مكة قبل يوم 
عرفة ثم عاد إلى الميقات 
(٠:‏ الشزط:الخامس ) مختلف'فيه وهو 
. اشستراط وقوع النسكين عن قدخص 
واحد . 
17 ( وشرط سسادسن ) ألخرجه لنسووى 
وهو نية التمتعم 2 : 
8 '( وشرط سابع ) ان يحزم 0 
من الميقات 
1١4‏ الفرق بدن دم المثمتع ودم .الإسباءة 
(فرع)قال اصحاينا : هذه الشاروط 
السبعة معتبرة لوجوب الدم وفاقا 
وخلافا » وهل يعتبر فى تسلميته 
متمتعا ؟ 
( فرع ) إذا اعتمر المتمثع ولم يرد 
3 العودة إلى المبقاث لزمه أن يحرم 
بالحج من نفسئن مكة .' : 
8 ( فرع ):قال صاحب البيان : قال 
الشافعى فى القديم' : : إذا احج 'رجل 
لنفسه من ميقات فى أشنهر ع 2 
فاما تحلل منه. أحرم بالعصرة 
ئفسه من أدئى الحل ١‏ 
( فرع ) إذا فرغ المتمتع من افعال 
العمرة ضار حلالا ‏ ... 
(فرع ) إذا تحلل اللتمتع من العمرة 
السائل له أن يحرم بالحج إلا يوم 
. التروية : 
6 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى مسبائل 
سبقت ( منها ).إذا:أخرم بالعمرة فى . ؛ 
غير أشهر الحج وفعل آمثالها فى 
أشهرة 
"ما (ومنها : 2 ا المنذر: أجمع 
العلماء على ان من أهل بعمرة فى 
أشهر الحج .أن يدخل ,عليها :الحج 


17ل ينس الطواف بالبيت : 


الصفحة الأحكام 

141 ( ومنها ) قال ابن المنذر : أجمع 
العلماء على أن من دخل مكة بعمرة 
فى أشهر الحج مريدا! للمقام بها ثم 
حج من مكة أنه متمتع 

١‏ (ومنها ) إذا خرج المكى إلى بعض 
الآفاق لحاجة ثم عاد واحرم بالعمرة 
منه أو من ميقاته وحج من عامه 
قلا دم عليه 


ما ويجب دم التمتع بالاحرام بالحج 

لقوله تعالى : ( فين تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدى ) 

1١‏ (أما حكم المسالة ) فقد سبق ان 
دم التمتع واجب باجماع المسلمين 
ووقف وجويه عند الإحرام بالحج 

189 (واأما ) وقت جوازه فقال أصحاينا : 
لا يجوز قبل الشروع فى العمرة 
بلا خلاف 

وهل تجوز إراقته بعد التحلل من 
العمرة وقبل الاحرام بالحج ؟ 

5 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى وقتث 
وجوب دم التمتع 

6 (فرع ) قال أصحابنا ؛ دم التمتع 
شأة صفتها ضفة الأضحية: > 

6 فان لم يجد الهدى فى موضعه انتقل 

إلى الصوم 1 

7 (واما حكم الفصل ) فقال أصحابنا : 
إذ وجد المتمتع الهدى فى موضعه 
لم يجز له العدول إلى الصوم 

5 قال أصحابئا : فان وجد الهدى أكثر 
من ثمن المثل فله الانتقال إلى الصوم 

61 قال البفوى : ولو كان يرجو الهدى 
ولا يتيقنه جاز الصوم 

5 هل يستحب انتظار الهدى 0 


الصفحة الأحكام 


105 


15١ 


15١ 


15١ 


155 


155 
15 


157 


155 


ل 


131 
155 


قال اصحابنا : يستحب للمتمتع الذى 
هو من أهل الصوم أن يحرم بالحج 
قبل السادس 

قال أصحابنا : وإذا فات صوم 
الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها 

( وأما ) السبعة فوقتها إذا رجع 
ما المراد بالرجوع هل الفراغ أم 
العودة إلى الوطن ؟ 

( وأما ) من بقى عليه طلواف 
الإفاضة فلا يجوز صيامه 

( فرع ) كل واحد من صوم الثلاثة 
والسبعة ‏ لا يجب التتابع فيه 
( فرع ) ينوى بهذا الصوم صوم 
التمتع » وإن كان قارنا نوى صوم 
التران 

فان دخل فى الصوم ثم وجد الهدى 
فالأفضل أن يهدى ولا يلزمه 
ويجب على القارن دم بلا خلاف * 
فان لم يجد الهدى فعليه صوم التمتع 
القارن أخف حالا من المتمتع 

( فرع ) قال الشافعى فى المختصر : 
فان مات المتمتع قبل ان يصسوم 
تصدق عما فاته صدق عن كل يوم 
يمد من حذطة 

فان مات معسرا فقد مات وفرضه 
الصوم 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى متمتع 
ولم يجد الهدى 

) فرع ) مذاهب العلماء فيمن فاته 
صوم الثلاثة فى الحج 

باب المواقيت 

ميقات أهل المدينة ذو الحليفة 


الاه 


الصفحة 


الأاحكام 


ميقات أهل الشمام واهل التراق 
وأهل اليمن ا 

حددديكه جابر 2 ذات: عرق فضعيف 
( وامنا ) القاب الفضبل والفاظه 

( أما الأحكام ) فئد اقال ابن المنذر 


وغيره أجمع العلماء على هذه 
المواقيت | 
كال السجابنا *ميقات الحج والعمرة 
زمانى ومكانى ٍْ 
(وآما ) إذا احرم مارج الحرم 
كمنبىء بلا خلاف ١‏ : 
( وأما ) الليقات الزانى للمكى فهو 
كقيره ٍْ : 

_ المكى صتفاك! * 
لو أحرم امل الها رق من العقية 
(فرع) أعيان هذهالمواقيت لإ تقنسترظ 
بل يصح حذوها ! 


( فرع / .الاعتبار قْ هذه المواتيت 
الحسة يله الراك ء لال الور 
0 
أهلها ا 

ع ووو ييه 
ومن كانت داره قوق الميقات فله ان 


يحزم من اميقات > وله أن يحرم 


فوق الميقات 

( اما احكام الفصل:” الأجمع من يد 
به من السلف والخلف من الصحابة 
فمن بعدهم على أنه يجوز الاحرام 
من الميقات ومما فوقه 


ه. :هل الإحرام قبل الميقات أفظل ؟ 


كلاه 


الصفحة 


امكل 


ململ 


51١ 


11 


الأحكام 


والاصح على الجملة أنْ الإخرام من 
المبقات أافضل للأحاديث' الصتحديحة 


المشهورة 

( فرع ) فى مذاهب العلباء فق هذه 
.المسألة 

( فرع ) ما الفرق بين يقات الزمإن 
والمكان ا 0 
ومن كان داره دون لبقت نميقاته 
إذا مر الآفاقى بالميقات: لا يريد نسكا 


( فرع 7[ فى مذاهب العلمام فى هذه 
المسالة 
( فرع ) حكى الشافعى واين المنذر 
عن ابن عمر انه أحرم من الفرع 
أهل مكة ميقائهم خجة ؛ وادئى الحل 
عيراة : 0 
والافضل من الجعارنة 'جعرانة » وإلا 
من التنعيم . 
( اما الأحكام ان 
( إحداهما ) ميقات الك بالحج نفس 
مكة 
( المسألة الثانئية )اذا كان بمكة 
مستوطن: أو عاب سسبيل »؛ وازاد 
العمرة فميقاته ادنئى الحل : 
( وأما. ) المستحب أن يعتمر من 
جعرائه 
( وأما ) قول امف ف ال 
الافضل أن يحرم يهنا من “التتعيم 
شغلط ومنكر 4 ولا يعد من اللذهث 
(وأما ) قؤل الغز زالى فى البسيط » 
وقول غيره إنه ‏ صلى الله عليه 
وسسلم اهم بالإحرام بالعمرة من و 
الحديبية فغلط صريح | : 


الصفحة 


51 


"51 


11 


"1 


"1 


املف 


17" 
الل 
118 


114 


لقف 


( فرع ) يستحب من أراد الإحرام 
بالحج من مكة أن يحرم يوم الترويه 
0 بلغ الميقات مريدا للنسسك 
لا يجاوزه حنى يحرم 

( فرع ) مذاهب العلماء فى هذه 
المسألة 

الشريف العثمانى من أصحابنا 
يقول : إذا جاوز المدنى ذا الحليفة 
غير محرم وهو مريد لأنسك »© فبلغ 
مكة غير محرم » ثم خرج منها إلى 
ميقات بلد آخر وأحرم منه فلا دم 
عليه 


وإن نذر الإحرام من موضع فوق 
الميقات 

مان كان من اهل مكة خرج لإحرام 
الحج 

جماع الناس لا يفسد العمرة 

باب الإحرام وما يحرم فيه 

المستحب أن يغتسل قبل الإحرام 


.قصة ولادة أسمماء بنت عميس قى 


حجة الوداع 

( أما الاحكام ) ففيها ائل 
( إحداها ) اتفق العلماء على أنه 
يستحب الفسل عند إرادة الإحرام 
( المسألة الثانية ) إذا عجز المحرم 
عن الغسسل تيمم 





: ( وأما) إذا وجد دن الماء مالا يكفيه 


للغسل 
( المسألة الثانية ) قال المصنف : 


قال الشافعى ف الام يغتسل المحرم 
لسبعة مواطن 


الصفحة 


ورا 


رض 
ركف 
رقف 
531 


"11 


57 


"7 


57 


اخ 


رف 


درق 


تدرف 


الأحكام 


ثم يتجرد من المخيط فى إزار ورداء 


والمستحب أن يصلى ركعتين 
حديث من لم يجد الازار فليلبس 
السراويل 

تعليل ابن عباس لاختلاف الناس فى 
احجنةهة -_ِ صلى الله عليه وسلم 

( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل 
( إحداها ) السنة ان يحرم فى إزار 
ورداء ونعلين 

( المسألة الثانية ) يستحب أن يتطيب 
فى بدنه عند الإحرام سسواع الذى يبقى 
له جرم بعد الإحرام والذى لا يبقى 
وسواء الرجل والمراة 

قال أصحابنا * وسواء ؤ, أستحبايه 
للمراة الشابة والعجوز 

(المسالة الثالثة ) اتفق أصحابنا على 
أنه لا يستحب تطبيب ثوب المحرم 
عند الإحرام 

( فرع ) قال اللتشسافعى ف الام 
والمختصر : أحب للمرأة ان تختضصب 
للاحرام : 
قال أصحابنا : ويستحب للمرأة عند 
الإحرام أن تمسح وجهها ايضا 
بشىء من الحناء 

قال أصحابنا * ويكره للمرأةالخضاب 
بعد الاحرام 

( المسألة الرابعة ) قال اصحاينا ٠‏ 
يسستئحب أن يتأهب للاحدرام مع 
ما سبق عليه العانة ونتف الإبط > 
وقص الشسارب: ؤقام الاظفار وغسال 
الرأس بسدر 


؟لاه 


الأحكام 


الصفحة 
؟؟ (المسألة الخامسشة ). يستحب أن 
يصلى ركعتين عند الاحرام 
؟«؟ (المسألة السادشة ) هل الأفضل 
أن يحرم عقب صلاة الاخزام وهو 
جالس أم إذا ‏ :انبعثت به راحلته 
متوجهة إلى مقصدهدحين ابتداءالسير؟ 
1 :فرع ) فى مذاهب العلماء فى الطيب 
عند إرادة الاحرام 
8 (فرع ) فى مذاهبيهم فى الوقت 
المستحب للاحرام 
ولا يصح الاحرام| الا بالنية 
ه"» ( أما الأحكام ) فقال أصحاينا 
ينبغى لريد الاحزام .أن ينويه بقلبه 
ويلفظ بذلك بلسنانة 
1 ( وآما ) إذا لبى ولم ينو فللأصحاب 
طريقان ( المذهب ) القطع بأنه 
لا يفتقد إحرامه' 
ولو نوى ولم يلب ففيه أربعة أوجه 
الصد يح ينعقد اخرامه 
597 (فرع) قد ذكرنا أنه مذهبنا المشهور 
ان الاحرام ينعقذ بالنية دون التلبية 
ولا ينعقد بالتلبية بلا نية 
7" وله أن يعين ما يحرم به لفففيا 
ولا ينعقد إلا ما واه بقليه 
8 [أما الأحكام ) ففيه مسسائل (إحداها) 
للاحرام حالان ( احدهما ) أن يتعقد 
عينا ( والثانى )) أنه. ينعقد مطلقا 
(والمساألة الثانية ») هل: الافضفل 
اطلاق الاحرام أواتغيينة ؟ ففيه قولان 
أصحهما التعيزن أقضل 
© (المسالة الثالثة) إذا نؤى بقلبه حجا 
ولبى بعمرة أو عكسه العقد ما فى 
تلبه دون لسانه! 
؟/اه 


الصفحة الأحكام 

9 وإن قال.: إهلالا فاهلال ‏ فلان 

1 إذا أحزم عمرو بما أحرم به زيد جاز 
بلا خلاف 

12" ( أما ) إذا كان إحرام زيد فاسندا 
فوجهان 1 أصحهما ) اتعقاده : 

.0 (أما) إذا كان أحرم مطلقا ثم' عينه 
قبل احرام عمرو فوجهان (اصحهما) 
ينعقد إحرام عمرو مطلقا 

5" (فرع ) أما إذا علق إحرامه فقال : 
إذا أحرم زيد فأنا محرم فلا لصح 

ركف فرع إذا أحرم 5000 
فأحصر زيد وتحلل ,© لم يجز لعمرو 
ان يتحلل / : 

1 (فرع ) إذا أحرم بجج أو غمرة وقال 
فى بيته : إن شساء الله 

1 إذا أحرم بحجتين او عمرتين لم ينعقد 
الاحرام بهما 

5 إذا أحرم بنسك ثم نسيه 

57 ا للشك حالان ( أحذهما م عروض 
الشك قبل عمل شبىء من افمالالحج» 

ٌ فلفظ الثشافعئ؛ أنه قتازن 

,4 (الحال الثائى ) عروض الشك بعد 
فعل شبئء من أفمال النَسْكِ هو ١‏ 
ثلائة أضرب : ( الضيرب الاولا ) أن : 
عرض بعد الوقوف بعرفه وقبل 
الطواف فيجزئه الجج 

515 ( والضرب الثائى ) :أن يعرض الشك 
بعد الطؤاف وقبل. الوقوف 

. 61> (والضرت الثالث ).أن يعرض الشك 
بعد الطواف والوقوف 

لليف 


( فرع ) لو تمتع بالعمرة: إلى الحج ش ظ 
فطاف.طواف الإناضة ثم بان أنه .2 
كان محدثا فى طوافٍ العمرة 





الصفحة الاحكام 

209" يستحب أن يكثر من التلبية 

6ه" . الكلام على حديث ( أفضل الحج 

السمح والسسيخ ) 
لاه" معنى ( لبيك ) وهلهى مفرد أو مثنى 
مه ( أما الاحكام ) فاتفق العلماء على 
م استحياب التلبية 0 1 
5 وهل ب تحب التلبية فى طواف 
القدوم ؟ والسعى بعده ؟ 
9 قال الشافعى والمصئف والأصحاب : 
>” ويستحب الا يزاد على تلبية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ويستحب الا يتكلم فى أثثاء تلبيته بأمر 
أو نهى أو غيرهما لكن لو سلم 
عليه رد 

(فرع ) قال صاحب الحاوى : قال 
الشقاففى فى الأم : وإذا لبى 
فاستحب أن يلبى ثلاثا 

(فرع ) قد ذكرنا أن التلبية مستحبة 
بالاتفاق وليست واجبة 

5 ( فرع ! فى اسستحباب أبتتبية فى كل 
مكان وفى الأمطار والبرارى 

١‏ إذا أحرم الرجل حرم عليه. حلق 
الرأاس 

5 - (أما الأحكام ) فأجمع المسلمون على 
تحريم حلق الرأس 

5 قال أصحابنا : ولو قطع يده أو بعض 
أصابعه وعليها ثكسيمر أو ظفر 
فلا فدية بلا خلاف 

565 (فرع)ف مسسائل من مذاهب العلماء 

متعلقة بالحلق والقلم 

565 ويحرم عليه أن يستر رأسه 

9 ويحرم عليه لبس القميص 

5 ويحرم عليه لبسن السراويل ' 





الصفحة الأحكام 

5 ويحرم عليه لبس الخفين للخير 

6 ولا يحرم عليه سستر الوجه 

5 ويحرم على المرأة مستر الوجه 

5 (واما) حديث عائششة ( كان الركبان 
يمرون بنا ) فضعيف 

5519 (أما الاحكام ) فالحرام على الرجل 
من اللباس فى الإحرام ضربان (ضرب؛ 
متعلق بالراس ( وضرب ) بباقى 
البدن 

8 وحكى الشافعى فى الام أنه لا يأس 
يبحمل المكتل على را 4 وحكى 
البندنيجى وجوب الفدية فى الاملاء 

6 ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع 
الرأس 

55 أجمع العلماء على مقع المحرم من 
لبس القميص والعمامة والقلنسوة 
والسراويل والبرئس والخف 

واللبس الحرام الموجب للفدية 
محمول على ما يعتاد فى كل ملبوس 

٠‏ (فرع ) يجوز أن يعقد الإزار ويد 
عليه خيطا 

1 ( وأما ) عقد الرداء فحرام وكذلك 
خله بخلال أو بمسك . ولا يحرم 
الإزار 1 

5" (فرع) إذا شق الإزار نصفينوجعل 
له ذيلين ولف على كل. مساق نصفا 
وشده فالصحيح وجوب الفدية 

51/5 2 ( فرع ) يحرم على الرجل لبس 
القفازين بلا خلاف 

* (فرع ) لبس الخف حرام على الرجل 
المحرمر 00 

“57 (فرع ) إذا ادخل رجليه إلى مساقى 


خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى 
قرار الخف دون الأخرئ فلا فدية 


ولاه 


اتصفحه 


زففا 


لكف 


2375 


75و23 


1ك 


و" 


اهن 


هن 


الاحكام 
( فرع ) لو كان على: المحرم جراحة 
فشد عليها خرقة فان كانت فى غير 
الراأس فلا فدية 
( فرع ) لو لفك وسطه بعمامة أو 
أدخل يذه فى كم تميض منفصل 
نلامدية ||| 
( فرع ) قال أصحابنا : سواء فى كل 
ما ذكرناه اللبس فى زمن طويل 
وقصير ١‏ 
( فرع ) هذا الذى ذكرتاه كله إذا ثم 
يكن للرجل عذر فى اللبسس فان كان 
عذر ففيه مسائل (إحداها) إذا احتاج 
إلى سستر راسه أو لبس المخيط فجاز 
الستر ووجبت الفدية 
( الثانية ) إذا الم يجد رداء لم بجز 
له لبس القييض ْ 


( الثالثة ) إذا لمم يجد نعليه جاز لبس. 


المداس وهو المكعية 
( فرع ) هذا الذى سيق فى أحكام 
الرجل ( اما ) |المراة 
( فرع ) ما ذكرناه فى إحرام المراة 


وليسها من نصنوص الشسافعى 


يفف 


17 


إكفا 


هنا 


كن 


ااه 


والأصحاب لم إيفرقوا بين اله 0 
والامة ْ 

( فرع ) أما الخنثى المشكل أن ستر 
وجهه فلا هفدية فيه . 

( فرع ) فى مذإهب العلماء فيمن لم 
يجد نعلين 2 ', 1 
(فرع ) إذا لم يجد إزار! جاز له لبسس 
السراويل بلا فدية 

(فرع ) تند ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم 
لبن القباء : 

( فرع ) مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن 
يستظل فى المحهل بما ثساء 


الصفحة الأحكام 


581 


م1 


ا 


181 


امنا 
184 


186 


55 


( فرع') مذهبنا أنه يجوز للرجل 
المحرم ستر وجهة ولا فدية عليه 
(فرع) ) قد ذكرنا: أن الأصح عندنا 
تحريم لبس القفازين للمرأة ' 


( أما الأحكام ):فيْحرم .على الرجل' 


والمراة التتميال الطين 


ولا عبتت رائحة لطي دون عنته 


بأن جلس فى دكان عطار أو عند 


ولو شد مسكا أو كافورا أو عنيرا فى 
طرف ثوبه أو ليسته المراة حشوا 
بشىء منها وجبت الفدية قطعا 

( فرع ) لو خفيت رائحة الطيب أو 


الثوب المطيب لمرور الزمان أو لغبار 


وغيره. حرم استعماله 


( فرع ) لو كان المحرم أخشم لا يجد' 
رائحة فاستعمل الطيب لزمته 'لفدية 


بلا خلاف 


وإن لبس إزارا مطيبا لزمته فدية: 


واحدة للطيثٌ 
الطيب >كالمسك والكافور والعنير 
والصنذلوالورد والياسمين والورس 


والزعقران ٠.٠‏ الخ 


وأما الاترج فليسنْ بطيب 
(أما ألفاظ الفضل ) فالياسمين 
والياسمون أعربته بالؤاو والياء 


( اما الأخكام ') فقال أصحاينا رحمهم, 


الله ٠‏ ب يشترط فى الطيب الذكى يحكم 


منه الطيب 
ما يطلب للأكل لس قن 


بطيب فيجوز أكله وثشمه وصبع, 


الثوب به ولا فدية فيه إلا القرنفل 


بتحريمه ان يكون معظم الفرض! ‏ 


55 


533 


55١ 


الصفحة الأحكام 
ماينيت بنفسه ولا يراد للطيب ليس 
' 189 ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب 


كالنرجس ففيه طريقان حكاهما 
البندنيجى ( أصحهما ) عنده انها 


.طيب ( والطريق الثانى ) وهو 


الصحيح فيه قولان 

١)‏ لصحيح ) الج لحديد أنها طيب 
و ( القديم ) ليست بطيب 

( واما ) اللينوفر ففيه طريقان 
( المشهور ) أنه كالنرجس فيكون فيه 
القولان ( الجديد ) تخريمه ( والقديم ) 
إباحته 

( وأما ) البنفسج ففيه ثلاث طرق 
مشهورة ( أصحها ) أنه طيب 

( فرع ) الحئاء والعصفر ليسا 
( فرع ) فى انواع النبات غريبة 
كالكاذى ١‏ 

( فرع ) حب المحلب قال الدارمى ؛ 
( فرع ) الأدهان ضربان 

( فرع ) اتفقت نصوص الشسافضعى 
والأصحاب على أنه يجوز ان يجلس 
المحرم عند عطار وهو فى موضع 
يبخر » والأولى ؛ اجتنابه 

( فرع ) متى لصق الطيب ببدنه أو 


كوبه 


( فرع ) قال أصحابنا 
للمحرم شرى الطيب 
( فرع ) يحرم عليه أن يكتحل بما فيه 
( فرع ) قد ذكرنا ان الطيب حرام 
على المحرم 


: ولا يكره- 


الصفحة الأحكام 

5 (فرع ) الحناء ليس بطيب 

5 (فرع ) إذا لبسى ثوبا معمصفرا 
فلا فدية 

6 (فرع ) إذا حصل الطيب فى مطبوخ 
أو مشروب 

53536 (فرع ) قد ذكرنا أن مذهينا أن الزيت 
والشيرج والسمن والزبد ونحوها 
من الادهان غير المطيبة لا يحرم على 
المجرم استعمالها فى بدنه 

5 (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أن فى تحريم 
الرياحين قولين ( الأصح ) تحريمه 
ووجوب الفدية 1 

5 (فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا جواز 
جلوس المحرم عند العطار 

5" ( فرع ) قال ابن المنذر * أجمع العلماء 
على أن للمحج رم أن يأكل الزيت 
والشحم والشيرج والسمن 

5 ويحرم عليه أن يتزوج أو أن يزوج 
غيره 

17 (أما أحكام القصل ) فيحرم على 
المحرم أن يتزوج ويحرم أن يزوج 
موليته بالولاية الخاصة 

11" وهل يجوز للقاضى والإمام أن يزوج 
بالولاية العامة 

17 وهل يجوز كون المحرم شساهدا فى 
العقد ؟ وينعقد بحضوره ؟ 

4 قال الشافعى والاصحاب : ويجوز 
له خطبة المراة لكن يكره 

قال البندنيجى وغيره : ويكره للمحرم 
أن يخطب لغيره ‏ 

5 (فرع ) من فاته الحج » هل يصح 


نكاحه قبل التحلل بعمل غيره ؟ 


/الات 
ر(م/؟ ‏ الجموع ) 


1 لذ 


555 


الأحنكام 


(فرع ) إذا وكلحلال حلالا فىالتزويج 
ثم أحرم أحدهما أو الملرأة ففى 
انعزال الوكيل وجهان ( أصحهما ) 


لا ينعزل 


لك 


اك 


رين 


لاه 


( فرع ) إذا وكل أحلال خلالا فى 
التزرويج ثم أحرم ؛ أحدهما أو المرأة 
ففى انعزال الوكيل وجهان (أصحهما) 


لا.ينعزل / 
قال الرافعى : ومن الحق الاحرام 
بالجنون لم يصحخه 


( فرع ) لو أحرم رجل ثم أذن لعبده 
فى التزويج قال ابن القطان : الاذن 
باطل ولا يصح نكاح .العبد 

(فرع) إذا اسلم الكافر على اكثر من 
أربع نسوة وأسلمّهن واحرم فله ان 
يختار فى إحرامه إربعا منهن 

( فرع ) إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه 
إذا حل من إحرامة صح ذلك 


( فرع ) إذا تزوج بنفسه أو تزوج 
له وكيله واحرم | 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى نكاح 
المحرم ا 


قد ذكرنا ان مذهبنا أنه لاريصح تزوج 

المحرم ولا تزويجه! 

فان قيل : الملزاد بالنكاح الوطء 

فالجواب من اوجه 

( أحدها) أن اللفظ إذا اجتمع عرف 

اللغة وعرف الشرع قدم عرف الشرع 

0 مك الثانى ) 0 حول 
سا صلى الث عليه وسلم ل 

2 3 ينكح » على الوطء 

( الجواب الثالث ) أن هذا الحديث 


( لا ينكحخ ولا ينكح ولا يخطب ) 
والخطبة تراد للعقدٍ وكذلك. النكاح 


2_4 1 


انرا 


يدن 


الأحكام 


'( الجواب: الرابع ) أنه ثبت عن قتيبة 
بن وهب أن عمر بن عبيد الله «أراد 


أن يزوج طلحة بن عمر ابنه سيبة 
فأرسل إلى ابان بن عثمان ليحضر 
2 
( واما ) الجواب عن حنديث ابن 
عباس فى نكاح ميموبة ش 

(وأما ) الجواب عن أقيستهم كنها 
فهو أنها كلها ليست انكاها ' 

( فرع ) إذا تزوجالمحرم فنكاحه باطل 
ويفرق بينهما تفرقة: الأبدان عبني 
3 

( فرع قد ذكرنا إن المشنهور فى 
مذهبنا صحة رجعة المحرم وبه قال 
مالك والعلماء إلا أحيد 5 
الإحرام سواء كان لإحدام يكيم 


أم فاسدا 

( وأما ) إتيان البهيمة فالمأهب أنه 
كوطء المراة 

( وأما ) الخنثى المشلكل فيجرم عليه 


يحرم 2 لقعي المباكرة بشهوة 
كالفاخذة والقبلة واللمسن باليشد 
بك بهوة ١‏ 

( وأما ) اللمس بغير شهوة فليس 
بحرام بلا أخلاف ١‏ : 

( وأما ) الاستمناء باليد فخرام 
بلا خلاف لأنه حرام فى غير الاخرام 
قفى الاحرام اولى ا 


الفدية ؟ ( الصحيح ) لزومها 

الصيد المتأكول مه 
ويحرم عليه ى لمباكول_من 
الوحش. والطير 


الصفحة 


5١ 


لذلا 


ردي 


وإن كان الصيد مملوكا لآدمى وجب 
عليه الجزاء والقيمة 

ويحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة 
أو إعارة أو آلة 

دار الندوة كانت منزل قصى بن كلاب 
( أما الاحكام ) فأجمعت الامة على 
تحريم الصيد فى الإحصرام »؛ وإن 
اختلفوا فى فروع منه ودلائله نص 
الكتاب والسنة وإجماع الامة 

( أما) ما ليس بمأكول ولا هو متولد 
من مأكول وغير مأكول فليس بحرام 
بلا خلاف عندنا 

( واما ) صيد البحر فحلال للحلال 
والمحرم بالنص والاجماع 

( أما ) ما يعيشى فى البر والبحسر 
فحرام ٠‏ 

( وآما ) الطيور المائية فمحرمة على 
المحزم ً 

( وأما ) الجراد فبرى على المشهور 
( وأما:) المتولد من مأكول وغير 
مأكول فيحرمان على المحرم 

( واما ) الصيد المحرم فيحرم جميع 
أنواعه 

قال الشافعى والأصحاب : يضمن 
المحرم الصيد المملوك بالجزاء والقيمة 
إنسى لم يحرم ولا جزاء فيه بلا خلاف 
قال أصحابنا * ولو توحشش. حيوان 
( فرع ) لو حصل تلف الصيد بسبب 
شىء فى يد المحرم ضمنه 

فرع ) قال اصحابنا : جهات ضمان 
الصيدءفى حق المحرم ثلاث المباشرة 
واليد والتسبب 

( وآما ) القسيب ففيه مسائل 


الصفحة الأحكام 

1" ( إحداها ) لو نصب الحلال شبكة 
فى الحرم 

1" (الثانية ) قال الشافعى والاصحاب: 


لسن 


51 


515 


نا 


51 


15 


يكره للمحرم استصحاب البازى وكل 
صائد من كلب وغيره 

( الثالثة ) إذا نفر المحرم صيدا فعثر 
وهلك بالعثار لزمه الضمان سواء 
قصد تنفيره أم لا 

( الرابعة ) لو صاح المدرم على صيد 
فمات يسبيب صياحة أو صاح خلال 
على صيد فى الحصرم فمات به 
( فوجهان ') ( أحدهما ) يض منه 
( والثانى ) لا يضمنه 

( الخامسة ) إذا حفر المحرم بئرا فى 
كل عدوان او حفرها حلال فى الحرم 
فى محل عدوان فهلك فيها صسسيد 
لزمهما الضمان بلا خلاف 

( السادسة ) اتفق أصحابنا أنه لو 
رمى صيدا فنفذ فيه السهم وأصاب 
صيدا آخر فقتلهما لزمه جزاؤهما 
( السابعة ) لو رمى حلال إلى صيد 
ثم أحرم ثم أصايه ففى وجوب 
ضمانه وجهان ( الأصح ) يضمن 

( الثامنة ) إذا دل الحلال محرما 
على صيد فقتله وجب الجزاء على 
المحرم » ولا ضمان على الحلال 
سواء كان الصيد فى يده أم لا » لكنه 
يأئم 

ولو ذل المحرم خلالا على صيد 
فقتله ‏ مان كان الصيد فى يد المحرم 
لزمه الجزاء » وإن لم يكن فى يده 
فلا جزاء على واحد منهما » لكن 
يأثم المحرم بدلالته 


ق/لزم 


51 


مين 


ودرا 
/117؟ 
يلين 


1 


7” 


من 


للنضا 


ان 


الأحكام 
( فرع ) قال الشافعئ والأضحاب : 
انعاق والمخطىعوهو الناسسوالجاهل 
فى ضمان الصيد سواء فيضمنه كل 
واحد منهم بالجزاء » ولكن يأثم العاق 
دون الناس والجاهل | 
ويحرم عليه أكل ما طيد له لحديث 
جابر « الصيد حلال لكم ما لم 
تصيدوه أو يصاد لكم » 
مالك لا يروى إلا عن ثقة 
الجرح لا يثبت إلا مفسرا . 
مذهب 86 بن 0 واليخارى 
والأكثرين اشستراط اللقاء 
( أما حكم المسألة ) فقال الشافعى 
والأصحاب : يحرم على المحرم اكل 
صيد صاده هو ؛ أو أعفنن على 
اصطياده ؛ أو أعان على ثتله بدلالة 
أو إعارة أو آلة ‏ ) 
( واما ) إذا صاد الحلال ثيئا ولم 
يتصد أصطياذه للمحرم ولا كان من 


المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيصل 


للمحرم. أكله بلا خلاف ولا جزاء عليه 
قان أكل الجرم مما صاذه الخلال نه 
أو باعانته أو دلالته فقّى' وجوب 
الجزاء اكرات الحو لاجنيد 
لا جزاء 

وقال رودي : لوعي اليك 
على القديم ثلاثة أوجه"! أحدها ) 
يضمن مثله لحما من لوم النعم 
يتصدق به على مساكين الحرم 
( والثانى ) يضمن مثله إمن النعم 
ا لي 


العم 


الصفحة 


51 


51١ 


51 
بض 


ان 
اونا 


دض 
أحرضن 


118 


7 


برضا 


١ 


نفس 


درف 


لضن 


الأحكام 
( والثالث ) يضمن قيئة ما أكل 
دراهم فان شباء تصدق .بها دراهم 
وإن شساء اشترى بها طغاما وتصدق 
١ 1 5‏ 
إذا اذبح المحزم صيدا حرم: علية 
بلا خلاف 
هل ذبيحة المحرم ميتة 8 
( أما.) إذا كسير المحرم: بيض ,صيد 
وقلاه فيحرم عليه بلا خلاف 
يحرم سراء الصيد وإتهانه 
( أما الاحكام ) ففيها مسبائل 
( إحداها «( يحرم على الملحرم راع 
الصيد: وقبول هبته والوصية له يه 
( المسالة الثائية ) إذا .مات للمحرم؛ 


قريب يملك صيدا فهل يرثه ؟ 


( الممسألة الثالثة ) إذا كان .ف ملكه 

صيد فأحرم ففى زوال ملكه عنه 

قولان ١‏ والاصح ) من القولين: أنه, 
يزول ٍ : 
( فرع ) قال الأصحاب: 
بارسال الصيد فأرسلِهِ 
الضمان : 
( فرع ) لو.اشترى صيدا فوخده 

معيبا: وقد احرم البائع 1 
:( فرع ) لو اشسترى الحلال صنيدا 

ثم أفلسس بالثمن والبائع محرم فهل ' 
له الرجوع فى الصيد فيه'طريقسان 

( أصحهيا 4 ليس له ذلك 

( فرع ) لو. استعار لخم صيدا * 
صار مضمونا عليه بالجزاء الله تعالى : 
( فرع ) قال أضحابنا : خيث صار 

الصيد مضمونا علىالمحرمبالجزاء ل , 
فان تلف فى يده لزمه الجزاء 


متئ أمر 
زان عنه”” 


اأصفحة 


ارون 


مف 
باينا 


اللردن 


فض 


18 


5 


115 


56 


ان 


الأحكام 


( فرع ) قال إمام الحرمين ١‏ لو كان 
بين رجلين صيد مملوك لهما فأحرم 
أحدهيا 

وإن كان الصيد غير مأكول 

( أما الأحكام ) فنمهد قيلها بحديث 
عائشة رضى الله عنها ان رسول 
الله (ص) قال : « خمسنى من الدواب 
كل من فاسق » يقتلن فى الحرم » 
الغراب والحداة والعقرب والفارة 
والكلب العقور » رواه البخسارى 
ومسلم 

قال أصحابنا : ما ليس مأكولا من 
الدواب والطيور ضربان 

( واما ) الكلب الذى ليس بعقور »© 
فان كان فيه منفعة _مباحة فقتله 
حرام بلا خلاف وإن لم يكن فيه منفعة 
مباجة فالاصح أنه يحرم قتله وقيل : 
يكره 

( فرع ) قال الشافعى : فان أتلف 
حيوانا وشك هل هو مأكول ام لا ؟ 
أو شك هل خالطه وحشس مأكول أم 
لا ؟ لم يجب الجزاء لان الأصل 
براعته 

( أمًا الأحكام ) فقال القسسافعى 
والاصحاب ؛ كل صيد على المحرم 
حرم عليه بيض وإذا كسيره لزمبه 
قيمته 

قال أصحابنا ١‏ ولو نفر صيدا عن 
بيضته التى حضئها ففسدت لزمه 
قال اصحابنا : وبيض الجراد حرام 
مضمون بالجزاء 

(واما ) بيض السمك فمياح للمحرم 
كالسمك 


الصفحة الأحكام 

.5 (فرع) إذا كسر المحرم بيض صيد 
أو قلاه حرم عليه اكله بلا خلاف 

" ( فرع ) إذا حلب المحرم لبن صيد 
ضمنه 

9( (فرع ) يجب فى شسعر الصيد القيمة 
بلا خلاف 

(فرع] إذا رمى الحصاة السابعة ثم 
رمى صيدا قبل وقوع الحصاة فى 
الجمرة لزمه الجزاء 

1 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مسائل 
تتعلق فى حق المحرم ش 

0 (إحداها ) إذا قثل المحرم الصيد 
عمدا أو خطأ أو ناسيا لاحرامه لزمه 
الجزاء 

9" (المسسألة الثانية ) إذا قتل المحرم 
صيدا ولزمه جزاؤه ثم قتلصيد!ا آخر 
لزمه للثانى جزاء آخر 

ه” (المسالة الثالثة ) ما صاده المحرم 
أو صاده له حلال بأمره أو يغير أمره 
أو كان من المحرم فيه إشسارة أو دلالة 
أو إعانة فلحمه حرام على هذا 
المحرم 

هم" وحكى ابن المنذر فى المسألة ثلاثة 
مذاهب 

6 للمخرم كل ما صاده الحلال 

هم" أكل النبى (ص) مما اصطاده له أبو 
قتاده 

17 احتمال أن يكون قد جرى لأبى قتادة 
قضيتان للجمع بين الروايتين 

17 هل أكلالذبى (ص) من صيد صيد له؟ 

م (فرع ) فى بيان أمر مهم وهو حديث 
الصعب بن جثامة 

4 عرضلن روايات الصعب بن جثامة 


امه 


الصفحة الاحكام 

حديث مالك اهدى حمارا أثبّت من 
حديث لحم حمار © ١‏ 

١‏ (المسألة الرابعة ) إذا ذبح المحرم 
صيدا ف الحل لم يحل لداكله بالاجماء 

وه” (المساألة الخامسة ) إذا ذبح المحرم 
صيدا واكل منه لزمه الجزاء بالذيح 
ولا يلزمه بالأكل شبىء فيه 

١ه“‏ (والمسسألة السادسة ) إذا دل المحرم 
حلالا على صيد فى الخرم فقتله أثم 
الدال ولا جزاء على ؤاحدٍ منهما 

00 الحارث بن يزيد العكلئ كوف ثقة 

؟0* (المسالة السابعة ) إذا قتل صيدا 
مملوكا.فعليه الجزاء تله تعالى وقيمته 
للميالك 

؟ه* (المسألة الثامنة ) إذا قتل القارن 
صيدا لزمه جزاء واحدا ْ 

؟6* (المسسألة التاسسعة ) يجب الجزاء 
على المحرم باتلاف 'الجراذ عندنا 

05> حديث 0 7 الجرزاد من ضيد 
النجر ا( : 

كنا للسالة الاك العشرة ) كلا طائر'وصيد 

ْ حرم على المحرم عليه بيضه © قان 

ده" (الحادية عشرة) إذا أخرم وفى ملكه 
صيد فالأصح أنه يازمه) ارس ساله 
ويزول ملكه عنه أ 

وه ( الثانية عشيزة ) قال ابن المنذر : 
اجيع اصل العلم على أنْ ضيد البحر 
مباح لأمحرم وامبطياذه واكله وبيعه 
وشراؤه 

وو ١‏ الثللثة عشرة ) قال الب درى ؛ 
الحيوان ضربان اهلى ووحشى 

6 (واما ) الفأرة فأياح الجمهور قتلجا 
ولا جزاء فيها 

كمه 


الصفحة 


كه" 


ا 


كرا 
الدكرا 


04 


امنا 


ون 


1 


لكر 


تلن 


وقال مالك فى الذباب والذر والقمل: 


إذا قتلهن : 


أرى أن يتضدق بثبىء 
من الطعام - 1 


( فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب 


قتل القراد فى الاحرام وغيره 
( أما الأحكام ) ففيها مسائل 


( إحداها ) إذا احتاج المحرم إلى 


اللبس لحر أو برد أو ثتال صائل 


من آدمى وغيره جاز له فعله وعليه. 


الفدية 


( الثانية ) إذا تك موده فر 5 * 


شعرات داخل الجفن وتأذى :بها 
جاز قلعها بلا خلاف  .‏ 


ولو انكسر بع ظفر فتأذى به قطع. 


المنكسر وحده ولا فدية 

( الثالثة ) لو صال عليه صيد وهو 
محرم أدنى الجرم ولم يمكن دفئه 
إلا بقتله فقتله اللدفع فلا إجزاء عليه 
بلا خلاف 


( الرابعة ) إذا انبسط الجراد فى: 
طريقه وعم المسالك فلم يجد غنه' 
معدلا ولم يمكنه المشىء إلا. عليه فتله . 
َ مروره ففيه طريقان (.أصحههما ). 


فى وجوب ضمانه قولان 


الخامسة") إذا باض أصيد على 
فراشه فنقله عنه فلم يحضنه الصيد . 
حتى فسد أو تقلب فى نومة فقتله ولم : 
يعلم به ففى وجوب الجزاء فيه. 


القولان كالجراد المفترس 


( السادسة ) إذ قطع المحرم يده 
وعليها شعر أو كشط خلدة منها: 


عليها شسعر ؛ أو قطع يده وعليها 


أظفار لم يلزمه فدية بلا اخلاف 


مده 


---- - 


الصفحة 


بن 


لضن 


الأحكام 


( فرع ) ذكرتا أن مذهبئنا أن المحرم 
إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان 
عليه 

إن لببسن او تطيب أو دهن رأسه أو 


لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام 
لم يلزمه الفدية 


لضن 
بكسن 


لسن 


نا 


نكسن 


5 


515 


5311 


515 


ما ثبت للجاهل ثبت للناسى 

وإن' مس طيبا وهو يظن أنه ياببس 
فكان رطب ففيه قولان ( أحدهما ) 
تلزمه الفدية لأنه قتصد مسى الطيب 
( والثانى ) لا تلزمه لأنه جهل تحريمه. 
( أما الأحكام ) ففيها مسسائل 

) إحداها ) إذا تطيب أو لبسى أو دهن 
رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك 
أو ناسسيا الاحرام فلا فدية عليه 
قال أصحابنا : ولو علم تحريم الطيب 
وجهل وجوب الفدية وجبت الفدية 
لأنه مقصر ١‏ 

قال المنولى : ولو علم تحريم الطيب 
ولكنه أعتقد فى بعض أنواع الطيب 
أنه ليين بحرام فالصحيح وجحوب 
الفدية لتتصيره 

( المسألة الثانية ) إذا حلق الشعر 
أو قلم الظفر ناسيا لاحشرامه أو 
جاهلا تحريمه فوجهان ( الصحيح ) 
المنصوص وجوب الفدية 

( الثالثة ) إذا قتل الصيد ناسيا 


لاحرامه أو جاهلاا! تحريمه ففيه 


طريتان مشهوران ( أصحهما ) 
القطع بوجوب الفدية 

( الرابعة ) إذا جامع المحرم قبل 
التحلل من العمرة أو قبل التحلل 
الأول من الحج ناسيا لاحرامه أ 
جاهلا لتحريمه ففيه قولان ! الأصح ) 
الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة 





إلصفحة الأحكام 

6" (فرع ) قول أمام الحرمين والبفوى 
وآخرون فى ضابط هذه المسائل 

6" (فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا 
لبس أو تطيب ناسيا لاحرامله أو 
جاهلا تحريمه فلا فدية 

6 وإن حلق رجل رأسه فان كان باذنه 
وجبت عليه الفدية 

(أما الأحكام ) فقال اصحابنا : 

للحالق والمحلوق أربعة احوال 

5 (أحدها) أن يكونا حلالين فلا شىء 
عليهها 

( الثانى ) ان يكون الحالق محرما 
والمحلوق حلالا فلا منع ولا ىم 
عليهها 

5 ( الثالث ) أن يكونا محرمين 

5 (الرابع ) أن يكون المحلوق محرما 
دون الحالق 

5 فى الحالين الثالث والرايع يأثم الحالق 
ثم إن كان الحلق باذن المحلوق اثم 
أيضا » ووجبت الفدية على المحلوق 
ولا شىء على الحالق بلا خلاف 

8/1 (فرع ) إذا حلق إنسان رأسن المحرم 
وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه 
ساكت ففيه طريقان ( اصحهم! ) أنه 
كما لو حلق باذنه فتكون الفدية على 
المحلوق 

9/١‏ (فرع) لو آامر حلالا حلالا بحلق رأسس 
محرم غاثم 'فالفدية على. الآمر إن لم 
يعرف الحالق الحال فان عرفه 
فوجهان ( الأصح ) أنها عليه 

#1 (فرع ) إذا سقط قبر المحرم 


بمرضش أو غيره من الآفاث من غير 
: فلا فدية بلا خلاف 


طلغ ادم 


؟5مم 


الصفحة 


فى 


رفض 
7 
امف 
لكف 
يفق 


ينض 


الأحكام 

( فرع ) قد ذكرنا أن الحلال إذا حلق 
رابس المحرم مكرها إوجبت القدية 
00 

( فرع ) فى مذاهب| العلماء لو حلق 
محرم رأسس حلال جاز ولا قدية 
ويكره للمحرم أن يحك شنعره بآظفاره 
حتى لا ينتثر شعره © افان: انتثر منه 
شعره لزمتهة الفدية | 
ويكره أن يحمل بازا .أو كلبا معلما 
لانه ينفر به الصيد.. 

( أما الأحكام ) ففى الفصل مسائل 
( إحداها ) يكره حك الشتسعر فى 
الاحرام بالاظفار لثلإ ينتفأا شعرا » 
ولا يكره ببطون الا نامل 
قال أصحابنا : 
البدن وازالة الوسخ عنه 

( الثانية ) يكره؛ أن يفلى ر 
ولحيته ا 
١‏ الثالثة ) يحرم الاكتحال بكحل فيه 


طيب 


فض 


قال أدبو الطيب وآخرون : ويكره 
للمحرمة الاكتحال بالإثمد أشد من 


أكراهته للرجال 


كو 


فى 


يفف 


( فرع ) اتفق العلماء على جواز 
تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر 
ونحوه مما ليس فيه طيب ولا فدية 
فى ذلك وإن احتاج إلى ما فيه طيب 
جاز فعله وعليه الفدية 

( المسألة الرايعة 1 - الشمافعى 
والا : المحرم ان يغتسل فى 
الحمام 55 وينفمشس فى الماء 

( الخامسسة ) قال القاتفعى 
والأصحاب : للمحترم أن يحتجم 


'ويفتصد ويقطع العترق ما لم ية 


1ه 


شعرا ولا فدية عليه 


ولا يكره للمحرم دلك : 


الصفحة 


1/1 


1/4 


نكس 


فى 


افف 


فنا 
ليان 


14 


الف 


موللا 


كن 


) السادئنة ( قال الفينافعى 
والأصحاب :: له أن يستظل سائرا 
ونازلا 
( السابعة ) قال المصئف والاضحاب: 
يكره للمحرم لبس الثياب المصبغة 
كراهة تنزيه 
الس اللسروان: بسك 
مغه بازيا أو كلبا معلما أو غيرهها 
من جوارح السباع والطير ٠‏ 
( التاسعة ) قنالالمصنف والأصحاب: 
ينبغى أن ينزه إحنرامه من الثمتم 
والكلام التبيح والخصومة والسرار 
والجدال ومخاطبة النتشاء بما يتعلةٍ 
بالجماع والقبلة ونحوها من انو 
( العاشرّة 1 قال أضحابئا : لا بأس 
بنظر المحزم فى المرآة ؛ ولا كراهمة 
فى ذلك سواء كان رجلا او امراة 
ترجمة أبى شريج الخزاعى 
( الحادية عشر ) أشار 
كلامه إلى ش 
أشعث 57 
١‏ فرع ) قال الشافمى فى هذا الباب 
من المختصر : المراة فالرجل فى ذلك 
إلامنا أمرت به من الستر ٠.‏ 
قال صاحب الحاوى ( أما ) 
الحج والعيرة فلا 'يقتلف الرجدل 
والمراة فى شىء منها وإِدما يختلفان فى 
هيئات الاحررام فهئ تخالفه في خمسة 
أسبباء : 
( أحدها ) آبها مأمورة بلبس المخيط 
والخفين وما هو استر:لها 
( الثانى ) أنها مأمورة بخفض عنواها 
فى التلبية 


ااصنف فى 
أنه يستحب :كون الحاج 





الصفحة الأحكام 

/417 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى الحلق 

لم ( والجواب: ) على دليل مالك أن 
الفدية 

(أما ) إذا حلق المحرم شعر بدنه 
فمذهبنا وجوب الفدية كحلق شعر 
الراس 

64 (فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن فدية 
الحلق على التمييز بين شساة وصوم 
ثلائة أيام وإطعام ثلائة آصع لستة 
مساكين 

(أما) الأظفار فلها حكم الشضعر 

وإن تطيب أو لبس المخيط فى شىء من 
بدنه أو غطى رأسه أو شيئًا منه أو 
دهن رأسه أو لحيته وجب عليه 
ما يجب فى حلق الشعر 

وإن لبس ثوبا مطيبا وجبت كفارة 
واحدة 

0١‏ وإن تكرر الفعل يسيبين أو اسسباب 

ل 

5 قطريقان ( المذهب ) وبه قطع كثيرون 
فيه قولان كما لو اتحد السيب 

5 وإن كان فى آمكنة أو فى مكان واحد 
فى أوقات متفرقة فطريقان تتعدد 
الفدية 

5 (أما  )‏ حلق ثلاث قشغرات فى ثلاثة 


الصفحة الأحكام 
588١‏ ( الثالث ) أن احرامها فى وجهها 
8١‏ (الرابع ) ليس للرجل ليس القفازين 
بلا خلاف 
1 (الخامس ) يستحب لها أن تختضب 
لاحرامها بحناء 
؟*8 قال الماوردى : وتخالفه فى ثلائة 
ِ أشياء من هيئات الوقوف بعرفات 
5 (أحدها ) يستحب لها أن تقف نازلة 
لا راكبة 
( الثانى ) يمستحب لها أن تكون 
جالسة والرجل قائها 
75 ( الثالث ) انه يستحب لها أن تكون 
فى حاشية الموقف واطراف عرفات 
58 باب ما يجب فى محظورات الاحرام 
من كفارة وغيرها 
8 نم الحلق والقلم دم تخيير وتكدير 
65 ولو حلق ثلاث شعرات فهو كحلق 
كل رأسه 
384 (أما) إذا حلق شعرة واحدة أو 
شعرتين ففيهاريعة أقوال ( أصخها ) 
يجب فى شعرة مد وى شعرتين مدان 
5 (فرع)قال أصحابنا : تجب الفدية 
بازالة ثلاث شنعرات متواليات 
5 ولو ثلم من ظفره دون المعتاد ولكن 
استوعب جميع اعلاه فهو كقطع 
بعض ششسعرة » فيجب فيه ما يجب فى 
الشعرة بكمالها ١‏ 
(غرع ) هذه الأقوال الثلاثة فى 
الشعرة والشيرتين والظفر 
والظفرين تجرى فى ترك حصاة من 
الجمرات وفى ترك مبيت ليلة من ليالى717>7؟ 
مثى 
5 اللثاة كانت تساوى ثلاثة دراهم 
على عهد الثبى (صص) 


لذن 


أمكنة أو ثلاثة أزمنة متفرقة ففيه 
الطريقان ( أصحهما ) أنه يفرد كل 
شعرة بحكمها 

( فرع ) فيما إذ! فعل المحرم 


محظورين نأكثر » هل تتداخ مز 


الفدية ؟ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 


ومه 


الصفحة 


ه25 


' الاحكام 


: ل 
وإن وطىء فى العمرة أو فى: الحج قبل 
التحلل الأول فد فسد نسبكه ودجب 


. عليه أن يمضى فى فأسده ثم يقضى 


51 


يكس 


1538 


55384 


538 


لكف 


لك 


كمه 


وفى نفقة المراة فى القضاء. وجهان 
( أحدها ) فى مالهنا كنفقة الأداء 
( والثانى ) تجب على الزوج 
إسناد عمرو بن شاعيب متصل 
والدليل عليه ا 
إذا وطىء المحرم عنامدا غالما فعليه 
ناقة 'حسسمناء : 
( أما الأحكام ) فقال الشبافعى 
والأصحاب رحمهم الله : إذا وطىء 
المخرم بالحج فى الفرج عاميدا 
بتحريمه »© وبالاحرام :قبل التحلل 
الأول فسد حجه | 
وتفسد العمرة ايض بالجماع قبل 
التحلز 
(فرع 5500-6 الحج بدنة 
بلاخلاف ؛ وى مفسد العمرة طريقان 
( أصحهما ) يجب عليه بدنة كمفسد 
الحج ا 
| فرع ) يجب على لجيه الحج 
والعمرة النضباء بلا علانة نسواء :كان 
نفلا أو فرضا ا 
قال اصنحابئا : فآن أحضر بعد 
الافساد وتحلل قبل افوات 'الؤقوف 
وأمكنه الاحرام بالقضاء وإدراك الدج 
فى سمنته لزمه ذلك.! 
( فرع ) قال المتولى : لوأ اأرادت 
المراة القضاء على الفور » هل لأزوج 
منعها أم 55 ا 

( فرع ) ذكر القفال ارون دن 
الخراسانيين: هنا أن الوجهين اللذين 
ذكرتاهما فى كون القضاءً يجب على 


الصفحة 


1 


1.5 


1 


الأجكام 


القور ام على التراخى:جاريان فى كل 
كفارة وجبت بعدوان 

( فرع ) اتفق: أصحابثًا على 'أن دن 
افسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله 
أن يقضيه. مع النسك الآخر قارنا 
له أن يقضيه متمتعا ؛:. , : ش 
قال أصحابنا : وإذا جامع الثارن - 
فان كان قبل التحلل الأول فسد حجه 
وعمرته بلا خلاف ولزمته بدنة واحدة 
بسببالافساد لاتخاد الاحرأم ويلزمه 
مع ذلك ثساة للقرآن ! 

( فرع ) قال أصحاينا 4 إذا قا 
القارن الحج لقوات الوقوف فهل 
يحكم بفوات عمرته ؟ فيه قولان 
( أصحهما ) نعم 

( فرع ) إذا كانت المرأة الموطوءة 
محرمةايضا نظر - إن جامعها نائمة 
أو مكرهة - فهل يفسد حجهبا 
وعمرتها ؟ 

وإن أدخل الرجل أضبغه 3 فرجهأ 
لم يبطل صومه ويطلٍ صومها ؛ 
أما الحج فلا بيبطل حجها إلا. بالجماع 
( فرع ) أما نفئة الزوجة فى قضباء 
الحج فان كانت معه فى القضاء لزمه 
قدر نفقة الحضر بلا خلاف وفى از زائد 
07 مشهوران ( احبحهها. ) يازم 
الزوج 

( فرع ) إذا خريم الرجل وزوجتئبه 

المفسندين ليقضيا الحج أو العيرة ؛ 
واصطحبا فى طريقهما استحب لهها 
أن يفثئرما من حين الاحرام ©٠فاذا‏ 
وصلا إلى الموضع الذى جامعها فيه 
قهل يجب فنه المفارقة:؟ 

( فرع ) قالأصحاينا : المفسد لحجة. 
وعمرته إذا! مضى فى فاسده وارتكب 


7 


/ا1 


يكن 


/ا1 


14 


يفف 


محظورا بعد الإفساد أثم ولزمه 
الكفارة 

( فرع ) هذا الذى ذكرناه كله فى 
جماع العاق العالم بتحريمه المختار 
له العاتل 

( فرع ) إذا احرم مجامعا ففيه ثلاثة 
أوجه ( أصحها ) لا ينعقد إحرامه 
( فرع ) إذا ارتد فى أثناء حجته أو 
عمرته فوجهان ( أصحهما ) يفسد 
كالصوم والصلاة 

( فرع ) قد ذكرنا أنه يجب على من 
أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم 
واختلف الأصحاب فيه هل هو دم 
تخيير أم لا ؟ ففيه طرق ( أصحها ) 
أنه دم ترتيب وتعديل 

( فرع ) لو وطهء المحرم زوجات له 
مهو كوطء الواحدة 

إذا وطىء بعد التحلل الأول وقببل 
الثانى فهذا الوطء حرام بلا خلاف 

( فرع )قال المتولى : إذا وقف الحاج 
بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق 
وفات وقت الرمى ثم جامع .. الخ 
(فرع ) لو رمى جمرة العقبة:فى الليل 
معتقدا أنه بعد نصف الليل وحلق 
ثم جامع ؛ ثم بان انه رمى قيل نصف 


والوطء فى الدبر واللواط وإتيان ٠‏ 


البهيمة كالوطء فى القبل 

( فرع ) لو لف على ذكره خرقة 
واولجه فى امرأة فهل يفسد حجه ؟ 
فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) يفسد 
( فرع ) قد سسبق فى باب ما يوجب 
الغسل أنأحكام الوطء تتعلق بتغييب 
جميع الحشفة 

وإن قبلها بشهوة او بإشرها فييا 


الأصفحة 


46 


16 


111 


11 


117 


126 


127 


17 


11 


الأحكام 


دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه 

( فرع ) إذا قبل المحرم امراته بشهوة 
ولزمته الفدية ثم جامعهها فلزمته , 
البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج 
فى البدنة ؟ أم تجبان معا ؟ 

( فرع ) إذا اسستمئى بيده ونحوها 
فانزل عصى بلا خلاف وف لزومالفدية 
وجهان ( اصحهما ) وجوبها 

( فرع ) لو باشر غلاما حسسنا بغير 
الوطء بشهوة فهو كمباشر المراة 

( فرع ) قال الماوردى : لو أولج 
المحرم ذكره فى قبل خنثى شكل لم 
يفسد حجه سواء أنزل آم لا 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مسائل 
من مباشرة المحرم المرأة ونحوها 
إذا وطئها بعد الوتوف بعرفات قبل 
التحللين فسد حجه وعليه المضى فى 
فاسده وبدنة والقضاء 

إذا جامع مرارا وجب فى المرة الأولى 
بدئة وفى كل مرة بعدها ثساة 

وإن جرح صيدا له مثل فنقص عشر 
قيمته فالمنصوص أنه يجب عليه عشر 
ثمن المثل 

( فصل ) وإن كان الصيد لا مثل له 
من النعم وجبت عليه قيمته فيالموضع 
الذى أتلفه فيه 

( فصل ) وإن قتل صيدا بعد صيد 
وجب لكل واحد منهما جزاء 

( فصل ) وإن جنى. على صيد فأزال 
امتناعه نظرت ٠.٠٠‏ الخ 

( فصل ) والمفرد والقارن فى كفارات 
الاحرام واحد 

ابن عباس توى عام 64 , 

عطاء الخراسانى ولد سئة ه وتكلم 
فيه 


لاممة 


الصفحة 


118 


18 
153 


2 


ضف 


11 


1 


مه 


وَعِبْك لسن الجيوانات الواردة فى 
النات ٍْ 

( أما الاحكام ) أفقال الفسائمى 
والاصحاب : الصيد 'هتربان مثلى 
وهو ماله مثل من النغم وغير مثلى, 
وهو مالا يشبه شيئا من النعم 

نأخذ الخلاف أن الشافعى نص ىق 
أخنر كتبه أنه يقوم يوم إخراج 
الطعام ... الخ 

( فرع ) فى بيان ,المثلى 

( وأما ) أم حبين فدابة.على صورة 
الحرباء عظيمة النظر وفى حل اكلها 
خلاف ْ 

( أما '!] ما ليس افيه حكم عن السلف 
فيرجع فيه إلى كول عدلين فطنين 
(وأما ) الطيور فحمام وغيره 6 الخ 
قال القشسافعى : إنما أوجبت فى 
الحمامة قاة اتباعا 


ا : يفدى الكبير يكبور من 
مثله من التعم والصغير بصغير 

ولو فذى الذكر بالانثى ففيه طرق 
( أصحها ) على قولين ( اصحهما ) 


'الاجزاء ( والثانئ ) المنع: 
( فرع ) لو قثل بعامة فأراد ان يعدل . 


عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم 
لم يجز على الصحيح المشهور 
( فرع ) قال الشسافعى رحمه الله فى 
المختصر : وإن جرخ ظبيا فنقص 
عشر قيمته فعليه عشر'قيمة ثساة 
( فرع ) لو قتل صيدا حاملا قابلناه 
يمثله حاملا ولا نذيح الحامل © بل 
يقوم المثل حاملا ويتضصدق بقيمته 
طعاما أو يصوم: 

! 


الصفحة 


1 


1 


الأصسكام 
(فرع ) لو جرح صيدا فاندمل جرحه ' 
وصار الصيد زمئا فقيهِ وجهان 
( أصخهما ) يلزمه جزاء كامل 


95 (أما ) :إذا ازمنه محرم ثم عاد هو ' 
فقتله 4 فان قتله قبل الاندمال لزمه 
جزاء واحد 1 
0؟. (فرع) لو جرح صيدا غغاب ثم 
وجده ميثتا 55 الخ 1 
1 ( فرع ) إذا.جرحه ثم أخذه فداوام ٠‏ 
وأطعمه وسقاه حتى.برأ وعاد ممتنعا 
كما كان ففى سقوط الضمان عله ' 
. وجهان ( الاصنح )'لا يسقط الضمان ' 
1 . ولو نتف ريثس:طير فهو كجرح الصيد ' 
1 (فرع ) يجب فى بيض الصيد قيمته , 
بع ( فرع ) إذا قثل المحرم صيدا بعد ( 
: صيد وجب لكل صيد جزاء 0 
07 ولو استرك محرمؤحلال فى قتل صيد . 
لزمالمحرم نصف الجزاء اء ولا شئء على 
الحلال 
207 ولو اننننك محرم أصيدا فقتله: حلال 
ضمنه المحرم بالجزاء لأنه تسببب 
إلى إتلافه : : 
8 (فرع ) قال الماؤردى وغيره لو جرح 
الحلال يدا فى الجل مْ دخل الصيد 
الحرم فجرحه فيه ثماث:منهما لزمه 
. نصف الجزاء ١‏ -, 4 
8 (فرع) القارن والمفرذ والمتمتع قُ : 
جزاء الصود وف جميع كفارات ' 
الاحرام سوام . ٠‏ 1 
(فرع) الصوم:الؤاجب هنا يجوز 
متفرقا ومتتابعا 1 : 
0 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مُسائل ' 
' من جزاء الصيد ش 


واحتج المخالفون بأن المتلف يجب ' 
مثله من- جنسه أو اقيمتة”' 





إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام 
فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوما 

حديث كمب إنما ورد فى فدية الحلق 

١‏ ( والجواب ) عن الآية التى احتج 
بها أنها مطلقة وهنا متيدة بالمثل 

١‏ إذا اشئرك جماعة فى قتل صيد وهم 
محرمون لزمهم جزاء واحد عندنا 

؟؟؟ مذهبنا أن الثعلب صيد 

؟ مذهينا أن فى الضب جديا 

؟؟؟ مذهبنا أن فى الحمامة ثساة 

؟ العصفور فيه قيمته 

45 ويحرم صيد الحرم على الحلال 

1 والمحرم 

5 وإن ذيح الحلال صيدا من صيود 

الحرم لم يحل له اكله 

5 وإن رمى من الحل إلى صييد فى 

15 وإن رمى من الحرم إلى صسيد فى 
الحل فأصابه ضمته 

5 وإن رمى من الحل إلى صيد فى الحل 
ومر السهم فى موضع من الحرم 
فأصابه ففيه وجهان ( أحدهما ) 
يضمنه ( والثانى ) لا يضمنه 

5 (أما الاحكام ) فصيد حرم مكة حرام 
على الحلال والحرام بالاجماع 0 

٠ 1‏ فرع )لو كانت شسجرة ثابدة فى 

.. الحرم » واغصائها فى :الحل فوقم 
على الغصن طائر فقتله إنسان فى 
..الحل فلا ضمان »© ولو قطع الغصن 
ضمن الغصن 

17 (فرع) لو قتل إنسان صيدا مملوكا 
فى الحرم 

17 ( فرع )لو أخذ حماية فى الحل او 
أتلفها فهلك فرخها فى الحرم ضمئه 
ولا يضمئها 


ل كك 


124 


15 


16 


115 


105 


ةع 


اه 


16١ 
1 


55 


16 


56 


( فرع ) إذا خرج الصيد الحرمى 
إلى الحل حل للحلال اصطياده فى 
الحل » ولا شىء عليه فى إتلافه 

( فرع ) قال البغوى : إذا دخل 
شىء من الجوارح إلى الحرم ففلت 
فأتلف صيدا فلا ضمان على صاحبه 
( فرع ) إذا حفر بئرا فى الحرم فهلك 
فيها صيد لزمه ضمانه 

( فرع ) لو كان الحلال جالمتا فى 
الحرم فرأى ضيدا فى الحل فعدا إليه 
فقتله فى الحل فلا ضمان بلا خلاف 
وإن دخل كافرا إلى الحرم فقتل فيه 
صيدا ... الك 

ويحرم قلع شجر الحرم 

( أما الاحكام ) فقال الشسافعى 
والاأصحاب : يحرم قطع نبات الحرم 
كما يحرم أصطياد صيده 

النبات ضريان شجر وغيره 

( فرع ) إذا اخذ غصنا من شجرة 
حرمية ولم يخلف فعليه فبان 
النقصان وسبيله سبيل ضمان جرح 
الصيد 

( فرع ) اتفق اصحاينا على جواز 
أخذ أوراق الاشجار » لكن يؤخذ 
بسهولة 

واتفق أصحابنا على جواز أخذ ثمار 
الحرم . 

( فرع ) هل يعم التحريم والضمان 
ما ينبت من الاشجار بنقسه؟ 
وما يستنئبت أم يختص بما نبت 
بئفسه ؟ 

( فرع ) لو انتشرت أغصان شسجرة 
حرمية ومنعت النساسى 'الطريق أو 
آذتهم » جاز قطع المؤذى منها 


كه 


الصفحة 


( فرع ) قال الشافعئى والاصحاب 


حيث وجب ضلمان الشجر » فان 


1401 


105 
105 


15 


كانت شسجرة كبيرة ضمنها ببقرة » 
وإن شاء ببدنة » وما دونها بشاة 
الغرب الثانى, من نات الحرم غير 
الشجر وهو توعان 

( أحدهما ) ما زرعه الآدمى كالحنطة 
والشعير  ١‏ 
( والنوع الثان ) ما لم ينتجه الآدمى 
وهو اربعة أصناف ( الأول ) الإذخر 
( والثائى ) الشوك ( والثالث ) 


( فرع ) قال آهل اللفة : المشب 
والقلا مقصور اسم للرطب 
والحشيشن اسم لليابس 

ولا يجوز إخنلراج تراب الحرم 
وأحجاره ا 


الكلام على حديث عبد الأعلى بن 
عبد الله بن عامر 

قصة إهداء طفية قطعة من الحجر 
الأسود ا 

( أما الأحكام ) ففيه مسسائل 

( إحداها ) اتفقت نصوص الشسافعى 
والأصحاب على جواز نقل ماء زمزم 
إلى جميع البلاد واستحباب أخذه 
للتبرك ا 
( الثائية ) 


اتفشوا على :ان الاولئ أن 


. لا يدخل:تراب! الحل وأخجاره الحرم 


0 


عت 


قول نسبه صاحب البيان للمصنف 
وهو خطأ 2 | : 

( الثالثة ) قال المصئف لا يحصوز 
إخراج تراب الحرم واحجاره إلى 


.الحل ا 


1 
1 


كن 


احتجاج بكرا دالبرام:من مكة وجوابه 
(فرع ) فى حكم سترة الكعبة 


الصفحة 


11١ 


1 


11 


117 


1 


11 


11 


1535 


15 


فى 
11 


الاخكام 
فلا يجوز بيع ولا قطع ولا تقل 
ولا ثنراء أستار الكغبية ومن حمل 
مئه شنيئا لزمه زده 1 
وقال ابن الصلاح ': الأمر فيها إلى 
الامام يصرفها ى:بعض مصارف بيت 
المال بيعا وعطاءً 
( فرع ) لا يجوز أخذ ثبىء من طيب 
الكعبة لا للتتركنولا لغيره 
( فرع ) مهم فى بيان حدود خرم مكة 
الذى يحرم فيها الصيد والنيات 
حد الحرم من طرنق :الطائف احد 
عشرميلا والذى قاله الجمهوز سبعة 
3 0 
( وأعلم ) أن الخرم؛ عليه علامات 
منصونبة فى جميع جوانبه 
حكى الماوردى خلافا للعلماء فى أن 
مكة مع حرمتها هل صارت حرم 
آنا بقول إبراهيم عليه السلام ؟ 
أم كانت قبله كذلك ؟ . ' 
واحتج القائلون بأن تحريمها لم يززل 
من حين خلق الله السبموات والأرض 
بحديث أبن عباس 
(والأصح ) من التولين أنها ما ز 
محرمة من احين خلق الله 0 
السموات والآرض , . : 
مذهبنا أنه. يجنوز بيع دور مكة 
وإجاراتها وسائز المعاملات عليها 
مذهبنا أن مكة فتحت صلحا لا عنوة 
مذهينا جواز إشامةالحدود والقتصاص 
فى الحرم 
الأحكام التى يخالف الحرم فيها غيره 
من البلاد 
مكة عندنا أفضل الأرض 
إجماع المسلمين. على أن موضع قبر 
الرسول (ص) أإفضل الأرن 


مم _- 


الصفحة الأحكام 

517 يكره حمل السلاح بمكة لفير حاجة 

7 قال أصحابنا © من فروض 'لكفاية 
أن تحج الكعبة فى كل سنة 

17 من خصائص الحرم ألا يحارب أهله 

8 سدانة الكعبة وحجابتها هى ولايتها 
وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك 

(فرع) ذكر العأماء أن الكعية 
الكريمة بنيت خيس مر 

الا ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها 

11/١‏ سلب من قتل صيد المدينة 

4١‏ (فصل ) ويحرم ضيد وج وهو واد 
بالطائف 

4 حديث أبى هريرة ليس بمعروف عنه 

1195 حديث صيد وج أسناده ضعيف 

؟/ا5 (أما الأحكام ) ففيها مسسائل 

؟1 (إحداها ) يحرم التعرض لصيد حزم 
المدينة وشجره 

5 فى مصرف سلب قاتل صيد المدينة 
ثلاثئة أوجه ( أصحها ) أنه للسالب 
كالقتيل 

كلا ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب 
مفصوبة لم يسلب بلا خلاف 

كا (المسألة ااثانية ) قال اإشافعى 2 
الإملاء : أكره صيد وي وللأصحاب 
فيه طريثان ( أصحهما) عندهم القطع 
بتحريمه 

7لا (المسألة الثالثة ) النقيع تون ع[ 
المشهور وقيل بالباء 4 وهو الحمى 
الذى حماه رسول الله (ص) لاهل 
الصدقة 

17 (فرع) فى.بيان الأحاديث الواردة فى 
بيان حرم المدينة 

(فرع) فى مذاهب العلماء في مسائل 
تتعلق بصيد الحرم وتباته. 

5 حكم جزاء الحرم كجزاء الاحرام 


الصفحة 


م1.32 


14 


1 


1 


تدك 


ردك 


ردك 


181 


145 


5ك 


1 


لك 


/ا43 ةك 


الأحكام 


إذا صاد الحلال فى الحسل وأتخله 
الحرم فله التصرف فيه بالبيع والذبح 
والأكل وغيرها 
شجر الحرم عندنا حرام مضمون 
سسواء ما أنبته الآدمى © وما نبت 
يجوز رعى حشيش الحرم وخلاه 
عندنا 
آم الأحكام ) فقال الأصحاب : 
الدماء الواجبة فى الحج لها زمان 
ومكان 
( فرع ) قال القاضى حصسين فى 
الفتاوى : لو لم يجد فى الحرم مسكينا 
لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر 
(فرع ) إذا كان الواجب الإطعام بدلا 
عن الذيح وجب صرفه على مساكين 
الحرم 
( فرع ) قال الماوردى والرويانى : 
أقل ما يجزىء أن يدفع الواجب من 
اللحم إلى ثلاثة من مساكين الحرم 
إن قدر 

(فرع) قال الرويائى وغيره : 
تلزمه النية عند التفرقة عائر 
العيادات 
( فرع ) قال أصحابتنا : الدمساء 
بترك 557 أو ارتكاب منهى حيث 
أطلقناها اردنا بها ثشاة ٠٠‏ الخ 
( فرع »فى كيفية وجوب الدماء 
وإبدالها 
الدم الواجب ف ترك الملأمورات 
كالاحرام من الميقات 
دم الجماع » وفيه طرق للأصحاب 
واختلاف منتشر المأهب منه أنه 
ترتيب وتعديل 
دم الاحصار شاة 


إكه 


الخطا والصواب 


الصفحة السطر ١‏ الخطا 





١ |] | 7‏ الحج يقال 
ةا 185 : طاووس 
مه" ١‏ ا خلاد انن السائب ش 


18 ا عمثان 
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